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أصل تحقيق هذا الكتاب إحدى متطلبات 
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بسار زار 
شكر وتقدير 


أشكر الله تعالى وأحمده أولاً وآخرًا على ما منَّ به لإتمام هذه الرسالة» 
ثم أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني في إعداد هذه الرسالة من شيوخ 
وزملاء. وأخص بالشكر أستاذي وشيخي الفاضل ذا العلم الجمّ والخلق 
الكريم المشرف على الرسالة الدكتور عبد المعز حريز؛ والذي أفدت من 
علمه وفكره» فجزاه الله عني خير الجزاء. كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة 
وهم كل من : الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبیر» والدكتور محمود صالح 
جابر» والدكتور فضل الله الأمين . 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ شعيب الأرناؤوط الذي 
تفضل بقراءة أجزاء من الرسالة ولم يبخل علي بنصح » > وكذلك الشيخ 
محمّد بن ناصر العجمي الذي ساعدني في الحصول على نسخة أخرى 
للکتاب» وكذلك أخي الدكتور دعيج المطرق الذي لم يبخل علي بجهده 
ووقته . 

فأسأل الله العلي القدير أن یجزیهم عني خير الجزاء. ثم سائر إخواني 
الذين آعانوني بجهد ولو يسير حتی آتممت هذه الرسالة. 


لا لا 


و 


واه متیر 
الف-دمه 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلی آله 
وصحبه أجمعين وبعد : 

فمما لا شك فيه أن علم الأصول من العلوم الشرعية الضرورية» وذلك 
لحاجة کل من المفسر والمحدث والفقیه وغیرهم إليه» حيث إن موضوع هذا 
العلم لا یستغنی عنه في معرفة مراد الله عز وجل من نصوص الکتاب والسنت 
إذ هو أدلة وقواعد وضوابط تضبط مسار کل من الفقیه والمفسر والمحدث 
في الوصول إلى حکم الله عز وجل من غير شطط . 

ولقد دوّن كثير من أهل العلم المتقدم منهم والمتأخر في هذا الفن» 
وکان في مقدمتهم الامام الشافعي رحمه الله» فهو آول من دوّن قواعد هذا 
الفن ثم جاء من بعده الکثیر وساروا على طريقه في وضع الأصول التي تضبط 
الفروع الفقهية على مسار مستقیم لا عوج فيه» وان اختلفت طريقة تدوین كل 
منهم لکن في النهاية تعود إلى وضع أصول وقواعد يسار علیها في استنباط 
الاحکام . 

ولد کش فن ها القن عراف التضشات: ماد م آختولیی 
الحنفية أو المالكية أو الشفعية أو الحنابلة أو الظاهرية أو غيرهم 585 


كان يبسط في تدوينه ويطيل وبعضهم يختصر لتقريب الفائدة وتسهيل 
الحفظ . 


ومن هؤلاء الذين کتبوا بأسلوب الاختصار أحد فقهاء وأصوليي 
الحنابلة ومن المتأخرين منهم ١‏ وهو: يوسف بن حسن بن أحمد بن 
عبد الهادي الحنبلي المشهور ب «ابن المبرد» المتوفى سنة 9٠9ه.‏ 

وقد قصد المؤلف رحمه الله من وضعه لهذا الكتاب تسهيل حفظه 
وتقريب فهمه على طريقة أصحاب الشافعي (المتكلمين) وجعله على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ا ب «غاية السول إلى علم 
الأصول»» وكان مصنفه هذا على اختصاره قد شمل تقريبًا جميع أبواب هذا 
الفن بأسلوب بديع ووضع عليه شرحًا لطيمًا بین مراده ويوضح مقصوده 
وربطه بنصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء من أصحاب هذا الفن 


وغیرهم . 
اس أنه من الكتب المصنفة فى أصول الحنابلة وهی قليلة 


کے أن مولف هذا الکتاب یعتبر من کبار علماء الحنابلة الذين لهم 
وزنهم في العلم» وله من المؤلفات ما يفوق أربعمائة مؤلف في فنون 
متنوعة. 

۳ - أن هذا الكتاب يصلح لأن يكون كتابًا تعليميًا بما أنه شامل 
تقريبًا لجميع مواضيع أصول الفقه ‏ والمهم منها في كل باب مع ذكر 
الخلاف إن وجد » سواء عند الحنابلة» من تعدد الروایات والوجوه-- 


أو الأقوال الأخرى عند غیرهم من أهل الأصول . 


5 يمتاز الكتاب بدقة العبارة وحسن الترتيب وكثرة الأدلة من 
الكتاب والسنة. 


ه ‏ تميز هذا الكتاب بظهور شخصية المؤلف فیه» حيث إنه يرجح 
بين بعض الروايات عن الامام والوجوه عن أصحابه ويوافق ويخالف ویعلل . 

5 ل كثرة النقول في الکتاب. سواء عن أئمة الحنابلة كالقاضي 
آبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب. أو غيرهم من علماء الأصول . 

۷ - يضاف بهذا التحقيق كتاب جديد للمكتبة الاسلامية الأصولية 
یحتاج الیهالمشتخلون بآصول الفقه ۱ 
خطة البحث : 

تنقسم خطة البحث إلى قسمین : 

القسم الأول: الدراسة . 

القسم الثاني : التحقيق . 

القسم الأول: يشتمل على فصلين : 

الفصل الأول: حياة المؤلف الشخصية والعلمية» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: شخصية المؤلف» وفيه مطالب: 

المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه . 

المطلب الثاني : مولده وأسرته. 

المطلب الثالث : نشأته وصفاته ووفاته . 

المبحث الثاني : مکانة المولف العلمية . وفیه مطالب : 

الت الاو اااي ماش فد 

المطلب الثاني : طلبه للعلم ورحلاته فيه . 

المطلب الثالث : مشایخه وتلامیله. 


المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه . 

المطلب الخامس : مؤلفاته. 

المطلب السادس : شعره. 

الفصل الثاني : دراسة الکتاب . وفیه مباحث : 

المبحث الأول : اسم الکتاب ونسبته إلى مولفه . 

المبحث الثاني : سبب تألیف الکتاب وآهمیته . 

المبحث الثالث : موضوع الکتاب ومنهج المولف فيه ومصادره. 
المبحث الرابع : النسخ المعتمدة في التحقیق ووصفها . 

القسم الثاني : التحقيق» وقد اتبعت فيه خطة المؤلف في الکتاب . 


دا لا لا 


القسم الأول 


الفصل الأول 
حياة المؤلف الشخصية والعلمية 


وفيه مبحثان : 


شخصية المؤلف 
المطلب الأول: اسمه وكنيته و لقبه ونسبه 

الفرع الأول: اسمه : 
عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن 
فتح بن حذيفة بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
الفرع الثاني : كنيته : 

اشتهر يوسف بن عبد الهادي بكنيته (أبو المحاسن) في كل من ترجم 

)١(‏ انظر في ترجمته: الغزي: النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل 
(ص ۷ ابن حميد : السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (۳/ ١١١6‏ )؛ الكتاني : فهرس 


الفهارس والائبات (۱۱۱/۲)؛ ابن العماد: شذرات الذهب في آخبار من ذهب (4۳/۸)؛ 
السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (۳۰۸/۱۰)؛ الزركلي : الاعلام (۲۲۹/۸). 


۱۳ 


له» وله كنية غير مشهورة وهي (أبو عمر)ء والذي أطلق عليه هذه الكنية 
تلميذه شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن طولون» وقد ألف كتابًا في 
ترجمة شيخه آسماه «الهادي إلى ترجمة يوسف بن عبد الهادي»» وبذلك 
یکون لابن عبد الهادي کنیتان هما: آبو المحاسن وأبو ع 
الفرع الثالث : لقبه ونسبه : 

یلقب ابن عبد الهادي بجمال الدین بن بدر الدين بن شهاب الدین بن 
المبرد. 
وقد اختلف من ترجم له بضبط المبرد» هل بکسر المیم أو بفتحها على 
قولین : 

الأول : بکسر الميم» أي : «ابن المبّردا» وممن ذهب إلى هذا الاتجاه 
ات یی © والکتاني(۳. 

الثاني : بفتح المیم» أي: «ابن المَبردا» وممن ذهب إلى هذا الاتجاه 
ابن حميد”*'» وتلميذه ابن طولون . 

وقد رجح الدكتور عثمان شبير القول الأول حيث قال: «والذي 
نرجحه في ضبط هذه الشهرة القول الأول» وذلك لكثرة من قال به» ولأن 
(المبرد) بالكسر أداة لبرد المعادن» وإنما سميت بذلك لتحريك اليد 
واضطرابهاء فقد يطلق على الرجل (مبرد) بالكسر لكثرة تحركاته ونشاطه 
أما رجل (مبرد) بالفتح» هو الذي يموت بسبب البرد*. 


)١(‏ نفس المراجع السابقة. 

() ابن العماد: شذرات الذهب (5*/8). 

(۳) الكتاني : فهرس الفهارس .)١١١١/۲(‏ 

(5) ابن حميد: السحب الوابلة (۳/ .)١1١5©‏ 

.)۲۳ شبير: الإمام يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي وأثره في الفقه الإسلامي (ص‎ )٠( 


١: 


وابن المبرد لقب جده شهاب الدين أحمدء لقبه بذلك عمهء قیل : 
لقوته» وقيل: لخشونة يده. وهو قرشي » عمري» دمشقي» مقدسي الأصل› 
هران لوعن 0 

أما نسبه : فقد نظم ابن عبد الهادي نسبه في قصيدة طويلة نذكر منها : 
مَنْ يطلب التعريفٍ عني قد هدي فاسمي يوسف وابن نجل المبرد 
راس ا رفك سدق اتسنا مامه 

إلى آخرهاء وهي طويلة» نظم فيها نسبه" . 


المطلب الثاني : مولده وأسرته 


الفرع الأول : مولده: 

القول الأول : أنه ولد سنة ٠14١ه»ء‏ وممن ذهب إلى هذا الاتجاه ابن 
العماد حيث قال: «ولد سنة أربعين وثمانمائة»"۳*. والكتانى حيث قال : 
«ولد سنة أربعين وثمانمائة»*؟. 

القول الثاني : أنه ولد سنة ١٤۸ه»‏ وممن ذهب إلى هذا الاتجاه ابن 
الغزي العامري حيث قال: «مولده فى غرة محرم سنة إحدى وأربعين 
وثمانمائة»» ومحمد الشطى حيث قال: «ولد سنة ١٤۸ه)‏ . 


.)57 الغزي: النعت الأكمل (ص‎ )١( 

(۲) ابن حمید : السحب الوابلة (۳/ .)١١51/‏ 

(۳) ابن العماد : الشذرات (۸/ 4۳). 

(4) الكتاني: فهرس الفهارس (۱۱۶۱/۲). 

(۵) الغزي : النعت الأكمل (ص 58). 

(5) ابن الشطي : مختصر طبقات الحنابلة (ص 4 ۷). 


۱۵ 


ومنهم من جاء بعبارة تحتمل القولين السابقين» منهم السخاوي حيث 
ولقد رجح الدكتور عثمان شبير القول الأول حيث قال : «ولعل أصح 
الأقوال القول الاول» وهو: أنه ولد سنة (١٤۸ه)؛‏ لأن غالبية المترجمين له 
ذکروا ذلك». 
أنه لا توجد ثمرة من هذا الخلاف» وكذلك أيضًا أن الفارق يسير في الزمن» 
مما يؤكد عدم الجدوى في الخوض في مثل هذا الخلاف . 


أما مكان ولادته : فقد ولد في صالحية دمشق في شهر محرم”" . 


الفرع الثاني : أسرته : 

أسرة ابن عبد الهادي من الأسر العريقة التي تتمتع بشرفي العلم 
والنسب» فهو ينتمي إلى المقادسة (آل قدامة بن مقدام) فجده الأعلى 
محمد بن قدامة بن نصرء هو أخو الشيخ أحمد بن قدامة بن نصرء والد 
الامام موفق الدين» ومما هو مسلم به أن هذه أسر علمية» تولوا القضاء 
والتدريس والفتوی. وأفادوا الناس» ورحل إليهم طلاب العلم من عامة بلاد 
الشام والحجاز واليمن والعراق وغيرها. وتنتمي هذه الأسرة إلى سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهم من ولد ابنه عبد الله» وقد استقرت هذه 
الأسرة في بيت المقدس في فلسطین» ثم انتقلت أيام الحروب الصليبية إلى 
قفش وسک الا له ۱۰ 


(۱) السخاوي: الضوء اللامع (۳۰۸/۱۰). 

(۲) شبیر: ابن عبد الهادي وأثره في الفقه الاسلامي (ص ۲۹). 

(۳) ابن حمید : السحب الوابلة (۱۱۲۸/۳)؛ ابن الغزي العامري : النعت الأكمل (ص 1۸) . 
(8) انظر: الغزي : النعت الأكمل (ص 1۷)؛ ابن حمید : السحب الوابلة (۱۱۳۸/۳). 


۱۹ 


المطلب الثالث: نشأته وصفاته ووفاته 

الفرع الأول : نشأته : 

نستطيع أن نحدد نشأة ابن عبد الهادي في محورين : 

المحور الأول: في بيته الذي عاش فيه» فقد سمع على والده» وجده 
فوالده بدر الدين وجده شهاب الدين . 

المحور الثالني: نشأته في صالحية دمشق» وتلقى على علمائها الكثير 
من العلوم» وسنبين مشايخه الذين تتلمذ على آیدیهم". 
الفرع الثاني : صفاته : 
الفرع الثالث : وفاته : 

توفي العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله بعد حياة أفناها فى العبادة 
والعلم والتعليم والتصنیف» وذلك في يوم السادس عشر من شهر محرم سنة 
۹ص في دمشق » ودفن بسفح جبل قاسيون”” . 

ونقل ابن حمید أن وفاته كانت في السادس من محرم*. 

دا لا لا 


() الغزي: النعت الاکمل (ص 1۸)؛ ابن حمید : السحب الوابلة (۱۱5۸/۳)؛ 
الكتاني : فهرس الفهارس (۲/ ۱۱8۱)؛ ابن العماد : شذرات الذهب (۸/ 4۳). 

(۲) الغزي : النعت الاکمل (ص .)1٩‏ 

(۳) ابن العماد: شذرات الذهب (4۳/۸)؛ الكتاني: فهرس الفهارس (۱۱۶۱/۲)؛ 
الغزي: النعت الأكمل (ص ۷۲)؛ كحالة : معجم المؤلفين (۰)۲۸۹/۱۳ الزركلي : الأعلام 
(۲۲۵/۸). 

(8) ابن حمید : السحب الوابلة (۰)۱۱۲/۳ ولعل كلمة (عشر) ساقطة سهرا. 


۱۷ 


المبحث الثاني 
مكانة المؤلف العلمية 


المطلب الأول: العصر الذي عاش فيه 


وهذا المطلب ينقسم إلى آربعة فروع : 

الفرع الأول: الناحية السياسية . 

الفرع الثاني : الناحية الاجتماعية . 

الفرع الثالث: الناحية العلمية. 

الفرع الرابع : مشاهير علماء العصر . 
الفرع الأول : الناحية السياسية : 

عاش المولف في آواخر القرن العاشر» وفي هذه الفترة كانت تحکم 
دولة المماليك الذین آسهموا في خدمة الاسلام وتوطید آرکانه؛ وکانت لهم 
آعمال موفقة في رد الحملات الصليبية واستعادت آجزاء كبيرة من السواحل 
الشامية وضمها إلى الوطن الاسلامي الکبیر» ووقفوا في وجه التتار وکانت 
نهاية التتار على آیدیهم . ۱ ۱ ۱ 

وقد كان لهم الجهد الظاهر في دعم العلم وأهله وتعمیر المساجد 
والقناطر والجسور وغيرهاء الا أنه لم يخل حكمهم من المؤاخذات التي تقع 
لمعظم الحكام في مختلف العصور . 


ع ا ا اي 
مصر والشام في عصر المماليك إلى بعض الفتن والثورات» منها : 

(1) فتنة السلطان والحاجب سنة ۹٩۸ه‏ في دمشق» وكان من 
نتیجتها قتل وجرح کثیر من الناس . 

(ب) فتنة (أقبردي الدوادار) سنة ۹۰۱۳ في الشام» حيث قام بنهب 
الأموال وقطع الطریق» حتی وصل شره وآذاه إلى الصالحية» فکتب إلى 
آهلها كتابًا بهدد فيه" . 


موقف ابن عبد الهادی من هذه الفتن : 

لم يقف ابن عبد الهادي من هذه الفتن مکتوف اليد» بل آرسل كتابًا 
يهدد فيه کل من یتعرض لأهل الصالحية» وکان ذلك ردا على رسالة أقبردي 
دا 


الفرع الثاني : الناحية الاجتماعية : 

كان هذا العصر ككل العصور یکثر فيه إنشاء المدارس ودور التعلیم 
والمساجد» ليقوم العلماء بدورهم في هذا الجانب» وأنشئت أيضًا الأماكن 
التي كان يأوي إليها الفقراء والمساكين والغرباء فيجدون فيها ما يشبع 
حاجاتهم من الطعام والشراب والسكن دون أن يكلفهم شيء من المال» 
وهذا الصنيع كان سببًا رئيسيًا في التخفيف من وقوع الجرائم والسلب 
والنهب» وإذا كان ذلك يظهر فى بعض الأحيان فانما يكون من الأشخاص 

)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (۲۰۵/۱۵) وما بعدها؛ 
المقريزي: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار (1857/5١)؛‏ شبير: ابن عبد الهادي 


وأثره في الفقه الاسلامي (ص ۲ ۸). 
(۲) شبير: ابن عبد الهادي وأثره في الفقه الاسلامي (ص ۷). 


۱۹ 


الذين لم يتهذبوا بالاسلام» ومردت نفوسهم على الشر وقليل ما هب”" . 
وينقسم المجتمع الذي عاش فيه ابن عبد الهادي إلى خمس فئات”" : 
الفئة الأولى : الأمراء والمماليك : وهم الذي يستأثرون بالحكم 
الفئة الثانية : العلماء: وكانت لهم كلمة مسموعة عند الامرای وكان 

التعیین فی المناصب الشرعية منوطا بالسلطان و ناثبه . 

العلماء الناقمین على الحکام . 
الفئة الرابعة: الزعران والعوانية: فالزعران: هم الشطار والعیارون 

أو قطاع الطرق. آما العوانیون: هم الذین یتجسسون على الشعب لصالح 

الحکام . 
الفثة الخامسة: مشایخ الحارات : هم الذین سلطوا آنفسهم على آبناء 
ولقد لعبت هذه الفئات دورًا سیثا فى دمشق مما سبب الفساد الکبیر . 


موقف ابن عبد الهادي من هذه الفئات : 

وقف ابن عبد الهادي موقف المصلح المجدد الحریص على أمته 
وعلی شعبه. فبین ولا : ما انطوت عليه كل فئة من هذه الفئات وما هي عليه 
من سوء الحال» والبعد عن شرع الله. ثم آهاب بعد ذلك بالمسوولین أن 


(۱) ابن العماد: شذرات الذهب (۲۹۱/۷ - ۳۱۵)؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
(۲۰۵/۱۵) وما بعدها. 
(۲) شبیر: ابن عبد الهادي وأثره في الفقه الاسلامي (ص ٩‏ - ۱۲). 


۳۰ 


يخلّصوا المجتمع من الظلم والظالمين» وأن يكونوا نصراء للحق مؤدّين 
الأمانات إلى أهلها”' . 

وكذلك انتشر الزنا واللواط والرشوة في عصره. فألف في هذا الصدد 
مثل «إرشاد الحائر إلى علم الكبائر» و«التوعد بالرجم والسياط لفاعل 
اللواط»» وغيرها من الرسائل القيمة التي تعالج كثيرًا من القضايا. 
الفرع الثالث : الناحية العلمية : 

رغم أن عصر ابن عبد الهادي مليء بالصراعات السياسية 
والاجتماعية» الا أنه شهد حركة علمية كبيرة» وذلك يسيب توافد العلماء 
على مصر والشام في ذلك العصر وكثرة التدريس» وانتشار المدارس وكثرة 
الأوقاف في دور العلم”" . 

وفي هذا العصر ظهرت التواليف الموسوعية التي استطاعت أن تسد 
مسد المؤلفات الكثيرة التي أغرقت في بغداد من قبل التتار الذين عاثوا في 
الأرض فسادا. 


الفرع الرابع : مشاهير علماء عصره : 
لقد اشتهر علماء في عصره نذكر منهم : 
۱ - آحمد بن على بن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲). 
۲ - بدر الدین محمود بن أحمد العینی (ت ۸۵۵). 
7 تك الکمال محمد بن عبد الواحد بن الهمام (ت ۰۲۸۱۱ 
4 - جلال الدين السيوطي (ت .)41١‏ 
ه ‏ علاء الدين المرداوي رت ۸۵ 


(۱) شبیر: ابن عبد الهادي وأثره في الفقه الاسلامي (ص ۱۲). 
(۲) شبیر: ابن عبد الهادي وأثره في الفقه الاسلامي (ص ۱۶ ۱۹). 
(*) ابن العماد: شذرات الذهب (۷/ ۲۷۰ --۳۰). 


۳۱ 


المطلب الثاني: طلبه للعلم ورحلاته 


بدأ ابن عبد الهادي ‏ كغيره من طلبة العلم ‏ بتعلم مبادىء القراءة 
والکتابة فى کتاتیب بلده دمشق» فقد حضر دروس خلائق لا يكادون 
یحصون» منهم : القاضی برهان الدين بن مفلح» وبرهان الدین الزرعي» 
وأخذ الحدیث عن خلائق من آصحاب ابن حجر» وابن العراق» وابن ناصر 
الدین محدث دمشق"" وغیرهم . 

آما رحلاته العلمية في طلب العلم فهي قليلة بالنظر إلى ما بلغه من 
المنزلة العالية» وقد رحل إلى «بعلبك»؛ قال ابن حمید: «رحل إلى بعلبك 
فقرأعلى آبسي حفص ابن السليمي وخلق من أصحاب ابن 
الوت ی 

وذكر السخاوي أنه حج سنة 7894" . 

وکا لاف وش إلى فت المقداسس ونا ۱۰ 

ولعل قلة رحلاته تعود إلى أنه نشأ فى بلد یزخر بالعلمای وتوافد 
العلماء على الصالحية بدمشق» حيث كانت منارة علم لكل طالب علم . 

المطلب الثالث: مشايخه وتلاميذه 

الفرع الأول : مشايخه : 

تعلم ابن عبد الهادي على آبرز علماء عصره في شتى العلوم» وهذا 

)١(‏ الغزي: النعت الأكمل (ص 258؛ الكتاني: فهرس الفهارس (۱۱8۱/۲)؛ ابن 
العماد: شذرات الذهب (۸/ 4۳). 

(۲) ابن حمید : السحب الوابلة (۳/ .)١1١54‏ 


(۳) السخاوي: الضوء اللامع (۳۰۸/۱۰). 
(6) شبیر: ابن عبد الهادي وأثره في الفقه الاسلامي (ص ۵۳). 


۲۲ 


يدل على همته العالية في طلب العلم» وسننذكر منهم ما يلي : 

(1) العلامة الفقيه الأصولي» منقح المذهب الحنبلي» علاء الدين 
علي بن سلیمان بن آحمد المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي» ولد في 
سنة ۸۱۷ه وتوفي في سنة ۸۸۵ه-. وله مصنفات كثيرة» منها: الانصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف في الفقه الحنبلي» والتنقیح المشبع في تحریر 
آحکام المقنع» وهو مختصر الانصاف. وله التحریر في أصول الفقه . 

قرأ عليه ابن عبد الهادي : المقنع» وغالب الطوفي ۲ . 

(ب) الفقيه الأصولي أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر 
الجراعى الدمشقى الحنبلى» ولد فى سنة 476ه»ء توفى فى سنة 17//ه. 
وله ی 0 غاية المطلب فى معرفة افةو انض فى 
أصول الفقه . ۱ ۱ 

قرأ عليه ابن عبد الهادي : المقنع(۳. 

( ج) تقي الدين» آبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي» المعروف 
بابن قندس» ولد في سنة ۸۰۹ه وتوفي في سنة ١8571ه.‏ وله مصنفات» 
منها: الحواشي على المحرر. 

قرأ عليه ابن عبد الهادي : المقنع آیضا(۳. 

( د) العلامة الفقيه المجتهد. برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح المقدسي الصالحي الحنبلي» ولد في سنة ١١۸ه‏ وتوفي في سنة 
٤ه‏ وله مصنفات» من أشهرها: المبدع في شرح المقنع . 


() السخاوي: الضوء اللامع (۱۰/۸)؛ الغزي: النعت الأكمل (ص ۱۸). 
() ابن العماد: شذرات الذهب (۸/ "57 )؛ الشطي : مختصر طبقات الحنابلة (ص ۷۵). 
(۳) الغزي : النعت الأكمل (ص 0۸)؛ ابن حمید : السحب الوابلة (۱۱۰۸/۳). 


۳۳ 


أعخل عنه این عبد الهادي شیثا من الفقه وحضر مجالسه ودروسه(۱. 


كما تفقه على غير هؤلاء من العلماء. وقد جمع ابن عبد الهادي 
شيوخه في معجمين : کبیر» وصغير”''» وقد ذكر الدكتور محمد عثمان شبير 
في رسالته المعنونة «الإمام يوسف بن عبد الهادي الحنبلي وأثره في الفقه 
الإسلامي» أسماء مشايخ ابن عبد الهادي”” . 


الفرع الثاني : تلاميذه : 
كما كان لابن عبد الهادي رحمه الله مشايخ کثر» كان له طلبة يقرأون 
عليه » ويستفيدون من علمه . ومن أبرز من تتلمذ عليه : 


(1) ابن طولون» وهو شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن 
طولون الدمشقي الصالحي» الحنفي. يكنى بأبي عبد الله. علامة مؤرخ 
مرموق» عالم بالتراجم والفقه. أخذ عن القاضي نصر الدين ابن زريق» 
والسراج بن الصيرفي» وغیرهما؛ كما تفقه بعمه الجمال بن طولون وأجازه 
السيوطي مکاتبة. له مولفات» منها: کتاب في ترجمة شيخه ابن 
عبد الهادي» سماه: «الهادي إلى ترجمة و عبد الهاديی» وله : 
«القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحیة» وله كتب أخرى كثيرة سردها في 
كتابه : «الفلك المشحون»» توفي سنة 22807 . 

قال ابن الغزي العامري: «أفرده تلميذه المحدث شمس الدين بن 


() ابن العماد: شذرات الذهب (4۳/۸)؛ الشطي : مختصر طبقات الحنابلة 
(ص ۷۵). 

(۲) الغزي: النعت الأکمل (ص 58). 

(۳) شبير: ابن عبد الهادي وأثره في الفقه الاسلامي (ص لاه ). 

(8) ابن العماد: شذرات الذهب (۲۹۸/۸) كحالة: معجم المؤلفين ۵٩۱/۱۱(‏ - 
۲ 


۳ 


طولون بالترجمة في مجلد حافل. . "١02.‏ ومثله قال الزركلي» وهو أبرز 
تشز 

(ب) ابن الدیوان» وهو آحمد بن محمد المرداوي» ثم الصالحي. 
المعروف ب (ابن الديوان)» شهاب الدين» الشيخ الفاضل الصالح» إمام 
الجامع الظفري. قدم دمشق فقرأ القران على الشيخ شهاب الدين الذويب 
الحنبلي» وتفقه على الشهاب العسكري» وابن عبد الهادي» وغيرهما وولي 
إمامة جامع الحنابلة بالسفح نيفا وثلاثين سنة» وتوفي سنة ۳-۵۹۶۰ . 

قال ابن الغزي العامري عنه : «وأخذ علم الحدیث عن الجمال 
یوسف بن المبرد وغیره» وتفقه عليه . . .»۲ 

(ج) نجم الدين محمد بن حسن الصالحي » الحنبلي » الشهیر بالماتاني . 
ذکره ابن العماد الحنبلی صاحب «الشذرات» فى سياق سنده للحدیث 
بالحنابلة» الذي يقال له اسلسلة الذهب»» جاء 8 «عن النجم الماتاني 
عن أبي المحاسن يوسف بن عبد الهادي. . .» توفي في سنة ۵۹7۰ . 

وقد تتلمذ عليه خلق كثير غير هؤلاء يَْثْر عليهم مَنْ يقوم بتتبع كتبه . 


المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه 


لقد اشتهر ابن عبد الهادي بمكانة علمية عالية» بارزة فى عصره» فقد 
كان إمامًا في الفقه والحديث والأصول» وقد صنف في جميع الفنون» قال 


.)58 الغزي: النعت الأكمل (ص‎ )١( 

(۲) الزركلي : الأعلام (۲۲۹/۸). 

() ابن العماد: شذرات الذهب (۲۳۹/۸ - 4۰ ۲)؛ الغزي : النعت الأكمل (ص .)٠١5‏ 
() الغزي: النعت الأكمل (ص .)٠١١‏ 

(6) ابن العماد: شذرات الذهب (۵/ 4۱5). 


Yo 


عنه ابن العماد : «كان إمامًا علامة» يغلب عليه الحديث والفقه . 

وقال الکتانی : «هو جمال الدين. . . من أعيان محدثى القرن العاشر 
وروی ك یت وت و ۱ 

بت تفن 

E ( 

(ب) كثرة تلامیذه(*) 

(ج) كثرة مؤلفاته”* . 

لقد أثنى العلماء على ابن عبد الهادي ثناء جميلاء وهذا یعود إلى 
بلوغه درجة علمية عالية» وسنذکر بعضا ممن أثنى عليه : 

(1) تلمیذه ابن طولون» قال عن شيخه: «هو الشیخ. الإمام» علم 
الأعلام» المحدث» الرحلةء العلامة» الفهام العالم» والعامل» جمال 
الدین و المحاسن وأبو عمر .۰ .»۳؟. 

(ب) قال عنه الغزي العامري: «هو الشیخ الامام العالی العلامق 
الهمام» نخبة المحدثين» عمدة الحفاظ المسندین» بقية السلف قدوة 
الخلف ؛ كان جبلاً من جبال العلم» وفردًا من أفراد العالم ؛ عدیم النظیر في 
التحرير والتقریر؛ آية عظمی؛ وحجة من حجج الاسلام الکبری؛ بحر 
لا یلحق له قرار» وبر لا يشق له غبار؛ آعجوبة عصرة في الفنون» ونادرة 


(۱) ابن العماد: شذرات الذهب (۸/ 4۳). 

(۷) الكتاني : فهرس الفهارس (۱۱8۱/۲). 

(۳) كما مر في المطلب الثاني (ص ۱۰). 

() كما مر في المطلب الثاني (ص ۱۰). 

(۵) كما مر في المطلب الخامس (ص ۱4). 

(5) نقلاً عن ابن حمید : السحب الوابلة (۳/ ۱۱۹۷). 


۳۹ 


Oe 
8 دهره الذي لا تسمع بمثله السنون»‎ 

(ج) قال عنه ابن العماد: «وكان إمامًا علامت يغلب عليه علم 
الحدیث. والفقه. ویشارك فى النحو والتصریف» والتصوف 
و 

(د) وقال عنه الكتاني: «من آعیان محدثي القرن العاشر؛ 
والمشهورین بکثرة التصنیف » وسعة الروایة»۳؟. 

(ه) قال عنه الزركلي : «علامة متفنن» من فقهاء الحنابلة». 

هذا بعض ممن آثنوا علیه» مما يؤكد وصول ابن عبد الهادي إلى درجة 
عالية من العلم» وهذه شهادات تؤكد مکانته العلمية ورسوخه في العلم . 


المطلب الخامس: مو لفاته 


اشتهر ابن عبد الهادي بكثرة التألیف» وسأعرض في هذا المطلب 
الكثير من مؤلفاته» فقد قال عنه الغزي: «له من التصانيف ما يزيد على 
آربعمائة مصنف» وغالبها فى الحديث والسنن. . . ٠»‏ . 

وقال عنه ابن حميد : «له تصانيف في غاية التحرير. ۲۰ 

وقال عنه الکتانی : «والمشهور بکثرة التصنیف . .۰ 0 


.)58 الغزي: النعت الأکمل (ص‎ )١( 

(۲) ابن العماد: شذرات الذهب (۸/ 4۳). 
(۳) الكتاني : فهرس الفهارس (۱۱۶۱/۲). 
(8) الزركلي : الأعلام (۸/ ۲۲۵). 

.)59 الغزي : النعت الاکمل (ص‎ )٠( 

(7) ابن حمید : السحب الوابلة (۱۱۲۹/۳). 
(۷) ابن العماد: شذرات الذهب (۸/ 4۳). 


۳۷ 


وذكر 


وقال عنه ابن العماد : «وله مؤلفات كثيرة» وغالبها" أجزاء» . 
وقد فهرس ابن عبد الهادي مکتبته بکتاب آسماه «فهرس الکتب»۲۲ 
من ضمنها مولفاته وسأعرض هذه المصنفات عرضا علی الترتیب 


الهجائی» وآشهرها خشية الاطالة : 


حرف الألف 
الاتقان في آدوية اللثة واللسان . وهي رسالة صغيرة في الطب . 
الاتقان فى أدوية الیرقان. وهی عبارة عن وریقات صغيرة عدد فیها 
الأدو ية الصالحة لن ال قان. 
أحاديث وأشعار وحكايات منتقاة. وهي رسالة صغيرة تقع في ست 
ورقات . 
أحكام الحمّام وادابه . 
أخبار الاخوان عن أحوال الجان. 
أحوال القبور. 
أخبار الأذكياء . 
الاختيار في بيع العقار. وهي رسالة صغيرة جمع فيها ما ورد عن 
النبي ية من الأحاديث في بيع العقار . 
اداب الدعاء . 
الأدوية المفردة للعلل المعقدة. وهي رسالة مكونة من بعض 
الوریقات» جمع فيها جميع الأدوية لبعض الأمراض والعلل 
المختلفة . 


.)٤١/۸( ابن العماد: شذرات الذهب‎ )١( 
وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد خالد الخرسة. الطبعة الأولى» دار مكتبة‎ )۲( 


البيروتي دمشق » عام /15411ه1945م. 


۳۸ 


. الأدوية الوافدة على الحمى الباردة‎ ١ 

ات الارن نالات الاسانت: 

الارشاد إلى حکم موت الاولاد. 

15 ارشاد السالك إلى مناقب مالك . 

6 إرشاد الفتی إلى أحاديث الشتا. 

5 إرشاد المعتمد إلى أدوية الكبد. 

۷- الإعانات إلى معرفة الخانات . 

۸- الاغراب في أحكام الكلاب27 . 

5ت الافتباس لحل مُشکل ضيرة این سیذ اللاس. وهو کتاب ضبط فیه 
الالفاظ الغريبة» والمواقع» وأسماء القبائل ضبطا رجم فيه إلى 
المراجع الصحيحة والمختصة. 

۰- ایضاح طرق السلامة في بیان حکام الولاية والامامة. 

حرف الباء 

. بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بن حنبل بمدح أو ذم‎ ١ 

۲- برق الشام في محاسن إقليم الشاء”" . 

۲ بلقه الامال بأدوية قطع الاسهال. وهي رسالة صغيرة» عدد فيها 
الأدوية المختصة بقطع الاسهال . 

5 بلغة الحثيث إلى علم الحدیث(۳. 


)١(‏ مطبوع بتحقيق د. عبد الله الطیار ود. عبد العزيز الحجیلان الطبعة الأولى» دار 
الوطن الرياض ۱۱۷ ه-. 

(۲) نشرت في مجلة الشرق سنة 5 191م. 

(۳) مطبوع بتحقيق صلاح الشلاحي» الطبعة الأولى» دار ابن حزم بيروت ۱8۱۹ ه - 
٥م‏ . 


۲۹ 


_٥ 


| 


البيان البديع خلق الإنسان. ذكر فيه الادمي وتراكيبه وما يتعلق بها من 
الفوائد والأمور الطبية والفقهية واللغوية وغير ذلك . 


بيان القول السديد فى أحكام تَسَرّي العبيد. وهی رسالة صغيرة» ذكر 
فيها الأحكام المتعلقة بالعبيد والإماء وتسريها. 


حرف التاء 
تاريخ الصالحية . 
تحفة الوصول إلى علم الأصول. 
تخريج الأحاديث الخفية. 


تخريج حدیث : «لا ترد يد لامس). 
التخریج الصغير والتحبير الکبیر . 
تعریف الفادي ببعض فضائل آحمد بن عبد الهادي . 
التغرید بمدح السلطان السعید أبي النصیر آبي يزيد. 
التمهید في الکلام على التوحید . 
تهذیب النفس للعلم وبالعلم . 
التوعد بالرجم والسیاط لفاعل اللواط . 

حرف الثاء 
الثغر الباسم لتخریج آحادیث مختصر آبي القاسم . 
الثلائین التي عن الامام أحمد في صحیح مسلم . 
الثمار الشهية الملتقطة من اثار خير البرية والدرر البهية المنتقاة من 
آلفاظ الأئمة المرضية . 
ثمار المقاصد فی ذکر المساجد"؟. 
الثمرة الرائقة في علم العربية . 


() طبع بتحقيق محمد اسك طلس ۰ ونشره المعهد العلمي الفرنسي بدمشق عام 
١4م‏ ثم أعيد نشره في مكتبة لبنان عام ١۱۹۷م‏ . 


۳٠ 


۲ 


6-5 


حرف الجيم 
جزء من تاريخ الرسول ية وأبي بكر رضي الله عنه . 
جزء من الرواية عن الجن وحديثهم . 
جزء فيما عند الرازي من حديث الإمام أحمد وولديه. 
جيم ا 
جمع الجیوش والدساکر على ابن عساکر» وهو ذم لابن عساکر 
لمدحه الاشعري . 
جواب بعض الخدم لأهل النعم عن تصحیف حدیث احتجم . 
الجول عن معرفة أدوية البول . 
الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد”" . 
الجوهر النفیس . 
جوهرة الزمان . 
حرف الحاء 
الحجة والاخبار . 
حدیث وقع في الصحیحین عند الامام آحمد. وهي رسالة صغيرة في 
ثلاث ورقات . 
الخزن والكمد. 
حکایات الأفواه. 
الحکایات السادة. 


(۱) في الفقه. جمع فيه الکتب الکبار الجامعة لاشتات المسائل» وزاد نقولات غريبة 


بدیعة» راجع : السحب الوابلة (۳/ ۱۱۲۷). 


(۲) طبع بتحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثيمين . وقد قام بالتقدیم له بمقدمة جيدة جدًاء ترجم 


فيها لابن عبد الهادي, ثم أتبع ذلك ببيان لكتبه المؤلفة في «طبقات الفقهاء» . وأطال الكلام على الكتب 
«طبقات الحنابلة»» ونشرته مكتبة الخانجى بالقاهرة» وذلك سنة ۰۷ 5 اه. کماقام بنشره‌محمودالحداد 


في دار العاصمة بالرياض سنة ۱8۰۸ه بعنوان: «ذيل ابن عبد الهادي على طبقات ابن رجب» . 


۳١ 


۷ 


ا 
الأب 


الحكايات المنثورة . 
حرف الخاء 
خبر أبي الفضل . 
خبر المقالة . 
الخمسة الععمانية. 
خواص الحمام وفصول في القولنج والسموم. وهي رسالة صغيرة . 
حرف الدال 
الدرر الکبیر . 
الدر النفیس فى أصحاب محمد بن إدريس . 
الدرر التقي في شرح ألفاظ الخرقي”' . 
الدعاء والذكر. 
الدواء المكترب بعضة الكلب الكلب. 
حرف الذال 
ذم التعبير وآفة الأضرار . 
ذم الهوى والذعر من أحوال الزعر. 
حرف الراء 
رائق الأخبار ولائق الحكايات والأشعار» وهی مجموعة كبيرة فى 
الأدب والحدیث واللغة جمع فیها أخبارًا شتی . ۱ ۱ 
الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية بما تیسر . 
الرد علی من قال بفناء الجنة والنار . 


(۱) وقد طبع بتحقیق الدکتور رضوان مختار بن غریبه» وقد قدّم له بمقدمة جيدة آطال 


فیها الکلام في ترجمة ابن عبد الهادي» وخاصة في سرد مؤلفاته» ونشرته دار المجتمع بجدة» 
وذلك عام ۱۶۱۱ ه-. 


۳۲ 


الاب 


۷۳ 
:لاب 


هلاب 
كلاب 


VY 
۸ 
هات‎ 


لل 
4١‏ 
۳ 


وك 
۹ 


46 ب 


الرسا للصالحات من النساء وهي رسالة جمع فيها طائفة من أخبار 
النسا وما ورد فيهن. 
الرعاية في اختصار تخريج أحاديث الهداية . 
الرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة . 
حرف الزاي 
زاد الأريب. 
زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم. جمع فيه من العلوم 
المختلفة باختصار من فکره» دون اعتماد على كتب أخرى . 
زهر الحدائق ومراقي الجنان. 
الزهور البهيجة في شرح الفقيهة . 
زينة العرائس من الطرف والنفائس . 
حرف السين 
السباعيات الواردة على سيد السادات . 
السبعة البغدادية . 
سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث . وهي رسالة صغيرة”"' . 
حرف الشين 
شجرة بني عبد الهادي . 
الشجرة النبوية في نسب خير البرية . وهي رسالة صغيرة ذكر فيها نسب 
النبي بيا بالتفصیل» وخدمه وأمراءه وسلاحه وخيله وغير ذلك . 
شد الظهر لذكر ما يحتاج إليه من الزهر . 


(۱) نشرها الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش» وطبعت فى مطبعة النهضة الحديثة بمكة 


المكرمة سنة ۸۱۳۹۸؟ وطبع أيضًا بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي في دار البشائر 


۳۳ 


5 شر الأيام عند اقتراب الساعة. 
۷- شرح الخلاصة الألفية. 
حرف الصاد 
۸- الصارم المغني في الرد على الحصني . 
8 صدق التشوف إلى علم التصوف . 
٠‏ صدق الوعود. 
0١‏ الصوب المسمع للطالب على تخريج أحاديث المقنع . 
5 صوائح الاخوان. 
حرف الضاد 
۳- الضبط والتبيين لذوي العلل والعاهات من المحدثين. 
4 ضبط من غير فيمن قيده أبن حجر . 


حرف الطاء 
56 طب الفقراء. 
5 الطب النبوي . 
1 طبائع المفردات. وهي رسالة صغيرة . 
۸- طرح التكليف . 
حرف الظاء 
848 ظلال الأسحار. 
۰- ظهور البیان. 
۱- ظهور السرر باختصار الدرر . 
حرف العین 


75 عدة الرسوخ . 
"۱" العشرة من مرویات صالح بن الامام آحمد وزیاداتها. 


۳ 


الحنابلة من لدن أحمد حتى عصره . 
عظم المنة بنزه الجنة . 
العقد التمام فيمن زوجه النبى عليه الصلاة والسلام . وهي رسالة 
صغيرة تحدث فيها عمن زوجه النبي عليه السلام» على طريق 
المحدت ۳ 
العهدة لأدوية المعدة. 
حرف الغين 
غاية السول إلى علم الأصول وشرحه”"' . 
غذاء الأفكار فى ذكر الأنهار. 
غرامن الاتارونماز آلا حار وراق العکایات والاشتعان: 
الغلالة فى مشروعية الدلالة . 
حرف الفاء 
الفتاوی الأحمدية. 
فتاوی ابن آبي الفوارس . 
فرائض سفیان الثوري . 
فصول في منافع بعض الفواکه والأزهار. 
الفنون في أدوية العیون . 


() وهي مطبوعة بتحقیق آبي إسماعيل هشام بن إسماعيل السقا. ومراجعة 
أبى عبد الله محمود بن محمد الحداد؛ طبعتها دار عالم الكتب بالرياض» 6ه 


148م. 


(۲) وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيقه. 
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فتون المنون: 
حرف القاف 
قرة العین . 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية . تحدث فيه عن القواعد الكلية عند 
الحنابلة ورتبها» لکنه لم یتمها. 
القول المسدد والانتصار لأحمد. 
حرف الکاف 
کتاب أخبار الاذکیاء. 
کتاب أدب العالم والمتعلم . 
کتاب البلاء بحصول الغلاء . 
کتاب في الحسبة”" . 
کتاب في الطبانعة(۳). 
کشف الغطا عن محض الخطا. حمل فيه على الاشعري وخطاه في 
آرائه . 
الکمال فى آدوية الصدر والسعال. 
كمال الاصفاء إلى معرفة أدوية الأمعاء. 
حرف اللام 
اللثق في أدوية الحلق» وهي رسالة ذكر فيها الأدوية المتعلقة بمرض 
الحلق . 


)١(‏ طبع بتحقيق الشيخ جاسم الفهيد الدوسري في دار البشائر الإسلامية ‏ بیروت؛ 
۵ هه ۱۹۹6م. 

)۲( نشره حبیب الزیات في الخزانة الشرقية بمجلة الشروق عام ۱۹۳۷ . 

)۳( نشره حبیب الزیات في الخزانة الشرقية بمجلة الشروق عام ۱۹۳۷م . 
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۳۱ 
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لفظ السنبل في أخبار البلبل . وهو يعني به زوجته. 
حرف الميم 
محض الخلاص في مناقب سعد ابن أبي وقاص . 
محض الشيد في مناقب سعيد بن زيد. 
محض الصواب في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 
مراقي الجنان بقضاء حوائج الاخوان . 
المشتبه في الطب . 
المشيخة الوسطی . 
المطول في تاريخ القرن الأول . 
معارف الانعام وفضائل الشهور والصیام . 
مغني ذوي الأفهام على الکتب الکثيرة في الأحکام ۲ . 
مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول . 
الميرة في حل مشکل السيرة . 
حرف النون 
نزهة الرفاق في شرح حالة الأسواق”"' . 
نزهة المسامر في أخبار مجنون بني عامر . 
النصيحة المسموعة فى أدوية العلقة المبلوعة. استعرض فيها الأدوية 
الى یجب آن تستعمل عند بلوخ العلق مع الماء آثتاءانشرب . 
النصيحة في تخریج آحادیث النواوية بالأسانيد الصحيحة . 
النهاية في اتصال الرواية . 


(۱) طبع عدة طبعات» منها: طبعة بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشیخ» 
بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۹۱ ه. 
)۲( نشرها حبيب الزيات في مجلة الشروق عام 1979 م. 


۳۷ 


حرف الهاء 
۸- هداية الإنسان إلى الاستغناء بالقرآن. 
۹ - هداية الإخوان بمعرفة أدوية الآذان. 
۰- هداية الأشراف لمعرفة ما يقطع الرعاف . 
١ه‏ الهداية لأدلة المسائل الخفية . 

حرف الواو 
۲- الواسطية . 
1١67‏ وفاء العهود بأخبار الیهود . 
-٤‏ وقوع البلاء بالبخل والبخلاء. 
6-. الوقوف على لبس الصوف. 


حرف الياء 
1- ياقوتة الخ : 


من خلال عرض هذه المؤلفات يتبين لك سعة علم ابن عبد الهادي 
وكذلك يلاحظ أن أغلب مصنفات ابن عبد الهادي أجزاء ورسائل كما قال 
عنه ابن العماد. 
المطلب السادس: شعره 
وكذلك» ما تميز به ابن عبد الهادي : أنه شاعرء وله أبيات كثيرة» 
نذكر منها ما يلي : 


)١(‏ انظر في ذكر مؤلفاته: الغزي: النعت الأكمل (ص ٩‏ - ۷۲)؛ الزركلي : الأعلام 
(41/1١15453-11١١)؛‏ ابن عبد الهادي : فهرس الكتب . 


۳۸ 


(أ) في كتابه «مغني الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام»؛ فقد 
نظم اصطلاحه في الأبيات التالية : 
نون المضارع نعمان وهمزته ‏ للشافعي وفاقًا فاستمع خبري 
واليا وفاق الثلاث والخلاف آتی من بين أصحابنا بالتاء على خطري 
وان بدأت بماض فهومنفرد وان بدأت باسم غير منحصر"") 
(ب) وكذلك نظم نسبه في الأبيات التالية : 
وأبي يعرف باسم سبط المصطفى والجد جدي قد حذاه بأحمد 
إلى آأخرهاء وهي قصيدة نظم فيها نسبه إلى عمر بن الخطاب”" . 
الكثيرة في الأحكام» هذين البيتين : 
هذا کتاب قد سماه في حصره أوراقه من لطفه متعددة 
۳ 1 ع ا كاه ۳( 
جمع العلوم بلطفه فبجمعه يغنيك عن عشرین الف مجلدة 


لا لا لا 


.)۱۱۱/۳( ابن حمید : السحب الوابلة‎ )١( 
.)۱۱۲۷/۳( المصدر السابق‎ )( 
.)59 الغزي : النعت الأكمل (ص‎ )۳( 


۳۹ 


الفصل الثاني 


دراسة الكتاب 


وفيه مباحث : 
المیحث الأول 
اسم الکتاب ونسبته إلى مو لفه 


ألف ابن عبد الهادي كتابًا في علم أصول الفقه وآسماه: «شرح غاية 

وهو عبارة عن شرح متن «غاية السول إلى علم الاصول»» وفي 
الحقيقة أني لم أجد هذا الاسم على النسختين اللتين اعتمدتهما في التحقيق» 
ولم أجد فيما اطلعت عليه من ذكر أن للمؤلف شرحًا على «غاية السول» الا 
في كتاب فهرس الكتب الذي صنفه ابن عبد الهادي في حصر محتويات 
مكتبته ومؤلفاته حيث جاء فيه ما نصه: «مجموع فيه: غاية السول وشرحه 
وأشياء عدیدة»"۲» وكذلك قال فى مقدمة کتابه : «فهذا إشارة إلى المختصر 
الذي وضعناه وسميناه بغاية الل وفنا جاء فى خاتمته : «هذا آخر ما 


.)۲۸ انظر : ابن عبد الهادي : فهرس الكتب (ص‎ )١( 
. (VA زفق انظر : (ص‎ 


وضعناه على هذا الكتاب)0" , 

وأما عن عدم اسم الكتاب على النسختين: فلعله سقط سهوًا من 
النساخ ما يميزه عن المختصر في اسمه» فقد جاء على كلا النسختين «غاية 
السول في علم الأصول». 

وبذلك يتبين أن اسم الكتاب «شرح غاية السول إلى علم الأصول». 
والشيء الوحيد الذي يدل على نسبته لمؤلفه هو ما ذكره في فهرس الكتب 
وكذلك ما أشار إليه في مقدمة الکتاب وخاتمته كما تقدم . ۱ 


لا لا لا 


(۱) انظر : (ص 4۵۹). 
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المیحث الثاني 


سبب تألیف الکتاب و آهمیته 


سيب التأليف : 

ذكر ابن عبد الهادي فى مقدمة کتابه : أنه أراد من تأليف هذا الكتاب 
تقریب فهمه وتسهیل 9 بعيدًا عن الملل والسامة. وقد بين أنه بذل 
المجهود في تحرير المذهب حسب طاقته وإمكانه . 

فالغرض هو: تحرير المسائل الأصولية على مذهب الامام أحمد 
وأصحابه» على وفق ما نقل من الروایات والوجوه. 

قال في المقدمة: «اختصرته من عدة من کتب آصحابنا الأصولية» 
عمدتي فيه على أصول ابن مفلح وابن اللحام» حسب الامکان طاقتي 
وما آمکنني. ولم آهمل التحریر بل بذلت المجهود فيه لیسهل الحفظ 
له باختصاره على الطالب الذي آراد حفظه - إذا لو كان مطولا لما 
سهل - ویقرب فهمه؛ إذ اللفظ القلیل آقرب تناولاً للراغب من 
الطویل . .۱7۰۰ 


(۱) انظر : (ص ۲۸۰-۷۹ 


۲ 


أهمية الكتاب : 

تكمن أهمية هذا الكتاب في الاتي : 

١‏ - أنه من الكتب المصنفة في أصول الحنابلة وهي قليلة 
أو المطبوع منها قليل. 

۲ - أن هذا الكتاب يصلح لأن يكون كتابًا تعليميّاء بما أنه شامل 
تقريبًا لجميع أبواب أصول الفقه» والمهم منها في كل باب مع ذكر الخلاف 
إن وجد» سواء عند الحنابلة من تعدد الروايات والوجوه ‏ أو الأقوال 
الأخرى عند غيرهم من أهل الأصول . 

۳ - یمتاز الكتاب بدقة العبارة وحسن الترتيب وكثرة الأدلة من 
الكتاب والسنة . 

4 - ینقل الکتاب عن أئمة الحنابلة کالقاضی آبی يعلى وابن عقيل 
وأبي الخطاب الكلوذاني وغيرهم . ا 

ه ‏ يحقق الكتاب للباحث فائدة علمية كبيرة تعينه على تحصيله 
العلمي» واستكمال شخصيته في تخصصه؛ لأنه غزير بالمادة العلمية فى 
ماش الاب ای ای اا ۱ 

إلى غير ذلك من الفوائد. 


لا لا لا 


۳ 


المبحث الثالث 
موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه ومصادره 


وفيه مطالب : 
المطلب الآول: موضوع الکتاب وتر تیبه 


موضوع الکتاب الأصلي هو: مباحث آصول الفقه. ولم یذکر ابن 
عبد الهادي ما آراد طرحه من موضوعات» ولا كيفية ترتیبها. لکن من خلال 
دراسة الکتاب تبین أنه کغیره من کتب آصول الفقه» لکن ربما اختلف ترتیب 
بعض الموضوعات تقدیمّا وتأخیرا؛ فقد جاء بمقدمة أثنى فیها على الله 
عز وجل وصلّی على النبي عليه الصلاة والسلام» وذکر فیها لفظي الحمد 
والشکر وما بینهما من خصوص وعموم» وتکلم على معنی الصلاة من الله 
عز وجل ومن الملائكة ومن العبد. وأتى بالخلاف في ال بيت النبي عليه 
الصلاة والسلام والخلاف في معنی الصحابي» وبين سبب تألیفه لهذا 
الكتاب . 

ثم أخذ في بیان تعریف آصول الفقه إجمالاً من حيث هو لقب لهذا 
الفن» وتفصیلا باعتبار کل من مفرداته» فعرف الأصل لغة واصطلاخا 
وكذلك الفقه» وبين بعض المحترزات من التعاریف . 

ثم بين بعد ذلك حکم تعلمه هل هو فرض کفاية آم فرض عین؟ وهل 
يقدم على الفروع والأحكام الفقهية أم العکس؟ ثم ذکر الخلاف فیهما . 


٤٤ 


ثم بين حد العلم والخلاف فیه» وكذلك العقل والخلاف فیه» وفي 
محله وهل هو مكتسب أم لا؟ 

ثم شرع في بیان معنی الحد وشرطه من کونه جامعا مانعًا وبیان 
المحترزات» وذکر آقسامه وتعریف کل قسم» وعرّف الصوت وبين 
محترزات التعریف» وكذلك اللفظ والكلمة والکلام وشرطه وما یتألف منه 
وقسمه إلى نص وظاهر ومجمل مع تعریف کل منها» وبين المشترك 
والخلاف في وقوعه» وکذلك عرف المترادف وأتى بالخلاف فیه» وتکلم 
على ترادف الحد والمحدود لغة واصطلاحا. 

ثم انتقل إلى بیان الحقيقة وأقسامهاء والمجاز وتعریفه والأمثلة علیه 
وذکر أنه لا بد من العلاقة بين مسمی الحقيقة والمنقولة إليه. ثم ذکر آنواع 
العلاقت وما يجوز أن يتجوز به عن غيره» مع ذکر الأمثلة على کل نوع . وبين 
مسألة اشتراط إطلاق الاسم على مسماه المجازي» وهل يشترط نقله عن 
العرب؟ 

ثم انتقل إلى بیان اللفظ قبل استعماله» واستلزام كل من الحقيقة 
والمجاز للاخر مع ذكر الخلاف. وبيان وقوع المجاز في اللغة وفي القران 
ونقل الخلاف فيهما. وذكر مسألة إمكان وقوع المجاز في الإسناد والأفعال 
والحروف والأعلام وحكم الاستدلال به والقياس عليه. ثم انتقل إلى بيان 
الحكم لو دار اللفظ بين المجاز والاشتراك» وتعارض الحقيقة المرجوحة 
والمجاز الراجح» وبين معنى الراجح والمرجوح وحكم اللفظ قبل قيام دليل 
المجاز . وبيّن الحقيقة الشرعية والخلاف في وقوعها وما يتعلق بها. 

ثم انتقل إلى مسألة القرآن المعرب والخلاف فيه» وبين حقيقة المشتق 
وبعض المسائل المتعلقة به. 


۶۵ 


وختم المقدمة بمسألة ثبوت اللغة قياسًا والخلاف فيهاء ونقل الاجماع 
على منع القياس لغة في الأعلام والألقاب. 

ثم قسم الكتاب إلى ثلاثة وثلاثين فصلاً مقسمة على مباحث أصول 
الفقه وما يتعلق به: 

الفصل الأول: صدّره بمعنى الفصل لغة واصطلاحًا. ثم بيّن فيه معاني 
بعض الحروف: كالواوء والفاء» ومن» وإلى» وعلى» وفي واللام 
وأجل» وان وآو» وثم» وحتى. 

الفصل الثاني : تكلم فيه على اللفظ ومدلوله والمناسبة بينهماء وعلى 
مبدأ اللغات» وهل كلها توقيقا أو بعضها اصطلاحًا؟ مع ذكر الخلاف . 

الفصل الثالث: في الأحكام التي مدار الشرع عليهاء وأنه لا حاكم 
إلا الله تعالی. ثم انتقل إلى مسألة الحسن والقبح العقليين» وشكر المنعي 
والانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع . 

الفصل الرابع: في الحكم الشرعي» وتعريفهء وأقسامه والأدای 
والقضاء والاعادة» وفرض الكفاية» وفرض العين والفرق بينهماء وغير ذلك . 

الفصل الخامس: في الندب وتعريفه» وهل هو مأمور به حقيقة 
أو مجارًا؟ وهل هو تكليف أم لا؟ والمكروه والمباح وما يتعلق بهما. 

الفصل السادس: في خطاب الوضع وتعریفه» وأصناف العلم 
المنصوب كالعلة والسبب والشرط » وتعريف كل منهاء والصحة والفساد 
والبطلان والعزيمة والرخصة. 

الفصل السابع: في المحكوم فیه. وتكلم فيه على صحة التكليف 
بالمحال لغيره والمحال لذاته وحكم تكليف الكفار بالفروع» ولا تكليف إلآ 
بفعل وشرط المكلف به. 


3 


الفصل الثامن: في المحكوم عليه . وبين فيه شروط التكليف من العقل 
وفهم الخطاب وغيرهماء ثم بين حكم تكليف المکره وتعلق الأمر 
بالمعدوم حال عدمه . 

الفصل التاسع: في الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والاجماع 
والقياس» وعلاقة كل دليل بالآخر. ثم انتقل إلى الكلام على تعريف القرآن 
وإعجازه في لفظه ومعناه» والبسملة والقراءات السبع» وما صح من الشاذ 
ولم يتواتر» وفي صحة الصلاة به» وهل الشاذ حجة أم لا؟ 

ثم بين المحكم والمتشابه في القرآن» وهل يجوز تفسير القرآن بالرأي 
والاجتهاد وبمقتضى اللغة أم لا؟ 

الفصل العاشر: فى السنة وتعريفها لغة واصطلاحا» وحد الخبر 
اه و لمر و باق لا 

الفصل الحادي عشر: في خبر الواحد» وتعريفه» وحصول العلم به» 
وحكم جاحده» وجواز العمل به عقلاً وشرعاء والخلاف في الوجوب. ثم 
انتقل إلى بیان شروط قبول خبر الواحد» وشروط الراوي والجرح والتعديل. 
ثم بين تعريف الصحابي وطرق معرفته وألفاظ روايته وحجية قوله» ومراتب 
رواية التابعي وغيره» والاجازة والمناولة والوجادة» وزيادة الثقة» وخبر 
الواحد فيما تعم به البلوى» وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه 
وحكم رواية الحديث بالمعنى. وتكلم على مرسل الصحابي وغيره 
والخلاف في قبوله . 

الفصل الثاني عشر: في تعريف الاجماع وحجيته» ومن لا يعتبر 
وفاقه» وهل يختص بالصحابة دون غيرهم أم لا؟ 

وبين حكم إجماع أهل المدينة والخلاف فیه. وقول الخلفاء الراشدين 
وأهل البيت وهل يشترط للاجماع انقراض العصر؟ 


4۷ 


ثم بین حکم منکر الاجماع . 
یتعلق به . 

الفصل الرابع عشر: في الأمر وتعریفه» وهل يشترط له العلو 
والاستعلاء؟ وبين أن له صيغة تدل بمجردها عليه . وأورد معاني افعل» وهل 
والآمر المطلق والمعلق على شرط» وهل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ 
والواجب الموقت والأمر بالماهية وجواز ورود الأمر معلقا باختیار المأمور 
وجواز ورود الأمر والنهي دائمًا إلى غير غاية»ء والأمر بالصفة آمر 
بالموصوف› والأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم . إلى غير 
ذلك من المسائل المتعلقة بالأمر. 

الفصل الخامس عشر: النهى وتعريفه. ومعانى صيغة «لا تفعل» وذكر 
أنه تختص به مسألتان: 

الأولى: إطلاق النهی عن الشیء لعینه» هل يقتضى فساد المهنى عنه 
شرعا أو لغة أو لا يقتضى فساده؟ أو فى العبادات فقط؟ وكذا النهى عن 
الشيء لوصفه أو لمعنى في غير المنهي عنه . 

الفصل السادس عشر: في العام وتعريفه وأقسامه وصيغته» وهل هو 

وذكر بعض المسائل المتعلقة بالعام ودلالة الاضمارء وهل يعم الفعل 
الواقع أقسامه وجهاته؟ وهل للمفهوم عموم أم لا؟ وغير ذلك . 


1۸ 


الفصل السبابع عشر : تكلم فيه على التخصیص وتعریفه وجواز 
وقوعه خبرًا أو أمرّاء وأقسام التخصيص المتصل . 

الفصل الثامن عشر : فى الاستثناء وتعریفه» والاستثناء من غير الجنس 
ومن الجمع والمنکن والاستثناء في كلام الله عز وجل » وكذا في كلام 
عاطفة» واستثناء الكل والتصف. والاستثاء من النفی والاثبات وغیر ذلك . 

الفصل التاسع عشر : في التخصیص بالمنفصل کالعقل والحس 
والنص» وتخصيص السنة بالکتاب والکتاب بخبر الواحد والتخصیص 
بالإجماع وبالمفهوم وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام وبمذهب 
الصحابى» والتخصيص بالعادة وبالقياس وغير ذلك . 

الفصل العشرون: في المطلق والمقيد وتعريف كل منهماء وحكم 
حمل المطلق على المقيد مع اتفاقهما في الحكم أو اختلاف حكمهماء ومع 

الفصل الحادي والعشرون: في المجمل وتعريفه لغة وشرعاء وبين 
المجمل في المفرد وفي الأسماء والأفعال» ثم أتى ببعض الأمثلة عليه . 

الفصل الثاني والعشرون: في المبين والبيان وتعريف كل منهماء» 
وتكلم على البيان بالفعل» وحكم تأخير البيان عن وقت الحاجة» وتأخيره 

الفصل الثالث والعشرون: في المفهوم وتقسيمه إلى موافقه ومخالفة» 
وتعريف كل قسم وشرطه وحجيته ودلالته. وأقسام كل مفهوم وغير ذلك . 

الفصل الرابع والعشرون: في القياس وتعريفه لغة واصطلاحًاء وبيان 
أركانه والمراد بكل ركن وشروطه ومسالك إثبات العلت وأنواع القياس 


۹۹ 


وتقسيم كل نوع» وتكلم على جواز التعبد بالقياس وعلى القياس في 
العبادات والأسباب والمقدرات والحدود وغير ذلك . 

الفصل الخامس والعشرون: فى الأسئلة الواردة على القياس» وذكر 
منها اثنى عشر سؤالاً» وهي الاستفسار وفساد الاعتبار» وفساد الوضع؛ 
والمنع والتقسیم» والمطالبة والتقض, والقلب. والمعارضة وعدم 
التأثير» وترکیب القیاس من مذهبین» والقول بالموجب وهو تسلیم الدلیل 
مع منع المدلول. 

الفصل السادس والعشرون: فى دلیل الاستصحاب. والخلاف فى 
استصحاب حکم الاجماع . ۱ ۱ 

الفصل السابع والعشرون: في شرع من قبلنا. هل هو شرع لنا؟ وهل 
یکون مخصوصا بملة من ملل الأنبیاء؟ وهل كان عليه الصلاة والسلام متعبدًا 
بشرع من قبله قبل بعثه؟ 

الفصل الثامن والعشرون: في دلیل الاستقراء» وفي حجية مذهب 
الصحابي والتابعي . 

الفصل التاسع والعشرون: في الاستحسان والخلاف في حجیته . 

الفصل الثلائون: في الاستصلاح ومعناه. وفي المصلحة إن شهد 
الشرع باعتبارهاء أو إلغائها. أو إن لم يشهد لها ببطلان» أو اعتبارء 
وأقسامها. 

الفصل الحادي والثلاثون: في الاجتهاد» وتعريفه لغة واصطلاحًاء 
وشروط المجتهد» وما يحب عليه معرفته من القران والسنة وما تعلق بهما. 
وتكلم على تجزء الاجتهاد» وحكم التعبد به في زمن النبي عليه الصلاة 
والسلام» وجواز اجتهاده يَك. وتكلم على مسألة تصويب المجتهدين» وهل 


يمكن تعادل دليلين قطعيين أو ظنيين؟ وكيف يعرف مذهب المجتهد إذا نص 
على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين؟ وغير ذلك . 

الفصل الثاني والثلاثون: في التقليد وتعريفه لغة واصطلاحًاء وفي أي 
شيء يكون التقليد؟ وحكم تقليد المجتهد غیره» وتقليد العامي» وهل يجوز 
خلو العصر عن مجتهد؟ ومن يجوز له أن يفتي» وهل يلزم العاصي التمذهب 
بمذهب؟ وتتبع الرخص» وغير ذلك . 

الفصل الثالث والثلاثون: في الترجيح وتعریفه» وهل يجوز تعارض 
دليلين من غير مرجح؟ وأنواع الترجيح» وأقسام كل نوع : 

ثم ختم هذا الفصل بذكر ضابط الترجيح في القرائن . 

ثم خاتمة الکتاب» وَعَدَ فيها أن يشرح كتابه هذا بأكبر من ذلك على 
طريقة أصحابه الحنابلة» وهي الإطالة والبحث . 


المطلب الثاني: منهج المؤلف في كتابه 


بالرغم من أن هذا الكتاب يعتبر من المتون أوالمختصرات في هذا 
العلم» لكنه يتصف بطابع السهولة واليسرء فقد سلك فيه المؤلف الطريق 
الوسطء فلم يكن مغلقا صعب العبارة ولا مبسوطا شأن الشروح والكتب 
المطولة» فهو ليس بالموجز المخل ولا بالمطنب الممل . 

لقد راعى المؤلف حسن الابتداء والانتهاء فى كل فصل ومسألة 
وجعل كتابه متناسقًا ومترابطًا؛ تفلم وا ارا ا ج 
يقتضيه المقام . 

وبشکل عام لم یذکر ابن عبد الهادي منهجه في تألیف هذا الکتاب» 
ولکن من خلال تتبع فصول الکتاب ومسائله تبين الاتي : 


اه 


أولاً: من مميزات الكتاب كما ذكرنا وكما ذكر المؤلف في المقدمة أنه 
مختصر انتخبه المؤلف من عدة كتب من كتب الحنابلة وصرح بأصول ابن 
مفلح ومختصر ابن اللحام . 

ثانيًا: اعتنى المؤلف بالتعريف اللغوي والشرعي أو الاصطلاحي في 
أغلب فصول ومسائل الكتاب» وان كان أحيانًا يذكر تعريف الشىء دون ذكر 
ماه 0 فا قن فى فرت نکر اقام رسمه وا 

ثالثا: اهتم غالبًا بذکر الأقوال في كل مسألة مع نسبتها لأصحابهاء 
وکان أحيانًا يكتفي بذکر القول دون قائله» كما في مسألة حکم تعلم أصول 
الفقه» فقال : فرض كفاية» وقیل : فرض عين . وکذلك في مسألة تقدیم تعلم 
الفروع على الأصول» هي هي على سبیل الوجوب أم الاستحباب؟”" . 

رابعًا: كان أحيانًا يبين نوع الخلاف في المسألت. هل هو لفظي 
أو معنوي؟ كقوله في الخلاف في العلم الحاصل بالتواتر: «والخلاف فيه 
لفظى)7" . 

۱ خحامسًا: كان أحيانا يذكر التخريف» ويبين محترزاته» ويورد 
الاعتراض عليه والجواب عنه» ویذکر مثالا عليه ویوجهه؛ كما فى حد 
العلم والصوت واللفظ *. ۱ 

سادسًا: غلب على المولف كثرة النقل» وفي بعض الاحیان» یصرح 
باختیار قول من الأقوال ویصححه وینقد بعض الأقوال ویضعفه» كما في 
ترادف الحد والمحدود فقال: «والحد المحدود غير مترادف على 


.)۱۰۸-۱۰۲ انظر: (ص‎ )١( 
.)۸۷ انظر : (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: (ض ۲۲۱ ۲): 

(۶) انظر : (ص ۰۸۸ (ص ۱۰۰). 


o۲ 


الأصح . و والذي يظهر الترادف من حيث الاصطلاح . 7 ولعل من قال 
من حيث اللغة»"۲. 

سابعًا: مما تميز به الكتاب أن المؤلف كان يكثر من الاستشهاد 
بالايات القرانية والأحاديث النبوية والاثار والشواهد الشعرية. 

ثامتا: مما اعتنى به المؤلف وأكثر منه نقله عن إمام المذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» والأمثلة عليه كثيرة» منها: كما فى حد العقل : «وقال أحمد 
هو غريزة. . وأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى: هو في 
الدماغ)”" . 

تاسعًا: كان رحمه الله حريصًا على عدم الإطالة والتكرار والاعادق 
فكان يحيل في بعض المباحث إلى ما تقدم أو تأخر منهاء كما فعل في النهي 
فقد أحال على مسائل الأمر”" وكما ذكر المجمل في مبحث الكلام وقال: 
«والمجمل يأتى ذکره»!*؟ ولما ذكر الأدلة الشرعية قال: «واختلف فى 
أصول تأتي)”” . 

عاشرًا: مما سلكه المؤلف في كتابه أنه كان لا يعزو الایات ولا يخرج 
الأحادیث والأثاز الا ادرا کما فعل فی آثر أنس بن مالك فقال: «کما جاء فی 


.)۱۰۷ انظر : (ص‎ )١( 
.)۹۵ انظر : (ص‎ )۲( 
.)۲۹۷ انظر : (ص‎ )۳( 
.)۱۰۳ انظر : (ص‎ )4( 
.)۱۹۲ انظر : (ص‎ )۵( 
.)۲۰۲ انظر: (ص‎ )5( 


۳ 


حادي عشر: كرر المؤلف اصطلاحات عدة» وهي كما يلي : 

. إذاقال: «أصحایناا فهو يعني بذلك : الحنابلة‎ ١ 

۲ - إذا قال: «عامة أصحابناء أو: أكثر أصحابنا»ء فهو يعني : 
جمهورهم . 

۳ إذا قال: «عامة العلماء» يعني : جمهور أهل العلم من الحنابلة 

٤‏ إذا قال: «أهل الحديث»» فهو يعنى: الفقهاء المتجهين إلى 
معنى الحديث في الاستنباط أكثر من اتجاههم إلى الأخذ بالزائ: 

ه ‏ إذا قال: «المتکلمون». فهو يعني: من اشتهر بعلم الكلام إلى 


جانب علم أصول الفقه. 
5 اذا قال : «الفقهاء». ذ بعد : علماء الحنفية و ٠‏ تحار 
: فهو يعي 2 ومن سحا a‏ 


ليس هذا الكتاب بدعا في هذا العلم بل هو مسبوق بكتب أخرى في 
أصول المذهب الحنبلی وغيره» لكن أراد المؤلف ‏ كما ذكر فى المقدمة 
من تأليف هذا الكتاب ‏ سهولة حفظه وتقريب فهمه وحصر الاراء الأصولية 
والروايات عن الأئمة وآصحابهم» وخاصة الحنابلة. 

المطلب الثالث: مصادر الكتاب 

من خلال دراستي للكتاب تبين لي أنه استمد معلوماته ‏ بعد الكتاب 
والسنة من نوعين من المراجع . 

الأول: بعض المراجع الأصولية وغيرها. 


الثانی : آراء بعض العلماء وبعض الفرق والمذاهب . 


4 


أما المراجع التي نقل عنها المؤلف فهي : 


العدة فى أصول الفقه. لأبي يعلى بن الفراء الحنبلي . 
روضة اا في آصول الفقه» لابن قدامة المقدسي الحنبلي . 
التمهید في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي . 
الواضح في آصول الفقه لابن عقيل الحنبلي . 

المحصول في آصول الفقه للامام فخر الدين الرازي . 

شرح المحلى على جمع الجوامع ؛ لابن السبكي . 

الارشاد في الفقه الحنبلي» لابن أبي موسى . 

صحيح البخاري . 

الكفاية» لأبي يعلى بن الفراء الحنبلي . 

المسودّة في أصول الفقه لآل تيميه . 

جمع الجوامع في أصول الفقه» لابن السبكي . 

المعتمد في أصول الدين» لأبي يعلى بن الفراء الحنبلي . 
المحرر في الفقه» لأبي البركات ابن تيمية . 

جرع سح ملي روي 

تفسير الرازي . 

المغني في الفقه لابن قدامة المقدسي . 

المجرد؛ لأبي يعلى بن الفراء الحنبلي . 


آما على مستوی المذاهب والفرق : 

فقد نقل - إضافة للحنابلة عن الحنفية والمالكية والشافعية 
والظاهریت ونقل عن المعتزلة والاشعرية والجهمية والقدرية والمرجئة 
الجبائية والسمنية والرافضة والامامية والبهشمية والشيعة والنحاة وأهل 
الحدیث والمتکلمین وغیرهم . 
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وأما على مستوى الأشخاص : 

فقد نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني 
والشافعي ومالك وعن أبي بكر الجصاص والكرخي وابن الأعرابي وأبي 
علي الفارسي وثعلب والجبائي وابنه أبي هاشم والنظام وأبي الهذيل 
والبلخي والاستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وأبي الحسن الأشعري 
وأبي حامد الإسفرائيني وأبي إسحاق المروزي والقرافي وابن برهان وابن 
فارس والجوهري وداود الظاهري وابنه والبغوي وغيرهم كثير» هذا إضافة 
إلى كثرة النقول عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه كأبي يعلى بن الفراء وابن 
عقيل وأبي الخطاب الكلوذاني وابن حامد وابن شاقلا وابن أبي موسى 
وابن قدامة وأبي البركات ابن تيمية وحفيده وغيرهم . 

والخلاصة أن ابن عبد الهادي قد جمع في كتابه ‏ إلى جانب أصول 
الفقه ‏ الحديث والفقه» وأكثر من الاستشهاد بالايات القرانية والأحاديث 
النبوية التي جمعها من مظانهاء سواء كان ذلك في الكتب الستة أو غيرها من 
المسانيد والسنن» ويتضح مما سبق وفرة مصادر وصعوبة حصرها لكثرة من 
نقل عنه سواء ذكر اسم المصدر وقائله أو لم يذكر. 


لا لا لا 


كه 


المبحث الرابع 
النسخ المعتمدة في التحقيق ووصفها 


بعد البح والتفتيش ‏ في معظم فهارس المخطوطات العربية - لم 
آعثر الا على نسختین للکتاب . 

وها آنا آذکر نبذة عن کل نسخة : 
آولا : النسخة التي رمزت لها ب (و) : 

هذه نسخت إدارة المخطوطات والمکتبات الاسلامية بوزارة الأوقاف 
والشوون الاسلامية في دولة الکویت . 

توجد برقم (خ ۰6۷/۳4۵ وعدد آوراقها (6۸) ورقة» تقع ضمن 
مجموع (۱۳۳ - ۰6۱۹۰ وحجم الورقة (۵ ,۲۱ ۵۷ ,۱۵) سم ومسطرتها 
(۲۲) سطرا × (۱۰) کلمات تقرییا . 

کتبت بخط واضح. لکنها لم تسلم من بعض السقط ویقدر بکلمات 
قليلة في مواضع متعددة من الکتاب» وناسخها حمد بن محمد الشبل(۲۱ 
وتاریخ نسخها شهر شعبان من سنة ۱۲۷۳ ه) . 

علیها قید مقابلة على نسخة مکتوبة سنة (۱۱۳۷ه) بخط الشیخ 


(۱) لم أجد له بعد البحث ترجمة. 


لاه 


عبد الله بن خلف بن دحيان الحنبلی""؟» وكذلك قيد تملك سنة (۱۳۳۳«) 
للشیخ ابن دحیان, وجاء علی الضفسة الاولی «غاية السول في علم الأصوال» : 
ثانيًا : النسخة التي رمزت لها ب (ف) : 

هذه نسخة الشیخ فهد المشیقع» وتوجد في مکتبته الخاصة بمنطقة 
القصيم في المملكة العربية السعودية» وقد تفضل باعطاء نسخة مصورة 
للشیخ محمد بن ناصر العجمي» وعن طریقه حصلت علیها . 

عدد آوراقها(1۲) ورقة» وحجم الورقة (۲۱ ,)سم 
ومسطرتها (۱۹) سطرا × (۱۰) کلمات تقريبًا. 

کتبت بخط واضح لکن فیها سقطا بقدر بصفحة کاملة تقريباء ولا 
يوجد علیها اسم ناسخ» لکن علیها سنة النسخ وهي (۱۱۳۷ه). 

جاء على الصفحة الأولى «کتاب غاية السول في علم الأصول» . 
ثالعًا : النسخة التي رمزت لها ب (م) : 

هذه نسخة مركز المخطوطات والتراث والوثائق بدولة الکویت» 
مصورة على میکروفیلم من نسخة برلین - آلمانیا» وتحمل رقم 
(۲/ ۰0۱۲۱۳ وعدد آوراقها (۱۲) ورقت وحجم الورقة (۲۳ ۵ ,۱۷) 
سم ومسطرتها (۲۳) سطرًا <(۰)۱۲ كلمة تقريبًا. 

وهي نسخة المتن کتبت بخط المولف وفي شهر رجب سنة (۸1۵ه). 

دا لا لا 

)١(‏ هو الفقیه المجتهد علامة الکویت عبد الله بن خلف بن دحیان الحنبلي المتوفی سنة 

۹ سم وقد ألّف في ترجمته الشیخ محمد بن ناصر العجمي كتابًا حافلاً. انظر : العجمي : 


محمد بن ناصر» علامة الکویت عبد الله بن خلف الدحیان» الطبعة الأولىء دار البشائر 
الاسلامية - بیروت ۱6۱۶ ه- ۱۹۹۵م. 


مه 


نو جر في الت فية وال لية 


أولا: منهج النسخ والتحقيق : 

١‏ بعد جمع نسختي الكتاب بدأت بنسخ إحداهما وهي النسخة 
(و) - نسخة وزارة الأوقاف ‏ » ثم قابلتها على النسخة (ف) ‏ نسخة 
الشيخ فهد المشیقح -۰ ثم على نسخة المتن التي بخط المؤلف ‏ نسخة 

۲ ل لم أختر نسخة بعينها لتكون هي الأصل أقابل عليها الأخرى» 
لكن رجحت أن أحقق الكتاب على النسختين معًا على طريقة النص المختار : 
إضافة إلى النسخة التى بخط المؤلف أستعين بها. 

۳ - آثبت ما اتفقت عليه النسخ كما هو ما لم تتفق على خطأ في 
الايات القرانية» فإني أثبت الاية صحيحة فى النص ولا أشير فى الهامش إلى 
الخطأ الموجود في النسخ . 

4 - أثبت الفروق والاختلافات بين النسخ في الهامش» ولم أترك 
من هذه الفروق الا بعض ما يرجع إلى قواعد الإملاء المعروفة اليوم فلا أنبه 
عليه . 

ه ‏ في حالة اختلاف النسخ في كلمة أو عبارة فإني رجحت بالنسبة 
لمتن الکتاب ما كان بخط المولف لا [ذا کان الخطاً افا وآما اة 


۹ 


للشرح فأثبت آقربها للصواب وأنسبها للمقام وإلى كلام المؤلف» مع ذكر 
ذلك في الهامش . 

_ في حالة اضطراب النص في جميع النسخ فإني حاولت تقويمه 
ما استطعت من مصادر الكتاب أو كتب الأصول الأخرى وجعلت ذلك بين 
معكوفتين هكذا []. 

۷ - إذا وجدت كلمتين أو عبارتين كل منهما يؤدي إلى المطلوب 
لكن إحداهما تؤديه بصورة أوضح وأدق فإني أثبتها مستعینا بمصادر 
الكتاب . 

4 في حالة وجود زيادة في إحدى النسختين (و» ف) ورأيت 
الحاجة إلى إثباتها في التص فعلت مع الاشارة في الهامش :إلى النسخة الى 
لم ترد بهاء وان رأيت عدم إثباتها ذکرتها في الهامش منبها على مصدرها . 

4 اقتضى سياق الكلام في بعض المواضع من الكتاب إضافة كلمة 
لا يتم المعنى الا بها وجعلتها بين معكوفتين هكذا []. 
ثانيًا : منهج التعليق والتهميش : 

١‏ قمت بنسبة كل قول ذكره المؤلف إلى قائله ما استطعت وذلك 
بالرجوع إلى كتب كل مذهب وكل إمام من الأئمة. 

۲ - عزوت المذاهب والاراء التي نقلها المؤلف ‏ بدون عزو إلى 
قائليها مع ذكر مراجع ذلك في الهامش . 

وضعت تعليقات على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق» 
وذكرت مصادره في الهامش . 

4 - قمت بتوثيق كل مسألة من مصادرها الأصلية ‏ قدر 
الاستطاعة ‏ سواء كانت مصادر أصولية أو غيرها. 


٠ 


ه ‏ قمت بربط مباحث الكتاب بعضها مع بعض» وذلك بتعيين 
مواضع الإشارات التي ذكرها المؤلف مثل : «سبق ذلك» أو «سيأتي ذكره». 

5 وثقت المعاني اللغوية في معاجم اللغة المعتمدة. 

۷ - وثقت المعانی الاصطلاحية والتعریفات من کتب المصطلسات 
المختصة بهاء اون کت وا الذي یتبعه هذا المصطلح . 

7 عزوت الایات القرانية بذکر اسم السورة ورقم الآية. 

4 قمت بتخريج الأحاديث النبوية من مظانهاء فإذا كان الحديث 
في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك والاً أحلت إلى المصادر 


الأخرى المعتمدة. 
۰ - قمت بتخريج الاثار من مظانها سواء من المصنفات الحديثية 
أو كتب السيرة والتاريخ . 


۱ - رجعت إلى الدواوين والمجاميع الشعرية في تخريج الشواهد 
الشعرية» ونسبتها إلى أصحابها مع شرح غريبها والترجمة لقائلها ترجمة 
موجزة مع بیان مصادر الترجمة والتخریج . 

۲ قمت بالترجمة لكل من ورد في الکتاب من الاعلام ترجمة 
موجزة مبيتا الاسم والنسب والشهرة وسنة المیلاد والوفاة وآهم المولفات 
ومصادر الترجمة. وتجنبت الترجمة للاعلام المعروفین کالانبیاء علیهم 
السلام والخلفاء الراشدین والائمة الأربعة وغیرهم . 

۳ قمت بالتعریف بالطوائف والفرق والمذاهب مع ذکر 
المصادر . 

١‏ عرفت بالکتب التی وردت آسماژها فى الکتاب» وذکرت 
ماكب اتو 


5١ 


ثالثًا : ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة : 

١‏ قمت بكتابة النص بالرسم المعاصر واعتنيت بالقواعد الإملائية 
المتعارف علیها. 

۲ - قمت بوضع علامات الترقیم في مواضعها الصحيحة کالنقط 
والفواصل وعلامات الاستفهام . 

. جعلت خط المتن أغلظ من خط الشرح تمييرًا له‎ e, 


٤‏ - آشرت بجانب النص إلى نهاية كل ورقة من أوراق النسخ» 
وذلك حتى يرتبط النص المطبوع بأصوله المخطوطة . 

() وضعت الايات القران بين قوسين هکذا #. . . #. 

(ب) وضعت الأحادين النبوية بين مزدوجين هكذا «...2. 

٩‏ - قمت بعمل الفهارس العامة. 

(أ) فهرس الایات القرانية. 

(ب) فهرس الأحاديث النبوية . 

( ج) فهرس الاثار. 

( د ) فهرس الشواهد الشعرية. 

(ز ) فهرس المذاهب والفرق والطوائف. 

(ه) فهرس الکتب الواردة في النص . 

( و ) فهرس الأعلام. 

( ن ) فهرس المواضع. 

( ل ) فهرس المصادر والمراجع . 

( ي ) فهرس الموضوعات . 


لالالا 


1۲ 


تادا ما الله کسام 0 ترولانام ۱ 0 
انعامایشانرر 


الصفحة الأولى من النسخة ( م ) التي بخط المؤلف 


۳ 
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الصفحة الثانية من الد خة( و ) 
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34 کو را یرت و 
سس 2 Ee‏ 
0 


ع 


الصفحة الأخيرة من النسخة ( و ) 


۷ 


اد چا ية السول: EA‏ 
1 امجاللرز ا 
ين بحرا جين 


الصفحة الأولى من النسخة (ف) 


“۸ 


0 الحا ناب الرمة لبج دي ننرم مسقط لد 
و موحي العنقداءاخف عل موجر: المروما د العننق والاشد 
خی کا خلا ف کرد نفدم لقدم العلة ل الوصفي والمدوده الاصتا عم" 
اساچ تقد المطده آ۵ مع ورم انعا ا ر 

١‏ املس صلغرهن‌وا لعل انعر کالفا صو ات قلت تا 
كردت نقد القاصع ودل تفع التعره وقد وقدم اك 

: يد يفده سات عند قوع" 
e‏ 


E‏ الاجم .مقرم واددرأ 
+ماوضعیاه دزا اكات ا 
درك ابباء و 


ا : 
وی 34 
ا 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ف) 
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۷۱ 


ا 
مس هافر ی کے هم 
لامامتوسف بحسن بز آم بز عدا لهادي انب مسقي 
آلسُهباین ای برد 


40م ۹۵۰ ه) 


دراسة ومیس 


اي 


ےا 


واه مالي 


إدلك 
وهو جي 


[قال سیذنا وشیخنا الشیخ الأمامٌ العالم العلامةٌ ابر ال الفهانة: 
وان تشن مان الدين او الها برش بن الشیخ الامام العالم 
العلامة» أقضى القضاة بدر الدین آبي"") محمد حسن بن عبد الهادي 
لشي © الحنبلی مكنا ال بات وحرسه بملائكة أرضه وسمائه» ونفعنا 
به ویعلومه فيادنیا تكرح انه قریب نعي e‏ 

يقول الفقير إلى الله تعالى يوسف بن حسن بن أحمد بن 
عبد الهادی(*) 

الحمد لله : الثناء عليه بجمیل صفاته» ای من ومن ثم 
[هو أخص من الشکر. إذ الشکر باللسان وغیره» ومن ثم]" " صار آعم من 


)۱( (وهو حسبي»: لم ترد في ( و ۰6 (ف). 

(۲) في هامش ( و ): «أبو). 

(۳( في (ف) : «القدسي! . 

4( [ ] لم يرد في ( و ) وبالهامش : (في نسخة قال سیدنا وشیخنا . . ۰". وهذه المقدمة 
من کلام الناسخ . 

(۵) «يقول الفقير إلى. . :٠.‏ لم ترد في ( و ۰6 (ف). 

(5) [ ] ساقط من ( و )» ويوجد بالهامش. 


۷۳ 


الحمد» والحمد يكون لمسدي"'' النعمة وغيره» ومن ثمهوأعممن 
الشكرء إذ الشكر لا يكون الا لمسدي النعمة» ومن ثم هو أخص من 
الخ 


۳ 


رت: نعث" ۳ 4 آو بدل* منه» وهو السید والمالك» وقد یطلق على 
غير الله کر الدار ورب العبدء ولا یال بالألف واللام إل لله لله . 


العالمین۲۳: جر بالاضافت علامة جره الياء التي قبل النون» وفي 


)١(‏ في ( و ): «لمبدي» وبالهامش كما آثبتنا. 

(۲) الظاهر من كلام المؤلف أن الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه» وذلك 
بحسب المورد والمتعلق» فمورد الحمد واحد وهو اللسان ومتعلقه متعدد. لكونه عن نعمة 
وغيرهاء ومورد الشکر متعدد» وهو اللسان والقلب والجوارح» ومتعلقه واحد وهو النعم . 

انظر في تعریف الحمد والشکر لغة واصطلاخا: ابن منظور: لسان العرب (۱56/۳) 
(4۲۳/4)+ القرطبي : الجامع لاحکام القرآن (۱۳۳/۱)؛ الجرجاني: التعریفات (ص ۰۹۳ 
۸ السبكي : الابهاج في شرح المنهاج (۱4/۱)؛ المارديني: الانجم الزاهرات على حل 
آلفاظ الورقات (ص 5) . 

(۳) في ( و): «نعتّا». 

(8) في ( و ): «بدلاً». 

)٠(‏ ويطلق الرب على المُدبّر والمربي والقيّم والمنعم والمصلح» ولا يطلق غير مضاف 
إلا على الله عز وجلء وإذا أطلق على غيره أضيف . انظر: ابن منظور: لسان العرب 
(4۰۱-۳۹۹/۱)؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۱۳۷). 

)1( اختلف في «العالمين» قيل : نها جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله تعالی» وهو 
قول قتادة» ذکر ذلك القرطبي وذکر النووي أنه المختار عند الجماهیر من أصحاب التفسیر 
والأصول وغیرهم. 

وذکر السيوطي : نها اسم جمع لا جمع؛ لأنَّ العالم علم لما سوی الله» والعالمین خاص 
بالعقلاء» ولیس من شأن الجمع أن یکون أقل دلالة من مفرده . 

انظر: القرطبي: الجامع لاحکام القرآن (۱۳۸/۱)؛ النووي: شرح صحیح مسلم 
(4۳/۱)؛ السيوطي : همع الهوامع شرح جمع الجوامع (۱/ ۱۵4). 


۷ 


هذه" الياء علامة الجر وعلامة الجمع وعلامة التذكير”". 

وصلّی الله صلاته بمعنى الرحمةء قاله جماعة””©2: وضعفه ابن القيم 
من وجهین*۲: آحدهما: أن اه عز وجل غایر بین الصلاة والرحمة بالواوء 
بقوله أك عم وت من رهم وضع . 

الثاني : أن الصلاة تتعدی بعلی» فیقال صلّی الله عليك» ولا يقال 


واستحسن قول السهیلی ۲ : انها بمعنی الخد والعطف"۳؟ وصلاء [۱/ ف ] 
الملائكة بمعنی الاستخفار وصلاة العبد بمعنی الدعاء“ . 


على : تکون حرف جر وتکون فعلا» کقوله : 


)١(‏ في ( و ): «هذا». 

(۲) وتکون الياء حرف إعراب وعلامة للسلامة والقلة . انظر: ابن يعيش : شرح المفصل 
(۰/ ۷ . 

(۳) انظر : الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۲4۰۲/۲)؛ ابن منظور : 
لسان العرب /۱٤(‏ 558)؛ ابن کثیر : تفسیر القران العظیم (۳/ ۵۵۷) . 

(6) بل ضعفه من وجوه كثيرة» انظر: ابن قیم الجوزية : جلاء الأفهام في الصلاة والسلام 
على خير الأنام (ص ۷) وما بعدها؛ ابن القیم : بدائع الفوائد (۱/ ۲۲). 

(۵) من الاية (۱۵۷) من سورة البقرة. 

(5) هو آبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن آحمد الخثعمي السهيلي . ولد في 
سنة ١٠۸‏ ه» وتوفي في سنة 9۸۱ له مؤلفات من آشهرها : «الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية لابن هشام» . 

انظر في ترجمته : ابن خلكان: وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان (۳/ ۱6۳)؛ ابن العماد : 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب (5/ 440) . 

)۷ انظر : ابن القیم : بدائم الفوائد (۲4/۱). 

(۸) انظر: ابن الجوزي: زاد المسیر في علم التفسیر (۲۱۲/۲)؛ القرطبي: الجامع 
لاحکام القرآن (۱۹۸/۱6). 


[,/Î1] 


سيّدنا: مجرور بحرف الجرّ» وهو الكبيرٌء ويطلق على المالك”" . 
محمد : مشتق من الحمد» لقول حسان : 


4 0 3 3 4 2 54 مس وم لد 
وشسق له من امه لیجله فذو العرش محمود وهذا مُحَمَدٌ7؟) 


خاتم : بفتح الخاء وكسر التاء» ویجوز فتحها/ » وهو ما حصل به 
الختام» ومن ثم سمي الخاتم خاتمّا» إذ یحصّل به ختمُ الکتب وغیرها؛ 
وقیل للرسول عليه السلام : خاتم النبيين؟ لانه عتامهم. أي : ختموا به. 


النبيين: جمع نبي پهمز ولا یهمز مَنْ جَعَلَّه”"' من النبأ هَمَرَه» ذ هو 


ینبیء الناس» أو لأنه یبا هو بالوحی. ومن لا یَهُمز» ما سَهْلّ وإما آخذه 


)١(‏ في (ف) : «اللقا». 

(۲) وتکملة البیت : 

مع اد كط ءادو اه ا كع ند ٠‏ بأبیسض اضدي الشفرتین یمان 

«النقا»: الكثيب من الرمل» والتعريف للعهد. وأراد باليوم: الوقعة والحرب التي كانت 
عند النقا. «الأبيض»: السيف. و الماضي»: النافذ القاطع» و «الشفرة» بفتح الشين: حد 
السيف» وثنّاه باعتبار وجهيه. قال صاحب «المفضل في شرح أبيات المفصل»: وهو لرجل من 
طيء» وكان رجل منهم من ولد عروة بن زيد الخيل قتل رجلاً من بني أسد يقال له زيد» ثم أقيد 
به بعد فقال ذلك . 

انظر: الزمخشري: المفصل في علم العربية (ص ۱۲)؛ البغدادي: خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب (۲۲/۲). 

(۳) انظر: ابن منظور : لسان العرب (۲۲۸/۳). 

(6) البرقوقي: شرح دیوان حسان بن ابت الانصاري (ص ۱۳)؛ یعقوب : المعجم 
المفصل من شواهد النحو الشعرية (۲۲۰/۱). 

(9) «علیه السلام»: لم ترد في (ف) . 

(1) «من جعله»: ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش. 


۷۹ 


۶ و 


ی ا وهي 0 الارتفاع !۳ وقد لا پرسل النبیٌ» ومن کار 
رسول نبي ولا عکس*. 


وسَيّد : الذي یفوق في الخیر قومه . وقيل: التفىٌ وقيل : الحليم» 
وقيل: الذي لا يغلبه غضبة . 


و" المرسَلین: جمع مُرْسَلٍِ وهو : کل من آرسل من الأنبیاء إلن آحد 
له عن وجل. 


وعلی ال( : جار ومجرور» وهم: أهله”"' . وقيل: كل مَنْ تبعّه على 


)١(‏ في ( و ): «عن. 

(۷) في ( و ): «وهو. 

(۳) انظر : ابن منظور: لسان العرب (۱۵/ ۳۰۲ - ۳۰۳). 

(4) هذا هو المشهور عند أهل العلم. انظر: ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية 
+٠٠١ /۱(‏ السفاريني: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (۱/ ۰66۹ الأشقر: الرسل 
والرسالات (ص .)١54‏ 

(5) انظر: ابن منظور: لسان العرب (۲۲۸/۳ -۲۲۹)؛ ابن الجوزي: زاد المسير 
(۳۱۱/۱)؛ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (۱4/ ۷۷). 

)1( «الواو»: لم ترد في ( و ). 

(۷) انظر: الجرجاني: التعریفات (ص ۱۱۰). 

(۸) اختلف في آل النبي ية على أقوال» كما ذکر المولف رحمه الله . 

انظر: النووي شرح مسلم (۱۲4/4)؛ السبكي: الابهاج (۱9/۱)؛ ابن القيم: جلاء 
الأفهام (ص ۱۰۹). 

)٩(‏ اختلف آهل العلم في المقصود بأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام» فقیل : هم 
علي وفاطمة والحسن والحسین رضي الله عنهم» وقیل : هم زوجاته خاصة. وقيل: هم بنو 
هاشم » وقیل : إن الال يعم أهل البيت من الأزواج وغیرهم . 

انظر : القرطبي: الجامع لاحکام القرآن (۳۸۱/۱) (۱۸۲/۱)؛ ابن الجوزي: زاد 
المسیر (۲۰۹/۹). 


۷۷ 


و '“» وقيل : مَنْ حرمت عليهم الصدقة ۳ . 
وج : معطوف على المجرور» وهم: کل من اجتمع به ولو ساعة 
مع اسلامه » وقیل : مَنْ صحبه مُدة عرفا؛ وقیل : مَنْ صحبه سنتین » وغزا معه 
ف هم (۳) (4) 
رون 
ا جمعين : تأکید معنوی(*) 
ویعد 0 ا وصلاة الله على النبي كلد وهي 
فهذا: إشارة ا المختصر الذي وضعناه وسمیناه (بعغایه السول» : 


مختصر : : اختصرت آلفاظه في جاد وا تي معانیها . 


(۱) وهو اختیار النووي. انظر: النووي: شرح مسلم (۱۲4/4). 

(۲) في الذين حرمت علیهم الصدقة ثلاثة آقوال: الأول: آنهم بنو هاشم وبنو 
المطلب. الثاني : بنو هاشم خاصة الثالث: بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فیدخل بنو 
المطلب» وبنو أمية» وبنو نوفل . 

انظر : ابن القيم : جلاء الأفهام (ص ۱۰۹). 

(۳) في (ف) : «غزاتین»» وتوجد بهامش ( و ). 

(4) انظر تعریف الصحابي والخلاف فيه: السيوطي: تدریب الراوي في شرح تقریب 
النواوي (۰۲۰۸/۲ ۲۱۰)؛ العراقي: التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص ۲۹۱)؛ 
الامدي: الاحکام في أصول الأحكام (۹۲/۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
وحاشيتي الجرجاني والتفتازاني (۲/ 5۷)؛ السبكي : الابهاج .)٠١ /١(‏ 

(6) «تأکید معنوي»: لم ترد في ( و ۰ وتوجد بالهامش. 

(5) يعني : قوله «وبعده جاء آنها هي فصل الخطاب الذي في قوله تعالی : « وءايسَه 
لْحِكمَدَ سل لطاب 4 من الاية (۲۰) من سورة ص . 

انظر: القرطبي : الجامع لأحکام القرآن (۱۵/ ۱۳۲)؟ ابن الجوزي : زاد المسیر 
(۷/ ۱۳)؛ ابن کثیر : تفسیر القران العظیم (4/ ۳۳). 

(۷) في ( و ): «جار» وبالهامش كما آثبتنا. 


۷۸ 


آصول الفقه. أي : آصول فروع الاحکام على مذهب : مسلك» وما 
ذهب إليه واختاره""" الامام: کل من اؤتم به» فتارة يراد به : إمام النظر في 
مظالم الناس » وانصاف بعضهم من بعض وهو السلطان ويراد به : امام 
الصلاة/ » ويراد به : إمام الأحكام الذي يقتدي به المقلد”" . 


آحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ۳" الشيباني» من بني شیبان!* 
إمام الأئمة» هی زره ووو 

اختصرته من عدة من كتب أصحابنا الأصولية» عمدتي فيه على أصول 
ابن مفلح''2 وابن اللحام""» حسب الإمكان: طاقتي وما أمكنني» لم أفرط 


(۱) انظر في معنى المذهب لغة واصطلاحًا: الفيروزابادي: القاموس المحيط 
(ص ۱۱۰)؛ النجار وآخرون: المعجم الوسيط (۳۱۷/۱)؛ الدسوقي: حاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر (۱۹/۱)؛ الأشقر: المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية (ص ۰1۳ 
:۹۹3 

(۲) انظر : ابن منظور : لسان العرب (۲/۱۲ --۲۵). 

(۳) «وأرضاه»: لم ترد في ( و )» (ف). 

(5) في ( و ): اشيبة»» وبالهامش كما آثبتنا. 

(9) انظر في ترجمته : الذهبي : سير آعلام النبلاء (۱۷۷/۱۱)؛ ابن أبي يعلى : طبقات 
الحنابلة (۱/ 5)؛ ابن الجوزي: مناقب الامام آحمد؛ السعدي: الجوهر المحصل في مناقب 
الامام أحمد بن حنبل . 

(1) هو العلامة الفقیه المجتهد» شمس الدین محمد بن مفلح بن محمد المقدسي 
الحنبلي» من تلامیذ شيخ الاسلام ابن تيمية. ولد في سنة ۷۱۲ه وتوفي في سنة ۱۳ ۷ه-. له 
مولفات كثيرة من أشهرها: «کتاب الفروع» في الفقه الحنبلي . وکتابه الذي اعتمده المولف هو : 
«المختصر في آصول الفقه» . 

انظر في ترجمته : ابن کثیر : البداية والنهاية (۲67/۱۶)؛ العليمي: الدر المنضد في ذکر 
أصحاب الامام أحمد (۵۳۲/۲). 

(۷) هو العلامة الأصولي علي بن محمد بن علي بن عباس بن شیبان البعلي الحنبلي 
المشهور بابن اللحام . ولد بعد الخمسين وسبعمائة وتوفي في سنة ۸۰۳ه-. له مؤلفات أشهرها: = 


۷۹ 


[۱ب / و ] 


1۲ 


في اختصاره"۲ ولم آهمل التحریز» بل بذلْتُ المجهود فیه؛ ليسهُلَ الحفظ 
له باختصاره على الطالب الذي أراد حفظه إذ لو كان مطوّلاً لما سهل» 
یب فهثه إذ اللفظ القليل أقربُ تناولاً للراغب من الطویل؛ لأنَّ الطویل 
ریما ستم الانسان منه وملٌ» واللفظ الیسیر لا یل ولا يضجر منه. 

والله حسبنا: عونتّا وعدّتنا. ونعع الوكيل» فتقول ما آردنا وضعه 
وبالله التوفیق» - ضد الخذلان(۲۳ _ 

أصول الفقه : نفسٌ هذا اللفظ مرككبٌ؛ [إذ هما لفظان/ » وما كان من 
شيئين فصاعداء فهو مرکب» وتركيبه من مضاف]"" وهو: الأصول. 
ومضاف إليه» وهو : الفقه» وما كان تركيبه كذلك مثل أصول الدين» وأصول 
النحوء ونحو هذا من المركبات . 

فتعریفه : يانه وایضاح معناه» من حيث هو مركب إجمالي لقبي 
يحتاجُ إلى بيان من حيتُ هو لفظ مركب مُكَل وهي القواعد الكلية التي 
| لا تدل علی معناها/ الا من حیثٌ الجملة؛ لأنَّ اللفظتين اسم لهذا اف 
الخاص صارتا علما علیه» کعبد الله علمًا على رجل خاص . 

وباعتبار كل من مفرداته. أي: وتعریفه باعتبار کل من مفرداته 
تفصيلي ؛ إذ تعریف کل لفظة على حدتها یحتاخ إلى تفصيل » والتفصیل أن 
فصل کل جزی وتبینه على حدته» ول مركب يحتاج إلى بیان من حيث هو 
مجمل » وإلى بیان إذا نصلت أجزاءه» وبیان کل جزء على حدته . 


= «القواعد والفوائد الاصولیة». و «الأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية». 
وكتابه الذي اعتمده المؤلف هو : «المختصر فی أصول الفقه». انظر فى ترجمته: ابن العماد: 
شذرات الذهب /٩۹(‏ ۵۲)؛ العلیمی : الدر المتضد .)۵٩۹۵/۲(‏ ۱ 

(۱) «لم آفرط في اختصاره" : ساقطة من (ف). 
(۲) «ضد الخذلان»: لم ترد في ( و ۰6 وتوجد بالهامش. 
(۳) [ ] ساقط من ( و ) ویوجد بالهامش 


فأصول الفقه على الأول. أي : على الاعتبار الأول» ‏ وهو: البيان 
من حيث الإجمال'' 2‏ : العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية . هذا حد أصول الفقه من حيث 


والعلم: ضد الجهل. وهو: أن يكون عالمًا بالقواعد التي هي صور 
A E 2 E‏ د 1 ° oa‏ وف 
كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي فيهاء ومن ثم لم نحتج”" إلى 
تقييدها بالكلية؛ لأنّها لا تكون الا كذلك . 


والمراد بالقواعد الموصلة إلى/ استنباط الأحكام: احترازًا؟ من 
الموصلة إلى استنباط غير الاحکام(* من البناء والصنائع والعلم بالهيئات 


واحترزنا بالشرعية ‏ وهی: ما استنبط من الشرع آي : كان علمه 


(۱) في ( و ): «الاجمالي». 

)۲( دأ لت سريف اصرق الف تا والمشهور أن يبدأ بتعریف کل من مفرداته 
تفصیلا؛ لأنَّ معرفة المرکب تتوقف على معرفة کل جزء من أجزائه على حدته . واختار المؤلف 
تعریف ابن الحاجب والطوفي وابن اللحام . 

انظر تعریف آصول الفقه في : آبو يعلى : العدة في آصول الفقه (۱/ ٩8)؛‏ الطوفي : شرح 
مختصر الروضة (۱/ ۱۲۰)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۳۰)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
المسمی بمختصر التحریر (46/۱)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول والامل في علمي الاصول 
والجدل (ص ۳)؛ صدر الشريعة: التوضیح مع التلویح (۳4/۱)+ آمیربادشاه: تیسیر التحریر 
(۸/۱)؛ الغزالي : المستصفی من علم الأصول (۱/٩۳)؛‏ الرازي : المحصول في علم أصول 
الفقه (۱/ ۸۰). 

(9) في (ف): «یحتج»» وهي بهامش ( و ). 

(8) في (ف): «احتراز. 

(۵) "إلى استنباط غير الاحکام»: ساقطة من (ف) . 


۸۱ 


1 4 / ف ] 


[ ۲ب / و ) 


مأخوذا من الکتاب والسنة''؟ ‏ عن الاصطلاحية» والعقلية کقواعد علم 
الحساب وعلم ۳ الهندسة ونحو ذلك . 

وبالفرعية : عن الأحكام التي هي ۳" من جنس الأصول» كأصول الدین 

والاستنباط لا یکون الا من أدلة تفصيلية . 

وحينئذ» فلا وجه لقول القائل: لا حاجة إلى قولنا: عن آدلتها 
التفصيلية ؛ إذ استنباط الأحكام لا یکون إل“ منها . 

فنقول: قد یتقعد عند الادمی قاعدة» ویستنبط بها حکمّا شرعیّا لا عن 
دلیل» فلا یکون ذلك من آصول الفقه . 

وعلی الثاني» آي: وهو تعریفه باعتبار كل من مفرداته من حيث 
التفصیل اصطلاحا(*: 

CO) 0 

الأصول : تعریفها وبیانها الاتي ذكرهاء وهي : جمیع "۲" هذه الأصول 
المذكورة في هذا الکتاب» إذ هي أصول”" الفقه وهي لغة”"', آي : 

)١(‏ في ( و): «السنیة». 

(۲) «علم»: لم ترد في (ف). 

(۳) «هي»: لم ترد في ( و 6 وتوجد بالهامش . 

(6) «إلا»: ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

(0) «اصطلاخا»: لم ترد في (ف) . 

)1( المطالب التي وردت بين معکوفتین [ ]لم ترد في ( و ). 

(۷) في (ف): «جمم»» وهي بهامش ( و ). 


(۸) في (ف): «أصل»» وهي بهامش ( و ). 
(9) «لغة»: لم ترد في (ف). 


۸۲ 


الاصول جمع آصل. آي: هو مفردها أعني الأصل». وجمعه أصول كفرع 
e‏ 
وأصل الشيء : ما منه الشيء. اختاره الأكثر» أي : منشؤه منه» نحو : 
أصل الادمي”"' نطفة. وأصل النخلة نواق أي : هي مادتها. وقيل: ما استند 
الشيء في وجوده إليه . وهو أعم من الأول ومنه أصول الشجرة. وقيل: ما 
بني عليه الشيء كأصول الحائط . ولا شك أن الفقه مستمد”" من آدلته/ ؛ [۰ | ف ] 


. 5 مد و ل ل الك ۹3 
لانها مادته وهو مأخوذ منهاء ومستند في تحقيق وجوده إليها 5 


(۱) انظر معنى الأصل لغة في : ابن منظور : لسان العرب (١15/1١)؛‏ الفيومي : المصباح 
المنیر (ص ١)؛‏ الفيروزابادي : القاموس المحيط (ص 4۲ ۱۲). 

() في ( و ): «من». 

(۳) في ( و ): «مسندا. 

(4) ذکر المژلف بعض إطلاقات الأصل في اللغة» وتبع في المعنی الأول الطوفي وابن 
اللحام والقرافي من المالکیة» وعلیه صفي الدین الهندي والزرکشي . 

وقوله : «اختاره الأكثر؛» فيه نظرء حیث إن أكثر الاصولیین على أن الأصل ما یبنی عليه 
غيره» والمعنى الثاني الذي ذكره اختاره الامدي» وذهب الرازي إلى أن الأصل ما یحتاج إليه. 
وتبعه الأصفهاني والأرموي في التحصيل والنسفي . 

وأما الأصل في الاصطلاح فيطلق على أربعة معان: 

الأول: الدليل» كقولهم: (الأصل في التيمم الكتاب) أي: دليل ثبوت التيمم من 
الكتاب . 

الثاني : الرجحان. كقولهم : (الأصل في الكلام الحقيقة) أي : الراجح المعنى الحقيقي 
دون المجازي. 

الثالث : القاعدة الكلية المستمرة» كقولهم : (إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل) 
أي : على خلاف القاعدة المستمرة. 

الرابع : المقيس عليه» وهو ما يقابل الفرغ في القياس . 

انظر: أبو الخطاب: التمهيد في أصول الفقه (۵/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة 
رن تلم ر الفقه رمن ۳ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۹/۱)؛ = 


۸۳ 


والفقه تعريفه له معنيان» فهو لغة: الفهم''' قاله الجوهري وغيره”") 
لقوله تعالی : ما مائنقه رامال ه۳۱) « وک لا ئفْتهون ہے روا تَییحهم 47# , 
وهو: العلم؛ فلهذا قال القاضي”' العلم۳؟۰ وهو أعني الى - : إدراك 


معنى الكلام» قاله الأکثر "۰۲۳ ولو فهمه في مدة متطاولة» ومن ثم لم يحتج 


ابن اللحام: المختصر (ص ۳۰)؛ الرازي: المحصول (۷۸/۱)؛ الامدي: الإحكام (۷/۱)؛ 


الأرموي : التحصيل من المحصول (١/717١)؛‏ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول في دراية 
الأصول (۲۱/۱)؛ الزرکشي: البحر المحیط في أصول الفقه (۱۵/۱)؛ البصري: المعتمد في 
أصول الفقه /١(‏ ١)؛‏ القرافي : شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول من الأصول (ص ۲۰)؛ 
النسفي : کشف الأسرار شرح المصنف على المنار (١/۹)؛‏ صدر الشريعة : التوضیح مع التلویح 
(۱6/۱)؛ الشوكاني: إرشاد الفحول (ص ۱۷)؛ القرافي: نفائس الاصول في شرح المحصول 
(۱9/۱)؛ الأسنوي: نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول (۱۸/۱)؛ 
الانصاري : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۸/۱). 

(۱) انظر معنی الفقه لغة في: ابن فارس : معجم مقاییس اللغة (48۲/4)؛ الفيومي : 
المصباح المنیر (ص ۱۸۲)؛ الفيروزابادي: القاموس المحیط (ص .)١5١4‏ 

)۲( انظر : الجوهري : الصحاح (5/ ۳ ۲۲). 

(۳) من الاية )٩۱(‏ من سورة هود. 

(4) من الاية (44) من سورة الاسراء . 

(0) هو أبو یعلی» محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن الفراء البغدادي الحنبلي» 
الامام العلامت شيخ الحنابلة في عصره» كان له في الأصول والفروع القدم العالي . ولد في سنة 
۰ مه وتوفي في سنة 40۸ه. له مولفات» من آشهرها: «العدة في أصول الفقه»» «الأحكام 
السلطانیة) . 

انظر في ترجمته: ابن أبي یعلی: طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲)؛ الذهبي: سير أعلام 
النبلاء (۸۹/۱۸). 

(5) انظر : آبو يعلى : العدة (۱/ ۲۷). 

(۷) انظر: ابن منظور: لسان العرب (468۹/۱۲)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة 
33050 )؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۳۱)؛ الفتوحي: شرح الک وکب المنیر (4۰/۱)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (۲۰/۱). 


۸ 


إلى قيد السرعة» إذ/ يقال لمن فهم الشيء''' فقهه ولو بعد حين. وقال ابن ۱۱۳1 و ] 
عقيل في الواضح: هو إدراك معنى الكلام بسرعة'"' . 

والفقه شرعًا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال. وإنما قلنا: معرفة29' ولم نقل : العلم» كما قال غیرنا"*+ لأن 
علم الادمي عن جهل» والمعرفة تستدي جهلاً قبلهاء والعلم لا يستدعي 
جهلاً» ولهذا يوصف الله بأنه عالم» ولا يوصف بأنه عارف ؛ فيقال في حقه : 
يا عالم» ولا يقال: يا عارف. 

واحترزنا بالأحكام عن الذوات"**۰ التي هي: حقائق الأشياء 
كالأجسام ‏ وعن الأفعال والصفات كالقيام والبیاض ** ونحو ذلك . 


وبالشرعية - وهي ما تتوقف معرفتها على الشرع ‏ : عن العقلية 


)١(‏ في ( و ): «شيئًا»» وبالهامش كما أثبتنا. 

(۲) ابن عقيل : الواضح ٩/۱(‏ ب). 

(۳) في هامش ( م ): (إنما فررنا عن لفظ الأصحاب في قولهم العلم بالأحکام لقول 
بعضهم: إن العلم لا يستدعي الجهل والمعرفة تستدعي الجهل وفهم الادمي الأشياء عن 
جهل» فناسب أن يقال معرفة ولا يقال العلم». 

(5) وانظر في تعريف الفقه اصطلاحا: أبو يعلى: العدة (1۸/1)؛ أبو الخطاب: التمهيد 
(4/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۳۳/۱)؛ ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ٩)؛‏ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۱/ 4۱)؛ الباجي : كتاب الحدود في الأصول (ص ۳۵)؛ 
ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲۵/۱)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۲۱)؛ 
الشيرازي : شرح اللمع (۱۵۸/۱)؛ الغزالي : المستصفی (۱/ ۳۵ الرازي : المحصول (۷۸/۱)؛ 
الامدي : الاحکام (5/1)؛ الاسنوي: التمهید في تخریج الفروع على الاصول (ص ۵۰)؛ النسفي : 
کشف الاسرار /١(‏ ۹)؛ البصري : المعتمد (۱/ 4)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۱۸/۱). 

ره( في ( و ): «الذات». ١‏ 

0) في ( و ): «کالبیاض والقیام". 


[ ۳ب | و[ 


وبالفرعية عن الأصولية من علمي الأصول: آصول الفقه وأصول 
الدین . وقولنا!"؟: (عن) في قولنا”"؟: (عن آدلتها) متعلق بمحذوف تقدیره 
الصادرة أو الواقعة أو/ الحاصلة. وخرج بقولنا: (عن آدلتها) علم الله 
عر وجل ؛ إذ المراد بالادلة الأمارات المعرفة۳؟ والله تعالی متعال عن 
حصول العلم كذلك» وخرج به أيضًا علم الملائكة والأنبياء» إذ هم یعلمونها 
بأدلتها بإعلام الله لهم » فیعلمونها عن الله لا عن الأدلة. 

واحترزنا بقولنا: (التفصيلية) من الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية 
كأصول الفقه» نحو قولنا: الاجماع والقياس وخبر الواحد حجة» ولو علقت 
عن بالمعرفة كان أولى» تقديره معرفة الأحكام/ عن الأدلة. وعلى هذا إن 
جعلت (عن) بمعنى من كان أدل على المقصود» إذ يقال: علمت الشيء من 
الشيء» ولا يقال: علمته عنه. واحترزنا بقولنا: بالاستدلال عن علم 
المقلدء إذ ليس هو بالاستدلال. فإن قيل: قد يحفظ الدليل كما یحفظ(*) 
الحكم» قيل: ولو حفظه فليس هو من أهل الاستدلال۳؟» لكن يقال: 
خرج المقلد بما قبل هذا بقولنا: عن أدلتهاء إذ علمه بها ليس عن أدلتها 
التفصيلية . 


وقيل: نما احترز بهذه اللفظة عن علم الله عر وجل ورسوليه جبريل 
ومحمد علیهما السلام» إذ لیس هو عن استدلال . 


)١(‏ «قولنا»: لم ترد في ( و ۰6 وتوجد بالهامش. 

(۲) «عن في قولنا»: لم ترد في (ف) . 

(۳) في ( و ): «المعروفة؟. 

(5) «الدلیل كما یحفظ» : ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 
(5) في (ف) : «ولیس»» وتوجد بهامش ( و ). 

(5) في ( و ): «هو آهل للاستدلال»» وبالهامش كما آثبتنا. 


۸٦ 


وقيل : بل هو استدلالي ؛ لأنّهم يعلمون الشيء على حقيقته» وحقائق 
الأحكام تابعةٌ لأدلتها وعللها. 

والفقیك. آعني ۲۳: حقيقة الفقيه الذي يسمى فقيها مَنْ عرف جملة/ 
غالبة منهاء أي: من الأحكام الشرعية الفرعية المتقدم ذكرها" عن أدلتها 
بالاستدلال» وقيل : جملة كثيرة" : 

وفي مسودة“ المشايخ وغيرها: من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا 
شاء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية » وحضورها عنده بأدلتها 
الخاضة و العامة؟ . 

وأصول الفقه. آعنی: تعلمهافرض کفایة هاب علی فعله 
ولا يعاقب على ترکه. واذا ترکها الجميع عوقبوا وقیل: فرض عين 


)١(‏ في (ف): «أي». 

(۲) في ( و ): «حدها» وبالهامش كما أثبتنا. 

(۳) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص 4)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۳۱). 

(8) هو كتاب: «المسودة في أصول الفقه» تتابع على تصنيفه ثلاثة من أعلام العلماء من 
آل تيمية الحرانیین . أولهم: مجد الدین أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضرء أحد 
الحفاظ الكبار. ولد في سنة ١۹٥ه»‏ وتوفي في سنة 5617ه. ثانيهم: ولده الشيخ العلامة 
شهاب الدین أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام» المتوفى في سنة 587ه. ثالثهم : 
الإمام القدوة شيخ الاسلام تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن الثاني 
وحفيد الأول» المتوفى في سنة ۷۲۸ه. 

وقد كتب كل واحد من هؤلاء ما كتبه » وتركه مسودة ثم قيض الله لهم تلميذهم الفقيه الجنبلي» 
أبا العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي؛ المتوفى سنة ١٤۷ه»‏ فجمع 
مسوداتهم ورتبها وبيضهاء ووضع علامة تميز کلام كل واحد منهم عن الاخر . والكتاب مطبوع . 

(۵) ال تيمية: المسودة (ص ۵۷۱). 


(5) المذهب أنه فرض كفاية» وهو قول أكثر الحنابلة . 5 


AVY 


[ ۷ / ف ] 


[ ) 1/ و ] 


للاجتهاد(۱ أي : لمن أراد الاجتهاد. وهو أن يصير مجتهدًا. قاله أبو 
العباس شيخ الاسلام"۳" آحمد بن تيمية الحراني وغیره۳. 

ومعرفة الفروع» وهي: الأحكام الفقهية مُقَدّمَةٌ وجوبّاء ‏ وقيل: 
ندبًا ‏ على علم الاصول. قاله القاضي ** وغيره؛ إذ معرفة العبادات 
والمعاملات ونحو ذلك ناشته ٩‏ عنها. وقيل: الأصول. أي : معرفتها مقدمة 
على الفروع. قاله ابن البنا"“ وابِنْ عقيل وغیرهما(؛ لأنَّ الأصول تنشاً 
الفروع عنها. 
[مطلب العلم] 

والعلم الذي هو ضدٌ الجهل يُحد عند أصحابناء أي: یوضع له لفظ 
ليعرف به معناه» فهو أعني : العلع - معرفة المعلوم على ما هو عليه“ . 


= انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱4)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱ الفتوحي : شرح 

الكوكب المنير (١//ا4).‏ 

(۱) في (ف): «الاجتهادا» وتوجد بالهامش ( و ) 

() «شیخ الاسلام»: لم ترد في ( و ۰6 وتوجد بالهامش . 

(۳) انظر: ال تيمية : المسودة (ص ١لاه).‏ 

(4) انظر: أبو يعلى : العدة (۷۰/۱)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۵۷۵). 

(۵) في ( و ): «ناشيء»» وبالهامش كما أثبتنا. 

(5) هو آبو علي» الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي الحنبلي؛ محدث 
وفقيه. ولد في سنة ۳۹۲ه. وتوفي في سنة 141/1ه. 

له مؤلفات كثيرة» منها: «شرح الخرقي في الفقه». و «الكامل في الفقه». انظر في 
ترجمته: ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة (۲۳/۲)؛ ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة 
۳۲/۱ 

0 انظر: ابن عقیل : الواضح (۱/ ٠٠‏ ب)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۳)؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص ۳۲). 

(۸) العلم يحد عند الحنابلة وأکثر العلمای وما ذکره المولف هو الذي عليه آکثر = 


A^ 


قاله القاضي في العدة وأبو الخطاب”” فى التمهید(۳. / مثاله: قوله [۸/ ف] 
عز وجل: ‏ أَقِيِمُوأ ألصَكزة 4“ إذا فهم من هذا جميعٌ أفعال الصلاة كما 

جاءت عن الرسول من الصلاة التي افتتاحها التکبیر» وختامها التسليم» فهنا 

قد عرف المعلوم على ما هو عليه . وإذا فهم من ذلك إقامة الدعاء فقطء فهو 

على غير ما هو عليه ؛ لأنَّ الله عر وجلّ إنما أراد الصلاة لا الدعاء. 


وقيل: صفة توجب تمييرًا لا يحتمل النقیض(* قال جماعة من 
متأخري أصحابنا: إنه صح"؟ لكن يدخل فيه إدراك الحواس. وزاد 


= الحنابلت منهم : القاضي أبي يعلى » وأبي الخطاب. وهو نص ما ذكره الشيرازي في حد 
العلم . وذکره الباجي والقرافي من المالكية بلفظ : «معرفة المعلوم على ما هو به». 

انظر : ال تيمية: المسودة (ص 5۷۵)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱0۸/۱)؛ ابن 
مفلح: أصول الفقه (ص ۱۹)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۳)؛ الباجي : الحدود (ص ‏ ۲)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱6)؛ الشيرازي: اللمع (ص ۲۹)؛ البخاري: کشف 
الأسرار عن أصول البزدوي (۱/ .)٠١‏ 

(۱) انظر : آبو يعلى : العدة (۷۱/۱). 

(۲) هو العلامة الفقيه» أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني 
البغدادي الحنبلي» أحد أئمة المذهب وأعيانه» تلميذ القاضي أبي يعلى ابن الفراء. ولد في سنة 
۲ ه. وتوفي في سنة ۵۱0ه-. من آشهر كتبه: «التمهيد في أصول الفقه»» و «الانتصار في 
المسائل الکبار) . 

انظر ترجمته في : ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة (۱۱5/۱)؛ الذهبي: سير آعلام 
النبلاء (۳۸/۱۹). 

(۳) انظر : آبو الخطاب: التمهید (۳۶/۱). 

(6) من الاية (۷۲) من سورة الأنعام . 

(5) هذا التعریف بلفظه لابن الحاجب . انظر: ابن الحاجب: منتهی الوصول (ص ۵)؛ 
المختصر شرح العضد (۱/ ۵۲) . 

)1( انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۷۰/۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۲۰)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۳۵). 


۸۹ 


ضهن اي شور مرها لو 

وقیل : لا حد - أعني : العلم ‏ . قال أبو المعالي"۲۳: لعسره. أي : 
لعسر حَدٌَه". قال: لکن یمیز ببحث*۲ وتقسیم"*" ومثال. وقیل : لأنه 
ضروري" من وجهین : 


(۱) قال الفتوحي : فلا یدخل إدراك الحواس» لجواز غلط الحس» لانه قد يدرك الشيء 
لا على ما هو عليه» کالمستدیر مستويًا والمتحرك ساكتا) . 

انظر: الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (١55/1)؛‏ الامدي: الاحکام (۱/ ۱۱). 

(۲) هو الامام البحر المحقق الأصولي» عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد بن 
عبد الله الجويني النيسابوري» إمام الحرمين. ولد الشيخ أبي محمد. ولد في سنة ۹١٤ه»‏ 
وتوفي في سنة ٤۷۸‏ ه. له مصنفات من أشهرها: «البرهان في أصول الفقه»» «التلخيص في 
أصول الفقه»» وهو «مختصر التقريب والارشاد» للباقلاني» «الورقات» في أصول الفقه. انظر 
في ترجمته: ابن السبكي: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 58١)؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء 
(471۸/۱۸). 

(۳) قال إمام الحرمین في «الورقات»: «والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقم». 
وقال في «التلخیص»: «فان قیل : فما حد العلم؟ قلنا: حده معرفة المعلوم على ما هو به». وما 
ذکره المژلف وغیره عن امام الحرمین لعله مأخوذ من معنی کلامه في «البرهان»» ولم أجد نصه 
على ذلك . والذي صرح بأن العلم يعسر تحدیده» هو الغزالي في «المستصفی»» وشرح معنی 
العلم بالتقسیم والمثال . 

انظر: إمام الحرمین : الورقات في آصول الفقه مع شرح المحلي (ص ۸)؛ التلخیص 
(۷) البرهان (۱۰۰/۱)؛ الغزالي : المستصفی /١(‏ 1۷). 

(4) قال إمام الحرمین : «الرأي السدید عندنا أن نتوصل إلى درك حقيقة العلم بمباحثة 
نبغي بها ميز مطلوبنا مما ليس منه» فإذا انتقضت الحواشي» وضاق موضع النظر حاولنا مصادفة 
المقصد جهدنا» . انظر : إمام الحرمین : البرهان (۱۰۰/۱). 

(0) في ( و ): «وتقسم». قال الغزالي: «آما التقسیم فهو أن نمیزه عما یلتبس به» ولا 
یخفی وجه تمیزه عن الارادة» والقدرة» وسائر صفات النفس . وانما يلتبس بالاعتقادات . . .». 
انظر : الغزالي : المستصفی (۱/ ۷). 

() وهو ما ذهب إليه الرازي . انظر : الرازي : المحصول .)۸٥ /١(‏ 


۹۰ 


أحدهما: أن غير العلم لا يُعلّمُ إلا بالعلم» فلو عُلم العلم بغيره» كان [4ب/د] 
0( 
دورًا 5 
والثاني : أن كل حد يعلم وجوده ضرورة"۳. 
[مطلب العقل] 


والعقل "۳" المركب في الادمي/ الذي يعقل به الأشياء““ بعض العلوم 


)١(‏ الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف علیه» ويسمى الدور المصرح كما یتوقف 
(أ) على (ب) وبالعكس . أو بمراتب» ويسمى الدور المضمر كما يتوقف (أ) على (ب)» 
و (ب) على( ج)» و ج) على (1). 

انظر : الجرجاني : التعريفات (ص ۱۰۵). 

(۲) لقد ضعف الامدي هذين الوجهين بقوله: «أما الوجه الأول: فلأن جهة توقف غير 
العلم على العلم من جهة کون العلم إدراكًا له» وتوقف العلم على الغير» لا من جهة کون ذلك 
الغير إدراكا للعلم» بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه» ومع اختلاف جهة التوقف فلا 
دور. وأما الوجه الثاني : فهو مبني على أن تصورات القضية الضرورية لا بد وأن تكون ضرورية 
وليس كذلك؛ لا القضية الضرورية هي التي يصدق العقل بها بعد تصور مفرداتها من غير توقف 
رر اقفر انعا طلى تكن رامال 6 روا كانه ا رات قر ور ار لطر يفم 

انظر: الآمدي: الاحکام (١/١١)؛‏ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۳۸/۱)؛ 
وراجع في حد العلم والخلاف فيه: الطوفي: شرح مختصر الروضة (١58/1١2؛‏ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص 59١)2؛‏ إمام الحرمين: البرهان (١/44)؛‏ الغزالي: المنخول من تعليقات 
الأصول؛ البصري: المعتمد (ص 5)؛ الجرجاني: التعريفات (ص ۱۵4)؛ الأصفهاني: بیان 
المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۳۹/۱). 

(۳) العقل في اللغة: الحجر والنهی؛ وهو ضد الجهل» عقل يعقل عقلاً» وعقلت البعير 
أعقله عقلاً إذا شددته بالعقال. انظر: ابن دريد: كتاب جمهرة اللغة (۹۳۹/۲)؛ الجوهري : 
الصحاح (۵/ 19/59). 

(8) قال ابن السمعاني: «قد روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هو الة التمییز». وقال 
الزركشي : «قال الشافعي رضي الله عنه : آلة حلقها الله لعباده يميز بها بين الأشياء وأضدادها» . انظر : 
ابن السمعاني : قواطع الادلة في الأصول (ص 4۵)؛ الزركشي: البحر المحیط (۸4/۱). 


۹۱ 


الضرورية عند الجمهور”'' إذ يحصل للإنسان عن غير اختياره"» وقیل : 
5 و 

كلهاء أي : كل العلوم الضروریة قاله بعضهم ۳ وقیل : جوهر(*) بسيط . 

قاله بعضهم”*'. والمراد بالبسيط : ضد المركب» يعني : جوهرًا ليس بمركب . 


(۱) انظر: أبو يعلى: العدة (١/۸۳)؛‏ أبو الخطاب: التمهيد /١(‏ "4)؛ ال تيمية: 
المسودة (ص 005)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۷۲/۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۲۷)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۳۷)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنیر (۸۱/۱)؛ 
الشيرازي: شرح اللمع (۱6۱/۱)؛ إمام الحرمین : البرهان (۹6/۱)؛ التلخیص (۱۰۹/۱)؛ 
الغزالي : المنخول (ص 46)؛ الزركشي : البحر المحیط (۸۲/۱)؛ اللامشي : کتاب في أصول 
الفقه (ص ۳۵). 

(۲) المقصود بالعلوم الضروریة: کالعلم باستحالة اجتماع الضدین» وکون الجسم في 
مكانين» ونقصان الواحد عن الاثنين ونحوها . 

ولم يرتض الباجي هذا التعریف فقال : «ینتقض بخبر آخبار التواتر» وما يدرك بالحواس 
من العلوم» فإنه بعض العلوم الضروریة» ومع ذلك فانه لیس بعقل» وأیضا فان هذا لیس بطریق 
التحدید؛ لأن التحدید |نما يراد به تفسیر المحدود وتبیینه» . وعرفه بأنه : «العلم الضروري الذي 
يقع ابتداء ویعم العقلاء؟ وجاء بهذا القید لیخرج العلم الذي يدرك بالحواس وعلم الانسان 
بصحته وسقمه لأنه لا یقع ابتدای وإنما یقع بعد أن یوجد ذلك منه. وکذلك خبر آخبار التواتر» 
فإنه لا يعم العقلاء وإنما یقع العلم به لمن سمع بذلك الخبر دون غيره . 

انظر : الباجي : الحدود (ص ۳۳). 

(۳) قال القاضي آبو يعلى : «ولا يجوز أن يكون هو جميع العلوم الضرورية ولا العلوم 
التي تقع عقیب الادراکات الخمسة؛ لأن هذا يؤدي إلى أن الخرس والطرش والأكمه لیسوا 
بعقلاء» لأنهم لا یعلمون المشاهدات والمسموعات والمدرکات التي تعلم باضطرار ولا 
باستدلال» . انظر : آبو يعلى : العدة (۱/ ۸۷). 

(8) الجوهر من الشيء في اللغة: ما وضعت أو خلقت عليه جبلته . انظر : الفیروزابادي : 
القاموس المحیط (ص 4۷۲). 

وفي الاصطلاح : ماهية [ذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع . والمقصود: لا تحتاج في 
قیامها إلى محل » بل تکون قائمة بنفسها . انظر : الجرجاني : التعریفات (ص .)۷٩‏ 

(9) نسبه الباجي للفلاسفة. انظر : الباجي : الحدود (ص ۳۲ 


۹۲ 


وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: هو غريزة. كذا قال أحمد”2. وقد/ /٩[‏ ف] 
اختلف فى معنى هذه ا للفظة . 


قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء: غير مکتسب. أي: معنى قول أحمد 
رحمه الله اغريزة) : غير 2 مکتسب» وانما غرره الللة: وقیل : هو » أي 
اكتساب» آي : يكتسبه آلادمی (۲۳. 


وقال آبو محمد البربهاري”": لیس بچوهر ولا رلا 
اكتساب» وإنما هو فضل من الله . 


(۱) انظر: أبو يعلى: العدة (١/88)؟‏ أبو الخطاب: التمهيد (44/۱) آل تيمية: 
المسودة (ص /80817). 

(۲) قال أبو يعلى: «ومعنى قوله: «غریزة»: أنه خلق الله تعالى ابتداء» ولیس باکتساب 
للعبد. خخلاقًا لما حكي عن بعض الفلاسفة: أنه اكتساب». وقال أيضًا: «ومحال أن يكون 
اكتسابًا » لأنه يؤدي إلى أن الصبي ومن عدمت منه الحواس الخمس ليسوا بعقلاء لأنهم 
لا نظر لهم ولا استدلال يكتسبون به العقل» وفي الإجماع على حصول العقل منهم 
دليل على فساد هذا». انظر: أبو يعلى : العدة (۸۷-۸۲/۱)؛ ال تيمية: المسودة 
(ص لام ه). 

(۳) هو الإمام القدوة» شيخ الحنابلة في عصره» أبو محمد الحسن بن علي بن خلف 
البربهاري كان فقيهًا زاهدًا محدثا. ولد في سنة ۲۳۳ هب وتوفي في سنة ۳۲۹ه. له مصنفات» 
منها: «شرح السنة». انظر في ترجمته: ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة (۱۸/۲)؛ الذهبي : 
سير آعلام النبلاء .)٩۰ /٠١(‏ 

(4) عَرّض في اللغة: ظهر وبدا. یقال: عرض له كذاء یعرض : ظهر عليه وبدا. انظر: 
الفيروزابادي : القاموس المحيط (ص ۸۳۲)؛ والعرض في الاصطلاح: الموجود الذي یحتاج 
في وجوده إلى موضع . أي : محل يقوم به . انظر : الجرجاني: التعریفات (ص ۱8۸). 

(9) الذي في شرح السنة: «ولیس العقل باکتساب. وانما هو فضل من الله تبارك 
وتعالی». وهو كذلك في العدة والمسودة» وتبع المؤلف في هذا النقل صاحب التمهید وابن 
مقلح . انظر: البربهاري: شرح السنة (ص 4۳)؛ آبو يعلى : العدة (۸۶/۱)؛ أبو الخطاب: 
التمهید (۱/ 44)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۵۵)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۸). 


۹۳ 


ویختلف" باختلاف الأشخاص؛ فعقل بعض الناس أكثر من بعض . 
قاله أصحابنا"“؛ لأنا نجد ذلك بالاستقراء. فمنهم تام العقل» ومنهم 


الناقص . 
وقیل : لا یختلف؛ لأن العقل واحد. وهذا قول ابن عقيل" 


)١(‏ في ( و ): «فیختلف». 

(۲) كالبربهاري» وآبي يعلى وأبي الخطاب» وأبي الحسن التميمي وغیرهم. 
انظر: البربهاري: شرح السنة (ص "9)؛ آبو يعلى : العدة (۹6/۱)؛ آبو الخطاب: 
التمهید (5۲/۱)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۵۰)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنیر 
(۱/ ۸9). 

(۳) انظر : ابن عقيل : الواضح (۱/۱ ب). 

(4) آتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» بسبب تفرده 
بالقول أن صاحب الکبيرة لیس بمؤمن ولا كافرء وإثباته للمنزلة بين المنزلتین . ومن اعتقاداتهم 
القول بخلق القران. ونفي رژية الله تعالی بالأبصار في الآخرة» والقول بالتحسين والتقبیح 
العقلیین . انظر : البغدادي: الفرق بين الفرق (ص ١٠)؛‏ الشهرستاني : الملل والنحل 
۳۸/۱ ۱ 

(۵) الأشعرية أتباع الامام أبي الحسن الأشعري والذي یتصل نسبه بالصحابي الجلیل 
آبي موسی الأشعري» وکان آبو الحسن معتزليًا في أول آمره» حیث تتلمذ على يد الجبائي ثم 
خرج عليه وخالفه . ومن معتقداتهم : [ثبات الصفات اللازمة» وهي : العلم والحياة» والقدرة 
والإرادة» والکلام» والسمع» والبصر وتأویل ما عداها. انظر البغدادي: الفرق بين الفرق 
(ص ۲۳۹) وما بعدها؛ الشهرستاني : الملل والنحل (۱/ ۰۸۱ 

وهو مذهب إمام الحرمین وصححه الزركشي» وقال الطوفي : «واعلم أن الحجة قوية 
بين الطرفین» وهذا يقتضي أن النزاع لیس مورده واحدّا» ووجه الجمع بين القولین أن العقل 
ضربین : طبعي» وهو: الذي لا یتفاوت في العقلاء؛ وكسبي تجريبي» وهو: الذي یتفاوتون 
فيه». انظر : الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۷۲/۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۳۰)؛ ابن 
اللحام: المختصر (ص ۳۷)؛ إمام الحرمین: التلخیص (۱۱6/۱)؛ الزركشي: البحر المحیط 
(۸۸/۱). 


۹٤ 


ومحله. آي: محل العقل: القلب. وهي: هذه المضغة التي 
في جوف الادمي So‏ ". وحكي عن 
الأطباء” 0 حتى قال ابن كن ' وه العقل : القلب» والقلب؟: 


العقإ ° 1 


وأشهر الروايتين عن الإمام أحمدبن حنبل”" رحمه الله 
(A)‏ أ .۰ | ۶ ار . 5 
تعالی "۲" هو أي : العقل: في الدماغ» أي: الرأس» لاجماع الناس 
على ذلنك. وقولهم: ليس في رأسه عقل**». وعندي: أن العقل 


.) في (ف): (وهذه هي وتوجد بهامش ( و‎ )١( 

(۲) وهو قول الامام مالك والشافعية. انظر: أبو يعلى : العدة (۸۹/۱)؛ أبو الخطاب: 
التمهيد (4۸/۱)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۵۵۹)؛ ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر في 
أصول الفقه (۱۰۸/۱)؛ الباجي : الحدود (ص ۳4)؛ الشيرازي: شرح اللمع (١/١١٠)؛‏ ابن 
السمعاني : قواطع الأدلة (ص .)٤١‏ 

(۳) قال أبو الخطاب: «وروى ابن شاهين عن أحمد أنه قال: محله الرأس» وبه قال 
جماعة من الأطباء». انظر : أبو الخطاب : التمهيد (4۸/۱). 

(5) آبو عبد الله» محمد بن زیاد» المشهور بابن الأعرابي» أحد أئمة اللغت. 
كان أحد العالمين بها والمشار إليهم في معرفتها وحفظها. ولد في سنة 0٠6١هء‏ وتوفي في 
سنة ۲۳۱ه. له مؤلفات» منها: «أسماء الخيل وفرسانها»» «النوادر في الأدب». انظر في 
ترجمته: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (۲/ ۳۹۶)؛ ياقوت الحموي: معجم الأدباء 
(۳۳۰/۵). 

(۵) «والقلب العقل» : ساقطة من ( و ۰6 وتوجد بالهامش 

(0) انظر : الزبيدي : تاج العروس (۸/ ۲۷). 

(۷) «بن حنبل»: لم ترد في ( و ۰6 وتوجد بالهامش . 

(8) في ( و ): «رضي الله عنها وفي (ف) : «رحمه الله . 

(4) وهو قول الحنفية والمعتزلة. واختاره الطوفي ونقل الزركشي في الخلاف في محل 
العقل أقوالاً أخرى . انظر: المصادر السابقة في القول الأول. والطوفي: شرح مختصر الروضة 
۷0 ۷۲؛ الزركشي : البحر المحيط (۸۹/۱). 


۹ 


[ ۵ 1 و 
[۱۰/ ف 


[ 


جم 


حاسة في الرأس تزيد بصحته”" وتنقص بضعفه [وتغيره» كالنظر حاسة في 


العين يزيد ر بصحتها وینقص رد بضعفها وتغيرهاء وكالسمع]”" ا في 
الأذن. 
[مطلب الحد] 

والحد. أي : وبيان الحد/ : كل لفظ وضع لمعنى”*". هذا هو معناه. 
و «کل» من ألفاظ العموم» واحترزنا باللفظ عن/ غير اللفظ من العلامات 
والنصب وغيرها. 

[وشرط الحد أن يكون جامعًا مانعًاء ویقال له المطرد 
المنعکس]*۲. 


. في ( و ): «حاسیة)‎ )١( 

(۲) في ( و ): «بصحتها. 

(۳) 1 ] ساقط من ( و )۰ ویوجد بالهامش. 

(8) في ( و ): «حاسیة». 

(5) اختلف الاصولیون في تعریف الحد» فقيل : هو الجامع لما فرقه التفصیل المانع من 
دخول ما لیس من جملته فیه . وقیل : الجامع المانع» وقیل : قول دال على ماهية الشيء وقیل 
غير ذلك . 

انظر: في تعریف الحد وما یتعلق به: العکبري: رسالة في آصول الفقه (ص ۷۲)؛ 
آبو یعلی: العدة /١(‏ ٤۷)؛‏ آبو الخطاب : التمهید (۳۳/۱)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
(۷۰/۱)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۸۹/۱)؛ إمام الحرمین : التلخیص (۱۰۷/۱)؛ 
الغزالي: المستصفی (١/١5)؛‏ الزركشي : البحر المحیط (۹۱/۱)؛ المحلي: شرح جمع 
الجوامع مع حاشية البناني (۱۳۶/۱)؛ الباجي : الحدود (ص ۲۳)؛ ابن جزي : تقرب ۰ الوصول 
إلى علم الاصول (ص 4۷)؛ البخاري: کشف الأسرار (۳۹/۱)؛ الجرجاني: التعریفات 


(ص ۸۳). 
إثباته في المتن . 
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وقولنا: «جامعا»؛ جمع جميع أقسام المحدود وغيرهاء «مانعًا»؛ منع 
شيا“ من أقسام المحدود أن يخرج. وقيل: منع غير المحدود أن يدخل 
على المحدود. 


وقولنا: «مطرد۲ اطرد في جميع أقسام المحدود وغيرهاء 
و انعكس في غير آقسام المحدود. . 


وقولنا: «مطردًا». [هو بمعنى قولنا: «جامعًا»] . 
وقولنا: «مانعًا»» بمعنى قول «منعکسّا». 
فالأولى للأولى”"' والثانية للثانية . 


[اختاره الطوفي ۳ والقرافي* ا ل 


(۱) في ( و ): «آشیاء. 

(۲) في ( و ): «مطردا. 

(۳) «الواو»: ساقطة من (ف) . 

(8) في ( و ): «بمعنی جامعا». 

(0) «قولنا": لم ترد في ( و ). 

(5) في ( و ): «للاول». 

(۷) هو آبو الربيع» سلیمان بن عبد القوي بن عبد الکریم بن سعید الطوفي الصرصري 
البغدادي الحنبلي» الفقیه الاصولي . ولد في سنة 716۷ ه» وتوفي في سنة 5 1الاه. له مولفات 
كثيرة» منها: «مختصر روضة الناظر المسمی البلبل؛ وشرحه»» «درء القول القبیح في التحسین 
والتقبیح» . انظر في ترجمته: ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة (۳۰۳/۲)؛ ابن حجر : الدرر 
الکامنة (۲/ ۹ ۲). 

(4) هو العلامة الأصولي الفقیه آبو العباس آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي المالكي» المشهور بالقرافي؛ انتهت إليه رشاسة المذهب في عصره. ولد 
في سنة 1۲ هب وتوفي في مشة 1۸6ه.. له مولشات ی متها: (الذخيرة» في الفقهه 
«نقائس الأصول شرح المحصول»» «تنقيح الفصول في اختصار المحصول» وشرحه. انظر في = 


۹۷ 


وخا خلاقا لقول جماعة» وحكاه بعضهم عن الجمهور]”'" : الأولى 
للثانية والثانية للأولى . 


والحد لغة: المنع» ومنه سمي البواب حدادًا؛ لألّه يمنع الداخل . 

آقسامها - أي : الألفاظ ‏ : مفرد؛ لأنها لا تخلو إما أن تكون 
مفردة» أو مرکب» وهو القسم الثاني . 

المفردء أي : بیان المفرد اللفظ بكلمة واحدة. هذا هو تعريف 
المفرد. 


والمركب بخلافه» أي: بخلاف المفرد» وهو اللفظ بأكثر من 
که 


وينقسم» ‏ آي: المفرد - إلى اسم ویعرف بدخول حرف الجر 


= ترجمته : ابن فرحون: الدیباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (ص 1۲)؛ الصفدي : الوافي 
بالوفیات (5/ ۲۳۳). 

)١(‏ انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۷۸/۱)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول 
(ص ۱۳)؛ الزركشي : البحر المحیط (۱۰۶/۱). 

(۲) [ ] ساقط من ( و )۰ ویوجد بالهامش. 

(۳) يقال : حددته عن آمره إذا منعته» فهو محدود» ومنه الحدود المقدرة في الشرع» 
لأنها تمنع من الاقدام. انظر : ابن درید : جمهرة اللغة (۹6/۱)؛ الجوهري : الصحاح 
0 الفيومي: المصباح المنیر (ص 4۸)؛ الفيروزابادي: القاموس المحيط 
(ص ۳۵۲). 

(5) المفرد: هو ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. والمرکب : هو ما آرید بجزء لفظه 
الدلالة على جزء معناه. انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۳۹)؛ الفتوحي : شرح الکوکب 
المنیر (۱۰۸/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد وحواشیه (۱/ ۱۱۷)؛ السبكي : 
الابهاج (۲۰۸/۱)؛ الجرجاني : التعریفات (ص ۲۱۰ - ۲۲۳). 


۹۸ 


عليه» وبالتنوين في آخره» وبدخول الألف واللام عليه . 


وفعل آي: وإلى فعل» ويعرف بدخول قدء والسین» وسوف عليه» 
ودخول تاء التأنيث في آخره”" . 

وحرف» أي: وإلى حرف" وسمي حرفا لأنه الطرف» وكل طرف/ [۱۱/ ف] 
فهو حرف©), 


والمر کب آي: وینقسم المرکب إلى قسمین"*: 

جملة. أي : إلى جملت وهي : ما وضع لافادة نسبة . ولا تأتي ۲ ال/ [ه ب / و ] 
في اسمين أو فعل واسم» ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد کاتب؛ لأنّها 
لم توضع لإفادة نسبة . 

وغیر جملة أي : وینقسم المرکب إلى غير جملة . 


)١(‏ الاسم : كلمة دلت على معنی في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلائة . انظر : ابن 
عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /١(‏ 9١)؛‏ الجرجاني : التعريفات (ص 4 ۲). 

(۲) الفعل: ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. انظر: ابن عقيل : 
شرح ألفية ابن مالك (۱/ ۲۰)؛ الجرجاني : التعريفات (ص ۱۳۸). 

(۳) الحرف: ما دل على معنى في غيره. انظر: ابن عقيل: شرح ألفية ابن مالك 
(۲۰/۱)؛ الجرجاني : التعريفات (ص ۸۵). 

)٤(‏ الحرف من کل شيء: طرفة وشفیره وحده. والحرف من الجبل أعلاه المحدد. 
انظر : الفیروزابادي: القاموس المحیط (ص ۱۰۳۲). 

(0) تام وغير تام» فالتام ما يصح السکوت عليه أي: لا یحتاج في الافادة إلى لفظ اخر 
ینتظره السامع» سواء آفاد ٍفادة جديدة کقولنا : زید قائم» أو لا کقولنا: السماء فوقنا. وغیر التام 
ما لا يصح السکوت عليه . والمرکب خمسة أنواع: مركب إسنادي کقام زيد» ومرکب اضافي 
كغلام زید» ومرکب تعدادي کخمسة عشر» ومرکب مزجي کبعلبك» وم رکب صوتي کسیبویه . 

انظر : الجرجاني : التعریفات (ص ۲۱۰). 

(5) في ( و ): «تتأتی». 


۹۹ 


والصوت. آي : وتعریف الصوت: عرض مسموع ۲ . احترزنا 
بالعرض عن الجوهر"؟" وبالمسموع عن المرتي؛ إذ الشيء اما جوهر وإما 
عرض . والعرض اما مسموع کالصوت. واما مرتي کالضوء والظلام واما 
مشموم کالرائحة ونحو ذلك . 


واللفظ "۰۳ آي: ۲ وتعریف اللفظ: صوت معتمد على مخرج من 
مخارج الحروف"*. 

احترزنا بالصوت عن غير الصوت. وبقولنا" : معتمد على 
مخرج من مخارج الحروف [عن الصوت الذي ليس هو معتمدا على مخرج 
من مخارج الحروف]"۰ کصوت الحیوانات ونحوهاء فانه صوت ولیس 


(۱) قال الفتوحي: «الأخلص في العبارة أن يقال : الصوت صفة مسموعة». 

انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۵۳۸/۱)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر 
(۱۰/۱). 

(۲) في (ف): «الجواهر». 

(۳) اللفظ في اللغة: الرمي لفظ یلفظ لفظاء وهو الکلام بعينه» ولفظ بالکلام نطق» 
ولفظ بقول حسن : تكلم به» وقد فسر في الترتیل بقوله تعالی : « ملظ منت من الآية (۱۸) 
من سورة ق . انظر: ابن درید : جمهرة اللغة (۹۳۲/۲)؛ الفيومي : المصباح المنیر (ص ۵ 

(4) «الواو»: لم ترد في ( و ). 

(5) اللفظ عند النحویین : «الصوت المشتمل على بعض الحروف». 

قال الطوفي : «فاللفظ الاصطلاحي نوع للصوت. لاأنه صوت مخصوص. ولهذا آخذ 
الصوت في حد اللفظ وانما يؤخذ في الشيء جنس ذلك الشيء». انظر: الخضري: حاشية 
الخضري على شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك (۱/ ۱4)؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة 
(١/0"9)؛‏ الفتوحي : شرح الكوكب المنير .)٠٠١/١(‏ 

(5) في ( و ): «وبقولهم»» وبالهامش كما آثبتنا. 

(۷) [ ] ساقط من ( و )» ويوجد بالهامش. 


١.١ 


[مطلب الكلمة والكلام] 

والكلمة"“ ‏ آي: تعريفها ‏ : لفظ وضع لمعنی مفرد" وقيل : 
اللفظ المفرد"۳)؛ فبعلبك مفردٌ على الاول» ورجال ليس بمفرد؛ وعلی 
الثاني بعلبك لیس بمفرد» ورجال مفرد. 

وجمعها - أي: الکلمة - : کل وهو: ما تركب من ثلاث کلمات 
فصاعدًا سواء آفاد أو لم بد . 

والكلامٌ» تعریفه : ما تضمن کلمتین باسناو“ أي: ما تركب من 

وشرطه - آي: الکلام - : الإفادة» أي: تکونْ فيه فائدةٌ تامةٌ یحسن 
السكوتٌ عليها. ولا یتألك. أي: لا یترکب الا من اسمین كزيدٌ قاتش 


(۱) الواحدة من الکلم والکلام» یقول ابن فارس : «الکاف واللام والمیم أصلان : 
أحدهما يدل على نطق مفهم. والاخر على جراح). انظر : ابن درید : جمهرة اللغة (۲/ ١۹۸)؛‏ 

(۲) قال الطوفي : «الاجود أن يقال: «الكلمة لفظ استعمل في معنى مفردا؛ ليتناول ما 
وضع لمعنى بطريق الحقيقة» وما نقل إلى غير موضوعه بطريق المجاز». انظر: ابن عقيل: شرح 
ألفية ابن مالك (۱/ ۳۰)؛ الجرجاني: التعريفات (ص ۱۸۵)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(١/041)؛‏ الرازي : المحصول (۱۷۹/۱)؛ الامدي: الاحکام (۷۳/۱)؛ ابن الحاجب: 
منتهی الوصول (ص ۱۰). 

(۳) «وقیل : اللفظ المفرد» لم ترد في ( و ) وتوجد بالهامش. 

(8) انظر : الفيومي: المصباح المنیر (ص ۲۰)؛ ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك (۱/ ۱۵). 

(0) الکلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن : «اللفظ المفید فائدة یحسن السکوت 
عليها». انظر تعريف الكلام وما يتألف منه في : ابن عقيل: شرح ألفية ابن مالك (۲۰/۱)؛ 
الطوفي: شرح مختصر الروضة (١/0147)؛‏ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۱/ ۱۱۷)؛ 
الجرجاني : التعريفات (ص ١۱۸)؛‏ الرازي : المحصول /١(‏ ١۱۸)؛‏ صفي الدين الهندي : نهاية 
الوصول (۹۹/۱)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/ 4 ۱۰). 


٠١١ 


[ ۱۲ / ف ] 


تم ألخل ۰ 5 7 2 23 ۰ > 
وعمرو منطلق/ ؛ أو فعل واسمء نحو : قام زید» ودهب عمرو. فالاولی 
تسمی جملة اسمية؛ وهي ما صَدَّرَت باسم» والثانية فعلية وهي ما صَدَّرَت 
بفعل . ولا یتًلف من فعل وفعل » ولا من حرف وحرف؛ ولا من حرف واسم . 
ولا ترد ياء النداء لتأولها بالفعل ک «يا زید»؛ فان التقدیر: آدعو زيدًا/ . 


وهوء آعني: الکلام نص» أي: ینقسم إلى نصل. وظاهرء آعني: 
وإلى ظاهرء ومجمل. آي: وإلى مجمل . 

فالنصل)- أي : تعریفه - : الصريحٌ في/ معناه"" الذي لا ینصرف 
فهم السامع عنه إلى غیره . 

والظاهر(۲۳ - أي : تعريفه ‏ : اللفظ المحتمل معنیین فصاعدّا(* 


(۱) النص في اللغة: المبالغة في إظهار الشيء وإبانته» ومنه: نصصت العروس نضّاء إذا 
أقعدتها على المنّصّةء وكل شيء أظهرته فقد نصصته ونصصت الحديث إلى فلان» أي: رفعته 
إليه . والنص التعيين على شيء ما. انظر: ابن دريد: جمهرة اللغة /١(‏ ١٤٠)؛‏ الجوهري: 
الصحاح (۱۰6۸/۳)؛ الفیروزآبادي : القاموس المحيط (ص .)8١5‏ 

(۲) هذا لفظ تعريف الطوفي للنص . وقد اختلفت تعريفات أهل الأصول للنص» فقيل : 
ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته» وقيل: كل لفظ لا يحتمل الا معنى واحدّاء وقيل: ما أفاد 
بنفسه من غير احتمال» وقيل غير ذلك . انظر: أبو يعلى: العدة (۱۳۷/۱)؛ الطوفي: شرح 
مختصر الروضة (١/087)؛‏ الباجي: الحدود (ص 4۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول 
(ص 5”)؛ الغزالي: المنخول (ص ١٠٠)؛‏ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۲۳۷/۱)؛ السرخسي: أصول السرخسي (١14/1١)؛‏ النسفي: كشف الأسرار على المنار 
(۲۰۹/۱)؛ البصري : المعتمد (۲۹۶/۱). 

(۳) الظاهر في اللغة: ظهر الشيء یظهر ظهورا» برز بعد الخفاءء والظاهر خلاف 
الباطن . وکل شيء علا فقد ظهر . والظواهر: آشراف الارض . وقريش الظواهر : الذین ینزلون 
ظاهر مکة. انظر: ابن درید : جمهرة اللغة (۲/ ٩6۷۹8‏ الجوهري : الصحاح (۷۳۱/۲)؛ 
الفيومي : المصباح المنیر (ص ۱8۷). 

)٤(‏ «فصاعدّا»: ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش. 


١,5 


وهو في أحدهما أظه 7 . احترز بقوله: «المحتمل معنيين فصاعدًا» عن 
النص الذي لا يحتمل غيره» وبقوله: «هو في أحدهما أظهرٌ؛ عن المجمل 


والمجمل أي : تعريفه ‏ : يأتي ذكره في فصل المجمل في اخر 
الكتاب إن شاء الله تعالى 7" , 


[مطلب المشترك] 
وَالمُشْتَرَكٌ : ۳ اللفظ الور كال ودح معنن فأكف 9 
کالقرن اسم اذك الاب" م لدم د فيسده» 


)١(‏ انظر في تعریف الظاهر: آبو یعلی: العدة (۱8۰/۱)؛ آبو الخطاب: التمهید 
(۷/ ۷)؛ الغزالي : المستصفی (4۸/۲)؛ المحلّي : شرح الورقات (ص ۱۸)؛ الباجي : الحدود 
(ص 4۳)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۳۷)؛ اللامشي : آصول الفقه (ص 46۷5 
البخاري : کشف الأسرار (۱/ ۷۲)؛ الخبازي: المغني في أصول الفقه (ص .)٠١١‏ 

(۲) انظر : (ص ۳۹۳). 

(۳) المشترك في اللغة: مأخوذ من الاشتراك والاشتراك مأخوذ من الشرکة» فشبهت 
هذه اللفظة في اشتراك المعاني فیها بالدار المشتركة بين الشركاء . 

انظر : الفيومي : المصباح المنیر (ص ۱۱۸)؛ الفيروزابادي: القاموس المحیط 
(ص ۱۲۱۹). 

(8) على سبیل الحقيقة. انظر تعریف المشترك في : ابن قدامة: روضة الناظر 
(۰۱/۷) الفتوحي: شرح الک وکب المنیر (۱۳۷/۱)؛ الرازي : المحصول (۲۹۱/۱)؛ 
الامدي: الاحکام (۱۹/۱)؛ السبكي: الابهاج (۲۱۶/۱)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول 
(ص ۳۰)؛ ابن جزي: تقریب الوصول (ص ۵۲)؛ اللامشی: آصول الفقه (ص ۷۹)؛ 
الخبازي : المغني (ص ۱۲۲). ۱ 

(0) فى ( و ): «الشاة»» وبالهامش كما آثبتنا. 

«النشاب»: السهام. و «الجعبة»: اسم لما توضع فيه السهام والنبل . انظر : ابن درید : 
جمهرة اللغة (۱/ ۲۱۸ -۰)۳۳۹ (۷۷۳/۲)؛ الجوهري: الصحاح (۹۹/۱ -۰)۲ 
(۲۱۷۹/۰). 


۱۰۳ 


وكالقرء''' للحیض والطهر - واقعٌ عند أصحابنا والخنفية التاق . 


ومنع من ای قال بعدم وقوعه مطلقًا بعضهم(؟ وهم: ابن 
الباقلاني"* وثعلب"* والبلخي"» والابهريی". وقیل: في القران 


)١(‏ في ( و ): «کالقروء". 

(۲) والمالكية وآکثر العلماء. انظر: المصادر السابقة في تعريف المشترك» 
أبو الخطاب : التمهید (۷۲/۱)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 8۸)؛ ابن اللحام: المختصر 
(ص 4۰)؛ السرخسي: آصول السرخسي (۱/ ۱۲۲)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(۱۲۷/۱). 

(۳) «بعدها» في ( و ): (بعضهم» . 

(8) انظر: المصادر السابقة؛ الزركشي: البحر المحیط (۱۲۲/۲)؛ المحلي : شرح 
جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱/ 6۲۹۳+ البخاري : کشف الأسرار (۱/ 1۲). 

(5) هو الامام العلامت القاضي آبو بكر محمد بن الطیب بن جعفر بن قاسم البصري ثم 
البغدادي» المشهور بابن الباقلاني» أصولي ومتکلم على مذهب الاشعري. ولد في سنة 
۸ مه وتوفي في سنة 4۰۳ه. له مصنفات» منها: «التقریب والارشاد في آصول الفقه». 
انظر في ترجمته: ابن فرحون: الدیباج المذهب (ص ۲5۷)؛ والذهبي: سير أعلام النبلاء 
(۱۹۰/۱۷). 

(5) هو آبو العباس» آحمد بن یحیی بن زید بن سيار النحوي الشيباني» المعروف 
بثعلب» كان إمام الكوفيين في النحو واللغة» محدئّا؛ راويًا للشعر . ولد في سنة ۲۰۰ه» وتوفي 
في سنة ۲۹۱ه. له مصنفات» منها: «المصون» و «اختلاف النحويين». انظر في ترجمته : ابن 
خلكان: وفيات الأعيان (۱/ 6۱۰۲ السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
(۳۹۰/۱). 

(۷) شيخ المعتزلت آبو القاسي عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي. المعروف 
بالكعبي» رأس طائفة من المعتزلة يقال لها: الكعبية» من نظراء أبي علي الجبائي . توفي في 
سنة ۳۲۷ه كما ذكر الذهبي. له مصنفات. منها: «كتاب المقالات»» و «کتاب الجدل». انظر 
في ترجمته : ابن خلكان : وفيات الأعيان (۳/ 48)؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء (۱4/ ۳۱۳). 

(۸) هو العلامة القاضي المحدث أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح 
التميمي الأبهري المالکي» كان إمام أصحابه في وقته» وانتهت إليه الرئاسة في مذهب مالك. = 


۱۰ 


أي : منع منه بعضهم في القران فقط۲. وقيل: في الحديث» ومنع منه 
آخرون في الحدیث فقط”" . 

ولايجبٌ. أي: وقوعه/ في اللغةء أي : لغة العرب(۰۳ وقیل : بلىء (۱۳/ ف] 
أي : وقوعه واجب فیها؟؟؛ لاه قد وقع فيها كثيت|*. 

والمترادف" آأي: الالفاظ المختلفة لمعنی وار واقع عند 
أصحابنا والحنفية والشافعية . وقال ثعلب وابن فارس٩۲:‏ ليس 


= ولد في سنة ۰ مب وتوفي في سنة ۳۷۵ه.. له: «شرح على مختصر ابن عبد الحکم». انظر في 
ترجمته : ابن فرحون : الدیباج المذهب (ص 55)؛ الذهبي : سير علام النبلاء (15/ ۳۳۲). 

() انظر: الزرکشي: البحر المحیط (۱۲۳/۲)؛ الأصفهاني : بيان المختصر 
(۷۷) الاأنصاري : فواتح الرحموت (۲۰۰/۱). 

(۲) انظر : ابن اللحام : المختصر (ص 4۱). 

(۳( نسبه أبن مفلح وابن اللحام إلى بعض الحنابلة. انظر: ابن مفلح: آصول الفقه 
(ص 4۸)؛ ابن اللحام : المختصر (ص 4۱). 

(6) انظر: الأرموي : التحصیل (۲۱۲/۱)؛ البدخشي: مناهج العقول شرح منهاج 
الوصول في علم الاصول (۲۹۸/۱). 

(۵) في ( و ) «کثیرا فیها» . 

(5) الترادف في اللغة: من الرّدف» وهو الراکب خلف الراکب على ظهر الدابة» تقول : 
أردفته إرداقاء وارتدفته» فهو ردیف وردف؛ فشبه اجتماع اللفظتین على معنی واحد باجتماع 
الراكبين على ظهر الدابة. انظر: الفيومي: المصباح المنیر (ص ۸5)؛ الفيروزابادي : القاموس 
المحيط (ص 4٩‏ ۱۰). 

(0) كالليث والأسد: اسمان لمسمى واحد» وهو الحيوان المفترس . والعقار والخمر: 
اسمان لمسمى واحد» وهو الشراب المسكر. 

(۸) والمالكية وأكثر العلماء. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (١/48)؟‏ ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص ۵۲)؛ ابن ۱ المختصر (ص 4۱)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(۷/ ۳۷ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۳۲)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۱۷/۱)؛ 
الانصاري : فوا تح الرحموت (١/107)؛‏ الأمدي : الاحکام (۱/ ۲۳)؛ السبكي : الابهاج (۲۳۸/۱). 

- هو العامة اللغوي المحدث» آبو الحسین» آحمد بن فارس بن زکریا بن محمد بن‎ )٩( 


۱۰۰ 


بواقع "۰۳۳ وقال إمام الحرمین : ليس بواقع في الأسماء الشرعية”" . 

۱ والحد. وهو: اللفظ الموضوع لتعریف شيء والمحدود۳ 
وهو: اسم ذلك الشيء کالحیوان الناطق للإنسان» غير مترادف على 
[ بدا الأصح* آي: أن/ الاسم والحد ليسا بمترادفین وذلك : امالغت 

كالصلاة» معناها: الدعاءی فلفظ الصلاة والدعاء ليسا بمترادفین. وإما 
اصطلاحًاء فهي الأفعال و"*الاقوال المخصوصة من القیام والقعود والقراءة 
والذکر ونحو ذلك . 

والذي یظهر : الترادف من حیث الاصطلاح» وقیل بترادف"؟ الحد 


حبیب القزويني» كان نحويًا على طريقة الكوفيين» وکان شافعيًا وتحول مالكيّاء رأسًا في 
الأدب» بصيرًا بمذهب مالك . رف سنة ۳۹۵ه.. له مصنفات» منها: «معجم مقاييس اللغة»» 
و «المجمل» و «فقه اللغة» (الصاحبي). انظر في ترجمته : السيوطي : بغية الوعاة /١(‏ ۲٠٠)؛‏ 
الذهبي : سير أعلام النبلاء (۱۰۳/۱۷). 

)١(‏ انظر: الزركشي: البحر المحيط (۲/١٠٠)؛‏ المحلي: شرح جمع الجوامع مع 
حاشية البناني (۲۹۱/۱). 

(۲) قال ابن اللحام: «وللامام في الاسماء الشرعیة» ولعل المؤلف ظن أنه إمام الحرمین» 
والذي نقله الزركشي والمحلي عن الرازي ولیس إمام الحرمین» وهو کذلك. فقد قال الرازي عند 
کلامه على الحقيقة الشرعیة: «وأما الترادف. فالاظهر: أنه لم یوجد؛ لأنه ثبت أنه على خلاف 
الأصل فيقدر بقدر الحاجة»» ولم أجده في كتب إمام الحرمين كالبرهان والتلخيص والورقات. 
انظر : المصادر السابقة؛ ابن اللحام: المختصر (ص ١5)؛‏ الرازي: المحصول .)71١5/١(‏ 

(۳) «شيء والمحدود» : ساقطة من (ف) . 

(4) انظر: ابن فلح: أصول الفقه (ص 8۳)؛ ابن اللحام: المختصر (ص 4۲)؛ 
الفتوحي : شرح الک وکب المنیر (۱/ ۱6۳)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۱۷۷/۱)؛ 
الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۵4/۱)؛ الزركشي : البحرالمحیط (۱۱۳/۲)؛ الاصفهاني : 
بیان المختصر (۱۷۹/۱). 

(۵) «الافعال و»: ساقط من ( و ). 

(5) في ( و ): «یترادف». 


والمحدود"* ولعل من قال بالترادف نظر إليهما من حيث الاصطلاح”", 
ومن قال بعدم الترادف نظر إليها من حيث اللغة . والله أعلم . 

وقال المحلي”" في شرح جمع الجوامع : «الأصح”*؟؟ عدم الترادف : 
لأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصیلا» والمحدود. أي: اللفظ الدال 


علیه یدل علیها جما والمفصل غير المجمل . قال: ومقابل الأصح يقطع 
النظر عن الاجمال والتفصیل»(*. 


[مطلب الحقيقة] 
والحقیقة(؟ - آي: تعریفها - : اللفظ المستعمل في وضع ول( 


() قال القرافي : «وهو غير المحدود إن آرید به اللفظ» وعینه إن أريد به المعنی . . . ولا 
شك أن لفظ الحیوان والناطق الذي وقع في التحدید هو غير الانسان ومدلول هذا اللفظ هو عين 
الانسان» . انظر: القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۳). 

(؟) بعدها في ( و ): «وقیل : یترادف الحد والمحدود؟. 

(۳) هو العلامة المفسر الفقیه الأصولي جلال الدين» محمد بن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم المحلي المصري الشافعي. ولد في سنة «۷٩۱‏ وتوفي في سنة 8514ه. وله 
تصانیف» منها: «شرح جمع الجوامع في أصول الفقه»» و «شرح الورقات في أصول الفقه». 
انظر في ترجمته : السيوطي : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (۱/ 46۳)؛ السخاوي : 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع (۳/ ۲۷). 

(8) «الأصح»: ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش. 

۹2 انظر : المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۹۱/۱). 

(5) الحقيقة في اللغة: مشتقة من الحق. وهو الموجود الثابت» يقال: حق الشيء إذا 
وجب وثبت. والحق نقیض الباطل» والحقیقة: ما يحق عليك أن تحمیه . انظر : ابن منظور : 
لسان العرب (4۹/۱۰)؛ الفیروزآبادي: القاموس المحیط (ص ۱۱۲۹). 

(۷) انظر في تعریف الحقيقة اصطلاخا: آبو يعلى : العدة (۱۷۲/۱)؛ أبو الخطاب: 
التمهید (۲4۹/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۵4۹/۲)؛ الغزالي: المستصفی (۲۳/۲)؛ 
الرازي : المحصول (۲۸۰/۱)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص 4۰)؛ البخاري: کشف 
الاسرار (١/45)؛‏ البصري: المعتمد (۱۱/۱). 


۱۳۷ 


[ )۱ / ف ] 


[ 1۷ و ] 


أي: آول ما وضع اللفظ لذلك الشيء. کالادمي للحیوان الناطق/» ”° 
[والأسد لهذا الحيوان المعروف» والحمار لهذا الحيوان. وهيء أي : 
الحقيقة آقسام أحدها : لغوية» كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق». 
وعرفية" ‏ هذا القسم الثاني » كاستعمال الدابة في الحمار» وشرعية 
- هذا القسم الثالث - » كاستعمال الصلاة في الأفعال المخصوصة. 

والمجاز""- أي: تعريفه ‏ : اللفظ المستعمل في غير وضع 
آول* كقولنا لشجاع آدمي: «هذا آسد». إذ أصل وضع الأسد للحيوان 
المفترس» على وجه يصح. أي : يصح في الاستعمال من وجه صحيح يجمع 
بينهماء کالأسد |ذا قلناه لشجاع آدمي؛ فان هذا الاسم إنما سمّي به الأسد/ 
لشجاعته . بخلاف ما إذا وجدناه ادما آبخر(۳ فلا يقال له أسد؛ إذ الاعتبار 
فاسد» فان الأسد لم يسم أسدًا لبخره. 


)١(‏ بداية السقط من (ف). 

(۲) الحقيقة العرفية تكون عامة» وهي التي لا تختص بطائفة دون أخرى» مثل استعمال 
الدابة في كل ذي حافر كالفرس والحمارء مع أنها في اللغة لكل ما يدب على الأرض . وتكون 
خاصة» وهي ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم كمبتدأ وخبر وفاعل 
ومفعول في اصطلاح النحاة. انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير /١(‏ ١6١)؛‏ الامدي: 
الاحکام (۱/ ۲۷). 

(۳) المجاز في اللغة: مأخوذ من الجواز» وهو: العبور وقطع الشيء» يقال : جزت الموضع 
سرت فیه . وأجزته : خلفته وقطعته» والمجاز: الطریق إذا قطع من حد جانبیه إلى الاخر . انظر : ابن 
منظور : لسان العرب (۰)۳۲/۵ الفيروزابادي : القاموس المحیط (ص 1۵۱). 

(8) انظر في تعریف المجاز اصطلاخا: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۵۰۵/۱)؛ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱/ ۰۱64 إمام الحرمین : التلخیص (۱۸۹/۱)؛ صفي الدین 
الهندي : نهاية الوصول (۳۱۹/۲)؛ الاصفهاني : بیان المختصر (۱۸۰/۱)؛ الأنصاري: فواتح 
الرحموت (۱/ ۲۰۳)؛ الجرجاني : آسرار البلاغة في علم البیان (ص ۳۰4). 

(۵) بخر الفم بخرًا: آنتنت ريحه» وکل رائحة ساطعة بُخرٌ. انظر: الفيومي: المصباح 
المنیر (ص ۱۵)؛ الفيروزابادي : القاموس المحیط (ص ”57 4). 


۱۰۸ 


ولا بد من العلاقة بين مسمى الحقيقة والمنقولة إليهء كالأسد 
والشجاع؛ والعلاقة بينهما الشجاعة» فإذا لم توجد العلاقة فلا نقل. 


وقد تكون» أي: العلاقة بالشكل» أي : المشاكلة بينهما کالانسان 
للصورة المصورة والفرس للصورة المنقوشة» والشجرة لشبهها المنقوشة هت 
أو في صفة ظاهرة کالأسد على الشجاع لا على الابخر [لخفائها] ۳ ولما 
کان کالعبد علی العتیق |ذا كان عدا > آو ابل کالخمر على العصیر؛ 
إذ یژول إليه» ولا فرق في الایل بين أن يكون الایل قطعًا کالموت في قوله : 
« إِنَّكَ میت ونم مون 4ء أو ظنًا کالخمر في العصير ؛ فإن كان احتمالاً 
ا فلا يسمى من لم يعتق حرًا قبل عتقه ولو احتمل عتقه"» 
أو لمجاورة نحو : جرى الميزاب» وإنما جرى ما جاوزه وهو الماء" . 


)١(‏ العلاقة» هي: ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز إلى الحقيقة» وذلك 
كالشجاعة التي ينتقل الذهن بواسطتها عن الرجل الشجاع إذا أطلقنا عليه لفظ أسد إلى السبع 
المفترس» إذ لولا العلاقة ‏ وهي صفة الشجاعة ‏ لما صح التجوز. انظر: الطوفي: شرح 
مختصر الروضة (۵۰/۱). 

(۲) انظر: الفتوحي : شرح الک وکب المنیر (۱۷5/۱)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع 
حاشية البناني (۳۱۸/۱). 

(۳) في ( و ): «لحقا بهاه والمثبت من مختصر الروضة. انظر : الطوفي : شرح مختصر 
الروضة (۱/ ۵۱۲)؛ السبكي : الابهاج (۳۰۲/۱). 

(4) هذا من تسمية الشيء باسم ما كان علیه» کقوله عز وجل: # روا یکی اموک من 
الاية (4) من سورة النساء. والمقصود: الذین کانوا یتامی؛ إذ لا ينم بعد البلوغ. انظر : 
القزويني : الایضاح في علوم البلاغة (ص ۲۸۲). 

(۵) من الاية (۳۰) من سورة الزمر . 

(7) انظر: الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱/ ۱۹۸)؛ الزركشي: البحر المحیط (۱/ ۲۰۵). 

(۷) انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص 6۸)؛ الرازي: المحصول (۳۲۹/۱)؛ 
المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۱۸/۱). 


۱۹ 


۶ 


ويتجوز”'" أيضا"» أي: بغير هذا على سبيل المجاز بالمفعول عن 
الفاعل کقولنا: في الكاب شیخ جالس علی كرس . 

وبالعلة عن المعلول کقولك : رأيت الله فى كل شىء؛ لانه سبحانه 
وکا هه ونع 10 رابت کل شم فیلات کب ها 

واللازم عن الملزوم كتسمية السقف جدارّا لآن الجدار لازم له 
والانسان حيوانًا؛ لأنَّ الحياة لازمة له( . 


والأثر عن" الموثر کتسمية ملك الموت موتا؛ لآن الموت آثر له“ . 


وما بالقوة علی ما بالفعل كتسمية الخمر مسکرا إذ فيه قوة 
الاسکار*. 


)١(‏ في ( و ): «ولتجوز؟. 

(۲) «أيضا»: لم ترد في ( و ). 

(۳) ومثل له السيوطي بقوله تعالی : 8 إِنَّمُ 2 درم 6 من الاية )٩۱(‏ من سورة 
مریم أي: اتیا. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۵۰۸/۱)؛ السيوطي: الاتقان في 
علوم القران (۲/ ۸۲). 

(8) في ( و ): «فاستدلیت». 

(9) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (9۰۸/۱)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
(۱6۵۹/۱). 

(5) في شرح مختصر الروضة: «لأن الحیوان لازم له». ومثل له الزركشي بقوله تعالی : 
« ول أن كن ین ليحن 6) من الاية (۱4۳) من سورة الصافات» آي: المصلين. 
انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (۵۰۸/۱)؛ الزركشي : البرهان في علوم القرآن 
(۲۸۱/۱). 

(۷) في ( و ): «علی». 

(۸) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۵۰۹/۱)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
(1/ 150 ). 

(9) ولعل الصواب : «ما بالفعل على ما بالقوة»» أي : بإطلاق لفظ الشيء المتصف = 


١٠ 


وبالعكس فيهن فيتجوز بالفاعل عن المفعول”''/ » وبالمعلول عن [۷ب/ و] 
العلة كالتجوز بلفظ المراد عن الإرادة”" '» وبالملزوم عن اللازم كتسمية 
العلم حياة؛ لأنه ملزوم الحیاة ۳ وبالمؤثر عن الاثر كقوله: رأيت الله وما 
آری فی الوجود الآ الله يريك آثاره الدالة عليه > وما بالفعل علی ما بالقوة 
و الانسان الحقيقي نطفة”“ . 


بصفة بالفعل على الشيء المتصف بتلك الصفة بالقوة. انظر: صفي الدین الهندي: نهاية 
حاشية البناني (۳۲۰/۱). 

() مثل له الزركشي بقوله تعالى: « لاعاو یم بو ین مر ألو من الاية (4۳) من 
سورة هود. أي : لا معصوم . انظر: الزركشي : البرهان (۰/۲ ۰ السيوطي : الاتقان 
(۲/ ۸۲). 

(۲) التجوز بالمعلول عن العلة كما في قوله تعالی : إِدَا فص مرا من الاية 
(۳) من سورة مریم أي : إذا آراد أن يقضي› فالقضاء معلول الارادة» فتجوز به عنها . 
(۱۷۱۶/۱). 

۳( التجوز بالملزوم عن اللازم کقوله تعالی : « آم آزتاعهر سلطا سلطا فهو کلم يما كان 
بو يشرد )€ من الآية (o)‏ من سوره ة الروم» أي : أنزلنا برهانًا پستدلون به » وهو يدلهم. 
سمی الدلالة كلامًا؛ لأنّها من لوازم الکلام. انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنیر 
(۱/ 6۱۲9+ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۳6۰/۲)؛ السبكي : الابهاج 


.)۳۱۰/۱( 

(5) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (68۱۰/۱)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
١56/1١‏ ). 

(5) وصواب العبارة أن يقال: «وما بالقوة على ما بالفعل» وكأن المؤلف تبع في ذلك 
الطوفي . 
(۱/ ۱۲۱۷). 


ید 9 ا 0 0 
لن غاب الک و وكذلك هه 0 


(۱) «وبالزيادة» : ساقطة من ( و). التجوز بالزيادة يمثل له الأصوليون بقوله تعالى : 
« لس کینلو. ء َك 4 من الآية (۱۱) من سورة الشوری على أن الكاف زائدة وال فهي 
بمعنى مثل» فيكون له تعالى مثل وهو محالء والقصد بهذا الكلام نفيه . وقیل : الزائد «مثل», 
أي : ليس كهو شيء؛ وقيل: ليس في الاية زيادة» والمراد بالمثل الصفة أي: ليس كصفته 
شيء» وقيل: المراد بالمثل الذات» أي : ليس كذاته شيء» وقيل: غير ذلك. انظر الكلام 
حولها في : الفتوحي: شرح الكوكب المنير (١/119١)؛‏ الزركشي : البحر المحيط (۲/ ۲۰۷)؛ 
الزركشي : البرهان (۲/ ۳۹۰)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۸/۱). 

(۲) انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (۵۵۵/۲)؛ السبكي : الابهاج (۱/ ۰۷ ۳۰ 

(0) من الآة (لامامن شوه يرسق . والمراد: واسأل أهل القرية. 

(4) من الاية )٩۳(‏ من سورة البقرة. 

(ه) نهاية السقط من (ف). ویوجد في مکان السقط (ص ۱5): «واعلم أن الاسماء 
وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. فالوضعي الحقيقة وهي - كما قلنا - : اللفظ المستعمل 
في موضوع أول» والعرفي ما خص عرفا ببعض مسمیاته الوضعية کالدابة لذات الأربع» وان 
كانت بالوضع لكل ما دب. أو يشيع استعماله في غير موضوعه كالغائط والعذرة والراوية» 
وحقيقتها المطمئن من الأرض وفناء الدار والجمل الذي يستقى عليه الماء» وهو مجاز بالنسبة 
إلى الموضوع الأول؛ وحقيقة فيما خص به عرفا لاشتهاره» والشرعي: ما نقله الشرع فوضعه 
بإزاء معنی شرعي كالصلاة والصیام» وقيل: لا شرعیق بل اللغوية باقية وزيدت شتروطاء 
والمجاز يأتي بالزيادة كقوله تعالى : + لیس کنو ً۰4 والنقص كقوله تعالى : : # وَسَكَلٍ 
تیه ٠‏ « و رنوان لبم ایض لک أي : فاسأل أهل القرية» وأشربوا في قلوبهم حب 
العجل. والتقل كما مر من الأمثلةء والاستعارة کقوله تعالی : « چدارا رید أن تمس . 
وبالهامش «مطلب المجاز». «وکقوله عليه السلام وإنما لكل امریء ما نوی» أي جزاء ما نوی» . 

(5) في ( و ): «لانه غایة» . 

(۷) انظر : السيكي : الابهاج (۳۱۱/۱)؛ الزركشي : البرهان (۲۹6/۲). 


۱۱ 


وضده» آي : : ويسمى الشيء باسم ضده""؟ كقوله تعالی : ASS‏ 
سا 4 َس دی َا کم دواد ?7 


مه 


والجزء باسم الكل“ كقوله تعالی: الي کال له الاس 4“ . 
وبالعکس فیهن؛ آعني: فيما یمکن/ العکس فيه» فمن ذلك: التجوز"؟ 
بالزيادة كقوله تعالی: « یس کنو مت 6. ومن ذلك: تسمية 
الغاية”*) باسم معناهاء کقولهم للنشوة الحاصلة في رأس السکران: خمرا؛ 
فهم یقولون: إن في رأسه خمرا*. 


ویسمی الكل بالجزء”''' کقولهم في الليل: آسود وان حصل فيه 


وثم آشیاء من آنواع التجوز لم نذکرها(۱. 


)١(‏ انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۵۱۲/۱)؛ صفي الدین الهندي : نهاية 
الوصول (۳۵۹۳/۲). 

(۲) من الاية (4۰) من سورة الشوری . 

(۳) من الاية (۱۹۶) من سورة البقرة . 

(4) انظر: الفتوحي: شرح الک وکب المنیر (۱00/۱)؛ الزرکشي : البحر المحیط 
(۲۰4/۲)؛ السيوطي : الاتقان (۷۸/۲). 

(6) من الآية (۱۷۳) من سورة آل عمران . 

(5) في ( و ): «تجوز4. 

(۷) من الاية (۱۱) من سورة الشوری . 

(۸) «الغاية»: ساقطة من ( و 6».وتوجد بالهامش. 

(9) هذا من تسمية المسبب باسم السبب» کقولهم : رعینا الغیث ؛ أي : النبات الذي سببه 
الغيث . انظر : القزويني : الایضاح (ص ۲۷۹)؛ السيوطي : الاتقان (۲/ ۸۰). 

(۱۰) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۵۱۳/۱)+ صفي الدین الهندي: نهاية 
الوصول (۳۹۱/۲). 

)١١(‏ في (ف): «تذکر». 


۱۱۳ 


[ ۱۵ | ف 


[ 


[ ۱۸ و ] 


ولا يشترط النقل في الاحاد على الأصح؛ أعني : هل يشترط في اطلاق 
الاسم على مسماه المجازي نَقْلَهُ عن العرب؟ 


فالأكثر: لا یشترط وإنما تكفي العلاقة''2. وحكي عن بعض 
أا يدم از( وانما قت في الحاد کما قال ابن اللحام 
وغیره۳ وإنما قالوا ذلك لأن المجاز في المفرد» فقد قال ابن الحاجب٩)‏ 
وغيره: والحق أن المجاز/ في المفرد ولا مجاز في الترکیب"*. 

واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجارً'''؛ إذ هو لم يوضع 


)١(‏ انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۵۲/۱)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير 
(۷۷) الامدي: الاحکام (١/؟07)؛‏ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۳۹۰/۲)؛ 
السرخسي: أصول السرخسي (۱۷۸/۱)؛ البخاري: كشف الأسرار (١/494)؛‏ الأصفهاني : 
بیان المختصر (۱۸۸/۱). 

(۲) وهذا اختيار الرازي. انظر : ابن مفلح: أصول الفقه (ص ١١)؛‏ الرازي: المحصول 
(۳۲۹/۱)؛ السبكي : الابهاج (۲۹۹/۱). 

(۳) انظر: ابن اللحام : المختصر (ص 4۳)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(۱/ ۱۳). 

(8) هو العلامة» الأصولي» النحوي. الفقیه جمال الدین آبو عمرو عثمان بن عمر بن 
آبي بكر بن يونس الكردي المالکي. ولد في سنة 6۷۰ه» وتوفي في سنة 5145ه. له 
تصانیف» من آشهرها: «منتهی الوصول والأمل فى علمی الاصول والجدل»» و «مختصر 
المنتهى الأصولي». انظر في ترجمته: ابن خلكان: راک الأعيان (۲4۸/۳)؛ الذهبي : سير 
اعلام النبلاء (۲۳/ 5514) . 

.)۱۵ 4 /۱( انظر: ابن الحاجب: منتهى الوصول (ص ۲۱)؛ المختصر مع شرح العضد‎ )١( 

)5( الاستعمال ركن وجزء مهم في مفهوم كل من الحقيقة والمجاز. قال الطوفي : «وهذا 
الكلام فيما بَعْدَ وضع اللفظ وقبل استعماله» وهذا مبني على أن الوضع يمكن انفكاكه عن 
الاستعمال. وهو ممكن لا شك فیه. غير آنه في غاية البعد». انظر: الطوفي: شرح مختصر 
الروضة (۵۲۲/۱)؛ الفسوحي : شرح الكوكب المنير (۱/ ۱۹۰)؛ الرازي: المحصول 
(۱/ ١۲۹)؛‏ الأصفهاني : بيان المختصر (۲۰۱/۱)؛ البخاري: كشف الأسرار (۹۹/۱). 


١15 


[للحقيقة أو المجاز الا بعد الاستعمال]20. 


والحقيقة لا تستلزم المجاز. أعني: لا يلزم من وجود الحقيقة وجود 
الحا 

وفي العكس خلاف. آعني : أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ 

قال في التمهيد والروضة والواضح: المجاز يستلزم الحقيقة"› 
وقيل: لا يستلزمها. وللحنفية والشافعية في استلزامه خلاف. وذكر 
بعضهم عدمه عن المحققين» واختاره( الامدي”" / . 


(۱) في ( و ): «ولا حقيقة ومجارًا لا بعد الوضع». 

(۲) ذكر ابن مفلح: عدم استلزام الحقيقة للمجاز عن الائمة الأربعة وغيرهم. وذكر ابن 
تيمية حكاية ابن الباقلاني عن بعض القدرية أن: «كل حقيقة فلا بد لها من مجاز وما لا مجاز له 
فلا حقيقة له) . ١‏ 

انظر : ال شم المسودة (ص 2)6855؟ ابن مفلح : أصول الفقه (ص 57)؛ الفتوحي: شرح 
الکوکب المنیر (۱۸۹/۱)؛ البصري : المعتمد (۲۸/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(۱/ ۱۵۳)؛ الزركشي : البحر المحیط (۱/ ۰)۲۲۲ آمیربادشاه : تیسیر التحریر (۲/ ۲۷۲). 

(۳) انظر : آبو الخطاب: التمهید (۲/ ۲۷۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۵۵1/۲)؛ ابن 
عقيل : الواضح (۲۸/۱ ب)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱/ ۵۲۲)؛ ابن اللحام: 
المختصر (ص 44). 

(4) انظر: الشيرازي: اللمع (ص 4۰)؛ الغزالي: المستصفی (۲/۱)؛ الرازي : 
المحصول (۳۶۶/۱)؛ الاصفهاني: بیان المختصر (۲۰۱/۱)؛ آمیربادشاه: تیسیر التحریر 
(۲۰/۲)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۲۰۸/۱). 

(5) انظر : الزركشي : البحر المحیط (۲۲۳/۲). 

(5) انظر : الامدي: الاحکام (۳4/۱). 

(۷) هو العلامة الأصولي» آبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التخلبي الامدي» 
الملقب بسیف الدین» نشأ حنبليًا ثم تمذهب بمذهب الشافعي . ولد في سنة ۵۵۱ه وتوفي في سنة 
١ه.‏ له مصنفات» منها: «الاحکام في أصول الأحكام»ء و «منتهی السول في الاصول». انظر 
ترجمته في : الذهبي : سير آعلام النبلاء (۲۲/ 6 ۳)؛ ابن السبكي : طبقات الشافعية الکبری (۸/ ۳۰). 


۱۱۵ 


[ ۱۱ / ف ] 


والمجاز واقع عند الأکشر؟ خلافا لأبي العباس ابن تيمية 


وعلى الأول من كونه واقعًا ‏ المحاز آکشن كد أغلب وقوعا 
من الحقيقة؛ قال ابن جني : ۲۳ أكثر اللغة سا 


(۱) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (١/877)؛‏ ابن اللحام: المختصر (ص 45)؛ 
البصري: المعتمد (۲۳/۱)؛ الغزالي: المنخول (ص ۷۵)؛ ابن برهان: الوصول إلى الأصول 
(۱/ ۱۰۲ صفي الدين الهندي: نهاية الرصول (۳۲۲/۲)؛ الامدي: الإحكام (4۵/۱)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد /١(‏ ۷١۱)؛‏ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۱۱/۱). 

(۲) هو العلام المتكلم الاصولي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
الاسفرائيني» المشهور بالاستاف فقيه شافعي عدّ من المجتهدين في المذهب . توفي في سنة 
ه. له مصنفات في الأصلين» منها: «التعليقة في أصول الفقه». انظر في ترجمته: ابن 
كثير : البداية والنهاية (۲۹/۱۲)؛ ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى (۲۵۹/4). 

(۳) يذكر إنكار المجاز عن أبي علي الفارسي» واستبعد إمام الحرمين صحة إنكار 
الأستاذ للمجاز حيث قال: «وقد حكي عن الأستاذ أبي إسحاق» والظن به أن ذلك لا يصح 
عنه». وقد أطال ابن القيم في الرد على القائلين بوقوع المجاز في اللغة. انظر: إمام الحرمین : 
التلخيص (۱۹۲/۱)؛ الزركشي : البحر المحيط (۱۸۰/۲)؛ السبكي : الابهاج (١7957/1)؛‏ ابن 
تيمية: مجموع الفتاوی» (۰۰/۲۰؛ - ۰)4۹۷ الموصلي : مختصر الصواعق المرسلة 
(۲۳۱/۲) وما بعدها. 

(5) «أكثرء آي»: لم ترد في (ف). 

(5) إمام في العربية» أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي. ولد قبل 
الثلاثين وثلاث مثة» وتوفي في سنة ۳۹۲ه. له مصنفات. من أشهرها: «الخصائص»» 
و «شرح ديوان المتنبي». انظر في ترجمته : الذهبي : سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۷)؛ السيوطي : 
بغية الوعاة (۲/ ۱۳۲). 

(5) في (ف): «مجازا». قال ابن جني : «اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة». 
ولم يرتض الرازي والمحلي وغيرهم قول ابن جني . انظر: ابن جني : الخصائص (۲/ 44۷)؛ 
الفتوحي: شرح الكوكب المنير (١/١۱۹)؛‏ الرازي: المحصول (۳۳۷/۱)؛ المحلي: شرح 
جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۱۱/۱). 


۱۱۹ 


قال أبو العباس شيخ الإسلام""“ أحمد بن تيمية : الحقيقة والمجاز من 
عوارض الألفاظ. وقال: و" أول من تكلم بلفظ”" المجاز أبو عبیدة* 
ولم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى مجازا يعبر به عنها . 

وهو - أعني : المجاز في القرآن عند أكثر أصحابنا وغیرهم* قال 
أحمد في قوله تعالى ‏ إِنَاحَحنٌُ4”': هذا من مجاز اللغة "۲ وأبو العباس : 


(۱) «شيخ الإسلام»: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش. 

() «الواو»: لم ترد في ( و ). 

(۳) في ( و ): «بلفظة» . 

)٤(‏ هو العلامة البحر» معمر بن المثنى التيمي» مولاهم البصري» النحوي» كان عالمًا 
بالشعر والغريب والنسب . ولد في سنة ١١٠١ه»‏ وتوفي في سنة ١١7ه.‏ له مصنفات كثيرة» منها 
«غريب القران» و «مجاز القران», و غريب الحديث». انظر في ترجمته : الذهبي: سير أعلام 
النبلاء (9/ 48 5)» ابن حجر : تهذيب التهذيب (١١/777)؛‏ السيوطي : بغية الوعاة (۲/ ۲۹۶). 

(0) قال ابن تيمية : «المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ » وبكل حال فهذا 
التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم باحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» كمالك والثوري والأوزاعي 
وأبي حنيفة والشافعي» دم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن 
العلاء ونحوهم. وأول من عرف أ نه تكلم بلفظ المجاز: أبو عبيدة معمر د بن المثنى في كتابه» 
ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الاية ما يعبر به عن الاية». انظر : 
ابن تيمية : الفتاوى (۸۸/۷). 

(5) انظر: أبو الخطاب: التمهيد (۸۰/۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۸۳)؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص 45)؛ الشيرازي: التبصرة في أصول الفقه (ص ۱۷۷)؛ الرازي: 
المحصول (۳۳۲/۱)؛ البصري: المعتمد (۲/۱)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱۷۲/۱)؛ 
ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۱/ ۱۳۷). 

(۷) قوله تعالی : 8 إِنَاححَنٌ برلا کر ورام فظوت 4 من الاية (9) من سورة الحجر. 

(۸) قال آبو یعلی : «نص عليه أحمد رحمه الله فیما خرجه في متشابه القران في قوله 
 : ۳‏ امم شيعو 463 من الآية (۱) من سورة الشعراه» هذا من مجاز اللغة» . انظر : 
آبو يعلى : العدة (۲/ ٠1۹)؛‏ أبو الخطاب : التمهید (۲5۵/۲). 


11۷ 


على الجائز فى اللغة۲؟. 


وف ئ مه المكماز قالش ان تفه هرابع الام 0 
ومنع ي : من في بعضهم هو بجصن اهر 
وابن حامد”*'» وحکاه الفخر إسماعيل”*' رواية» وحکاه آبو الفضل التميمي“ 


)١(‏ الذي في المسودة بعد قول الامام أحمد: «قال شیخنا: (يعني ابن تيمية) قد یکون 
مقصوده يجوز في اللغة» وبه قالت الجماعة» ومنع منه بعض أصحابنا وبعض آهل الظاهر 
وبعض الشيعة». انظر : ال تيمية : المسودة (ص ١54‏ -590١)؛‏ ابن تيمية : الفتاوى (۸۹/۷). 

() وهو قول الرافضة» ونسبه الغزالي إلى الحشوية» وحكاه الباجي عن ابن خويز 
منداد» وهو قول أبي العباس ابن القاص من الشافعية» وإليه ذهب منذر بن سعيد البلوطي 
وأبو مسلم الأصفهاني. انظر: الغزالي: المنخول (ص 76)؛ الامدي: الاحکام (۱/ 4۷)؛ 
صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۳۲/۲)؛ الزركشي : البحر المحيط (۲/ ۱۸۲)؛ الباجي : 
إحكام الفصول (ص ۱۸۷)؛ ابن تيمية : الفتاوى (۸۹/۷). 

(۳) الظاهرية : مذهب فقهي يأخذ أحكام الشرع بظاهر القران والسنةء وهم أتباع داود بن خلف 
الظاهري. ولم يمنع ابن حزم من المجاز في القران والسنة» ولكن عنده لا بد من نص أو إجماع 
أو ضرورة حس تشهد بأن الاسم قد نقله الله تعالى أو رسوله يعن موضوعه إلى معنی آخر. انظر: ابن 
حزم : الاحكام في أصول الأحكام, (6/ 4۳۷)؛ الزركشي : البحر المحيط (۲/ ۱۸۵). 

)٤(‏ هو آبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة في 
زمانه» ومدرسهم وفقیههم ومفتیهم. رفي في سنة 40ه. له مصنفات» منها: «تهذیب 
الاجوبة»» و «شرح الخرقي», و «أصول الفقه». انظر في ترجمته: ابن أبي یعلی: طبقات 
الحتابلة (۱۷۱/۲)؛ العليمي : الدر المنضد (۱۸۲/۱). 

(۵) هو العلامة» الفقیه الاصولي» فخر الدين» إسماعيل بن علي بن الحسین البغدادي 
الازجي الحنبلي» المشهور بغلام ابن المني . ولد في سنة 44 5ه» وتوفي في سنة 1۱۰ ه. له 
تصانیف» منها: «التعلیقة» المشهورة» و «جنة الناظر وجنة المناظر» في الجدل . انظر في 
ترجمته : ابن رجب : ذیل طبقات الحنابلة (؟/55)؟ الذهبي : سير أعلام النبلاء (۲۸/۲۲). 

(0) هو الامام الفقیه آبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزیز بن الحارث بن أسد التميمي 
البغدادي الحنبلي . له عناية بعلوم کثيرة» وأملى الحدیث بجامع المنصور وکانت له حلقة في 
جامع المدينة للوعظ والفتوی. توفي في سنة ١٠4ه.‏ انظر في ترجمته : ابن أبي يعلى : طبقات 
الحنابلة (۱۷۹/۲)؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۷۳). 


11۸ 


عن أ سنا وحكى عن ابن ا منعه فى الحديث. وهو قول 
الظاهرية أیضا(۳. 


[مطلب قد یکون المحاز فى الاسناد والأفعال والحروف] 
وقد يكون» آي: المجاز في الاسناد؟؟؛ حلاف" لقوم"۳؟ کقولهم : 
اا وافتی الکییر کدالفداه ومد المش ی 


(۱) قال آبو يعلى : «ورآیت في کتاب آصول الفقه في کتب آبي الفضل التميمي قوله: 
والقرآن لیس فيه مجاز عند آصحابنا». انظر : آبو یعلی: العدة (۲/ 1۹۷) ال تیمیة: المسودة 
(ص ١54‏ ۱۲۵)؛ ابن اللحام : المختصر (ص 4۵). 

(۲) هو العلامق آبو بكر محمد بن داود - الامام الظاهري الذي ينسب إليه المذهب 
الظاهري - بن علي بن خلف الاصفهاني. أحد من یضرب المثل بذکاثه . كان عالمًا فقیها وأديب 
مناظراء وشاعرّا فصيحًا. ولد في سنة ۲۵0هب. وتوفي في سنة ۲۹۷ه. له مصنفات. منها: «کتاب 
الزهرة في الاداب والشعر». و «الوصول إلى معرفة الأصول». انظر في ترجمته : ابن الجوزي: 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم (۹۸/۱۳)؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء (۱۰۹/۱۳). 

(9) انظر: الشيرازي: المع (ص ۳۸)؛ ابن برهان: الوصول (۱۰۰/۱)؛ الرازي: 
المحصول (۳۳۲/۱)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۰۹/۱). 

(4) یسمی هذا النوع بالمجاز المرکب والجملي. والاثباتي» والحكمي. والاسنادي» 
والعقلي؛ لأن مفردات هذا النوع من المجاز كلها مستعملة في موضوعاتهاء وإنما التجوز في 
إسناد بعضها إلى بعض» وهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له» وحاصله أن 
تنصب قرينة صارفة للاسناد عن أن یکون إلى ما هو له. انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة 
(۱/ ۱۵۳۶ الرازي: المحصول (۳۲۱/۱)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۳4۰/۲)؛ 
القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص 4۳)؛ صدر الشریعة: التوضیح مع التلویح (۱۳۳/۱)؛ 
الجرجاني : التعریفات (ص ۲۰۳). 

() «خلافا»: مكررة في ( و ). 

(0) ذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز في التركيب. انظر: ابن الحاجب: المختصر 
مع شرح العضد (۱/ ۱۵۳)؛ أميربادشاه: تيسير التحرير (۲/ .)7١‏ 

(0) هذا البيت من قصيدة طويلة كثيرة الأمثال» للصلتان العبدي» يوصي فيها ابنه. 


۱۱۹ 


[ ۸ب | و ] 


[ ۱۷ ف 


[ 


فإسناد الاشابة والافناء إلى الكر والمر مجاز فى التركيب/ . 

وفي الأفعال ET‏ وفاقا لابن عبد السلا والتقشواني"**. 

مثاله في الأفعال # رادیب انم ۹4 أي : ينادي» # وَآتَبَعُوأ ما 
نوا قطن 4( أي : تلته/. وفي الحروف 8 فهل رى لهم مَنْ 
نيحو ۳ أي : ما تری. 


والصلتان العبدي هو قثم بن خبيئة» من عبد القيس» أحد بني محارب بن عمرو بن وديعة بن 


لكيز بن عبد القيس . انظر: المرزباني: معجم الشعراء (ص ٩4)؛‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء 
( البغدادي : خزانة الأدب (۱۸۱/۲). 

)١(‏ لفظ الاشابة حقيقة في مدلوله - وهو تبييض الشعر - ۰ والزمان الذي هو مرور 
الليل والنهار حقيقة في مدلوله آیضا. لکن إسناد الاشابة إلى الزمان مجازء إذ مشب للناس في 
الحقيقة هو الله تعالى . انظر: الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۱۸4/۱)؛ السبكي: الابهاج 
(۲۹6/۷). 

() منع الرازي أن یکون في الحرف مجاز إفراد لا بالذات ولا بالتبع» ویکون في 
الم رکب ومنعه في الفعل الا بالتبم للمصدر . انظر : الفتوحي: شرح الک وکب المنیر 
۱۸۹/۷ ۱۸۸)؛ الرازي : : المحصول (۳۲۸/۱)؛ الاسنوي : التمهید (ص ۱۹۸)؛ المحلي : 
شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱/ ۳۲۲). 

(۳) هو أبو محمد عبد العزیز بن عبد السلام بن آبي القاسم بن الحسن بن محمد 
السلمي الشافعي. الفقيه الاصولي» الملقب بسلطان العلماء والمشهور بالعز بن عبد السلام» 
أحد الائمة الاعلام . ولد في سنة /الادهء وتوفي في سنة 0۷۰ ه. له مصنفات, منها: «القواعد 
الکبری والصغرى». و «الامام في أصول الاحکام» . انظر في ترجمته : ابن کثیر : البداية والنهاية 
(۲4۸/۱۳)؛ ابن السبكي : طبقات الشافعية الکبری (۲۰۹/۸). 

(4) النقشواني أحد شراح «المحصول» كما ذکر ذلك القرافي؛ ولم آجد له ترجمة. 
انظر : القرافي : نفائس الاصول (۹6/۱). 

(۵) من الاية (44) من سورة الأعراف. وهي في اطلاق الفعل الماضي بمعنی 
الاستقبال . 

(5) من الاية (۲ ۰) من سورة البقرة . . وهي في اطلاق المضارع بمعنی الماضي . 

(۷) من الاية (۸) من سورة الحاقة . تجوز ب (هل) عن النفي . 


۱۳۰ 


ولا يكون في الأعلام» قاله ابن عقيل في الواضح”''. خلاقا للغزالی) 
في متلمّح الصفة - بفتح الميم الثانية ‏ كالحارث» يقال: إنه مجاز؛ لاله 
لا يراد منه الصفة(۳. 

ويجوز الاستدلال به. أي: بالمجاز. ذكره القاضي”؟' وابن عقیل(*) 
وابن الزاغوني "۳ . 


. انظر: ابن عقيل : الواضح (۱/ ۲۱۹ ب)‎ )١( 

(۷) هو الشیخ الامام البحر» حجة الاسلام» آعجوبة الزمان آبو حامد محمد بن 
محمد بن محمد بن أحمد الطوسي. الشافعي الغزالي» الفقیه الاصولي المجتهد برع في 
المذهب والأصول والخلاف والجدل والمنطق. ولد في سنة ١٠٠٤ه»‏ وتوفي في سنة 6۰۵ه.. 
له مصنفات» من أشهرها: «إحياء علوم الدين»؛ و «المستصفی في علم الأصول». و «المنخول 
من تعليقات الاصول» . 

انظر في ترجمته: الذهبي: سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹)؛ ابن السبكي: طبقات 
الشافعية الكبرى .)5894-191١/5(‏ 

(۳) قال الغزالي: «ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجاز: الأول: أسماء الأعلام نحو 
زید» وعمرو؛ لأنّها أسام وضعت للفرق بين الذوات» لا للفرق في الصفات. نعم: الموضوع 
للصفات قد يجعل علمًا فيكون مجازًاء كالأسود بن الحارث . إذ لا يراد به الدلالة على الصفت 
مع أنه وضع له» فهو مجاز. . .». وقال الرازي: «شرط المجاز أن يكون النقل لأجل علاقة بين 
الأصل والفرع» وهي غير موجودة في الأعلام». انظر: ابن اللحام: المختصر (ص 45)؛ 
الغزالي : المستصفى (5/5؟)2 الرازي: المحصول (۳۲۸/۱)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع 
مع حاشية البناني /١(‏ ۳۲۳). 

(8) انظر: أبو يعلى : العدة (۷۰۱/۲). 

(۵) انظر: ابن عقيل: الواضح (۲۱۶/۱ ب). 

(1) هو الإمام العلامة» شيخ الحنابلة» أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن 
عبيد الله بن سهل بن السري بن الزاغوني البغدادي» كان من بحور العلم. ولد في سنة 4۵0 
وتوفي في سنة ۵۲۷ه-. له مصنفات. منها: «غرر البیان في آصول الفقه»» و «الخلاف الکبیر» . 
انظر في ترجمته: ابن رجب : ذیل طبقات الحنابلة (۱/ ۱۸۰)؛ العليمي : الدر المنضد 
(1/). 


۱۳۱ 


ولا يقاس علیه» أي : على المجاز. ذكره الطرطوشي"'' إجماعا”''. 
فلا يقال سل البساط ذكره ابن عقيل”"'» وقيل : بلى يقاس عليه . ذكره ابن 
الزاغونى عن بعض أصحابنا“؟ بناء على ثبوت اللغة قياسًاء على ما يأتى اخر 


ا 
وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك" فالمجاز أولى. ذكره بعض 
أصحابنا وغیرهم۲ ۰ 


وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح آقوال "۰ المرجوح 


(۱) هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان الفهرس الأندلسي 
الطرطوشي » الفقیه المالكي» عالم الاسکندرية . ولد في سنة ۱ ه. وتوفي في سنة 6۲۰ه. 
له مصنفات منها: «سراج الملوك» و «الحوادث والبدع» و «تعليقة في الخلاف». انظر في 
ترجمته : الذهبي : سير آعلام النبلاء (۱۹/ ۹۰)؛ ابن خلکان : وفیات الاعیان (4/ ۲۲)؛ ابن 
فرحون : الدیباج المذهب (ص ۲۷۲). 

(۲) حکاه في المسودة وقال : «ذکره في مسألة الترتیب في خلافه» . انظر : ال تيمية : المسودة 
(ص 4 ۱۷)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۰5۰ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر (۱/ ۱۸۹). 

(۳) انظر: ابن عقیل : الواضح (۱/ ۲۱۵ ب). 

(5) انظر : ال تيمية: المسودة (ص ۱۷۳) ابن اللحام: المختصر (ص ۷؟). 

(0) انظر : (ص ۱۳۱). 

(7) في (ف) : «الاشتراك والمجاز. 

(۷) ذکر القرافي والزرکشي: أن مقتضی کلام الامدي في مباحث الامر: ترجیح 
الاشتراك من عشرة آوجه. انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۷۰)؛ ابن اللحام: المختصر 
(ص 4۷)؛ القرافي: نفائس الاصول (۹۷۸/۲)؛ الأصفهاني: بیان المختصر (۲۰۷/۱)؛ 
الامدي: الاحکام (۲/ 4۱۳۳ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (4۸۰/۲)؛ الزركشي : 
البحر المحیط (۲/ 46 ۲)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۱۱/۱). 

(۸) محل الخلاف أن یکون المجاز راجحًا على الحقيقة بحيث یکون هو المتبادر إلى 
الذهن عند الإطلاق» والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات» فان كانت مماتة قدم المجاز. مثال : 
إذا كانت الحقيقة متعاهدة» من حلف لیشربن من هذا النهرء فهو حقيقة في الکرع من النهر بفیه. = 


۱۳ 


الذي رجح عليه غیره» والراجح الذي رجح على غيره: أحد الأقوال: تقدم 
الحقيقة ولو كانت مرجوحة إذ هي أصل المجاز» والفرع لا يقاوم الأصل . 
والثاني: المجاز مقدم. والثالث: مجملء كذا قاله جماعة من أصحابناء 
ومعناه والله أعلم: تقديم واحد منهما بقرينة» فإذا وجدا قدم الاخذ أيهما 
a‏ 


ومعناه: قول المحلي في شرح جمع الجوامع": فإذا حلف لا يأكل 
, هذه/ النخلة؛ فالحقيقة واقعة ييار لسكا لها 1ف ] 
مس عييد 5 بجاو ر تمر 
فالحقيقة مرجوحة والمجاز راجح. فعلی الأول يحنث بأكل الخشب» وعلی 
الثانی لا يحنث» وعلی الثالث يحنث بأیهما وجد. 


[وقال " في شرح جمع الجوام م۲ : عن أبي حنیفه تقدم 
الحقيقة المرجوحة» وعن آبي یوسف يقدّم المجاز(؟. قال: وقال 


= وإذا اغترف بالکوز وشرب فهو مجاز؛ لأنّه شرب من الکوز لا من النهر» لكنه المجاز الراجح 
المتبادر إلى الفهم» والحقيقة قد تراد؛ لأنَّ کثیرا من الرعاء وغیرهم یکرع بفیه. 

انظر المسألة والخلاف فیها: ابن اللحام: القواعد والفوائد الاصولية (ص ۱۰4)؛ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱۹6/۱)؛ الرازي : المحصول (۱/ ۳۲)؛ الأسنوي : التمهید 
(ص ۲۰۰)؛ الزركشي : البحر المحیط (۲۲۸/۲)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۹۷)؛ 
آمیربادشاه : تیسیر التحریر (۲/ ۵۷). 

(۱) في ( و ): «شیتا». 

(۲) المثال الذي ذکره المولف جعله المحلي في الحقيقة المهجورة حيث لا نية» فقال : 
«فيحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حیث لا نية». انظر : المحلي: شرح 
جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱/ ۳۳۳). 

(۳) في (ف): «الغزالي»» وهي بهامش ( و ). 

(4) انظر : المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱/ ۳۳۲). 

(9) انظر : السرخسي: آصول السرخسي (۱۸6/۱)؛ الخبازي: المغني في أصول الفقه 
(ص ۱۳۸)؛ آمیربادشاه : تیسیر التحریر (۲/ ۵۷). ۱ 


۱۳۳ 


] و‎ /1 ٩ [ 


الامام""" في المعالم يأخذ بأيهما شاء لاستوائهما عنده"» وجعله معني في 
قوله مجملا» والله أعلم]". 

واللفظ لحقیقته/ ع آي*: إذا وجدنا لفظا فانما نصرفه الی 
الحقيقة؛ لأنّها الأصل في الأشياء. حتی یقوم دلیل المجاز؛ لألّه فرع 
طاریء والأصل عدمه حتی یقوم دلیله "۳ . 

والحقيقة الشرعية كالصلاة لهذه الافعال واقعة عندناء أي: عند 
أصحابناء وقاله جماعة من المالكية وغیرهم ۰ وقیل: لا شرعية. أي : 


(۱) هو العلامة الاصولي المفسر. آبو عبد الله فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین 
القرشي البكري الطبرستاني الرازي» الفقيه الشافعي المتکلم . ولد في سنة 44 هب وتوفي في 
سنة ۲۰5 ه. له مصنفات» من أشهرها: «المحصول في أصول الفقه»» و «التفسير الكبير». 
انظر في ترجمته: ابن خلكان: وفيات الأعيان (۲4۸/۶)؛ ابن السبكي: طبقات الشافهية 
الكبرى (۸۱/۸). 

(۲) هذا اختيار البيضاوي» وقال صفي الدين الهندي : «وتوقف فيه بعضهم وعزى ذلك 
إلى الشافعي». انظر: الرازي: المعالم في أصول الفقه» (ص 4۲). صفي الدين الهندي : نهاية 
الوصول (۳۷۹/۲)؛ السبكي : الابهاج /١(‏ 716). 

(۳) [ ] ساقط من ( و )۰ ويوجد بالهامش 

.) «أي»: لم ترد في ( و‎ )٤( 

0 في ( و ): «لحقيقته) . 

(7) انظر: ابن اللحام: المختصر (ص .)٤١‏ 

(۷) هذا مذهب الجمهور من الفقهاء والمعتزلة والخوارج» وقسمها المعتزلة إلى أسماء 
أجريت على الافعال كالصلاة والزكاة وسموها شرعية» وإلى أسماء أجريت على الفاعلين 
كالمؤمن والفاسق والكافر وسموها دينية. فالمعتزلة والخوارج وجماعة من الفقهاء أثبتوها 
مطلقاء وقالوا: «نقل الشارع هذه الألفاظ من الصلاة والصيام وغيرها من مسمياتها اللغوية وابتدا 
وضعها لهذه المعاني» فليست حقائق لغوية ولا مجازات عنهاء ولم يلاحظ فيها المعنى اللغوي 
أصلاً . وفريق آخر منهم إمام الحرمين والغزالي والرازي والبيضاوي» قالوا: إنها مأخوذة من 
الحقائق اللغوية على سبيل المجاز بأن يكون استعير لفظها للمدلول الشرعي لعلاقة» فلم ينقلها = 


۱۳ 


ليس ثم حقيقة شرعية بل لغوية» أي : الحقائق كلها لغوية» وما وجدناه منها 
استعمل في الشرعة فهي” “ لغوية وزيدت شروطاء فهي حقيقة لغوية 
و ار شرعي. قاله القاضي"" وآبو الفرج المقدسي؟* وابن الباقلاني 
وحكي عن الشافعي قولان"*. 
وفي القرآن المعَرّب عند ابن الزاغوني والشیخ/ ۳ وهو ما صله غير ۱٩1‏ | ف] 


= الشرع نقلا لیا . فإن معاني اللغة لا تخلو منهاء فهي حقائق شرعية فیها معنی اللغة . 

انظر: آبو الخطاب : التمهید (۸۸/۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ١۷)؛‏ الفتوحي : 
شرح الکوکب المنیر (۱۵۰/۱)؛ البصري: المعتمد (۱۹/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع 
شرح العضد (۱1۲/۱)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص 4۱)؛ إمام الحرمین: البرهان 
(۳ الفزالي : المستصفی (۱/ ۱۷)؛ المنخول (ص 4 ۷)؛ الرازي: المحصول 
(۲۹۹/۱)؛ الامدي: الاحکام (١/44)؛‏ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۲۷۰/۱) 
الزركشي : البحر المحیط (۲/ ۱۹۲)؛ السبكي : الابهاج (۳۷۹/۱)؛ الانصاري : فواتح 
الرحموت (۲۲۱/۱). 

)١(‏ في (ف) : «فهوا. 

(۲) «الواو»: لم ترد في (ف). 

(۳) انظر : آبو يعلى : العدة (۱۸۹/۱). 

(4) هو العلامة الفقیه الاصولي؛ آبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد 
الشيرازي , المقدسي الدمشقي. كان إمامًا عارفا بالفقه والاصول شديدًا في السنة. زاهدًا 
عايدًا . توفي في سنة 445ه. له مصنفات » منها : «مختصر في الحدودا و «في أصول الفقه!. 

و «الایضاح». انظر في ترجمته: ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة (۲4۸/۲)؛ ابن رجب : ذيل 
طبقات الحنابلة .)58/1١(‏ 

)٠(‏ هذا قول طوائف من الفقهاء وجماعة من المتكلمين والأشعرية. واختيار ابن 
الباقلاني أن هذه الألفاظ مُقَرّة على حقائق اللغات لم تنقل ولم يزد في معناها. انظر : المصادر 
السابقة؛ ال تيمية: المسودة (ص ١085)؛‏ ابن برهان: الوصول (۱۰۲/۱)؛ المحلي: شرح 
جمع الجوامع مع حاشية البناني /١1(‏ ۳۱۳). 

(5) هو الإمام القدوة العلامة المجتهد. موفق الدين» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي» كان ماما في التفسير والفقه والأصول = 


۱۳۵ 


8 م ار ۰ ۰ )1( (۲) ات 
عربي ثم عرّب. أي: ثم استعملته الععرب © » ونقل عن ابن 
عباس» کت ره ۳ وا ي وسعيد re‏ وا 


= والنحو والفرائض» شيخ الحنابلة في عصره وإذا أطلق الشیخ عند متأخري الحنابلة فالمقصود 
هو ابن قدامة. ولد في سنة 4۱ه وتوفي في سنة ه. له مصنفات كثيرة» من آشهرها: 
«الروضة في أصول الفقه»» و «المغني شرح مختصر الخرقي» و «الكافي»» و «المقنع». انظر 
في ترجمته: الذهبي: سير أعلام النبلاء (۲۲/١٠٠)؛‏ ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة 
(۱۳۳/۲). 

(۱) في (ف) : «استعمله». 

(۲) انظر : آل تيمية : المسودة (ص 4 ۱۷)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۲۷۲/۱). 

(۳) هو العلامة الحافظ المفسر آبو عبد الله عكرمة البربري المدني» مولی ابن عباس » 
من کبار التابعین ومن آعلم الناس بالتفسیر» كان بحرّا من بحور العلم» حدث عن ابن عباس » 
وعائشة» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» وعقبة بن عامر» وعلي بن أبي طالب» وجابر بن 
عبد الله » وصفوان بن أمية» وابن عمر» وغیرهم . ولد في سنة ۲۵ه. وتوفي في سنة ۱۰۵ه. 
انظر في ترجمته: الذهبي: سير أعلام النبلاء (۱۲/0)؛ ابن حجر: تهذیب التهذیب 
(۲۲۸۷). 

(4) هو آبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي» مولی السائب بن آبي السائب المخزومي؛ 
من أعلم التابعين بالتفسیر» وأخذ عن ابن عباس وکان من أخص آصحابه» وعن ابن عمر» وابن 
عمرو» وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وغيرهم . توفي في سنه 
٣ه‏ وقيل: سنة ۱۰6ه. انظر في ترجمته: ابن الجوزي: صفة الصفوة (۲/ ۲۳٥)؛‏ ابن 
كثير : البداية والنهاية (9/ ۲۳۲). 

(5) هو أبو محمد» ويقال: أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي» 
مولاهم الكوفي» تابعي جلیل كان فقيهّاء عابدّاء فاضلاً» ورعًا. أخذ عن ابن عباس» وابن 
الزبیر» وابن عمرء وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وغيرهم. قتله الحجاج بن يوسف 
الثقفي في سنة سنة ١۹ه»‏ وهو ابن )٤۹(‏ سنة. انظر في ترجمته: ابن خلکان : وفيات الأعيان 
(۳۷۱/۲) ابن حجر : تهذيب التهذيب (5/ .)٠١‏ 

(5) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح» واسمه أسلم القرشي» مولاهم المکي» تابعي 
كان ثقة فقيهًا عالمّاء كثير الحديث. روي عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» وأسامة بن 
زيد» وجابر بن عبد الله » وزيد بن آرقم» وغیرهم. ولد في سنة ۲۷ه» وتوفي في سنة ۱۱هب. = 


۱۳۹ 


rE. ۳ (0. RD) 
وعبرهم > ونصره ابن برهان > كالتنور وسجيل واستبرق ونحو‎ 
۳ 

د ۰ 


ونفاه الأكثر وقالوا: ليس فيه الا عربي. وأما ما ذکرناه» فقالوا: 

هو مما اتفقت فيه اللغتان!* والعَلَّمٌ كإبراهيم متفق على وقوعه» ذكره 
0( 
بعضهم ‏ . 


= انظر في ترجمته: الذهبي: سير آعلام النبلاء (۷۸/۵)؛ ابن حجر: تهذیب التهذیب 
(۷/ ۱۷). 

)١(‏ وهذا هو اختیار ابن الحاجب وابن عبد الشکور. انظر: الطبري : جامع البيان في 
تفسیر القران (1۱۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۱/ ۱۷۰)؛ الأنصاري : فواتح 
الرحموت (۱/ ۲۱۲). 

() هو العلامة الفقیه الاصولي أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن برهان الحنبلي ثم 
الشافعي. كان أحد الأذكياء» بارعا في المذهب وأصوله. توفي في سنة ۱۸ه-. له مصنفات» 
من آشهرها: «الوصول إلى الأصول». انظر في ترجمته : ابن خلکان: وفیات الأعیان (۱/٩۹)؛‏ 
ابن السبكي : طبقات الشافعية الکبری (5/ ۳۰). 

(۳) «سجیل»: كلمة فارسية معربة» معناها حجر الطین؛ وهي بالفارسية «سنك وکل". 
و «استبرق»: كلمة فارسية معربة أصلها: «إستفره»» ومعناها الدیباج الثخین . انظر: ابن 
الجوزي : زاد المسیر (۶/ ۱۱۰) (۱۰۱/۵)؛ ابن برهان : الوصول (۱/ ۱۱۵). 

(8) قال الشافعي: «والقران يدل على أن ليس من کتاب الله شىء ال بلسان العرب». 
انظر: الشافعي: الرسالة (ص 4۲)؛ آبو یعلی: العدة (۳/ ۷۰۷): آبو الخطاب : التمهید 
(۲۷۸/۲)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۱۷4؛ الشيرازي: شرح اللمع (447/۱)؛ الآمدي : 
الاحکام (9۰/۱)؛ الزركشي : البحر المحيط (۱۷۰/۲)؛ الباجي: إحكام الفصول 
(ص ۲۹۰). 

(۵) ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الالفاظ أعجمية لکن استعملتها العرب وعربتها 
فهي عربية بهذا الوجه . انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۲۷/۱)؛ القرطبي : الجامع لاحکام 
القران (1۸/۱). 

%0( انظر: المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱/ ۳۲۷). 


۱۳۷ 


[ؤذب/و] 


[مطلب المشتق ] 

ولق ی ای : تعریفه - : فرع وافق أصلاء آي: حصلت 
بینهما موافقة. وهو أي: المشتق - : الاسم الحاصل بالاشتقاق عند 
البصرین أي : آهل البصرة. 

وعند الکوفیین - وهم أهل الکوفة - : الفعل بحروفه الأصول کخفق 
من الخفقان» فیخرج ما وافق بمعناه کخنس و" منع» وما وافق بحروفه 
کذهب وذهاب . 


وعلی الأول المشتق الاسم وهو خافق*. 


واطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز . قاله 
أصحابناء وذکره جماعة إجماعًا/ . قال جماعة من أصحابنا: والمراد: 


)١(‏ «الواو»: لم ترد في ( و )» (ف). 

(۲) «أي»: لم ترد في ( و ). 

(۳) «الواو»: لم ترد في (ف). 

© عرّف ابن الحاجب المشتق بان «ما زافق اسلا بحروفة الاصول ومعناه» وتبعه ابن 
اللحام . انظر : ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۹۶)؛ ابن اللحام: المختصر (ص 4۷)؛ الاصفهاني : 
بيان المختصر (۱/ ۰ الرازي : المحصول (۲۳۷/۱)؛ السبکي : الابهاج (۱/ ۲۲۲)؛ 
الأنصاري: فواتح ل 

(6) قال ابن تيمية : «فذكر بعضهم أنه مجاز بالاجماع وهذا غلط. بل هو نوعان: 
أحدهما: أن يراد به الصفة دون الفعل كقولهم : سيف قطوع» وماء مُرْوء وخبز مشبع» 
فقيل: هذا مجازء قال القاضي: اعمال متو هت ون التجار ما يدون کات دش 
ایا مجادًا؛ لأنّه يصح نفيه» فيقال ليس بأب وإنما هو جدء ومعلوم أنه لا يصح أن ينفي عن 
السيف الذي يقطع فيقال: إنه ليس بقطوع ولا عن الخبز الكثير الذي يشبع أو الماء الكثير: إنه 
غير مشبع أو مرو فعلم أن ذلك حقيقة . الثاني: أن ثراة النش ا ی في المستقبل» 
وهو نوعان: آحدهما: أن لا یتغیر الفاعل بفعله كأفعال الله تارف هت شاه وجمهور 
أهل السنة أنه سبحانه وتعالى موصوف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة» قال الامام أحمد - 


۱۳۸ 


إذا أريد الفعل. نحو: ضارب. إذ هو مشتق من ضرب . 
فإذا آریدت"۱) الصفة المشبهة بالفاعل كقولهم: سيف قطوع وخبز 

مشبع وماء مرو فقال القاضي أبو يعلى ابن الفراء وغیره۲) : هو حقيقة لعدم 

صحة النفي . وقیل : مجاز؛ E‏ ۱ 
وآما آسماء الله تعالی وصفاته فقدیمه"؟۲ وهی حقيقة. هذا قول 

[مامنا آحمد رضي الله عنه وعلیه أصحابه وجمهور/ آمل ۳ السنة۸. [ ۲۰ / ف ] 
وشرط المشتق صدق آصله آي: لا یصدق المشتق بدون صدق 

۳۱2۵ O a 


= رحمه الله : لم يزل عز وجل متكلمًا غفورًا رحيمًا . الثاني : أن يتغير». انظر ال تيمية: المسودة 
(ص ۵۷۰). 

)١(‏ في( و ): «أريد». 

(۲) انظر: آل تيمية: المسودة (ص 9۷۰)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۹۷)؛ ابن 
اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۰۸)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۱/ ۲۹۳). 

(۳) في ( و ): «إذا». 

(8) «بعد»: لم ترد في ( و ). 

(5) في ( و ): «القديمة». 

5( في ( و): افهي». 

(۷) «أهل»: ساقطة من (ف). 

(۸) انظر : المصادر السابقة. 

(۹) «بدون صدق المشتق» : ساقطة من (ف). 

(۱۰) انظر هذه المسألة والخلاف فیها: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۹۹)؛ الفتوحي : شرح 
الکوکب المنیر (۲۱۹/۱)؛ الرازي: المحصول (۲۳۸/۱)؛ السبكي: الابهاج (۲۲۷/۱)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص 48)؛ الانصاري: فواتح الرحموت (۱/ ۱۹۲). 

)١١(‏ الجبائية آنباع أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي وابنه أبي هاشم 
عبد السلام» وهما من معتزلة البصرة. انفرادًا عن أصحابهما بمسائل» وانفرد أحدهما عن 
صاحبه بمسائل. ذهبت الجبائية إلى أن الله عالم لذاته قادر حي لذاته» أي: لا يقتضي كونه = 


۱۳۹ 


ولا يشتق اسم الفاعل لشيء'' والفعل قائم بغيره. قاله أصحابنا 
وغیرهم» خلاقًا للمعتزلة. اتسين 12 ار شم بالضرب ضارب ونحو 
CY)‏ 
و ۳ 


والأبیض ونحوه من المشتق » مثل : أحمر وأصفر› يدل علی ذات 
1ب )] متصفة"/ بالبیاض, أي : على ذات"*؟ ما متصفة بتلك الصفة لا علی» أي : 
لا يدل على خصوص"*" من جسم وغیره بدلیل صحة الأبيض جسم 

CD - 

وعیره ۰ 


= عالمًا صفة هي حال علم أو حال یوجب کونه عالمّاء وذهبوا إلى نفي رژية الله تعالی بالابصار في 
دار القرار. واتفقوا على أن المعرفة وشکر المنعم ومعرفة الحسن والقبیح واجبات عقلية» 
وأثبتوا شريعة عقلية» وردوا الشريعة النبوية إلى مقدرات الأحكام وموقنات الطاعات التي 
لا يتطرق إليها عقل» وبمقتضی العقل والحكمة يجب على الحكيم واب المطيع وعقاب 
العاصي . انظر: البغدادي: الفرق بين الفرق (ص 178١)؛‏ الشهرستانی : الملل والنحل 
1۷/۱ ' 

(۷) «لشيء»: سافطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

(۲) قال صفي الدین الهندي: «وهم ‏ يعني : المعتزلة - وان لم یصرحوا به» لکنهم 
قالوا به ضمنًا حيث قالوا: إن الله تعالى متکلم بکلام یخلقه في غیره. وهو قائم به» مع أنه 
لا معنى للمتكلم في اللغة الا من قام به الكلام». انظر في هذه المسألة : ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۱۰۰)؛ ابن اللحام: المختصر (ص 54)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول 
(2355/1»؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۸۷/۱)؛ ابن الحاجب: 
المختصر مع شرح العضد (۱/ ۱۸۱)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير .)58/1١(‏ 

(۳) في (ف): «متصلة»» وتوجد بهامش ( و). 

(4) في ( و ): «ذاتا. 

(5) في ( و ): «خصوصها! . 

(5) «وغيره»: لم ترد في (ف) . وانظر في هذه المسألة : الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
(۲۲۰/۱)؛ الرازي: المحصول (۲۵۱/۱)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۱/ ۲۹۰)؛ الاصفهاني : بيان المختصر (۱/ ۲۵۵)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۹۹/۱). 


۱۳۰ 


وتثبت اللغة قياسًا عند أكثر أصحاينا والشافعية والنحاة7؟» كالخمر 
لما خامر ۲ العقل» فيقال: لما خامر العقل”" من نبيذ وغيره'؟؟ خمرء 
وكالسارق للنباش(* الآخذ خفية» والزاني للایط" للإيلاج المحرم . 


وقيل: بلی. قاله أبو الخطاب من أصحابنا وأكثر الحنفية وبعض 
الشافعية والنحاة وغیرهم ۳ والإجماع من العلماء على منعه. أي : 
القياس لغة في الأعلام کرجل» وكرجب اسم للشهر( لوقوع الترجيب”") 


(۱) ذهب إلى ذلك ابن الباقلاني وابن سريج والرازي وابن أبي هريرة وأبو إسحاق 
الشيرازي وابن جني . انظر: أبو يعلى : العدة (6/١٤۱۳)؛‏ ال تيمية: المسودة (ص ۳۹۶)؛ 
الطوفي: شرح مختصر الروضة (١/4757)؛‏ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۰۱)؛ الشيرازي : 
التبصرة (ص 446)؛ شرح اللمع /١(‏ ١۱۸)؛‏ الرازي: المحصول (74/8)؛ صفي الدين 
الهندي : نهاية الوصول /١(‏ ٠18١)؛‏ ابن جني : الخصائص (۱۰۹/۱). 

(۲) في ( و ): «خمر» وبالهامش كما أثبتنا. 

(۳) «فيقال لما خامر العقل»: ساقطة من ( و ). 

(4) «وغيره»: ساقطة من ( و ). 

(0) النباش: الذي يسرق أكفان الموتى. انظر: النجار وآخرون: المعجم الوسيط 
(۸۹۷/۲). 

(5) في (ف): «اللایط». 

(۷) هذا مذهب إمام الحرمین والغزالي والامدي وابن الحاجب والصيرفي وابن برهان وابن 
الهمام وغیرهم. انظر: آبو الخطاب: التمهید (4۵6/۳)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۰)؛ 
الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۲۲4/۱)؛ إمام الحرمین: التلخیص (۱۹6/۱)؛ البرهان 
(۱/ ۱۳۲)؛ الغزالي : المنخول (ص ۷۲)؛ ابن برهان: الوصول (۱۱۰/۱)؛ الامدي : الاحکام 
(۱/ 6۷ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۱/ ۱۸۳)؛ السرخسي: آصول السرخسي 
0 الانصاري: فواتح الرحموت (۱/ ۱۸)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر .)۵٩/۱(‏ 

(۸) في ( و ): «الشهر. 

)٩(‏ الترجیب : ذبح النسائك في رجب . انظر: الفيروزابادي: القاموس المحیط 
(ص ۱۱۳). 


۱۳۱ 


]و/أ٠١[‎ 


[ ۲۱ / ف ] 


فيه» فلو وقعالترجيب في غیره لسم يسم رجا والألقاب 
کالاعمش") لكب احتفضسل الا على عینه. وابن عقیل وغیره حکوا 


فصل 
[مطلب الحروف] 
الشتاء والصیف ۳ وهو اصطلاحًا الحاجز بين أنواع المسائل 
الواو. آي : هذا الحرف الذي هو أحد حروف/ الهجاء لمطلق 
الجمعء أي: للقدر المشترك بين الترتیب والمعية عند آکثر طوائف الفقهاء 


(۱) هو آبو محمد سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي» مولاهم الكوفي» الحافظ شيخ 
المقرئین والمحدئین» تابعي كان من الزهاد العباد» والمشهور بالاعمش لضعف بصره. ولد في 
سنة ۱ هب وتوفي في سنة ۱6۸ه-. انظر في ترجمته : الذهبي : سير علام النبلاء (۲۲۹/۲)؛ 
ابن حجر : تهذیب التهذیب (۲۰۱/4). 

العمش : ضعف البصر مع سیلان الدمع في آکثر الأوقات . انظر: الفيروزابادي : 
القاموس المحیط (ص ۷۷۳). 

(۲) ذکر ابن مفلح الاجماع على منعه في الصفات ؛ لأنَّ العالم لمن قام به العلم» فیجب 
طرده» فاطلاقه بوضع اللغة. 

انظر: ابن عقيل : الواضح (۲۱۲/۱ أ)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۰۳)؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص ۵۰)؛ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر (۲۲۶/۱). 

(۲) انظر : الفيومي: المصباح المنیر (ص ۱۸۰ الفیروزاباديی: القاموس المحیط 
(ص ۱۳۷). 

(4) انظر : البهوتي: کشاف القناع عن متن الاقناع (۱۱ الصاوي: بلغة السالك 
لأقرب المسالك (۳۰/۱). 


۱۳۲ 


والنحاة والمتكلمين» وذكر الفارسي" إجماع نحاة البصرة والكوفة . 

لا لترتیب ۰۳ يعني: لا تفيد الترتيب» فإذا قيل: جاء زيد وعمروء 
لا يفيد أن عمرًا جاء بعد زيد» ولا معية» أي: لا تفيد ذلك أيضاء وهو قول 
الأكثرء فإذا قلت جاء زيد وعمروء لم يفد مجيئه معه. 


وقيل: للترتيب» أي: تفيد الترتيب» قاله الحلواني"*" وثعلب من 
أصحابنا وغيرهما من النحاة والشافعية وغيرهم» ونسب إلى الشافعي ولم 
(ه) 
لسنلا ۰ 


0 


(۱) هو آبو علي الحسن بن آحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي» آحمد أئمة النحو 
والعربية» كان متهمًا اال ولد في سنة ۲۸۸ه» وتوفي في سنة ۳۷۷ه. وله مصنفات» 
منها: «الحجة في علل القراءات»» و «الایضاح في قواعد العربیة» . انظر في ترجمته : الذهبي: 
سير آعلام النبلاء (۳۷۷۹/۱۳)؛ السيوطي : بغية الوعاة (4۹7/۱). 

(۷) انظر: أبو يعلى : العدة (۱۹4/۱)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۰5)؛ ابن 
اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۱۱)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۲۲۹/۱)؛ 
السرخسي : آصول السرخسي (۲۰۰/۱)؛ البخاري: کشف الأسرار (۲/ ٩۱۹۰‏ ابن الحاجب : 
المختصر مع شرح العضد (۱۸۹/۱)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۸۶)؛ الشيرازي : 
اللمع (ص ۱۳۹)؛ ابن السمعاني: قواطع الأدلة (ص 55)؛ الامدي: الاحکام (۳/۱)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (۲/ ۲۵۳)؛ البصري: المعتمد (۳۲/۱)؛ ابن هشام : مغني اللبیب 
عن کتب الاعاریب (۳۹/۲). 

(۳) في ( و ): «للترتيب». 

(8) هو الامام الفقیه الاصولي آبو محمد بن أبي الفتح عبد الرحمن بن محمد بن 
علي بن محمد الحلواني. ولد في سنة 549٠‏ ه» وتوفي في سنة 55 0ه . وله مصنفات» منها: 
«التبصرة في الفقه" و كنات الهداية فى أصول الفقه» . انظر في ترجمته: ابن الجوزي: 
المنتظم (۱۸/ ۸۲)؛ ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة (۲۲۱/۱). 

(۵) هذا اختيار قطرب والربعي والفراء» والشيرازي في التبصرة» لكنه رجع عنه في 
اللمع. ورد نسبته للشافعي الصفي الهندي وغيره. انظر: المصادر السابقة؛ أبو الخطاب: 
التمهيد /١(‏ ١٠٠)؛‏ ابن اللحام: المختصر (ص ۵۱)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۲۳۱)؛ اللمع = 


۱۳۳ 


وقيل: إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في 
صحة الاخر فللترتيب وال فلاء أي: وإن لم يكن كل واحد من المعطوف 
والمعطوف عليه شرطا فى صحة الاخر [فليست للترتيب» ومثال ما كل واحد 
من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الاخر](٩:‏ آية الوضوء"» 
وهذا القول قاله أبو بكر" عبد العزيز بن جعفر”*؟' من أئمة أصحابن . 

والفاء» أي : هذا الحرف الذي هو أحد حروف الهجاء للترتیب ‏ وَإِذَا 


رو ماس ۳۳۹ 


3 
[۱۰ب/د] عم فمَطادوا 4 “/ فان باحة الصید مترتبة""" على الحل“ والتعقیب : 


= (ص ۱4۰)؛ الرازي: المحصول (۱/ ۳۹۳)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (40۱/۲)؛ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۲۹/۱). 
)١(‏ [ ] ساقط من ( و ) ویوجد بالهامش. 
(۷) هي قوله تعالی : « یا الي اموا دافم و الطلوه ایلوا وجوم ویک 
إل المرافق وأمسحوا روسكم املکم إل کمن من الاية )١(‏ من سورة المائدة. 

(۳) «آبو بكر» لم ترد في (ف) . 

(4) هو العلامق شيخ الحنابلة» عبد العزیز بن جعفر بن آحمد بن یزداد بن معروف 
البغدادي الفقیه» المعروف بغلام الخلال. ولد في سنة ۲۸۵هب وتوفي في سنة “*53"اه. له 
مصنفات» منها: «کتاب المقنم»» و «الخلاف مع الشافعي». و «کتاب القولين». انظر في 
ترجمته: الذهبي: سير أعلام النبلاء (4/15١)؛‏ ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة 
(۱۱۹/۲). 

(ه) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۳۵۵)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۰۹)؛ ابن 
اللحام: المختصر (ص ۵۱). 

() من الاية (۲) من سورة المائدة. 

(۷) في ( و ): «مرتبة». 

(۸) الترتیب نوعان: معنوي كما في : (قام زید فعمرو)» وذكري» وهو: عطف مفصل 
على مجمل هو هو في المعنى» نحو: ققد الوا موی ا بر من كلك همالا ارتا أله جَهْرَة4 من الآية 
(۱۵۳) من سورة النساء . انظر: الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۲۳۳/۱)؛ ابن هشام : مغني 
اللبیب (۱۰۱/۱). 


ين 


دا فيب أَلصَكَؤة أن رو4 ذ الانتشار يعقب”" الفراغ منها في كل 

شىء بحسبه أي : أنه يكون فى كل مكان بما يليق به من أحوالها/ إن كان [۲۲/ ف] 
ذلك الحكم مترتبّا"۳" بعضه على بعض فهي للترتيب سواء كان على الفور 

أو التراخي» وان كان يعقب بعضه بعضًا كانت للتعقیب(؟). 


ومنء أي : التي هي حرف من حروف الهجاء””* » وهي المكسورة“ 
الميم احتراژا من" المفتوحة الميم» فإنها اسم موصول. 

لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة» كما تقول سرت من 
البصرة إلى الكوفة ٠‏ فابتداء غاية السیر البصرة( "؟) وتکون لابتداء الغاية 


(۱) من الاية (۱۰) من سورة الجمعة. 

(۲) في ( و ): «بعقب)». 

(۳) في ( و ): «مرتبًا». 

(4) انظر: آبو يعلى : العدة (۱۹۸/۱)؛ آبو الخطاب: التمهید (۱/ ۱۱۰)؛ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص ۱۱۳)؛ الغزالي: المنخول (ص ٩6۸5‏ الرازي : المحصول (۱/ ۳۷۳)؛ 
صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (4۲۳/۲)؛ البخاري : کشف الأسرار (۲/ ۱۸۹)؛ 
الخبازي: المغني في آصول الفقه (ص 4۱۱)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۸۵)؛ 
السيوطي : الاتقان (۱/ ۳۵۱). 

(6) «الهجاء»: ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش. 

(0) في ( و ): «مکسورة؟. 

(۷) «من»: مكررة في ( و ). 

(۸) انظر: آبویعلی: العدة (۲۰۲/۱)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۱۵)؛ ابن 
اللحام : القواعد والفوائد الاصولية (ص ۱۲۷)؛ البصري : المعتمد (۱/ ۳۳)؛ ابن السمعاني : 
قواطع الأدلة (ص 6۷۰+ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (4۳۲/۲)؛ البخاري: کشف 
الأسرار (۲۳/۲)؛ الانصاري: فواتح الرحموت (۲44/۱)؛ ابن هشام: مغني اللبيب 
(۳۱۸/۱). 

(4) «إلى الکوفة» : لم ترد في (ف). 

(۱۰) في ( و ): «البصر». 
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المكانية : « یت لیر آلکزار 4 والزمانية : این وَل یور ۳ 
وغیرهما: ِنَم سَلتِمكن 04 . 


وقیل : في التبعيض » ا حقيقة في التبعيض . قاله ابن غ 


وقیل : في التبیین» أي : حقيقة في" التبيين» والمراد: تبيين | لچنس 3 
کقوله : منت * من ده ونحو ذلك(۱. 

والی» آي: وضع هذه اللفظة لانتهاء الغاية» وهو فراغهاء كما أن 
«من» لابتدائهاء وابتداء الغاية داخل فيها كقولك سرت من البصرة فتدخل 


(۱) من الاية (۱) من سورة الإسراء . 

(0) تكون (من) لابتداء الغاية الزمانية عند الكوفيين والأخفش والمبرد وابن درستويه 
وابن مالك خلاقا للبصریین. انظر: ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
(۱۲۸/۲): الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۲۳۱/۱)؛ الزركشي : البحر المحيط (۲/ ۲۹۰). 

(۳) من الاية (۱۰۸) من سورة التوبة. 

. من الآية (۳۰) من سورة النمل‎ )٤( 

(5) انظر: ابن عقيل : الواضح (۷۱/۲ ب)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۵۲)؛ 
المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۹۳/۱)؛ السرخسي: أصول السرخسي 
(۷) الخبازي : المغني في أصول الفقه (ص 1۲۵). 

(5) في ( و ): «وکقوله». 

(۷) من قوله تعالی : « واف علوم اة ين شکب كانت تور الاية (۱۵) من سورة 
الانسان. 

(۸) من قوله تعالی : لت فان ماود من ده سوه ی خر 
الاية (۳۱) من سورة الکهف . 

. «في» ساقطة من (ف)‎ )٩( 

(۱۰) انظر: الفتسوحي: شرح الک وکب المنیر (۱/ ۲۲)؛ الرازي: المحصول 
(1/ ۳۷۷)؛ ابن هشام : آوضح المسالك (۱۲۸/۲). 


ر اسيل 
من سدس و إِسَتَيرّقٍ © من 


۱۳۹ 


البصرة في السيرء إذ هي ابتداء الغاية لاما بعدهاء أي: الغاية» وهو 
انتهائها/ في ثالث. أي : في“ قول ثالث . 

فعلم أن في دخح وله ثلاثةأقوال0" . الأول: يدخل مطلقاء 
كقولك : سرت إلى الكوفة؛ فالكوفة داخلة في السير» والثاني : 
لا يدخل مطلقاء اختاره جماعة من أصحابنا وفاقا لمالك والشافعي 
الله" الا أن يدل دليل على دخحوله» والشالث: إن كان من الجنس 
كقوله عز وجل/ إل الْمَرَافقٍ . . . إل امین دخلء وان كان 
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من غير الجنس كقوله عز وجل : ر أي ِم إل ار لم یدخل» 


)١(‏ «في»: لم ترد في (ف). 

() ذكر ابن اللحام والاسنوي أن في المسألة سبعة أقوال: ثلاثة منها كما ذكر المؤلف» 
والرابع : إن تكن معه (من) دخل والاً فلاء نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة» 
والخامس : أن الغاية إن كانت متميزة عن ذي الغاية بمفصل حسي ‏ كما في الليل والنهار - 
وجب خروجها. وان لم تكن متميزة عنها بمفصل حسي - كما في اليد والمرفق - وجب 
دخولها. وهذا مذهب الرازي» والسادس : مذهب سیبویه» كما قاله في البرهان : آنها إن اقترنت 
ب (من) فلا یدخل وال فیحتمل الأمرين» وكذلك ذکره ابن السمعاني والسابع: نها لا تدل 
على شيء وذکرا أنه اختيار الامدي, ولم آجده في الاحکام . 

انظر في المسألة : ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص 7؛ الفتوحي : شرح 
الکوکب المنیر (۱/ ۵ ۲)؛ إمام الحرمین : البرهان (۱86/۱)؛ ابن السمعاني : 4 الادلة 
(ص ١۷)؛‏ الرازي: المحصول (۳۷۸/۱)؛ الامدي: الاحکام (۱/ 65۲+ الاسنوي: التمهید 
(ص ۲۲۱)؛ القرافي: : شرح تنقيح الفصول (ص ۸)؛ السرخسي م 
(۲۲۰/۱۲0)؛ البخاري : O‏ : مغني اللبیب (۷/۱). 

(۳) في هامش (ف): : اليجاء ب «اللَّلهُعَ» قبل إل إذاكان المستثنی مما يشذ ویندر كأنه یقصد 
بذلك الاستظهار بمشيئة له في إثبات كونه ووجودهإشعارابأنه من باب الندرة والبلوغ حد الشذوذ» . 

(8) من الاية (5) من سورة.المائدة . 

(6) «کقوله عز وجل»: لم ترد في (ف) وتوجد بالهامش . 

(5) من الاية (۱۸۷) من سورة البقرة . 


۱۳۷ 


[ 1۱۱ ر 


ف 


۳ / ف ] 


اختاره(۱) أبو بكر" وأبو البركات”؟ وذكره القاضي عن أهل اللغة*. 
وعلی. أي : هي موضوعة للاستعلاءء إما قدرّاء كما يقال: 
فاق على إخوانه» وعلا على الناس» وإما مکانا کقوله: ثم اوی ع1 
م۰۲ وهی أي : على للايجاب . قاله أصحابنا وغیرهم !۲ . 
وفي التي هي أحد ال وف د ةه 
قال بعض آصحابنا: حتی في : َعَم في دوع ال ۳4 کقول 


)١(‏ في ( و ): «واختاره». 

(۲) هو عبد العزیز بن جعفر» كما في المسودة. 

(۳) هو الشيخ الامام العلامة الفقيه» شيخ الحنابلة» مجد الدین. آبو البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني» ابن تيمية» جد شيخ الاسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ولد في سنة ١٠54ه»‏ وتوفي سنة 17۲ ه. له مصنفات» منها : 
«المنتقى من أحاديث الاحکام» و «المحرر في الفقه»» و «مسودة الأصول». انظر في ترجمته: 
الذهبي: سير أعلام النبلاء (۲۹۱/۲۳)؛ ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة (۲۹/۲). 

(8) انظر: أبو يعلى: العدة (١7/1١35)؛‏ ال تيمية: المسودة (ص 7”85)؛ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص .)١١5‏ 

(0) «هي»: لم ترد في (ف) . 

(5) من الآية (۵۶) من سورة الأعراف. 

(۷) انظر : آبو يعلى : العدة (۳۲۰۳/۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۱۷)؛ الفتوحي : 
شرح الکوکب المنیر (۲6۷/۱)؛ الامدي: الاحکام (0۲/۱)؛ صفي الدین الهندي: نهاية 
الوصول (48۷/۲)؛ السرخسي : أصول السرخسی (۲۲۱/۱)؛ البخاري: کشف الاسرار 
(۲۹/۲)؛ ابن هشام : مغني اللبیب (۱/ ۰۱8۳ ۱ 

)۸( (في) للظرف بنوعيه: المكاني والزماني كما في قوله تعالی : ال لغب الوم( 
ف ادق لاض وهم من بعد لبه مسلوی ليا في بضع نی الايات  ١(‏ 4) من سورة 
الروم. انظر: الفتوحي : شرح الكوكب المنير (١/١581؟)؛‏ ابن هشام : مغني اللبيب .)118/1١(‏ 

(9) من الاية (۷۱) من سورة طه. 


۱۳۸ 


الکوفیین""*۰ وللتعليل» قاله بعض أصحابنا وغیرهم( كقوله تعالى: 
« لفیا حدم عَدَابُ عَطب 0463 . وللسببية”*2 كقوله عليه السلام : 
«دخلت امرأة النار في هرة حبستها»(؟ رقفب مین در ذکره 9 
وبمعنى على کقوله عز وجل : « ی دوع اش على الاصع0» 
واللام التي هي آحد حروف الهجاء آقسام ذکره أصحابنا والنحاة؟: 


(۱) انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۱۷)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۵۳)؛ ابن 
هشام : آوضح المسالك (۱۳۹/۲). 

(۲) انظر: المصادر السابقة؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۱/ ۰۳4۹ السيوطي : الاتقان (۱/ ۳۵۲). 

(۳) «عظیم»: لم ترد في (ف)» وفي ( و): (آلیم» . 

() من الاية )٩۸(‏ من سورة الأنفال . 

ره في ( و ): «ولسيبية»)» وفي ١‏ ف »: اوالسببیة) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . ولفظ 
البخاري : عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي اة قال : «دخلت امرأة النارفي هرة ربطتها فلم تطعمها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». انظر : صحيح البخاري (4/ ١44)؛‏ صحیح مسلم (4/ ۲۱۱۰). 

(0) قال الرازي: ومن الفقهاء من قال: إنها للسببية» كقوله عليه الصلاة والسلام : «في 
النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهو ضعيف؛ لان أحدًا من أهل اللغة ما ذكر ذلك» مع أن المرجع 
في هذه المباحث إليهم . وضعف السبكي قول الرازي من وجهين . 

انظر: ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية (ص ۰ ۱۲)؛ الرازي: المحصول 
(۱/ ۳۷۷): صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (4۳۷/۲)؛ السبكي : الابهاج (۳4۸/۱)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۸۷). 

(۸) وعلیه آکثر الحتابلة . انظر: الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱/ ۲۲)؛ ابن هشام : 
آوضح المسالك (۱۳۷/۲). 

(4) اللام المفردة أقسام: عاملة للجر» وعاملة للجزم وغير عاملة» وهذا عند الجمیع» 
وتکون عاملة للنصب على مذهب الکوفیین. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۱۸)؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص ۵4)؛ ابن هشام : مغني اللبیب (۱/ ۲۰۷)؛ السيوطي : الاتقان (۱/ .)۳٩۰‏ 


۱۳۹ 


تمل ۱۱ لزيدء» والاختصاص: ابن لزيد» والاستحقاق: 
[١١ب/و]‏ السرج”" لدابت( والتعلیل ۲:/ العقوبة للتأديب: # وألا ليك 
e‏ ارس نیم رم ر ار عسل 


کر شبن لِلنّاس 4 والتاکید۳): إن زيدًا لقائم  :‏ إِنَّ ربك فعَال لْمَا 


. 
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رید 6 والقسم(: نسم لاد و والتعجب: © لایلف 


ثرش 49( على قول" والجحود: ماكلت لا ولام 


)١(‏ في (و ): «التمليك». 

(۲) «السرج» مكررة في ( و ). 

(۳) لام الاستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات» نحو (الحمد لله)» ولام الاختصاص 
هي الداخلة بين اسمین يدل كل منهما على الذات» والفرق بين الاستحقاق والاختصاص : أن 
الاستحقاق أخصء فان ضابطه ما شهدت به العادة» كما شهدت للفرس بالسرج والدار بالباب» 
وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة عادق فإنه ليس من لوازم الشيء أن يكون له ولد كما 
تقول في الفرس مع السرج . انظر : الفتوحي: شرح الكوكب المنير /١(‏ ١٠٠)؛‏ القرافي : شرح 
تنقيح الفصول (ص ۸۷)؛ ابن هشام : مغني اللبيب )۲٠۸/۱(‏ . 

(4) لام التعليل هي التي يصلح موضعها: (من أجل)ء كقوله تعالی : « وب لباز 
ری( آية (۸) من سورة العادیات أي: من أجل حب الخير. انظر: الزركشي : البرهان 
(۳۹۱۵/۶). 

(5) من الاية )٤٤(‏ من سورة النحل . 

(؟) انظر: المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۵۲/۱)؛ السيوطي : 
الاتقان (۳۹۱/۱). 

(۷) من الآية (۱۰۷) من سورة هود. 

(۸) مثل ابن هشام للقسم بقوله: الله لا يؤخر الاجل). انظر: ابن هشام: آوضح 
المسالك (۱۳۶/۲). 

(9) من الاية (۱۵) من سورة العلق . 

(۱۰) اية (۱) من سورة قریش . 

(۱۱) قیل : إن الاية متعلقة بمحذوف تقدیره : (اعجبوا). انظر : ابن هشام : مغني اللبیب 
(۲۰۹/۱). 

(۱۲) لام الجحود هي الواقعة بعد الجحدء أي : اللفي» کقوله تعالى : « ما كن هدر - 


۱:۰ 


واس يرس رو ع ع كك 


العاقبة ۲۲ : « ليكو لهم عدوا ورن ۳۹۲ ولام الأمر: كل لزيد» وتعدية 
الفعل» كلت لزید الطعام ۶ . [ ۲6 / ف ] 


وفي التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب من أصحابنا : هي - يعني 
اللام - حقيقة للملك لا يعدل عنه الا بدلیل ٩‏ وتكون» أي: اللام بمعنى 


ی کم 2ح و * 4و و« برو 


علی. کقوله عز وجل  :‏ ولا هروا لم امول“ والعرب تقول : سقط فلان 
وبمعنی إلى» کقوله عز وجل: بان رلک أو لها 42 أي : 
إليهاء و # امد يه الى هدا لهد ۰۲ أي : إلى هذا" . 


وأجل. آي : معنى هذه اللفظة : حرف جواب بمعنی نعم! ۱ وقد 


جاء ذلك في الحدیث كثيرّاء نحو: لما قيل له" عليه السلام في مرضه : 


= الْمَؤْمنِينَ4 من الاية (۱۷۹) من سورة آل عمران. وضابطها: آنها لو سقطت؛ تم الکلام بدونها. 

وإنما ذکرت توكيدًا لنفي الکون. انظر : الزركشي : البرهان (۳۷۰/4). 

(۱) يعبر عنها بلام الصيرورة أو لام المال. انظر: الفتوحي: شرح الکوکب المنیر 
(۲۵/۱). 

(۲) «حزتا»: لم ترد في ( و ). 

(۳) الاية (۸) من سورة القصص . 

(4) لام الامر هي : الموضوعة للطلب . انظر : الزركشي : البرهان (۳۷۵/4). 

(۵) انظر: آبو الخطاب : التمهید (۱۱۳/۱ .)١١4-‏ 

(5) من الاية (۲) من سورة الحجرات . 

(۷) الاية (۵) من سورة الزلزلة. 

(۸) من الاية (4۳) من سورة الاعراف . 

(9) انظر معاني (اللام) في : الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۲6۱/۱)؛ المحلي : شرح 
جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱/ ۳۵۲)؛ ابن هشام : مغني اللبیب (۱/ ۰۲۰۸ وما بعدها . 

(۱۰) انظر: ابن هشام : مغني اللبیب (۲۰/۱). 

(۱۱) «له»: ساقطة من (ف). 


إنك لتوعك وعکا شدیدّا» فقال: «أجل» . 


وان المخففة المكسورة تكون: شرطية: إن تقم أقم. ونافية: والله ان 
تف كق إن فت ادا مور الق کت ل العاء ۱۳۰ 


وأو معناها: حرف عطف : جاء زبد أو عمرو: 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المرضى والطب» باب شدة المرض . وأخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والاداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها. ولفظ البخاري: عن عبد الله يعني ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه» قال: أتيت النبي ی في مرضه وهو يوعك وعكا شدیدّا» وقلت: إنك لتوعك 
وعكا شديدًا» وقلت: إن ذاك بان لك آجرین؟۱» قال: «أجل ما من مسلم يصيبه أذى الا حات 
الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر». انظر: صحيح البخاري (۷/ 4)؛ صحيح مسلم 
(۱۹۹۱/۶). 

(۷) تکون (إن) نافية كما في قوله تعالی : ۳ نلک الا ود )4 من الآية (۲۰) من 
سورة الملك» وتکون شرطية كما في قوله تعالی : 8 إن ينهو مر له من الاية (۳۸) من 
سورة الأنفال. انظر: ابن هشام: مغني اللبیب (۲۲/۱)؛ الزرکشي: البرهان (۲4۰/4 - 
۲) المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۳۷/۱). 

(۳) قائله: النابغة الذبياني: وهو زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع » 
ويكنى أبا أمامة» أحد شعراء الجاهلية وأحد فحولهم» كان يضرب له قبة حمراء من أدم 
بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء مات النابغة في الجاهلية في زمن النبي کل 
قبل أن يبعث. انظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء (١/47)؛‏ البغدادي: خزانة الأدب 
(۱۳۵/۲). 

: البیت بتمامه‎ )٤( 

ماإنأتيتبشىءأنت تكرهه [ذا فسلارفست:سوطی إلى يدي 

هش دران لب بام ما قك من کر ا اك به انظر؟ تارف وان 
النابغة (ص 05)؛ ابن هشام: مغني اللبيب (۲6/۱)؛ إميل يعقوب: المعجم المفصل 
(۱/ ۲۸۷). 


۱:۲ 


و" ایکون أي : هذا الحرف”" للشك : 8 لايو ماو بعص يوو 74" . 


ررر ور 


والإيهام : وتا از کم لمل دی أو ف کل نیب 469 / . [ ۱۱۱ ] 


والتخيير”*': تزوج هندًا أو أختهاء خذ درهمّا أو دينارًا. والاباحة: جالس 

العلماء أو الزهاد. وبمعنى الواو» كقول الشاعر' : 

وقد زعمث لیلی بائي ناج لضي راما أو عَلَيهَا فُجُورها 
و کقزل الا (۲۷: 

جتاء الاافه اوتان درا فا أن ركه موس غ هدر 


(۱) «الواو»: لم ترد في (ف). 

(۲) انظر: معاني (آو) في: آبو یعلی: العدة (۱۹۹/۱)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
(۷ ۳ البصري: المعتمد (۳۱/۱)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲۱۳/۱)؛ الجصاص : 
الفصول في الأصول (۸۹/۱)؛ الغزالي : المنخول (ص ۹۰)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول 
(4۲۹/۷)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۳۷/۱)؛ القرافي: شرح تنقیح 
الفصول (ص ۸۸)؛ ابن هشام: مغني اللبیب (۱/ 0۱)؛ الزركشي : البرهان (4/ ۲۳۳). 

(۳) من الاية )۱٩(‏ من سورة الکهف . 

(4) من الاية (۲4) من سورة سبأ. 

(۵) في ( و ): «ولتخيير». 

0) قائله: توبة بن الحمیر» من بني عقيل بن کعب بن ربيعة بن عامر» كان شاعرّا لصّاء 
وأحد عشاق العرب المشهورین بذلك» وصاحبته لیلی الاخيلية» وهي لیلی بنت عبد الله الرحالة» 
كان یقول الأشعار فيهاء مات مقتولاً في زمن معاوية بن آبي سفیان. انظر: ابن قتيبة: الشعر 
والشعراء (۳6/۱)؛ الاصفهاني : كتاب الأغاني (۲۰4/۱۱)؛ ابن هشام : مغني اللبیب (۱/ 1۲). 

(۷) قائله: جریر بن عطية الخطفي بن بدر بن سلمة التميمي البصري. كان من فحول 
شعراء الاسلام ويشبه من شعراء الجاهلية بالأعشی زره ه. انظر : ابن قتيبة : 
الشعر والشعراء (۳۷۹/۱)؛ جریر: دیوان جریر؛ البغدادي: خزانة الأدب (۷۲/۱)؛ امیل 
یعقوب : المعجم المفصل (۲9/۱). 

ولفظه كما في الدیوان: 

نال الخلافء |ٍذ کانت له قدرا ‏ کماآتی ربه سوسی على قدر 


۱:۳ 


والاضراب : و ات 26 سم الا ال یاکة الب أو تزيدُورت که وكقول الشاع ١‏ 
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[۲۵/ ف] كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية"/ RESETS‏ 


والتقسيم: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وبمعنى إل في الاستثناء» 
وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمار أنء کقولهم: له أو يُسلم. 
وبمعنى إلى : لألَرَّمَنَكَ أو تقضيني حقي. وهي مشل التي قبلها ۳ . 
وللتقریب : ما آدري اسل ار ود : 

وتکون شرطیتة: لاتیشك آعطيتسي آو حرمتني" ۲ وللتبعیض: 
# کونوا مود اذ ص ی“ اله ر ۰ بعض الکوفیین(" 0 

وئی معناها: حرف غ یرد للترتيب: جاء زيد ثم عمرو» 


(۱) الاية (۱6۷) من سورة الصافات . 

(۲) قائله : جرير بن عطية الخطفی . 

(۳) البيت بتمامه : ١‏ 

كانواثمانين أو زادوا ثمانية لولار جاؤك قد قتلت أولادي 

انظر: جریر: ديوان جرير (ص ١١٠)؛‏ ابن هشام: مغني اللبيب (١/55)؛‏ إميل 
يعقوب : المعجم المفصل (۱/ ۲۰). 

(4) مثل التي قبلها في انتصاب المضارع بعدها ب (آن) مضمرة. 

انظر : ابن هشام : مغني اللبیب (۱/ .)٦۷‏ 

(۵) في (ف) : «أم». 

(5) في ( و ): «آدع». 

(۷) «أو حرمتني» : ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش. 

(۸) من الاية (۱۳۵) من سورة البقرة. 

)٩(‏ في ( و ): «قال». 

(۱۰) انظر: ابن هشام : مغني اللبیب (51//1). 

(۱۱) انظر : معاني (ثم) في : آبو يعلى : العدة (۱۹۹/۱)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد 
الأصولية (ص ۱۱۷)؛ الفتوحي: شرح الک وکب المنیر (۱/ ۲۳۷)؛ البصري : المعتمد 
(۳۲/۱)؛ السرخسي : آصول السرخسي (۲۰۹/۱)؛ الخبازي : المغني في آصول الفقه = 


١.5 


30 0 عي لدي و 


ثم آفیضوا من یت أقاصٌ آلکاش ۳6 « شم سوه ونفخ فيو من 
روج . 

(والتشریك) : نر تن لبهم 4۳ . والمهلة: « ثم ی 
مومی ألْكدبَ . قاله ابن مالك وذکره غیره۳: أعجبني ما صنعت 
العام ثم ما صنعت عام أول. 

وحتی » ا + لانتهاء الغاية : حَقٌ مطل ابر ج 2304 , سرت 

= (ص 4۱۲)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص 85)؛ الامدي : الاحکام (١/54)؛‏ 
صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۲/ 4۲۷)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
۷0 ۷)؛ ابن هشام : مغني اللبیب (۱/ ۱۱۷)؛ السيوطي : الاتقان (۱/ ۰۳۰ 

(۱) من الاية (۱۹۹) من سورة البقرة . 

(۲) من الاية )٩(‏ من سورة السجدة. 

(۳) «علیهم»: لم ترد في (ف) . 

(5) من الاية (۷۱) من سورة المائدة. 

(0) من الاية (۱۵۶) من سورة الأنعام . 

(0) هو العلامة النحوي أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي» الجياني» أحد الائمة 
في علوم العربية . ولد في سنة 7۰۰ه» وتوفي في سنة ۷۲ه. له مصنفات» من آشهرها: «الكافية 
الشافية وشرحها»» و «الألفية في قواعد النحو والصرف؟ و «تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد)» . انظر 
في ترجمته : ابن کثیر : البداية والنهاية (۱۳/ ۳۸۳)+ السيوطي : بغية الوعاة (۱/ ۱۳۰). 

(۷) انظر: ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك (۲۰۹/۲)؛ المكودي: شرح المكودي على 
ألفية ابن مالك (8517/7) . 

(۸) انظر معاني (حتى) في: ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية (ص ١5١)؛‏ 
الفتوحي: شرح الكوكب المنير (١/۲۳۸)؛‏ إمام الحرمين: البرهان (۱46/۱)؛ صفي الدين 
الهندي: نهاية الوصول (4۲۸/۲)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(21 السرخسي: أصول السرخسي (۲۱۸/۱)؛ الخبازي: المغني في أصول الفقه 
(ص ٩4۱)؛‏ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص 85)؛ ابن هشام: مغني اللبيب (۱/ ۱۲۲)؛ 
الزركشي : البحر المحيط (۲۹۹/4). 

(9) من الاية (0) من سورة القدر. 


۱: 


[۱۲ب | و[ 


[ ۲۱ / ف1 


حتی الکوفة» ل وکا روا ین لك الْحَيَظ لاس۰۳ والتعلیل : « ولا 
رل علوم کی دوم عن کم 4  /‏ فلا ای خی حَق تنیء 3 مر 
لک( أسلم حص تلل الجنة. ومع 05 في الاستثناء : وا یمان 
من اح حَقٌ قول 4 « أن رح علد عکنین ی تج نا موی © 4( 


. 3 

سعر ۰ 

لن العطاء من الفضول سماحة. . ختی دوالك ن 
فصل 


الحروف ومدلوله وهو: ما دل عليه اللفظ مناسبة/ طبيعية عند الأكد 290 


(۱) من الاية (۱۸۷) من سورة البقرة. 

(۲) من الاية (۲۱۷) من سورة البقرة. 

(۳) من الاية )٩(‏ من سورة الحجرات . 

(4) («إلاّ؛: ساقطة من ( و ). 

(6) من الاية (۱۰۲) من سورة البقرة. 

(5) من الاية )٩۱(‏ من سورة طه . 

(۷) «شعرا»: لم ترد في (ف). 

(۸) قائله: المقنم الكندي» محمد بن ظفر بن عمير بن أبي شمر» من شعراء الدولة 
الأموية» والمقنع لقب غلب علیه؛ لأنّه كان أجمل الناس وجهاء وکان إذا سفر اللثام عن وجهه 
آصابته العین . انظر: ابن قتيبة: الشمر والشمراء (1۲۵/۲)؛ الأصفهاني : الأغاني 
(۱۰۸/۱۷)؛ السيوطي شرح شواهد المغني (۱/ ۳۷۲). 

)٩(‏ انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۵٩۳‏ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۱۸)؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص ۵4)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۲۹۳/۱)؛ الامدي: الاحکام 
(۱/ ۷۳+ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۷۰/۱)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع 
حاشية البناني (۱/ 6۳۹۷+ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۱/ ۱۹۲). 


۱:۹ 


خلافا لعباد بن سليمان المعتزلي(. 


ومبدأ اللغات وابتداء وضعها توقيف من الله تعالی» لم توضع باجتهاد 
ولا قياس من آدمي(۳ وإنما هي بإلهام من الله» أو وحي يوحيه إلى أحد من 
أنبيائه» أو كلام من الله كلم" به أحدًا من خواص خلقه» وهذاقول 
آبي الفرج المقدسي وشا ال وه وخ ها وتالك اليح : 
وضعها البشر” واحد أو جماعة. 


(۱) هو آبو سهل عباد بن سلیمان بن علي الصيمري البصري المعتزلي» من أصحاب 
هشام الفوطي. كان یخالف المعتزلة في آشیاء اخترعها لنفسه» وکان آبو علي الجبائي یصفه 
بالحذق في الکلام. توفي في سنة ۲۵۰ه. وله مصنفات. منها: «کتاب [ثبات الجزء الذي 
لا يتجزأ»» و «کتاب تثبیت دلالة الأعراض». انظر في ترجمته: القاضي عبد الجبار: فرق 
وطبقات المعتزلة (ص ۱۸۳ الذهبي : سير أعلام النبلاء (۵0۱/۱۰). 

(۲) «من آدمي»: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش . 

(۳) في (ف) : «كلمه». 

(4) هذا مذهب آبي الحسن الأشعري» وهو اختيار أبي يعلى والطوفي وابن فورك وابن 
الحاجب والظاهرية» وحكاه ابن جني عن أبي علي الفارسي. انظر: أبو يعلى: العدة 
(١/191١)؛‏ ابن قدامة: روضة الناظر (؟/ 04۳)؛ ال تيمية: المسودة (ص 0555)؛ الطوفي: 
شرح مختصر الروضة (١/١47)؛‏ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۱۹)؛ الغزالي: المستصفى 
(۷ الرازي: المحصول (۱۸۱/۱)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۷۸/۱)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد /١(‏ ۱۹۶)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱۸۳/۱)؛ ابن 
تيمية : الفتاوى (۱۲/ 484۷)؛ ابن جني : الخصائص .)5١ /١(‏ 

(۵) البهشمية: أتباع أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» كانت 
معتزلة البصرة على مذهب أبيه ثم انتقلوا بعده إلى مذهبه. ويقال لهم الذمّية» لقولهم 
باستحقاق الدَّمّ لا على فعل» وقد شارکوا المعتزلة في أكثر ضلالاتهاء وانفردوا عنهم بفضائح 
لم يسبقوا إليها. انظر: البغدادي : الفرق بين الفرق (ص ۱۳۷)؛ الشهرستاني: الملل والتحل 
(1۷/۱). 

(7) في ( و ): «موضعها لبشر» . 


۱:۷ 


[ ۱۱۳/ و ] 


وقال الأستاذ""؟: القدر المحتاج إليه في التعريف توقیف وغیره 
محتمل » وقیل : بعضها توقیفا وبعضها اصطلا ی (۲) قاله ابن عقيل من 
أصحابنا وذکره عن المحققین ۳ . 

فصل 

في الأحكام التي مدار الشرع عليهاء لا حاکم إلا الله تعالىء أي : 
5 لتر إلا منه» وحينئذ فالعقل المرکب في الادمي» لا يحسن 
شيئا ولایقبح شيئا ولا یوجب لشيء ولا يحرم شيئاء وهذا قول آکثر أصحابنا 
وغیرهم(*/ . 

وقال أبو الح( التميمي "۲ من أئمة أصحابنا : بلی یحسن ویقبح 


(۱) هو أبو إسحاق الإسفرائيني» وقد تقدمت ترجمته. 

(۲) في (ف): «اصطلاح». 

(۳) انظر هذه الأقوال في : المصادر السابقة؛ ابن عقيل : الواضح (۱/ ۲۰۷ 3)؛ 
الامدي: الاحکام (١/74)؛‏ الأصفهاني: شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول 
(358/1»؛ الزركشي : البحر المحيط (۱4/۲). 

(8) انظر: أبو يعلى: العدة (1548/54١١)؛‏ الطوفي: شرح مختصر الروضة (4۰۲/۱)؛ 
ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۲۳)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۰۰/۱)؛ الرازي: 
المحصول (۱۲۳/۱)؛ الامدي: الاحکام (۷۹/۱)؛ الزركشي: البحر المحيط (۱۳۶/۱)؛ 
القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ©75)؛ أميربادشاه: تيسير التحرير (؟/ ۱5۳). 

0 في (ف) : «أبو الحسین». وهي بهامش ( و). 

(5) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي» فقيه حنبلي» صحب 
أبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبد العزيز بن جعفر . ولد في سنة ۳۱۷ه.. وتوفي في سنة ۳۷۱ه.. 
صنف في الاصول والفروع والفرائض. انظر في ترجمته: ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة 
(۱۳۹/۲)؛ ابن الجوزي : المنتظم (۱/ ۲۸6). 


۱:۸ 


ويوجب ويحرم. وقال: لا يجوز أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل الا 
بشرط منفعة تزيد في العقل أيضًا على ذلك الحکم ۲ . 


وفعل الله تعالى وأمره؛ لعلة عند أصحابنا وغیرهم. وأما حكمه 
فا حبلغ و 


وشکر المنعم وهو: الثناء على مدي" النعمة والاعتراف بنعمه : 
مَنْ قال : «العقل يحسن ویقیح» - وهو آبو الحسین"*" وغيره ‏ آوجبه 
عقلا/ ؛ إذ العقل یوجب شکر المنعم . ومن نفاه - وهم الاکثر - آوجبه 
شرا أي: قال: إن ٍیجاب شکره من جهة الشرع. کذا ذکر هذه المسألة 


(۱) هذا مذهب المعتزلة والكرامية والرافضة والخوارج» وبعض الفقهاء من الحنفية 
والشافعية واختاره آبو الخطاب . انظر : أبو الخطاب : التمهید /٤(‏ ١۲۹)؛‏ ال تيمية: المسودة 
(ص 1۷۳ -4۸۰)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۲5)؛ الخزالي : المنخول (ص ۰۸ 
صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۲/ ٤‏ ٠۷)؛‏ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(١/58)؛‏ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۵/۱)؛ البصري : المعتمد (۳۳۶/۱) وما بعدها . 

(۲) نقل الفتوحي عن ابن تيمية أن لأهل السنة في تعلیل أفعال الله تعالی وأحكامه قولان؛ 
والاکثرون على التعلیل . انظر الخلاف في: ابن مفلح: آصول الفقه (ص 4 ۱۲)؛ ابن اللحام : 
المختصر (ص 55)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳۱۲/۱). 

(۳) في ( و ): «مبدي». وبالهامش كما آثبتنا. 

(6) يوجد في ( و ) بعد قوله: «یحسن». «قال في الکوکب : فالاحق ليس لغیر الله حکم 
بدا والحسن والقبح إذا ما تصدا وصف الکمال أو نفور الطبع أو ضده عقلي والا شرعي؛ 
بثلاث مقاصد تحسین النفل - هکذا في المخطوط - وتقبیحه. الأول: وصف الکمال کقولنا: 
العلم حسن . الثاني : نفور الطبع کقولنا : المر قبیح» . 

(۵) هو آبو الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري. شيخ المعتزلت كان فصیخا 
بليفّاء عذب العبارة یتوقد ذكاء» وله اطلاع كبير. توفي في سنة ٩4۳ه-.‏ له مصنفات. منها: 
«المعتمد في أصول الفقه" و «شرح العمد». انظر في ترجمته: ابن خلکان: وفیات الاعیان 
(۲۷۱/۶)؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۵۸۷). 


۱:۹ 


[ ۲۷ / ف[ 


أبو الخطاب» ومعناه كلام ابن عقيل(" . 

والانتفاع بالأعيان قبل" الشرع. أي : قبل وروده: على الاباحة . قاله 
التميمي”" وأبو الفرج المقدسي وأبو الخطاب والحنفیة؟. 

وقيل: على الحظر وهو: التحريم. اختاره"؟ ابن حامد 
والحلواني”' . 

وقیل : على الوقف» أي : يوقف ولا يقطع فيه بإباحة ولا حظر. وهذا 


(۱) انظر: أبو الخطاب : التمهيد (7595/5)؛ آل تيمية: المسودة (ص 4۵۵ - 464۸۰ 
ابن مفلح: أصول الفقه (ص ١١٠)؛‏ الامدي: الإحكام (١/88)؛‏ صفي الدين الهندي: نهاية 
الوصول (۷۳۹/۲)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت /١(‏ ١٤)؛‏ ابن الحاجب: المختصر مع شرح 
العضد (١/5١75)؛‏ البصري : المعتمد (۳۳۶/۱) وما بعدها. 

(۲) في ( و ): «قبيل». 

(۳) هو آبو الحسن التميمي. 

(4) هذا قول أبي إسحاق وأبي حامد الاسفرائینیین وابن سریج من الشافعية» 
وأبي الفرج المالکي» وبه قالت معتزلة البصرة ومنهم الجبائیان آبو علي وأبو هاشم. انظر : 
أبو الخطاب : التمهيد (4/ 319)؟ ابن قدامة : روضة الناظر (۱/ ۱۹۷)؛ الطوفي : شرح مختصر 
الروضة (۱/۱٩۳)؛‏ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲٩)؛‏ الشيرازي : شرح اللمع 
(۲/ ۹۷۷)؛ الرازي: المحصول (۱6۸/۱)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۷۰4/۲)؛ 
الباجي : إحكام الفصول في آحکام الأصول (ص 1۸۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح 
العضد (۲۱۷/۱)؛ آمیربادشاه: تیسیر التحریر (۱0۸/۲)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(4۹/۱). 

(۵) في (ف) : «واختاره". 

(5) هذا قول آبي يعلى الحنبلي وابن آبي هريرة من الشافعية وأبي بكر الابهري من 
المالكية وبعض الحنفية وبه قالت معتزلة بغداد. انظر : المصادر السابقة؛ آبو یعلی : العدة 
(۱۲۳۸/4)؛ آل تيمية: المسودة (ص 4 4۷)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱8۰)؛ الفتوحي : 
شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۲۷)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ١۷)؛‏ الامدي: الاحکام 
(4۱/۱). 


قول أبي الحسن الجزري17) والصيرفي”'"'. وهو المذهب عند ابن عقيل 
إفرفق 
TT‏ 


وفرض ابن عقيل من آصحابنا - المسألة» وهو : الانتفاع قبل ورود 
الشرع/ في الأقوال والأفعال آیضا. أي: أن الأقوال والأفعال قبل ورود 
الشرع!** بها هل هي على الإباحة أو الحظر أو الوقف"*؟ 


)١(‏ في (و): «الخزري»» وفي (ف): «الخرزي»» والصواب ما أثبتناه وهو 
موافق لما في العدة وروضة الناظر وشرح الكوكب المنیر . انظر: أبو يعلى: العدة 
(747/5١)؛‏ ابن قدامة: روضة الناظر (۲۰۰/۱)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير 
(۳۲۳/۱). 

والجزري هو آحمد بن نصر بن محمد. آبو الحسن البغدادي» من قدماء الحنابلة» كان 
عالمًا بالأصول والفروع. له اختبارات منها: أنه لا مجاز في القرآن» وأنه يجوز تخصیص 
عموم الکتاب والسنّة بالقیاس . وتوفي في سنة ١۳۸ه.‏ انظر في ترجمته: ابن آبي يعلى : 
طبقات الحنابلة (۲/ ۱7۷)؛ السمعانی : الأنساب (۳۹4/۲). 

)۲( قر كر ی خر از الشافعي المعروف بالصيرفي» نسبة لبيع الذهب. كان 
عالمًا ذكيًا بارعا متفنئاء من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. كان متبحرًا في الفقه 
والاصول. نورفي في سنة ۳۳۰ه وله مصنفات» منها: «شرح رسالة الشافعي». انظر في 
ترجمته : ابن السبكي : طبقات الشافعية الکبری (۱۸5/۳)؛ النووي : تهذیب الأسماء واللغات 
(۱۹۳/۲). 

(۳) ذهب إلى الوقف : الأشعرية» وأبو علي الطبري» وبعض الحنفية» وأكثر المالكية. 
ومعنی الوقف : توقف الحکم على ورود السمع» ولا حکم في الحال . واختار هذا الشيرازي 
والغزالي والرازي والامدي وابن الحاجب . انظر: ابن عقيل : الواضح (۱/ ۱۹۰ 1)؛ 
الشيرازي: شرح اللمع (۲/ ۹۷۷ - 4۸۵)؛ الغزالي: المستصفی (۱۳۹/۱)؛ الرازي : 
المحصول (۱/ ٩۱6۸‏ الامدي: الاحکام (۱/ ۹4)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص 3۸۱)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲۱۸/۱). 

() في ( و ): «الورود الشرعي" . 

(۵) انظر : ابن عقیل : الواضح (۱۹۱/۱ ). 


۱۱ 


[۱۲ب/ و1[ 


[ ۲۸ / ف ] 


فصل 

[مطلب الحکم الشرعي ] 
الحكم''' الشرعي» أي : تعریفه : واحترز بالشرعي عن غير الشرعي» 
وتعريف الحكم الشرعي. قيل: خطاب الشرع. وهو: الخطاب من الله 
أو من رسوله. المتعلق”" بأفعال المكلفين» أي: العقلاء البالغين؛ فورد 
مشل « وله کر وما نموه 3 ۳4 فزيد: بالاقتضاء أو التخييرء 
الاقتضاء“: الفعل أو الکف. والتخییر: أن يخير بینهما اقتضاء لفعل 
آحدهما آو ترکه- ؛ فورد کون الشی» دلیلاً وبا وشرطاء فزید: 
أو الوضع» فاستقام . وآورد على ذلك أن الخطاب نفسه/ لیس هو“ 


بالحکم ففر منه . 


(۱) الخکم لغة: مصدر حَكم يَحكُمٌ» وهو القضاء وأصله المنع» وجمعه أحكام يقال: 
حکمت عليه بکذا إذا منعته من خلافه وحکمت بين القوم فصلت بينهم» ومنه الحکمة لأنها 
تمنع صاحبها من أخلاف الارذال . انظر: ابن منظور: لسان العرب (۱8۱/۱۲)؛ الفيومي: 
المصباح المنیر دص 1 الفيروزابادي : لقاموس المحیط (ص ۱۱۵). 

() في (م ): «المعلق». 

(۳) من الآية (95) من سورة الصافات. هذه الآية خطابًا لله تعالی متعلقّا بأفعال 
المکلفین لکنه ليس حکمّا شرعيًا؛ لألّه لم يفهم منه طلب فعل» ولا طلب ترك من المکلف: 
ولم يفهم منه آیضا تخيبر بين فعل وترك إذن يكون لا اقتضاء ولا تخییر وإنما هو ٍعلام وإخبار. 

(6) في ( و ): «في الاقتضاء». 

(0) هذا التعریف لابن الحاجب . وقد اختلفت عبارات الاصولیین في تعریف الحکم 
الشرعي» ونص الامام أحمد على أنه: خطاب الشرع وقوله والمراد: ما وقع به الخطاب. أي : 
مدلوله» وهو الایجاب والتحریم والاحلال. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۰)۱8۷ 
الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۳۳۳/۱)؛ الرازي: المحصول (۸۹/۱)؛ الآمدي: الأحكام 
(۱/ ۹۵)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲۲۰/۱)؛ الاصفهاني: بیان المختصر 
0 )؛ الانصاري: فواتح الرحموت (۵4/۱). 

() «هو!: لم ترد في (ف). 


وقيل: مقتضى خطاب الشرع . . . إلى آخره» أي: المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخییر أو الوضعء فان الحكم مااقتضاه 
الخطاب"۲۳. وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف”"' . 


ثم الخطاب الشرعي : 

إما أن یسرد من الشارع باقتضاء الفعل مع الجزم وهو: 
المقتضی للوعيد على الترك وهو: الایجاب نحو: * واأقَیمُو 
لگا . 

أو لا مع الجزم آي : يرد باقتضاء الفعل ولکن لا مع الجزم» وهو . ما 
اقتضی الفعل ولا يقتضي الوعید على الترلك(*۲» وهو: الندب» نحو: 
« وا دواره تاره . 

أو باقتضاء الترك مع الجزمء وهو: المقتضی للوعید علی 


م سس سواه 


الفعل/ . وهو: التحريم. نحو : « ولا قربأ رن 04 « ل تأخلوا [ ۱۱6/ و ] 


() وهذا ما اختاره الطوفي فقال : «قولنا: مقتضی الخطاب هو: أنا نعلم بالضرورة أن 
نظم قوله تعالى : #وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة» من الآية (4۳) من سورة البقرة» في الأمرء وقوله: « ولا 
قروا لز 4 من الآية (۳۱) من سورة الإسراء» في النهي» ليس هو الحكم قطمّا» وإنما الحكم 
هو مقتضى هذه الصيغ المنظومة ومدلولها». انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱/ ۲5۷). 

)۲( انظر: ابن اللحام: المختصر (ص ۵۷)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير 
(۳۳۹/۱)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص 09)؛ المحلي: شرح جمع الجوامم مع حاشية 
البناني /١(‏ 59)؟ آمیربادشاه : تیسیر التحریر (۱۳۱/۱). 

(۳) من الاية (4۳) من سورة البقرة. 

۹3 «ولا يقتضي الوعید على الترك»: ساقطة من ( و )۰ وتوجد بالهامش. 

(۵) من الاية (۲۸۲) من سورة البقرة . 

(5) من الاية (۳۲) من سورة الإسراء . 

(۷) من الاية (۱۳۰) من سورة آل عمران . 


۱۰۳ 


[1أ/م] 


أو لا مع ۲۲/ الجزم وهو : ما" اقتضى الترك ولم يقتض الوعيد على 
الفعل . وهو : الکراهت نحو : «لا یشبکن بين آصابعه»۳. 


أو يرد بالتخییر بين الفعل والترك» وهو : : الاباحت نحو: «إن شئت 
فتوضاً وٍن شعت فلا تتوضأً*). فهي. [أي : الاباحة حکم شرع( ۳ [ذ 
هي من خطاب الشرع» خلافا للمعتزلة في فولهم: ]۲ ليست حكمًا 
شرعيًا" . وفي کونها. أي: الاباحة تكليفًا خلا الأكثر على أنها ليست 


.) «مع»: مكررة في ( م‎ )١( 


(۲) «وهوما»: ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

(۳) آخرجه الامام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري وكعب بن عجرة. وأخرجه 
الترمذي في سننه» باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. وأخرجه أبو داود 
في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. وجاء بهذا اللفظ عند 
الترمذي: عن كعب بن عجرة أن رسول الله و قال : «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج 
عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة». انظر: مسند الإمام أحمد (۳/ ۰۵۳ 
۷) (4/ ۰۲۹۰ ۲۹۸)؛ الترمذي: سنن الترمذي (۲۲۸/۲)؛ أبو داود: سنن أبي داود 
(۳۸۱/۱). 

(6) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الحیض. باب الوضوء من لحوم الابل . ولفظه : 
عن جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل رسول الله بيا : أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شثت 
فتوضاً وان شنت فلا تتوضاً»» قال : آتوضاً من لحوم الابل؟ قال : «نعم فتوضاً من لحوم الابل*» 
قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال : «نعم» قال: أصلي في مبارك الابل؟ قال: «لا». انظر : 
صحیح مسلم (۱/ ۲۷۹). 

(0) «حکم شرعي)» : مكررة في ( و ). 

(5) [ ] ساقط من (ف). 

(۷) قال الاصفهاني : «والحق أن النزاع فيه لفظي . فان آرید بالاباحة: عدم الحرج عن 
الفعل» فلیست حکمّا شرعيًا؛ لأنه قبل الشرع متحقق» ولا حکم قبل الشرع. وان آرید به: 
الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفین» فهي من الاحکام الشرعیة». انظر : 


4 


آل تيمية: المسودة (ص 5”)؛ الفتسوحي : شرح الكوكب المنير /١(‏ ١۷٤)؛‏ الغزالي: = 


١5 


تكليقًاء خلافا للأستاذ. وقال بعض أصحابنا: هي تكليف بمعنى اختصاصها 
بالمكلف؛ ولهذا فغل الصبي والمجنون لا يوصف بها . 
[مطلب الواجب والفرض] 

والواجب ۰۳ أي: تعريفه: ما دم شرعًا تاره قصدًا مطلقًا. هذا 
أحسن حدوده. وإنما قلنا: «ذم» ولم نقل «عوقب» لجواز/ العفو وقلنا: ۲٩1‏ ف] 
«قصدّا» احترازًا”" من فعل النائم والناسي» ومطلقًا ليدخل الموسع 
E‏ 

وقيل : «هو ما عوقب تارکه». ورد بجواز العفو . 

وقيل : «ما توعد على تركه بالعقاب». ورد بصدق إيعاد الله . 


وقيل: «ما ذم تاركه شرعا». فورد الموسع والكفاية» فزيد فيه 
«مطلقًا»؛ لیدخلا(* فحافظ على عکسه"*" فأخل بطرده؛ إذ يرد النائم 
والناسي والمسافر. 


= المستصفی (۱4۳/۱)؛ الزركشي : البحر المحیط /١(‏ ۲۷۷)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول 

(ص ۲ الاصفهاني : بیان المختصر (۳۹۸/۱)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۱۱۲). 

(۱) اختلف في الاباحة هل تدخل تحت التکلیف؟ على قولین : الاول : أن الاباحة ليست 
تكليفاء وهذا مذهب جمهور العلماء. الثاني : أن الاباحة تدخل تحت التکلیف» ذهب الیه 
الاستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» والخلاف في كونها کل لفظي . 

انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۲۰4/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲۳/۱)؛ 
إمام الحرمين: البرهان (۸۸/۱)؛ الغزالي: المستصفی (١47/1١)؛‏ الامدي: الاحکام 
(۱۳/۱۷) الأصفهاني : بيان المختصر (۱/ 4۰۳)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۱۱۲). 

() في ( و )۰ (ف): «فالواجب». 

(۳) في (ف): «احتراز». 

(8) في ( و ): «لیدخل». 

() في (ف): «قطعیته»» وهي بهامش ( و ). 


۱۵0 


[كاب/و] ا 


فان قيل20: يسقط الوجوب فیهن قيل: ويسقط الوجوب"" بفعل 
البعض في الكفاية”" . 

وهی أ E2‏ والفرض متباینان لغة؛ لأن الفرض في اللغة 

آثیر/ » والواجب*) هو اللازه”” . 

مترادفان شرعا في آصح الروایتین" أي : مدا مه المع 
واحد ؛ لأنَّ کلاهما یثاب على فعله ویعاقب على ترکه» وبالترادف قال" ابن 
عقيل“ وغیره(" ؟ وقاله الشافعية و ١‏ 


(۱) في ( و ): «قیدنا!. 

(۲) في ( و ): «الجمیع» وبالهامش كما أثبتنا. 

(۳) اختار المؤلف تعريف البيضاوي» وهو ما عليه الطوفي والمرداوي» لكن الطوفي لم يقل 
«قصدا)» وهناك تعريفات أخرى للواجب. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر /١(‏ ١٠٠)؛‏ الطوفي: 
شرح مختصر الروضة /١(‏ ۳۲56)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۱/ 58؟)؛ الرازي: المحصول 
(۱/ ١4)؛‏ الأصفهاني: شرح المنهاج /١(‏ ١٠)؛‏ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (809/5)) 
ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲۲۸/۱)؛ آمیربادشاه: تيسير التحرير (۲/ .)۱۸١‏ 

(4) في (ف): «فالواجب». 

(۵) الواجب لغة: يأتي بمعنى اللازم والثابت» يقال: وجب الشيء إذا لزم وثبت ويأتي 
بمعنى الساقط : ومنه قوله تعالی : 8 لا وت ويا © من الاية (5*) من سورة الحج» أي : 
سقطت على الأرض . انظر : الجوهري : الصحاح (۲۳۲/۱)؛ الفيومي : المصباح المنیر 
(ص ۲4۸)؛ الفيروزابادي: القاموس المحیط (ص ۰۱۸۰ 

الفرض لغة: الحز في الشيء والقطع والتأثير والتقدیر. انظر: ابن منظور: لسان العرب 
(۷/ ۲۰۲)؛ الفيومي : المصباح المنیر دص ۷۸ الفيروزابادي : القاموس المحیط (ص ۰۸۳۸ 

(5) انظر : ال تيمية: المسودة (ص ۵۰)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲۷۶/۱)؛ 
ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۵۷). 

)۷( في ( و ): (قاله» . 

(۸) انظر : ابن عقیل : الواضح (۱/ ۲۷ ب) . 

)۹( في (ف) : (وغیر) . 

(۱۰) هذا قول المالكية والجمهور» وهو رأي آبي يعلى في المجرد كما نقل ذلك ابن = 


۱۹ 


[فإن قیل : أنتم قد قلتم هنا بالترادف : فان الذي عليه أكثر الأصحاب هنا 
الترادف» وقد قلتم في الفروع بالتباين» فإن الأصحاب في الكتب الفروعية قد 
قطع كلهم بالتباين وذكروا أن الفرض غير الواجب» فغايروا بين فروض 
الطهارة وواجباتها» وبين فروض الصلاة وواجباتها» وبين فروض الحج 
وواجباته؟!» قیل : إنهم نظروا في الأصول إلى باب الثواب والعقاب» ومن ثم 
من حيث هذا المأخذ هما بمعنى واحد» ونظروا في الفروع إلى باب الصحة/ [۳۰/ ف] 
والفساد ومن ثم من حيث هذا المأخذ هما متباینان؛ لأن الفرض لا تصح 
العبادة الا به» وأما الواجب فتصح بدونه وتجبر» فالكلام في الأصول النظر فيه 
إلى باب الثواب والعقاب» وفي الفروع فيه إلى باب الصحة والفساد] ۲ . 


والثانية : الفرض آكد"» اختارها ابن شاقلا"" والحلواني» وذكره ابن 
عل عن أصحاب وقاله ال واختلف اختيار القاضي”' . 


= تيمية في المسودة. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (١/١١٠)؛‏ آل تيمية: المسودة (ص ۵۰)؛ 
الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۱/ ۳۵۲)؛ الباجي: الحدود (ص ۵۵)؛ ابن الحاجب: المختصر 
مع شرح العضد (۲۲۸/۱)؛ الغزالي : المستصفى (۱۲۸/۱)؛ الامدي: الاحكام (۹۹/۱). 

(۱) [ ] ساقط من ( و )» ويوجد بالهامش . 

(۲) انظر: آبو یعلی: العدة (١/57١)؛‏ ابن قدامة: روضة الناظر (۱/ ۱۵۲)؛ ابن 
مفلح: أصول الفقه (ص ۱۵۳). 

(۳) هو أبوإسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمربن حمدان بن شاقلا البغدادي البزار» شيخ الحنابلة » 
كان رأسًا في الأصول والفروع» جليل القدرء كثير الرواية . توفي في سنة ٠۹‏ ٣ه‏ وله ۵4 سنة. انظر في 
ترجمته : بن أبي يعلى : طبقات الحنابلة (۲/ ۱۲۸)؛ الذهبي : سير آعلام النبلاء (15/ ۲۹۲). 

(4) انظر: ابن عقيل : الواضح (۱/ ۲۷ ب). 

(5) انظر: السرخسي: أصول السرخسي (۱/ ۱۱۰)؛ السمرقندي: ميزان الأصول في 
نتائج العقول في أصول الفقه (۱۲۸/۱)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱/ ۵۸)؛ آمیربادشاه: 
تیسیر التحریر (۲/ ۱۳۵). 

(5) انظر: آبو يعلى : العدة (۱/ ۱۳۲) (۳۷۹/۲)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۵۰)؛ ابن 
مفلح : آصول الفقه (ص ۱۵۳)؛ الفتوحي : شرح الکو کب المنیر (۱/ ۳۵۳). 


۱5۷ 


فهو » أي : الفرض على الرواية الثانية : ماثبت بدليل مقطوع به والواجب 
ما ثبت بدليل مظنون» وقيل: ما لا يسقط فى عمد ولا سهو كفروض الصلاة 
والحج؛ إذ لا تسقط في عمد ولا سهوء والواجات سقط مم الهو وقيل : 
ما لزم بالقرآن. وقد حكى ابن عقيل عن أحمد رحمه الله تعالی "۲" رواية أن 
الفرض: ما لزم بالقرآن» والواجب: ما كان بالسنة ؛ إذ ما لزم بالقرآن اكد" . 

والاداء» أي: تعريفه: ما فعل فى وقته”" المقدر له أولاً شرعَا!*. 
اا ا و «أولاً» احترارًا من الاعادة» ويرد 
على ذلك: إذا فعل بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت» فإنها 
أداء» فلهذا قال صاحب"*۲ جمع الجوامع : فعل بعض . وقيل: كل ما دخل 
وقته قبل خروجه"*. ويرد عليه غير الصلاة» فان ذلك لا يتصور فيهاء 


(۱) «تعالی»: لم ترد في (ف). 

(۲) بكل قول من هذه الأقوال رواية عن الامام أحمد. انظر: أبو يعلى: العدة 
(5/9/ا”)؛ ابن عقيل : الواضح (۲۸/۱ أ)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۵۰)؛ ابن مفلح : أصول 
الفقه (ص ۱۵۳)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص 87). 

(۳) في ( و ): «بوقته) . 

(4) انظر تعريف الأداء في: ابن قدامة: روضة الناظر /١(‏ 5554؟)؛ ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص ۷) الفتوحي: شرح الكوكب المنیر (١/58)؛‏ الغزالي: المستصفى 
(۱۷۹/۱)؛ الزركشي : البحر المحیط (۳۳۲/۱)؛ الجرجاني : التعریفات (ص ۱۵ 
السمرقندي : ميزان الأصول (۱۹۸/۱)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص 1۳). 

(۵) هو تاج الدين ابن تقي الدين» اوھ غيل اواب بج على بق عبد الكاني بن علي 
السبكي» انتهت إليه رئاسة القضاء والمناصب في الشام. ولد في سنة /االاهء وترفي في سنة 
١للاه.‏ له مصنفات كثيرة» من أشهرها: «شرح مختصر ابن الحاجب»"» و «الإبهاج في شرح 
منهاج البيضاوي» و «جمع الجوامع في أصول الفقه». انظر في ترجمته: ابن حجر: الدرر 
الكامنة (۲/ ©478)؛ السيوطي : حسن المحاضرة (۰)۱۸۲/۱ 

(5) انظر: المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني .)2١١9/1(‏ 


١١م‎ 


فلا" يقال ذلك في الصوم والحج. ولا يقال/ الا في الصلاة فقط . فان [ 
الصوم لا يكون بعضه في الوقت وبعضه خارج'" الوقت» وكذلك الحجء 
ولا يكون ذلك الا في الصلاة فقط ود جلی كوه ابقل بعض)/ ما إذا فعل 
العبادة جميعها في الوقت» فإنها لا تدخل في كلامه الا على القول الثاني» 
ولو قال: افعل بعض» آو «کل» کان آحسن . ۱ . 
[مطلب القضاء ] 

والقضاء أي : تعریفه : ما فعل بعد وقت الاداء(۳ استدراکا لما سبق» 
ولا بد من فعل جمیعه بعد وقت الاداء» فلو فعل بعضه في وقت الاداء كان 
أداء» ثم إن آخره عمدًا فهو قضاء . وان آخره لعذر تمکن منه کمسافر ومریض 
أو لمانع شرعي کصوم حاتض فهل هو قضاء» ينبني على وجوبه علیه */؟ فيه 


)١(‏ في (ف): «ولا». 

(0) في (ف): افي غیرا. 

(۳) انظر تعريف القضاء في : ابن قدامة: روضة الناظر (۲64/۱)؛ ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص ٩0۱۵۸‏ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۲۷)؛ الشيرازي: اللمع (ص ۵4)؛ 
المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۱۱/۱)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول 
(ص 54)؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۳۳۸/۱)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۸۵/۱). 

(4) يعني: أن کونه قضاء مبنيئٌ على وجوبه علیهم حال العذر» فمن قال أنه يجب حال 
العذر» كان فعله بعد زوال العذر قضاء» ومن قال بعدم وجوبه حال العذر فانه لا يسميه قضاء إذا 
فات فعله . وقال القرافي : لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه. وجمهور العلماء 
- ومنهم الحنابلة - لا یفرقون بين فوات وقت الواجب لعذر أو لغير عذر» فالکل یسمی قضای 
وقال قوم : الصیام بعد رمضان من الحائض لیس بقضاء لأنه لیس بواجب إذ فعله حرام . 

انظر: آبو يعلى : العدة (۰)۳۱۵/۱ ابن قدامة: روضة الناظر (۲66/۱)؛ الغزالي: 
المستصفی (۱۸۰/۱)؛ الامدي: الاحکام (۱۰۹/۱؛ الباجي: إحكام الفصول (ص ۲۲۱)؛ 
القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص 14)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۱۹۹/۲)؛ ابن أمير 
الحاج : التقریر والتحبیر (۱۸۸/۲). 


[ ۳۱ / ف ] 


[ ۱۵ 1/ و ] 


أقوال» وقيل: روایات "؟. قال صاحب المحرر: يجب. وذكر أنه نص 
جين ار امات 


[مطلب الاعادة] 

والاعادة» أي: تعریفها: ما فعل مرة بعد آخری. ورد عليه ما فعل 
بعد" الوقت» قلنا: هو اعادة. وقیل: في وقته المقدر له لیخرج ما فعل 
بعد“ الوقت. وقیل : لخلل؛ لأنه إذا لم يكن في الأول خلل فلا فائدة في 


اعادته(؟ . 
[مطلب فرض الکفایة] 


وفرض الکفاية» أي : حکمه: واجب على الجمیع ؛ يأثم الكل بترکه . 
وها متصرص لحمل ره اه الى 0۲۳ واتازه الا کت ۱۳ 


(۱) انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱۵۸). 

(۲) انظر : آبو يعلى : العدة (۳۱۵/۱)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۲۹). 

۳( في ( و ): (قبل» وبالهامش «بعد». 

(6) في ( و ): «قبل»» وبالهامش «بعد». 

(۵) عرف الرازي الاعادة بأنها: اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل. وعرفها ابن 
الحاجب بأنها: ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لخلل» وعرفها ابن قدامة بأنها: فعل الشيء مرة 
أخرى. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۲۵4/۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ١١١)؛‏ 
الرازي: المحصول (١/5١١)؛‏ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۰)۲۳۲/۱ أمير 
بادشاه : تيسير التحرير (۲/ ۱۹۹). 

0) «تعالی»: لم ترد في (ف) . 

(۷) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص 57١)؛‏ ابن اللحام: المختصر (ص ١5)؛‏ 
الغزالي: المستصفى (۲/ 47)؛ الامدي: الأحكام (۱۰۰/۱)؛ الزركشي: البحر المحيط 
(۱/ ۲۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد /١(‏ ۲۳4)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول 
(ص ۱۲)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۲/ ۲۱۳)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ 0۳). 


۱۹۰ 


وقيل: يجب على بعض غير معين» لأن الفعل لا يجب لا على 
البعض”'“ ويسقط بفعل البعض كصلاة الجنازة والعيدين/ كما يسقط الائم 


وتكفي غلبة الظن في فعله . قاله القاضي وغيره'"'. وان فعله الجمیع 
أي: كل أهل البلد دفعة ‏ واحدة احترارًا مما إذا فعل مرة بعد أخرى / 
فالكل فرض . ذكره ابن عقيل محل وفاق”“. وان فعله'*' بعضهم بعد بعض 
فالثاني فرض» آیضا. قطع به ابن عقيل في الواضح(*؛ لأنّه واجب على 
الجميع. وقیل: لا: أي: ليس الثاني بفرض؛ لأنَّ الفرض سقط بفعل 
البعض» فما فعل بعده فهو تطوع”" . 

ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء» قاله الشيخ في الروضة وغيره“؛ 


)۱( مقتضى كلام الرازي والبيضاوي يدل على هذاء وهو منسوب للمعتزلة. انظر : ابن 
اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ١١٠)؛‏ الرازي : المحصول (۱۸6/۲)؛ الأصفهاني : 
شرح المنهاج (۹۹/۱)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱/ 57). 

(۲) انظر: ال تيمية: المسودة (ص ۳۰)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ۱۵۷). 

(۳) انظر: ابن عقيل : الواضح (۲4/۲ ب)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١5)؛‏ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۷۷)؛ الغزالي : المستصفی (۲/ ۳٩)؛‏ الانصاري : فواتح 
الرحموت (164/۱). 

(4) في ( و )» (ف): «فعل». 

(6) إذا فعله بعضهم بعد بعض » ففي كون الثاني فرض وجهان عند الحنابلة» جزم ابن 
عقيل بالفرض . انظر: ابن عقيل: الواضح (5/ 75 أ)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ؟57١)؛‏ 
ابن اللحام : المختصر (ص 6 

(5) هذا الوجه الاخر عند الحنابلة. انظر: المصادر السابقة؛ آل تيمية: المسودة 
(ص ۳۱). 

(۷) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۱۳6/۲)؛ آل تيمية: المسودة (ص 46۳۰ = 


۱۱ 


[ ۳۲ / ف ] 


۱1 ب/ و ] 


لأنَّ كليهما”'' يئاب على فعله ويعاقب على تركه. ويلزم» أي: فرض الكفاية 
بالشروع!۲؟ کفرض العین . ولنا قول: کم 


وفرض العین أفضل منه. اختاره الأكثر؛ لوجوبه على کل أحد. 
وقیل : هما سواء!*۲. والأمر بواحد أي: من أشياء متعددة کخصال الکفارة 
مستقیم!*۴؛ لأن فيه إمكان”"' امتثال الامر بأن یفعل أحدها”"' . 


= الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳۷۷/۱)؛ الامدي: الاحکام (۱۰۰/۱)؛ صفي الدین 
الهندي : نهاية الوصول (۲/ ۵۷۳). 

93 في ( و ): (کلاهما) . 

(۲) في (ف): «بالشرع. 

(۳) اختلف الاصولیون في هذه المسألة على قولین : الاول: أن فرض الکفاية يتعين 
بالشروع فیه» فيصير مثل فرض العين لشمول التعریف لهما؛ لاد كلا منهما یصدق عليه الطلب 
الجازم . الثاني : أنه لا يتعين بالشروع فیه؛ لأن القصد به حصوله في الجملة . 

انظر : ابن اللحام: القواعد والفوائد الاصولية (ص ۱5۷)؛ الفتوحي : شرح الکوکب 
المنیر (۳۷۸/۱)؛ الزرکشي : سلاسل الذهب (ص ۰۱۱5 البحر المحبط (۲۵۰/۱)؛ 
المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۸5/۱)؛ الشنقيطي : عبد الله بن إبراهيم» 
نشر البنود على مراقي السعود (۱/ ۱۹۰). 

(8) ينسب إلى آبي !سحاق الاسفرائيني وإمام الحرمین القول بأن فرض الكفاية أفضل 
من فرض العین ؛ لأن فاعل فرض الكفاية ساع في صيانة الأمة كلها من المأثم . انظر الخلاف في 
المسألة: الطوفي: شرح مختصر الروضة (40۹/۲)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ۱۵۷)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳۷۷/۱)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع 
حاشية البناني (۱/ ۱۸4). 

() في ( و ): «مستبهم»» وبالهامش كما آثبتنا. 

(5) «ٍمکان»: لم ترد في ( و ۰6 وتوجد بالهامش. 

(۷) في ( و ): «آحدهما». وخصال الکفارة: كما ورد في قوله تعالی : ل ودک له 
واخک توا یتک کب هلک یی لمك تفگزرت 42 من الآية (۸۹) من سورة المائدة . 
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والواجب واحد لا بعينه. اختاره الأكثر من أصحابنا وغیرهم. 
وقيل: يتعين بالفعل. اختاره جماعة منهم: القاضي وابن عقيل» وقاله 
المعتزلة”"2. وقیل : معين عند اله » اختاره آبو الخطاب وغیره"۰ والخلاف 
معنوي؛ فعلی الأول یفعل ما أراد من غير تحر» وعلی الثاني یتحری . وقیل : 
الخلاف لفظي أي : في اللفظ لا في المعنی"**. 

والفعل في الموسع - کوقت الصلاة -/ جمیعه آداء عند جمهور 
العلماء» لکن في وجوب العزم على الفعل إذا أخّر وجهان۳؟. وقال بعض 


(۱) انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۱/ ۱6+ آل تيمية: المسودة (ص ۲۷)؛ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۸۰)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۷۰)؛ إمام الحرمین: 
التلخیص (۳۹۹/۱)؛ الغزالي : المنخول (ص ٩۱۱)؛‏ الامدي: الاحکام (۱۰۰/۱)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۱/ ۲۳۵)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۲۱۱/۲). 

(۲) ذهب المعتزلة إلى أن الجمیع واجب على طریق التخيير» بمعنی أنه لا يجوز 
الاخلال بالجمیع ولا يجب الاتیان به. انظر: أبو یعلی : العدة (۱/ ٩۳۰۲‏ ابن عقیل : الواضح 
(۲۸۹/۱ ب)؛ البصري : المعتمد (۱/ ۷۷). 

(۳) هذا مذهب التراجُمْ؛ لأنَّ کل من المعتزلة والاشعرية يرمي به الآخرء واتفق الفریقان 
على فساده. انظر: آبو الخطاب: التمهید (۳۳۷/۱)) الرازي : المحصول (۱۳۰/۲)؛ 
الاصفهاني : شرح المنهاج (۱/ ۸۷). 

(8) انظر: ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۱۹۵)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الاصولية 
(ص ۵۸)؛ البصري : المعتمد (۷۹/۱)؛ الامدي: الاحکام (۱/ ۰۱۰۱ 

(5) انظر: آبو يعلى : العدة (۳۱۰/۱)؛ آبو الخطاب: التمهید (۲۶۰/۱)؛ ابن قدامة: 
روضة الناظر /١(‏ ١٠٠)؛‏ الشيرازي: شرح اللمع (۲۰/۱)؛ إمام الحرمین : التلخیص 
(۱/ 6۳4۷+ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۵44/۱)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح 
العضد (۲۶۱/۱)؛ التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الاصول (ص ۲۸)؛ 
السرخسي : أصول السرخسي (۳۱/۱)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر .)۱٩۱/۱(‏ 

(5) وکذلك وجهان عند الشافعية» وذهب إلى عدم اشتراط العزم الرازي والبيضاوي 
وابن السبكي وابن الحاجب ومجد الدین بن تيمية وآبو الحسین البصري. انظر: المصادر = 
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[ ۲۲ | ف ] 


73 /,] المتكلمين: يتعلق الوجوب بجزء معين/ كخصال الكفارة(2. واختاره ابن 
عقيل في موضع”'"'. وحمل صاحب المحرر مراد أصحابنا عليه وصرح 
القاضي وغيره بالفرق*. 
(o). ۰ 5 3 ۲‏ 
ومن آخر الواجب الموسع مع ظن مانع من فعله» من موت 
۶ ۰ 5 2 5 أو(؟) وه روث هس 
أو غيره ‏ أثم بالاجماع؛ لانه كالعزم على الترك" 1 ثم إذا بقي على حاله لم 


یو جد المانع وفعله“ في و فأداء عند جمهور العلماء ؛ لأنّه فعله في 


= السابقة؛ آل تيمية: المسودة (ص ۲۸)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳۱۲/۱)؛ ابن 
اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص *25؛ الرازي: المحصول (۲/١۱۷)؛‏ الأصفهاني : 
شرح المنهاج (44/۱)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۸۹)؛ البصري: 
المعتمد (۱۳۱/۱). 

وذهب إلى اشتراط العزم الباقلاني وتبعه إمام الحرمین في التلخیص والشيرازي والغزالي 
وأبو يعلى وابن قدامة. انظر: آبو يعلى : العدة (۳۱۰/۱)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
(۲ الشيرازي : شرح اللمع (۲4۹/۱)؛ إمام الحرمین : التلخیص (۳۵۰/۱)؛ 
الغزالي : المستصفی (۱۳/۱). 

(۱) انظر : أبو يعلى : العدة (۳۱۱/۱)؛ ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۱5۸). 

(۲) اختاره في مسألة الواجب المخیر . انظر : ابن عقيل : الواضح (1۲۸۰/۱). 

(۳) انظر: ال تيمية: المسودة (ص ۲۹). 

(6) انظر : آبو يعلى : العدة (۱/ ۰-۳۱۱ ۳۱۵). 

() في (ف): «فوت» . 

(5) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲) الفتوحي : شرح الكوكب المنير 
(/؟ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (١/547)؛‏ الامدي: الاحکام 
( ۲ الاأنصاري : فواتح الرحموت .)85/١(‏ 

(۷) في ( و )» (ف): «ففعله». 

(۸) انظر في هذه المسألة: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۷۲)؛ ابن اللحام : المختصر 
(ص ١3)؛‏ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۱/ ۲۳)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع 
مع حاشية البناني (۱۹۱/۱)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۸۱/۱). 
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وقته المقدر له . وقیل : قضاء . اختاره أبو بكر والحسین(۳؟۰ ويعايا بذلك 
فيقال: عبادة فعلت في وقتها وهي قضاء . 
ومالايتم السوجوب الا به كاكتساب السال للزكاة 


وتحصيله للقدرة على الصج. وتحصيل العدد للجمعة ليس 

بسواجب بالاجماع» قدر عليه المکلف کاکتساب المال أو لا کالید في 
(PD)‏ 

الکتابة “. 


وما لا يتم الواجب لا به كالطهارة وغسل بعض الرأس مع الوجه ‏ 
واجب. اختاره الأكير © ؛ خلافا لبعض المعترلة ٠‏ : وقیل : ما كان شرطا 


(۱) هو ابن الباقلاني كما في الاحکام . انظر : الامدي: الاحکام (۱۰۹/۱). 

() في (ف): «آبو الحسین»» وهي بهامش ( و 6 وفي ( و ): «آبو الحسن» والمثبت 
كما في ابن اللحام وجمع الجوامع . انظر : ابن اللحام : المختصر (ص ۰۱)؛ المحلي: شرح 
جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱/ .)۱٩۱‏ 

والحسین هو القاضي آبو علي الحسین بن محمد المروزي؛ الامام المحقق» كبير القدر» 
آحد أصحاب الوجوه من الشافعية. توفي في سنة 457ه. له مصنفات منها: «التعلیق 
الکبیر». انظر في ترجمته : ابن السبكي : طبقات الشافعية الکبری (۳۵۳/4)؛ النووي : تهذیب 
الأسماء واللغات (۱۹۶/۱). 

(۳) انظر: ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۱۷۳)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ۸۱)؛ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر (۱/ ۳9۷)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول 
(ص ۱۲۸)؛ ابن أمير الحاج : التقریر والتحبیر (۱۳۹/۲)؛ السبكي : الابهاج (۱۰۹/۱)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (۲۳۳/۱). 

(8) انظر: آبو يعلى : العدة (4۱۹/۲) ابن قدامة: روضة الناظر (۱/ ۱۸۱ آل تيمية : 
المسودة (ص 1۰)؛ الغزالي: المستصفی (۱۳۸/۱)؛ الرازي: المحصول (۱۹/۲)؛ 
البصري : المعتمد (۱/ ٩۳‏ - ۹6؛ التلمساني: مفتاح الوصول (ص ۳۳)؛ الأنصاري: فواتح 
الرحموت (۹۵/۱). وانظر أقوالاً آخری في المسألة: صفی الدین الهندي: نهاية الوصول 
(۲/ ۵ 6۵۷) الزركشي : البحر المحيط (۲۲۵/۱). ۱ 

(۵) في ( و ): «خلافْا للمعتزلة» . 
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شرعيّاء اختاره بعض أصحابنا كالطهارة ونحوها"*. وإذا قلنا بوجوبه 
عوقب تارکه قاله القاضي وغيره. وقيل: لاء قطع به الشيخ في 
اوه ودره أب و الاس وقال انها وناغفا زعاده یک 
والوجوب العقابي لا يقوله فقیه والوجوب الطلبي محل النزاع وفيه 
لير 

[4/ ف ] وإذا كنى الشارع عن عبادة/ ببعض ما فيها كقوله تعالى: # آرکئو 


مر مر ام مهس و ج 


تراد وآ سج دو 4 / وكقوله: # وقرءان الفجر 4د وكقوله: 9 
e‏ دل على فرضه . قطع به القاضي وابن عقيل . 


ویجوز أن يحرم واحد لا بعینه . اختاره الأكثر خلافا للمعتز ۱۳۱2 


(ص 4 ۱۷)؛ إمام الحرمین: البرهان (۱۸۳/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(۱/ ۶ ۲). 
( ص Ty‏ اس 

)۳( انظر : ابن قدامة : روضة الناظر /١(‏ ۱۸۳). 

(4) انظر : آل تيمية: المسودة (ص 51), 

(6( انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص 66 ابن اللحام: المختصر (ص ۲( . 

() من الاية (۷۷) من سورة الحج . 

(۷) من الاية (۷۸) من سورة الاسراء. 

(۸) من الاية (۲۷) من سورة الفتح . 

4( انظر : أبو يعلى: العدة (4۱۸/۲)؛ ابن عقيل : الواضح )۲/۲ ب)؛ ابن مفلح : 
أصول الفقه (ص )+ ابن اللحام : المختصر (ص ۲ 

(۱۰) مثاله: لو أسلم على أكثر من أربع نسوة» فأسلمن معه» أو كن كتابيات» فإنه يكون 
ممنوعا من الزائد على الأربعة» لا بعينه. = 


قلنا: لا يمتنع وجوب واحد لا بعينه . 

ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ لأنه لا يمتنع أن یثاب 
على طاعة ويعاقب على معصية خلافا للمعتزلة في ذلك(. 

ويستحيل کون الشىء الواحد”'" واجبًا حرامًا من جهة واحدة عند 
واه NEES‏ 

وأما الصلاة فى الدار المغصوبة؛ هذا جواب عن سؤال مقدر. تقديره: 
الکم قلتم : یمتنع کون الشيء واجبا حراّا من حيةء فیرد علیکم : الصلا: نی (8) 
الدار المغصوبة. قلنا: فالصحيح عندنا عدم الصحة. هذا الصحيح عر( 
أحمد رحمه الله تعالى» وعليه أكثر أصحابه» وهو قول الظاهرية وغیرهم(" 


انظر: ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية (ص ١2)5؛‏ الفتوحي: شرح الكوكب المنير 


(۳۸۹/۱)؛ الامدي: الاحکام (۱۱4/۱)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۱۸۲/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد وحاشية التفتازاني (۲/ ۲). آمیر بادشاه: 
تیسیر التحریر (۲۱۸/۲)؛ البصري : المعتمد (۱/ ۹٩‏ - ۹۷). 

)۱( انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۸۱)؛ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر 
(۳۸۹/۱)؛ الغزالي : المستصفی (۱0/۱)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۱۰8/۱). 

(۲) «الواحد»: لم ترد في ( و 6 (ف). 

)۳( انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۲۰۸/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(۳۹۳/۱)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۹۱/۱)؛ الامدي: الإحكام /١(‏ ١٠٠)؛‏ ابن 
الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/۲ - ۳)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (١/١٠٠)؛‏ 
أمير بادشاه: تيسير التحرير (۲/ .)۲٠۹‏ 

(6) «الصلاة في»: ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

)٥(‏ في (ف): «عن. 

(0) وهو قول الزيدية والجبائية» ورواية عن مالك» ووجه عند الشافعية. انظر: ابن 
قدامة: روضة الناظر (۲۰۹/۱)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۸۳)؛ الطوفي : شرح مختصر 
الروضة (١/7”57)؛‏ إمام الحرمين: البرهان (۲۰۸/۱)؛ الرازي: المحصول (۲/٦۲۸)؛‏ 


۱۷ 


وحينئذٍ لا إيراد. وقال الأكثر: يصع . 
وقيل: يسقط الفرض عندها لا بهاء آي: عند فعلها لامتثال الأمرء 
لا بها لانتفاء شرطهاء وهو. أي : هذا القدل7؟) مردود على ضاحية؛: لاله 
شبیه بالهذیان !۳ . 
وآما من خرج من أرض الغصب تائبًا فتصح توبته فیها ولا يأثم بحركة 
خروجه. هذا جواب عن سوال مقدر أيضاء تقدیره: آنتم قلتم أنه لا یکون 
۱1 الشيء واجبّا حرامًا من جهة. فما تقولون/ فیمن خرج من آرض الخصب 
[۳۵/ ف] تائبّا؟ قلنا:/ تصح توبته"*" ولا يأثم بحركة خروجه فلا إيراد» وهذا عليه 
الک 


= الامدي: الاحکام (۱/ ٩۱۱۵‏ الشنقيطي: نشر البنود (۱/ ۱۷۳)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر 
(۲۱/۲). 

)١(‏ هذا قول جمهور العلماء» وهو رواية عن الامام أحمد: أنها تصح مع التحريم» 
وهناك رواية آخری : إن علم التحريم لم تصح وال صحت . انظر : المصادر السابقة؛ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص ۱۸۳)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۳۹۹/۱)؛ الغزالي: المستصفی 
(۱4۷)؛ الزركشي : البحر المحيط (١/717)؛‏ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۱/ ۲۰۳ السرخسي : أصول السرخسي (١/١8)؛‏ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱۰9/۱)؛ 
ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۳/۲). 

(۲) اختار هذا القول ابن الباقلاني والرازي. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص 187)؛ 
الرازي: المحصول (۲۹۰/۲)؛ الامدي: الإحكام (۱۱5/۱)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع 
مع حاشية البناني (۱/ 5 .)7١‏ 

(۳) لأن مسقطات الفرض محصورة: من نسخ أو عجز أو فعل غيره كالكفاية» وليس هذا 
منها. انظر: الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۱/ ۳۹۰). 

(4) في (ف): «التوبة». 

(5) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۸6)؛ ابن اللحام: المختصر (ص 3۳)؛ الغزالي : 
المستصفى (177/1)؛ ابن البرهان: الوصول (١/95١)؛‏ الأصفهاني: بیان المختصر 
(۱/ ۳۹۰)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۱۰/۱). 


۱۳۸ 


ET 


فصل 

[مطلب الندب] 

الندب. أي : تعريفه» وله‌معنیان : معنى في اللغة» ومعنى في الاصطلاح . 

فهو في اللغة : الدعاء إلى الفعل”" . 

EY‏ ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. اختاره الاکثر(۳. و 
بان من الواجب ما لا يعاقب تاركه كصلاة الحائض . قیل : لا ترد لعدم ثوابها 

على الفعل . قيل: صلاة المجنون يثاب على فعلها ولا يعاقب على الترك! 
قیل“: لا وجوب على المجنون. وقیل : ما هو مأمور به يجوز تركه لا 
إلى بدل . 

وهو أي : الندب : مرادف المسنون والمستحب. أي : معناهم واحر() 


() وهذا قول أبي هاشم الجبائي وأبي شمر المرجیء. انظر : آبو الخطاب: الانتصار 
في المسائل الکبار (۰1/۲ - ۵۹ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۳۹۹/۱)؛ إمام 
الحرمین : البرهان (۲۰۸/۱)؛ ابن برهان : الوصول (۱۹۲/۱). 

(0) ابن منظور: لسان العرب (١/٤١۷)؛‏ الفيومي : المصباح المنیر (ص 0۲۲۸ 
الفيروزابادي : القاموس المحیط (ص ۱۷۵). 

(۲) انظر تعریف المندوب في: آبو یعلی: العدة (۱/ ۱۱۲)؛ الطوفي: شرح مختصر 
الروضة (۱/ ۳۵۳)؛ الباجي : الحدود (ص ۰ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ؟5)؛ 
الغزالي : المستصفی (۱۳۰/۱)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۲/ 1۳)؛ السمرقندي : 
ميزان الأصول (۱۲/۱). ۱ 

() في (ف): «قلنا» . 

(0) «ما» : لم ترد في (ف). 

() قال الفتوحي : «ویسمی المندوب سنة ومستحبًا وتطوعًا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبًا 
فيه واحسانا» . انظر : الفتوحي : شرح الکو کب المنیر (۱/ 4۰۳). 


۱۹۹ 


وهو : آي : الو مأمور به حقيقة . اختاره الأكثر من أصحابنا 
وغیرهم"۲۳. وقیل: مجازا!۳. اختاره الحلواني وأبو الخطاب"**» وذکر 
أبو العباس: أن المرغب فيه من غير آمر هل یسمی طاعة وأمرًا حقیقة؟ فيه 
آقوال: الثها: یسمی طاعة مأمورا به(*. 


وهوء أي: المندوب: تکلیف*. ذکره ابن عقيل والشیخ في الروضة 
وغیرهما؛ لأنَّ فى فعله كلفة" . وقیل: لاء أي: ليس تکلیفا. قاله 


(۱) في (ف): «المندوب»» وهي بهامش ( و ). 

(۲) هذا نص الامام أحمد» وهو مذهب الجمهور. انظر : آبو یعلی: العدة (۱9۸/۱ _ 
۸ أبو الخطاب: التمهید (۱۷/۱)؛ ال تيمية: المسودة (5/ ۱۵)؛ الغزالي : المستصفی 
(۱4۵/۱)؛ الامدي: الاحکام (۱۲۰/۱)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱4/۱)؛ أمير 
بادشاه : تیسیر التحریر (۲/ ۲۲۲)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ 4). 

(۳) في ( و ): «مجازه. 

(4) هذا قول جمهور الحنفية ومنهم الکرخي» والشيرازي وابن السمعاني والرازي 
وغیرهم من الشافعية» وهو وجه عند المالکية. انظر: آبو الخطاب: التمهید (۱۷4/۱)؛ ابن 
اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۳۸)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ١۳)؛‏ ابن 
السمعاني : قواطع الادلة (ص ۱۱۲)؛ الرازي : المحصول (۲/ ۲۱۰)؛ الباجي : إحكام الفصول 
(ص ۱۹6)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۱۱/۱)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۲/ ۲۲۲). 

() انظر : آل تيمية: المسودة (ص ۸)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (۱۸۹). 

(5) التکلیف في اللغة: کلفه تكليمًا أي آمره بما يشق عليه» وتکلفت الشيء: تجشمته 
على مشقة وعلی خلاف عادتك . انظر: الجوهري: الصحاح (۱8۲4/4)؛ ابن منظور: لسان 
العرب(۹٩/‏ ۳۰۱۷). 

وأما التکلیف في الاصطلاح قیل : الخطاب بأمر أو نهي» وقیل : الزام مقتضی خطاب 
الشرع» وقیل : الزام الکلفة على المخاطب. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۲۲۰/۱)؛ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱/ 4۸۳)؛ الجرجاني: التعریفات (ص ١٠)؛‏ ابن الحاجب : 
المختصر مع شرح العضد (۲/ ۵). 

(۷) هذا قول الاستاذ آبي إسحاق الاسفرائيني وابن الباقلاني . انظر : ابن قدامة: روضة = 


۱۷۰ 


الأكثر”''؛ قالوا": ومن دخل في صوم مسنون أو صلاة مسنونة ندب 


له“ إتمامه ولم یجب/ ۰ وكذلك كل مسنون. فإن أورد الحج؟ فأجاب [۱۷ب/و] 
بعضهم : بأنه کالفرض نية ووقتّا/ » وفعلا وكفارة» فساوی الفرض(*. [ ۳۹ / ف ] 
[مطلب المكروه] 

والمکروه" أي : تعريفه: ضده. أي: ضد المندوب(۳ وهو ما 
مدح تاركه ولم يذم فاعله(. 

وفي كونه» أي : المكروه منهيًا عنه حقيقة ومكلمًا به کالمندوب. على 
الخلاف» اختبار الاکثر أنه منهي عنه حقيقة» وفیل: لا والاکثر علی أنه 


= الناظر (۱/ ۲۲۰)؛ ابن عقيل : الواضح (۲۱/۱ ب)؛ آل تيمية : المسودة (ص ه”*)؛ إمام الحرمین : 
البرهان (۱/ ۸۸)؛ الامدي: الاحکام (۱/ ۱۲۱)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱/ ۱۱۷). 

(۱) «قاله الأكثر) : ساقطة من (ف). 

(۲) «قالوا»: لم ترد في ( و 6 وتوجد بالهامش. 

(۳) في ( و ): «استحب». 

(8) «له»: لم ترد في (ف) . 

(۵) القول بأن المندوب ليس تكليمًا هو قول الجمهور. انظر: المصادر السابقة؛ ابن 
مفلح: أصول الفقه (ص ۳٩۱)؛‏ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱/ 19/7)؛ 
ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ 5)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (4/۲ ۲۲). 

(5) المكروه في اللغة: ضد المحبوب. والكره المشقة . انظر : ابن منظور: لسان العرب 
(۱۳/ 978 )؛ الفيومي : المصباح المنير (ص ۲۰۳). 

(۷) «ضد المندوب»: ساقطة من (ف). 

(۸) انظر: تعريفات المكروه في: ابن قدامة: روضة الناظر (۲۰۹/۱)؛ الفتوحي : شرح 
الكوكب المنير /١(‏ 6۱۳)؛ الامدي: الاحکام (۱۲۲/۱)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول 
(1۵۳/۲)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص 5757)؛ الجرجاني : التعريفات (ص ۲۲۸). 

(9) من قال: النهي للتحریم؛ فليس هو بمنهي عنه عنده. ومن قال: إنه للتنزیه 
أو للقدر المشترك بینه وبين التحريم» أو هو مشترك بینهما؛ فهو منهي عنه عنده . 

ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي حقيقة في المكروه» والذین يرون أن المندوب مأمور = 


۱۷۱ 


[ ۷ب | ] 


Il 


ليس مكلفا به» وقيل: بلی". 

ویطلق/ ۰ أي : المكروه على الحرام ۳ كقول الخرقي“: ويكره 
آن تفر اند الذهب ال وترك الأولىء ی ويطلق على ترك 
الأولى” کقولك : الصلاة فى المسجد”"' غير العتیق مكروهة”* ونحو ذلك . 


به مجارّاء فهم یرون أن المکروه غير منهي عنه» وهم بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض 


الحنابلة . انظر : آل تيمية: المسودة (ص ۳9) ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۹6)؛ الفتوحي : 
شرح الکوکب المنیر (4۱4/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ١)؛‏ الامدي : 
الاحکام (6۱۲۲/۱؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (061/۲)؛ الانصاري: فواتح 
الرحموت (۱/ ۱۱۲). 

(۱) انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۱8۹/۱)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱45)؛ 
إمام الحرمین : البرهان (۸۸/۱)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱۷۲/۱)؛ 
أمير بادشاه : تيسير التحرير (؟/ 5 77). 

(۲) «أي»: لم ترد في (ف) . 

(۳) انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (4۱۹/۱)؛ ابن القيم: إعلام الموقعين عن 
رب العالمين (۳۹/۱)؛ المرداوي: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف (15١/48؟)؛‏ 
الغزالي : المستصفى /١(‏ 10)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۵). 

(4) هو العلامة شيخ الحنابلة» أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي 
الخرقي» صاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد. توفي في سنة 4 اه. كانت له 
مصنفات كثيرة لم تظهر؛ لأنّه خرج من بغداد لما ظهر بها سب الصحابة» فأودع كتبه في دار 
فاحترقت الدار. انظر في ترجمته: ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة (۲/ ١۷)؛‏ الذهبي: سير 
أعلام النبلاء (۱۵/ 2753 . 

(6) انظر : ابن قدامة: المغني على مختصر الخرقي .)57/١1(‏ 

(5) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳۸۲/۱)؛ الامدي : الاحکام 
(۱۲۲/۱)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۲۲۵/۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(۵/۲). 

(۷) في (ف): امسجدا. 

(۷) في ( و ): (مکروه) . 


۱۷۲ 


وقيل: هو حرام. ذكره بعض أصحابنا وجها لنا"" وقاله محمد بن 
الحسن”"'» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام قرب" . 

والمكروه فى عرف المتأخرين من أصحابنا ينصرف إلى التنزیه!*۲. ولا 
يتناوله ‏ أي : المكروه ‏ الأمر المطلق. إختاره الأكثر*2 خلافا للرازی(*) 


)١(‏ انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص 98١)؛‏ المرداوي: الإنصاف (۲4۸/۱۲)؛ 
الفتوحي : شرح الكوكب المنير .)419/1١(‏ 

(۲) انظر: صدر الشريعة : التوضيح على التنقيح (؟75515/5). 

(*) انظر: الأنصاري: فواتح الرحموت (۵۸/۱). 

)٤(‏ عند الحنابلة وغيرهم» لكن الحنفية قسموا الكراهة إلى قسمين: كراهة تحريمية 
وكراهة تنزيهية» فالكراهة التحريمية هي ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا بدليل ظني وهو حرام 
عند محمد بن الحسن» والكراهة التنزيهية ما طلب الشارع تركه طلبّا غير جازم . وبعض الشافعية 
قسمه إلى قسمين: مكروه وهو النهي غير الجازم إذا كان محل النهي مخصوصًا بأمر معين 
كالصلاة عند دخول المسجد. وخلاف الأولى إذا كان النهي غير جازم وغير مخصوص بأمر 
معين كالنهي عن ترك المندوبات. انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (4۱۸/۱)؛ صدر 
الشريعة: التوضيح مع التلويح (۲/١۲۹)؛‏ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۱/ ۱۸۱ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ ١)؛‏ الجرجاني : التعريفات 
(ص ۲۲۸). 

(0) ذهب إلى ذلك آکثر الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية كالجرجاني؛ وهو مذهب 
الامام مالك وبعض المالكية كابن خويز مندادء وذهب فريق آخر إلى أن الأمر المطلق يتناول 
المكروه وإليه ذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية والرازي الحنفي. انظر: أبو يعلى: العدة 
(۷ ابن قدامة: روضة الناظر (۲۰۷/۱)؛ ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ۹۱؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۳٩)؛‏ ابن السمعاني : قواطع الأدلة (ص ۲۱۲)؛ الغزالي» 
المستصفى (١/١١٠)؛‏ الباجي: إحكام الفصول (ص ۲۱۹)؛ السرخسي: أصول السرخسي 
(54/1). 

(5) هو الامام العلامة المفتي المجتهد. عالم العراق» أبو بكر أحمد بن علي الرازي 
الحنفي» انتهت إليه رئاسة الحنفية في وقته. ولد في سنة 8٠اه»‏ وتوفي في سنة ٠/الاها.‏ له 
مصنفات. منها: «الفصول في الاصول». و «أحكام القرآن». انظر في ترجمته: ابن الجوزي: = 


۱۷۳ 


[14أ/و] 


الحنفي . وذكر التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا "۲ وإنما قلنا: 
ولايتناوله الأمر المطلق”" ؛ لأنَّ الصحيح عندنا أن الأمر المطلق للوجوب”” . 
والمباح"*۰ أي : تعريفه: ما استوى طرفاه!"۰ أي: لا ثواب فيه ولا 
عقاب ولا مدح ولا ذم» كالأكل والشرب والمشي» إذا لم يوجد سبب يوجبه 
او وو ای المباح غير مأمور به» قاله الاکثر 9" خلاقا للكعبي 2" . 


المنتظم (١٠/۲۷۷)؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء ١١/١٤۳)؛‏ اللكنوي: الفوائد البهية 


(ص ۲۷) . 

(۱) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۹۸)؛ ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ۹۱). 

(۲) «المطلق» : ساقطة من ( و ). 

(۳) وهو رأي الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. انظر: أبو الخطاب: التمهيد /١(‏ 548١)؛‏ 
ابن قدامة: روضة الناظر (؟/504)؛ الامدي: الاحکام (؟/44١)؛‏ الجصاص: الفصول 
(۲/ ۸۰)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص .)١98‏ 

(4) المباح لغة: من البوح» وهو: ظهور الشيء وبروزه. والمباح: المأذون» يقال: آباح 
الرجل ماله؛ أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفین . انظر: ابن منظور: لسان العرب 
(4۱۸/۲)؛ الفيومي : المصباح المنیر (ص )۲٩‏ . 

(0) قال آبو یعلی: «والمباح: كل فعل مأذون فيه لفاعله» لا ثواب له في فعله. ولا 
عقاب في ترکه». وهناك تعریفات آخری للمباح. انظر: آبو يعلى: العدة (۱۳۷/۱)؛ ابن 
قدامة : روضة الناظر (۱۹6/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۱۲۹/۱)؛ صفي الدین الهندي: نهاية 
الوصول (۱۲۳/۲)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۱4۹/۱)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر 
(۲/ ۲۲)؛ الباجي : الحدود (ص ۵۵)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۳). 

(5) «وهو»: علیها بیاض في (ف). 

(۷) انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۲۰۳/۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۰6)؛ 
الغزالي: المستصفی (۱8۲/۱)؛ الامدي: الاحکام (۱۲4/۱)؛ الباجي : إحكام الفصول 
(ص ۱۹۳)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱۱۳/۱). 

(۸) هو قول آبي الفرج المالكي وآبي بكر الدقاق. انظر: المصادر السابقة المحلي: 
شرح جمع الجوامع مع حاشية الباني (۱/ ۱۷۳). 


۱۷ 


وعلى”'' قول الأكثر إذا أريد بالأمر الاباحة فمجازء اختاره الأكثر" . 

وقیل :/ حقيقة . اختاره أبو الفرج الشيرازي ۳ وبعض الشافعیة(. 
فصل 

خطاب الوضع. أي: تعریفه : ما استفید بواسطة نصب الشارع علمًا 
معرفًا لحکمه؛ لتعذر معرفة خطابه فى كل حال . احترزنا بقولنا: «بواسطة 
نصب الشارع» عما استفید بواسطة نصب غير الشارع» کالاعلام والنصب في 
الطرقات ونحوها. 

وللعلم المنصوب من الشارع أصناف . 

آحدها: العلة. وهي أي: معناها في الاصل - آي: أصل 
وضعها- : العرض ۷ ا لخروج البدن اران عن الاعتدال 


.) «علی»: لم ترد في ( و‎ )١( 

() إن استعمل لفظ الأمر في الاذن فهذا تجوز لیس على سبیل الحقیقة؛ لأنَّ الاسم 
الحقيقي للمباح هو المأذون. انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۲۰۳/۱)؛ آل تيمية: المسودة 
(ص )؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۲۰). 

(۳) هو آبو الفرج المقدسي وقد مر ذکره. 

(4) نقل ابن مفلح عن أبي يعلى هذا القول» ونقل أيضًا عنه الأول. والذي في العدة 
القول الاول؛ موافقة للجمهور . انظر : المصادر السابقة» آبو يعلى : العدة (۳۲۳/۱)؛ الرازي : 
المحصول (۲/ ۲۱۲). 

(5) هذا تعريف الطوفي وابن اللحام» وهناك تعریفات آخری لخطاب الوضع . انظر : 
الطوفي : شرح مختصر الروضة (4۱۱/۱)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ١٠)؛‏ الفتوحي : شرح 
الکوکب المنیر (۱/ 4۳۶)؛ الزركشي : البحر المحیط (۱/ ۳۰۵)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول 
(ص ۷۰)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۱۲۸/۲). 

(5) في (م ): «وهو». 

(۷) في ( م ): «الفرض». 


۱۷۵ 


[ ۳۷ / ف ] 


الطبيعي . هذا أصل وضع اللو وهي : العلة الحاصلة في الأجساء”" . 

ثم استعيرت العلة عقلاً. أي : من جهة العقل لما أوجب الحكم العقلي 
لذاته ۰۳ كالسكر للانكسار والتسويد للسواد*. 

ثم استعيرت العلة شرعا لمعان : 

أحدها ‏ تشبيها بأجزاء العلة العقلية"*- : ما أوجب الحكم الشرعي 
لا محالة. وهو أي: ما آوجب الحکم الشرعي - المجموع الم رکب من 
مقتضى الحكم وشرطه ومحله'' وأهله" . 

المعنى الثاني مما استعيرت العلة له شرعا: مُقتضى الحكمء ون 
تخلف» أي : المقتضى لفوات شرط أو وجود مانع ". 


(۱) في ( و ): «العلة»» وبالهامش كما أثبتنا. 

(۲) العلة: المرض وصاحبها مُعتل» يقال: عل المريض یّمل علّة فهو عليل» ورجل 
عُلَلّهه أي كثير العلل. انظر: ابن فارس : معجم مقاييس اللغة (4/ ۱4)؛ الفيروزآبادي : 
القاموس المحيط (ص ۱۳۳۸). 

(۳) وتسمى العلة العقلية» وهي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى» كالتحرك الموجب للحركة» 
والتسكين الموجب للسكون. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (4۲۰/۱)؛ الفتوحي: 
شرح الكوكب المنير (۱/ .)٤٤١‏ 

() «والتسويد للسواد»: لم ترد في ( و ). 

(۵) «تشبيهًا بأجزاء العلة العقلية»: لم ترد في ( و ). والمعنی: استعار الأصوليون لفظ 
العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي . 

(5) في (ف): «وفعله»» وتوجد بهامش ( و). 

(۷) مجموع هذه الأشياء الأربعة يسمى علة» والفقهاء استعملوا لفظ العلة بإزاء الموجب 
للحكم الشرعي» فالموجب له لا محالة هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. ومثاله: حصول الملك 
في البيع : حكم شرعي» ومقتضيه : کون الحاجة داعية إليه» وشرطه: ما ذکر من شروط صحة البيع 
في كتب الفقه» ومحله: هو العين المبيعة» وأهليته: کون العاقد صحيح العبارة والتصرف. انظر: 
ابن قدامة: روضة الناظر (۱/ 756)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنیر (44۱/۱). 

(۸) مثاله: اليمين» هي : المقتضي لوجوب الكفارة» فتسمى علة له. وان كان وجوب = 


۱۷۹ 


المعنى الثالث مما استعیرت العلة له شرعًا: الحكمة"» كمشقة 
السفر للفطر والقصرء والدَّيْن لمنع الزكاة» والأبوة لمنع القصاص”"" . 
الصنف الثاني من أصناف العلم المنصوب: السبب» وهوء أي: 
تعريفه لغة» أي: من جهة اللغة!*۲: ما توصل به إلى الغرض” / کالحبل [۳۸/ ف] 
المتوصل به إلى ماء البئر/ . [۱۸ب/ و] 
واستعیر السبب شرا" لمعان . 
أحدهاء أي : المعانی التی استعیر لها السبب شرعا: ما يقابل المباشرة 


= الکفارة إنما یتحقق بمجموع آمرین : الحلف الذي هو اليمين والحنث فيهاء لکن الحنث شرط 
في الوجوب» والحلف هو السبب المقتضي له. فقالوا: هو علة» وکذلك ملك النصاب: علة 
لوجوب الزکاة . انظر الظوفي: شرح مختصر الروضة (4۲۲/۱)؛ الفتوحي: شرح الکوکب 
المنیر (۱/ 48۲)؛ الباجي : الحدود (ص ۷۲)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۳۰۲/۲). 

(۱) «مما استعیرت» : ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش. 

(۲) الحکمة لغة: عبارة عن معرفة آفضل الأشياء بأفضل العلوم بخلاف السفه وتأتي 
بمعنی الاتقان والاحکام» فالحکیم المتقن للأمورء ویطلق على العالم. انظر : الجوهري: 
الصحاح (۱۹۰۱/۵)؛ ابن منظور: لسان العرب (۱8۰/۱۲). وهي المعنی المناسب الذي ينشأ 
عنه الحکم . انظر : الفتوحي : شرح الکوکب المنیر /١(‏ 45). 

(۳) انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (۱/ 1۲۳). 

() السبب لغة: الحبل: وکل شيء یتوصل به إلى غيره. انظر : الجوهري: الصحاح 
/١(‏ 9 الفيومي : المصباح المنیر (ص ۱۰۰). 

(9) یوجد في هامش (ف): «واشتهر استعماله في الحبل أو بالعکس» واستعیر شرعًا 
لمعان : آحدها : ما يقابل المباشرة کحفر البثر مع التردية» فالاول سبب والثاني علة». 

(5) السبب شرعا: ما یلزم من وجوده الوجود ویلزم من عدمه العدم لذاته . آو: هو 
الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على کونه معرفا للحکم الشرعي . انظر : ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص ۵۹ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱/ ١٤٠)؛‏ الزركشي : البحر المحیط 
(۳۰۲/۱): المحلي : شرح جمع الجوامم مع حاشية البناني (۹5/۱)؛ القرافي : شرح تنقیح 
الفصول (ص ۷۰)؛ الجرجاني: التعریفات (ص ۱۱۷). 


۱۷۷ 


كحفر البئر مع التردية ؛ فالأول") سبب» والثاني علة”" . 
الثاني مما استعير لها السبب”" شرعا: علة العلة» كالرمي» هو سبب 


القتل » وهو علة الاصابة التى هی علة الزهوق(*. 
الثالث مما استعیر له السبب شرعا: العلة بدون شرطها کالنصاب بدون 


الول 

الرابع مما استعير له السبب شرعًا: العلة الشرعية کاملة"۲ [وسميت 
سببّا؛ لأن علتها ليست لذاتهاء بل بنصب الشارع لهاء فأشبهت السبب وهو 
ما يحصل الحكم عنده لا به]. 

الصنف الثالث من أصناف العلم "۲ المنصوب: الشرطء وهوء أي : 


(۱) في ( و ): «والأول». 

(۲) يسمى الحافر: صاحب سبب» ويسمى المردي: صاحب علة. انظر: ابن قدامة: 
روضة الناظر (١/751577)؛‏ السرخسي: أصول السرخسي (۳۰۹/۲)؛ الغزالي: المستصفی 
(۱/ ۱۷۷ الزركشي : البحر المحيط (۱/ ۳۰۷). 

(۳) في ( و ): «السبب له». 

() انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (4۲۹/۱)؛ ابن اللحام : المختصر 
(ص 55)؛ الغزالي: المستصفی (۱۷۷/۱)؛ السرخسي: آصول السرخسي (۳۱۹/۲). 

(5) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۲8۷/۱)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر 
() السرخسي : أصول السرخسي (۳۰۵/۲)؛ الغزالي : المستصفی (۱/ ۱۷۷). 

(0) وهي: المجموع المرکب من مقتضی الحكم» وشرطه. وانتفاء المانع؛ ووجود 
الاهل والمحل . والعلة الشرعية وان كانت كاملة ویلزم من وجودها وجود معلولها» وهو الحکم 
الشرعي» لکن علیتها ليست لذاتهاء بل بواسطة نصب الشارع لهاء فضعفت لذلك عن العلة 
العقلية» التي هي مؤثرة في معلولها لذاتها لا بواسطة. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(۷ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (44۹/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۱۷۷/۱)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (۱/ ۳۰۷). 

(۷) [ ]: ساقط من (و ). 

(۸) «العلم»: لم ترد في ( و ) وتوجد بالهامش . 


۱۷۸ 


تعريفه لغة: العلامة(''. ومنه قول الله عز وجل ا جاه رنه . 

وهو شرعًا: مالزم من انتقائه انتفاء آمر على غير جهة السببية 
کالاحصان والحول» ينتقي الرجه”" والزكاة لانتفائهما. 

وقولنا: "على غير جهة“ السببية»» احترزنابهذاعن السبب ؛ فإنه يلزم من 
وجوده الوجود [وليس الشرط كذلك؛ لاه لا يلزم من وجوده الوجود» ومن ثم 
قيل في حد الشرط : مايلزم . وقیل : هو مالزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم] . فاحترزنا بلفظ «ما يلزم من عدمه العدم» من المانع » وبلفظ 
اولایلزم من وجوده وجود ولا عدم» من السبب ومقارنة”' الشرط السبب”" . 


وهوء أي: الشرط عقلسي كالحياةللعلم“. ولغسوي؛ 
کدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق علیه"**. وشرعي» کالطهارة 


(۱) الشرط في اللغة: إلزام الشيء والتزامه؛ والجمع شروط. آما الشَّرّط ‏ بفتح الراء - 
فهو العلامت والجمم آشراط. وأشراط الساعة: علاماتها. انظر: ابن منظور: لسان العرب 
(۳۲۹/۷)؛ الفيومي : المصباح المنیر (ص ۱۱۸). 

(۲) من الاية (۱۸) من سورة محمد . 

(۳) في ( و ): «للرجم». 

(4) في ( و ): «جهة غیرا. 

(۵) [ ]: ساقط من ( و )» ویوجد بالهامش. 

(5) في (ف) : «ومقاربة». 

(۷) انظر تعريف الشرط في: ابن قدامة: روضة الناظر (۲4۸/۱)؛ الفتوحي: شرح 
الكوكب المنیر (۱/ 45۲)؛ الامدي: الاحکام (۳۰۹/۲)؛ صفي الدین الهندي : نهاية 
الوصول (۲/ 1۸۰)؛ الباجي : الحدود (ص ۱۰)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۷۱)؛ 
السرخسي : أصول السرخسي (۲/ ۳۰۳)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۳۰/۲). 

(۸) انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (۱/ 4۳۱)؛ ابن اللحام : المختصر (ص 55). 

: الشروط اللغوية آسباب لانه یلزم من وجودها الوجود. ومن عدمها العدم. انظر‎ )٩( 
.)۷۳ ابن قدامة : روضة الناظر (۲۹۹/۱)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص‎ 


۱۷۹ 


E‏ اور زا قال بعضهم ۳ : وعادي» كنصب السلم 
۱ تصعود السطح/ . 
وعكسه. أي : عكس الشرط : المانع“» وهو. أي : تعریفه : ما يلزم 
من وجوده عدم الحکم"* كالحيض والجنابة: يمنع من صحة الصلاة» 
والصغر: يمنع من“ صحة البيع» والجنون: يمنع صحة العبادة وغيرهاء 
وكالأبوة: تمنع" القصاص . 


والصحة”" . أي : تعريفها في العبادات ‏ كالصلاة والصوم والحج 
والزكاة ‏ : وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء عند الفقهاء". وعند 


(۱) «وستر»: مكررة في (ف). 

(۲) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص , الفتوحي: شرح الكوكب المنير 
(۱/ 0660 المحلي: شرح جمع الجوامم مع حاشية البناني (۹۹/۱)+ السرخسي: آصول 
السرخسي (۳۲۸/۲). 

9 انظر : الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (466/۱)؛ ابن بدران: المدخل إلى مذهب 
الامام أحمد بن حنبل (ص ۱3۳)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۷۳). 

() المانع لغة: الحائل بين الشیئین» من المنع الذي هو خلاف الاعطاء . انظر: ابن 
منظور : لسان العرب (۸/ ۳۶۳)؛ الفيومي : المصباح المنیر (ص ۲۲۲). 

(0) هذا تعریف ابن قدامة» وهناك تعریفات آخری للمانع . انظر: ابن قدامة: روضة 
الناظر (۲4۹/۱)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۲8/۱)؛ الامدي : الاحکام (۱۳۰/۱)؛ 
صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (5۷۹/۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۷۱)؛ 
الجرجاني : التعریفات (ص 95١)؛‏ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱۱/۱). 

(5) «من»: لم ترد في (ف). 

(۷) في ( و ): «لمنع»» وبالهامش كما أثبتنا. 

(۸) الصحة لغة: خلاف السقم» وهي عبارة عن البراءة من المرض والعيب. انظر: ابن 
فارس : معجم مقاییس اللغة (۳/ ۳۲۸۱)؛ الفيروزابادي: القاموس المحيط (ص ۲۹۱). 

(9) وهم الحنفية حيث إن لهم طريقة خاصة ساروا عليها تخالف طريقة الجمهور. انظر: 
الأنصاري: فواتح الرحموت (۱۲۱/۱)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۲۳۵/۲). 


۱۸۰ 


المتکلمین"*: موافقة الأمر. فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني 
لا الأول» والقضاء واجب على القولين عند الجهور”'' . 


والصحة في المعاملات» كالبيع ونحوه: ترتب"۳ أحكامها المقصودة 
بها عليهاء أي : ترتب”*؟2 أحكام المعاملة المقصودة”*' بها على تلك 
المعاملة» كالبيع مثلاً: الصحة فيه أن تترتب ۳ الأحكام المقصودة به عليه؛ 
فان المقصود من البیع : الانتفاع بمال الغير؛ فلا بد أن يكون المبيع منتفعًا 
به؛ فلهذا اشترط في الصحة النفع !۲ والقدرة على التسليم» والعلم به؛ لاله 
قد لا يصلح لانتفاعه» وكونهما أهلا للانتفاع » فلهذا اشترط التکلیف» وكون 
العين ملكا له أو مأذونا له فيها. فإذا وجدت هذه الأحكام التي مقصود(ه) 


(۱) وهم: الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. انظر : ابن قدامة: روضة 
الناظر (١/٠١٠)؛‏ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۱۰)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير 
(١/558)؛‏ الغزالي: المستصفى (۱۷۸/۱)؛ الرازي: المحصول (۱۱۲/۱)؛ صفي الدين 
الهندي : نهاية الوصول (18۹/۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص 55). 

() اتفق الفریقان على جميع الأحكام» وانما الخلاف في التسمية» فاتفقوا على أنه 
موافق لأمر الله وأنه مثاب» وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث» وأنه يجب عليه 
القضاء إذا اطلع » فالخلاف لفظي لا حقيقي . انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (۱/ 44۲)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص 55)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۲۳۵/۲)؛ الاسنوي: 
نهاية السول (۸۰/۱). 

(۳) في المطبوع : «ترتیب». 

(6) في ( و ): «ترتیب». 

(0) في (ف) : «المقصود؟. 

(5) في ( و ): «ترتیب". 

(۷) انظر في شروط صحة البیع : المرداوي: الانصاف /٤(‏ ١٠٠)؛‏ البهوتي: کشاف 
القناع (۱4۲/۳). 

(۸) في (ف) : «مقصوده». 


۱۸1 


[ 4۰ / ف ] 
[٩۱ب/‏ و] 


البیع لأجلها عليه صح» وإذا انتفت أو بعضها انتفت الصحة. 
[مطلب البطلان والفساد] 

والبطلان ۲۳ والفساد(۳) مترادفان/ معناهما کالمستحب والمسنون 
يقابلانهاء أي : یقابلان الصحة. فهما بعكسهاء فهما: عدم ترتب آحکامها 
المقصودة بها علیها في المعاملات» وفي العبادات : وقوع الفعل غير كاف 
في سقوط القضاء *. 


(۱) انظر معنى الصحة في المعاملات في: الطوفي: شرح مختصر الروضة (444/۱)؛ 
ابن اللحام : المختصر (ص 57)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (١/557)؛‏ الغزالي: 
المستصفى (۱۷۸/۱)؛ الرازي: المحصول (۱/ ۱۱۲)؛ الامدي: الاحکام (۱۳۱/۱)؛ 
الجرجاني : التعریفات (ص ۱۳۲)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۱۲۲)؛ القرافي : شرح 
تنقیح الفصول (ص 55). 

(۲) الباطل لغة: نقیض الحق؛ بطل الشيء یبطل بطلا وبطولاً وبطلائا : ذهب ضياعًا 
وخسرا. فهو باطل . وبمعنی فسد أو سقط حکمه. انظر : ابن منظور: لسان العرب (81/۱۱): 
الفيومي : المصباح المنیر (ص ۲۰). 

(۳) الفاسد لغة: الفساد نقیض الصلاح» فسد» يفسّد ويفسد» وفسد فسادّا وفسودا فهو 
فاسد. انظر: ابن منظور: لسان العرب (۳۳9/۳)؛ الفيروزابادي: القاموس المحیط 
(ص ۳۹۱). 

(4) البطلان والفساد مترادفان عند جمهور العلماء خلافا للحنفية» فالباطل عندهم ما لم 
یشرع لا بأصله ولا بوصفه والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه فالباطل مثل بيع ما في بطون 
الامهات» والفاسد مثل بيع درهم بدرهمین» فالزيادة ربا. وفرق الشافعية والحنابلة بين الباطل 
والفاسد في الفقه في مسائل بسبب الدليل» ومن هذه المسائل : الحج والنکاح . 

انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۲6۲/۱)؛ ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية 
(ص 406)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (4۷۳/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۱۷۹/۱)؛ 
الأسنوي : التمهيد (ص ۵۹)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص57)؛ السرخسي: أصول 
السرخسي (١/85)؛‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۳۲۳/۲)؛ ابن نجیم : الأشباه والنظائر على 
مذهب أبي حنيفة النعمان» (ص ۳۳۷). 


۱A۲ 


والعزيمة» أي : تعريفهاء فهي لغة: القصد الم کد" . 

وهي شرا : الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . 

احترزنا ب «الحکم» عن الذات وب «الثابت بدليل شرعي» عما يثبت 
بدلیل عقلي» و «خال عن معارض راجح» عما عارضه معارض راجح۳. 

وقیل : هي ما لزم بالزام الله تعالی من غير مخالفة دلیل شرعي(*. 

[وقیل : طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي"۳]. 

والرخصة أي: تعریفها» فهي لغة: السهول ومنه رخص ساعته 
وباعها برخص". 

وهي شرعًا: ما ثبت على خلاف دلیل شرعي لمعارض راجح 


)١(‏ انظر: ابن فارس: معجم مقاییس اللغة (۳۰۸/4)؛ ابن منظور: لسان العرب 
(۳۹۹/۱۲). 

(۲) هذا تعریف الطوفي وابن اللحام. انظر الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱/ 48۷)؛ 
ابن اللحام : المختصر (ص 57) . 

۳( «عما عارضه معارض راجح» : ساقطة من ( و ۰6 وتوجد بالهامش. 

(6) هذا تعريف ابن مفلح وهو قريب من تعريف الغزالي والآمدي . 

انظر : ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۱۲)؛ الغزالي: المستصفى (۱۸4/۱)؛ الامدي: 
الاحكام (۱۳۱/۱). 

(4) [ ]: ساقط من ( و )» ويوجد بالهامش. 

وهذا تعريف القرافي» وانظر في تعريف العزيمة: المصادر السابقة؛ ابن قدامة: روضة 
الناظر (۲۹۹/۱)؛ الزركشي: البحر المحيط (۳۲۵/۱)؛ السرخسي : أصول السرخسي 
(۱/ ۱۱۷ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱۱۹/۱)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول 
(ص 4۱)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۷۳). 

(5) انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (6۰۰/۲)؛ الفيومي: المصباح المنير 
(ص ۸۵). 

(۷) هذا التعریف للطوفي وابن اللحام والمرداوي» واختاره الفتوحي» وذکره ابن قدامة = 


۱۸۳۳ 


كالفطر في شهر رمضان للسفر والمرض . 
ومنهاء أي : الرخصة: ما هو واجب. کأکل الميتة عند الضرور:؟. 
ومنها: مندوب. کالفطر والقصر ۲ . 
ومنها: ما هو مباح» ككلمة الکفر إذا أكره علیها۳. 


فصل 
المحکوم فيه“ 


ذکر آصحابنا وغیرهم الاجماع؟۲ من العلماء على صحة التکلیف 


= وعبد العزیز البخاري. انظر في تعریف الرخصة: ابن قدامة روضة الناظر (۲۵۹/۱)؛ الطوفي : 
شرح مختصر الروضة (۱/ 48۷)؛ ابن اللحام : المختصر (ص 1۸)؛ الفتوحي : شرح الک وکب 
المنیر (1۷۸/۱)؛ الغزالي : المستصفی (۱۸4/۱)؛ الامدي: الاحکام (۱۳۲/۱)؛ الزركشي : 
البحر المحیط (۳۲۶۹/۱)؛ البخاري : کشف الأسرار (۲/ 6۳۳)؛ الانصاري: فواتح الرحموت 
(۱۱۹/۱))؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۷۳). 

)١(‏ انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۱۳)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية 
البناني (۱۳۲/۱)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۷۳)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر 
(۲۳۲/۲). 

(۲) انظر: المصادر السابقة؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (4۷۹/۱؛ المدي: 
الاحکام (۱/ ۱۳۳)؛ البخاري : کشف الأسرار (4۳۱/۲). 

(۳) انظر: المصادر السابقة؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۰۰). 

() في ( و ): «به» وبالهامش: «فيه». وعبر البيضاوي وغیره بالمحکوم به. وعبر ابن 
الهمام والاکثر بالمحکوم فيه» وقال: هو آقرب من المحکوم به. انظر: الأصفهاني: شرح 
المنهاج (۱/ 5 5١)؛‏ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۲/ ۱۸6). 

(6) نقل الاجماع في هذه المسألة کثیر من أهل العلم منهم: ابن الحاجب والآمدي 
والطوفي وابن اللحام والمرداوي. انظر المسألة في : الطوفي: شرح مختصر الروضة 
() این اللحام: المختصر (ص 1۸)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (4۸6/۱)؛ = 


۱۸ 


بالمحال لغیره. كإيمان من علم الله أنه لا یمن كإيمان أبي الجهل مثلاً . 
وفي صحة التكليف بالمحال لذاته كالجمع بين الضدين قولان/ 
الجمهور/ على عدم « و 
وحصول الشرط الشرعی ليس شرطافني الت لتکلی ف عند 


الأكف 29 وهي مفروضة” في تکلیف الکفار بالفروع» والصحیح 
عن إمامنا أحمد وأكثر أصحابه: الوقوع. کالایمان إجماع؟؟, 


الامدي : الإحكام (۱۳4/۱)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱/ ۲۰۷)؛ ابن 


الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ٩)؛‏ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۱۲۷). 

(1) ذهب الباقلاني والرازي والطوفي إلى القول بصحة التکلیف بالمحال لذاته» ونسب 
إلى الأشعري» وقال الزركشي: هو مذهب الجمهور. انظر المسألة في: ابن قدامة: روضة 
الناظر (۲۳۶/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲۲۹/۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(0 الرازي: المحصول (۲۱۵/۲)؛ الامدي: الاحکام (١/174)؛‏ الزركشي: البحر 
المحيط (۳۸۹/۱)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۱۱۵)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(١/37)؛‏ ابن أبي العز: شرح الطحاوية (؟/ .)٠١۴۳‏ 

(۷) خلافا للحنفية» كاشتراط الاسلام لصحة العبادات» والطهارة لصحة الصلاة. انظر: 
الطوفي: شرح مختصر الروضة (١/5١75)؛‏ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (١/000)؛‏ 
الغزالي : المستصفی (۱۷۱/۱)؛ الامدي : الأحكام (١/44١)؛‏ المحلي: شرح جمع الجوامع 
مع حاشية البناني (۲۱۱/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۱۲)؛ آمیر بادشاه: 
تیسیر التحریر (۱8۸/۲). 

(۳) في ( م ): اوهو مفروض». 

(8) يعني : أن الكفار مخاطبين بالإيمان إجماعًاء لكن الخلاف في خطاب الكفار بفروع 
الاسلام» ذهب أحمد في أصح الروايات عنه إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مطلقّا؛ 
وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب مالك وهو قول بعض الحنفية كالكرخي والجصاص» 
وأكثر المعتزلة» والأشعرية. وفي رواية ثانية عنه أنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر. وهو قول 
بعض محققي الحنفية. وفي رواية ثالثة: لا يخاطبون بشيء. وهو قول أكثر الحنفية وأبى حامد 
الاسفرائيتي) كما ذکر المولف. ۱ ۱ 


[ 1۲۰/ و ] 
[ ۱؛ / ف[ 


خلافا لأبي حامد الاسفرائيني ۲۱ وأكثر الحنفية مطلقًا. وقیل : ۲۳ في الأوامر 
فقط مثل «وأَقیموا ألصَّلؤة ءالأ آلرگوة ۳۱4 وفائدة التكليف العقاب في 
الاخرة. 

ولا تکلیف لا بفعل؛ إذ لا تحصل الكلفة الا به*؟ ومتعلقة فى النهى 
كف النفس"*۲ إذ الکف فعل» وقیل : ضد المنهي عنه» أي التلبس بضد 


= انظر : أبو يعلى : العدة (۳۹۸/۲)؛ أبو الخطاب : التمهید (۲۹۸/۱)؛ ابن قدامة : روضة الناظر 
(۲۲۹/۱)؛ آل تيمية: المسودة (ص 45)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 6۲۲۰+ الشيرازي: 
شرح اللمع (۲۷۷/۱)؛ إمام الحرمین : البرهان (۹۲/۱)؛ الرازي: المحصول (۲۳۷/۲)؛ 
الجصاص : الفصول (۱۵۹۱/۲): السمرقندي: ميزان الأصول (۱/ ۰6۳۰۷ صدر الشريعة: 
التوضیح مع التلویح (۱/ ٩0۰۲‏ الانصاري: فواتح الرحموت (۱۲۸/۱)؛ الباجي: احکام 
الفصول (ص ۲۲4)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۱۲). 

(۱) هو الاستاذ العلامة» آبو حامد آحمد بن أبي طاهر محمد بن آحمد الاسفرائيني 
شيخ الشافعية ببغداد. الفقیه الأصولي. ولد في سنة ۳44 ويَْفي في سنة 405ه. له 
مصنفات» منها: «تعليقة في شرح المزني». انظر في ترجمته: الذهبي: سير آعلام النبلاء 
(۱۹۳/۷۱۷)؛ ابن السبكي : طبقات الشافعية الکبری (۱/4). 

(۲) حکاه ابن اللحام وابن السبكي عن طائفة . انظر : ابن اللحام : المختصر (ص 58). 
المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۱۳/۱). 

(۳) من الاية (4۳) من سورة البقرة. 

(4) هذا قول آکثر الأصولیین خلافا لابي هاشم الجبائي. انظر: ابن قدامة: روضة 
الناظر (۲۶۱/۱)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الاصولية (ص ۵6)؛ ابن الحاجب : المختصر 
مع شرح العضد (۱۳/۲)؛ الامدي: الاحکام (۱/ ۱۶۷)؛ الزرکشي: البحر المحیط 
(۱/ ۳۸۰)؛ آمیر بادشاه : تیسیر التحریر (۲/ ۱۳۵). 

(6) في ( و ): «التعسر؟. 

(5) هذا عند آکثر العلماء كما قال ابن مفلح والفتوحي. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۲۲۵)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (4۹۱/۱)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع 
حاشية البناني /١(‏ 18١5؟)؛‏ الاصفهاني : بیان المختصر (4۲۹/۱)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير 
(۱۳/۲). 


كما 


المنهي عنه» فإذا نهي عن السرقة مثلاً أو عن الزنا فمتعلق التكليف فيه أن“ 
ا یی از 

والأكثر من أصحابنا وغیرهم : ينقطع”" التکلیف حال حدوث/ الفعل 
حادق40) لل 


وشرط المكلف به. وهو" : الحكم المتوجه إلى المكلف ‏ : أن 


)١(‏ في ( و): «أي2. 

(؟) حكاه في المسودة عن الأشعري وابن أبي الفرج المقدسي وغيرهم. انظر: 
آل تيمية: المسودة (ص ۸۰)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۲۵)؛ الغزالي : المستصفى 
(354/1)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۱۹/۱). 

(۳) في ( م ): «یقطع». 

(4) قال الطوفي : «هذا المقام فيه تحقيق» وذلك آنا إذا فسرنا حال حدوث الفعل : بأنه 
أول زمن وجوده» صح التكليف به» وكان في الحقيقة تكليقًا بإتمامه» وإيجاد ما لم يوجد منه. 
وان أريد بحال حدوثه: زمن وجوده من أوله إلى آخره. لم يصح مطلقاء بل يصح في أول زمن 
وجوده أن يكلف بإتمامه. . . وعند آخر زمن وجوده يكون قد وجد وانقضی» فيصير من باب 
إيجاد الموجود. . . وكأن الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي ؛ لأنْ من أجاز التکلیف» 
علقه بأول زمن الحدوث ومن منعه علقه بآخره. 

انظر: شرح مختصر الروضة (۲۲/۱)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۹۹)؛ الفتوحي: 
شرح الكوكب المنير /١(‏ 448)؛ إمام الحرمين: البرهان (١/١۱۹)؛‏ الامدي: الاحکام 
(١/48١)؛‏ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۱4)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول 
(ص ۱۱۷)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (؟/ .)١54/‏ 

() هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم» من نسل الصحابي 
أبي موسى الاشعري. العلامة شيخ المتكلمين» مؤسس مذهب الأشاعرة» كان له ذكاء مفرط 
وتبحر في العلم وله تصانیف جمة تقضي له بسعة العلم. ولد سنة ۰ هب وتوفي سنة ۳۲۶ه 
من مصنفاته : «مقالات الاسلامیین» و «الابانة في أصول الدیانة». انظر في ترجمته: الذهبي: 
سير آعلام النبلاء .)۸١ /٠١(‏ ابن السبكي : طبقات الشافعية الکبری (۳/ ۳۶۷). 

(5) في (ف): «فهو!. 


AY 


[۲۰ب/ و 


[ 1۲ / ف ] 


یکون معلوم الحقيقة للمکلف لعدم تصور قصد ما لم تعلم حقیقته "۳ . 

ومن شرطه أيضًا أن يكون معلومّا کونه مأمورا به أي : بفعله ومن ثم 
لا يكفي مجرد الفعل من غير نية'". 

ومن شرطه أن يكون معدومّا» ومن ثم لا يصح التكليف بفعل هو فاعل 
له ومتلبس به واشتراط العدم عند الأكثر خلافا لبعضهم./ ۲٩‏ وذكر 
بعض أصحابنا : لا يصح التكليف بالفعل بعد حدوثه اتفاقا" . 


فصل 
المحكوم عليه 
وهو المكلف» شرط التكليف العقل. فلا تکلیف/ علی مجنون» 
ونیم الخطاب فلا تكليف على طفل» وهذا اختيار الأكثر فيهما"'. 


(۱) إذا لم یعلم المکلف حقيقة ما کلف به لم یتوجه قصده حتی يأتي به» وإذا لم یتوجه 
قصده إليه لم يصح وجوده منه؛ لأنَّ توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده» فاذا انتفى اللازم 
وهو القصد. انتفی الملزوم وهو الایجاد؛ كالصلاة يجب العلم بحقیقتها حتی يصح فصده لهذه 
الأفعال والاقوال المخصوصة. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲۲۱/۱)؛ ابن مفلح : 
أصول الفقه (ص ۲۲۸)؛ الغزالي : المستصفی (۱/ ۱۹۲)؛ الرازي : المحصول (۲۹۱/۲). 

(۲) حتی یتصور منه الطاعة والامتثال» وهذا یختص ما يجب به قصد الطاعة والتقرب 
کالصلاة . انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۲۳۳/۱)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۲۲۹)؛ 
الغزالي : المستصفی (۱۱۲/۱). 

(۳) «به» ساقطة من (ف) . 

(4) حكي عن طائفة من المتکلمین أن الأمر بالموجود جائز . انظر آبویعلی : العدة (۲/ 404۰۰ 
ابن قدامة: روضة الناظر (۲۳4/۱)؛ ال تيمية: المسودة (ص 6۷)؛ الغزالي: المستصفی 
(۱/ ۱5۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (۱/ ١۳۸)؛‏ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۱۳۲). 

(۰) لم أجد من نقل الاتفاق على عدم صحة التکلیف بالفعل بعد حدوثه من الحنابلة . 

(5) حکی الامدي وصفي الدین الهندي اتفاق العقلاء على ذلك . انظر: الطوفي : شرح = 


۱۸۸ 


ولايرد وجوب الزكاة والغرامات فى ماليهما؛ إذهومن 
قبيل ربط الأحكام بالأسباب")» E:‏ ب الضمان ببعض أفعال 
البهائم. 

وقيل : بتكليفهما كسكران على نص أحمد والشافعي فيه» خلافا لابن 
عقيل من أصحابنا وأكثر المتكلمين”” . . 

وكمخمى ”© عليه نص عله . 


مختصر الروضة (۱۸۰/۱)؛ ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية (ص 9١)؛‏ الامدي: 


الاحکام (۱۵۰/۱)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۱۱۱۸/۲)؛ السرخسي: أصول 
السرخسي (۳۶۰/۲)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۲4۳/۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع 
شرح العضد (۲/ ۱6). 

)١(‏ في (ف) : «مالهما». 

(۲) معنى ربط الحكم بالسبب: أن الشرع وضع أسبابًا تقتضي أحكامًا تترتب عليهاء 
تحقيقًا للعدل في خلقه» لا يعتبر فيها تكليف ولا علم» فمال الصبي والمجنون» وضعه الشرع 
سببًا لتعلق الزكاة به والمخاطب بالاخراج الولي» وكذلك إتلافهما سبب لتعلق الضمان بمالهماء 
وإتلاف البهيمة لما أتلفته سبب لضمان مالكهاء وهو المخاطب. انظر: الطوفي: شرح مختصر 
الروضة (۱/ ۱۸۲). 

(۳) ذهب جماعة من العلماء إلى أن السکران غير مكلف» منهم : الامام آحمد في رواية 
اختارها ابن عقيل» وبه قال الغزالي والامدي وأكثر المتکلمین» وذهب آحمد في رواية أخرى 
والشافعي إلى أن السکران مكلف وهو قول الحنفية. 

انظر: الشافعي : الام (۳۹۵/۰)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۳۵)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۲۳۷)؛ ابن اللحام: القواعد والفواشد الأصولية (ص ۱۹)؛ الغزالي: المستصفی 
(۱/ )+ ابن برهان: الوصول (۱/ ۹۰)؛ الامدي : الاحکام (۱/ 6۱6۲+ الانصاري : فواتح 
الرحموت (۱/ ۱46). 

(4) في ( و ): «ومخمي». 

(6) انظر : ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۲4۰)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ۳)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۵۱۰/۱). 


۱۸۹ 


ولا تكليف على مميز. اختاره() الأكثر كالنائم والناسي”"©. وقیل : 
بلی » وهو : رواية عن أحمد ا وقیل : مراهق”؟؟, وهو رواية عن 
أحمد» اختارها ابن عقيل في مناظراته“» وهو من قارب البلوغ . 


والمكره المحمول کالالة غير مكلف . اختاره الأكثر”"2. وقيل: بلى» 
وفاقا للحنفیة۳ وهو مما لا یطاق وان أكره بالتهديد والضرب فهو مكلف 


)١(‏ في (ف): «اخحتارها». 

(۲) هذا مذهب الجمهورء وهي رواية مشهورة عن الإمام أحمد. انظر: آل تيمية: 
المسودة (ص 555)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۳۰)؛ ابن اللحام: المختصر (ص 59)؛ 
الغزالي: المستصفى (١/١١٠)؛‏ الآمدي: الاحکام (١/١٠)؛‏ الزركشي: البحر المحيط 
(۳46/۱)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۳۶۱/۲)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۲4۸/۲)؛ 
ابن نجيم : الأشباه والنظائر (ص 2705 . 

(۳( هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها الطوفي. انظر : ابن قدامة روضة الناظر 
(۲۲۳/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۸۰/۱). وهناك رواية ثالثة وهي أن الصبي 
المميز مكلف بالصلاة فقط إذا كان ابن عشر سنين وبه قال أبو العباس ابن سریج . انظر: ابن 
اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۰)؛ الزركشي : البحر المحيط (۳۶۳/۱). 

(4) المراهق في اللغة: من الرهق وهو السفه» والخفة وركوب الشر» وراهق الغلام : 
قارب الحلم . ودخل مكة مراهقا : مقاربًا لآخر الوقت حتى كاد يفوته . انظر: الفيومي : المصباح 
المنير (ص ۹۲)؛ الفيروزآبادي : القاموس المحيط (ص .)١1١48‏ وفي الاصطلاح: صبي 
قارب البلوغ وتحركت آلته واشتهى . انظر : الجرجاني : التعريفات (ص ۲۰۸). 

(5) قال الفتوحي : «... فلا يكلف مراهق على الصحیح من المذهب». انظر: ابن 
مفلح: آصول الفقه (ص ۲۳۱)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ٩۱۹‏ الفتوحي : 
شرح الکوکب المنیر (4۹۹/۱). 

(5) وهو أن لا يصح منه الترك» کمن ألقي من شاهق على إنسان فقتله . انظر : الطوفي : 
شرح مختصر الروضة (۱۹۶/۱)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۲4۰)؛ الامدي: الاحکام 
(۱/ ١٠٠)؛‏ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۱۱۳6/۳)؛ السبكي : الابتهاج (۱/ ۰۱۱۲ 

(۷) انظر: البخاري: کشف الأسرار (۵۳۹/۶4)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۱۱۲/۱)؛ امیر بادشاه : تیسیر التحریر (۳۰۷/۲). 


۱۹۰ 


عند أصحابنا والشافعية خلافا للمعتزلة۱). 

وتعلق الأمر بالمعدوم إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعل منه» أي: من 
المأمور حال عدمه. فهو محال باطل بالاجماع". وأما بمعنى تقدير 
وجوده" فجائز عند أصحابنا خلاقا للمعتزلة© . 

وذكر بعضهم””': صحة التكليف به؛ تبعًا لموجود(" 


() وقال بقول المعتزلة: الطوفي وابن السبكي . انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (۱/ ۲۲۷)؛ 
الطوفي : شرح مختصر الروضة (۲۰۰/۱)؛ ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۲) الشيرازي : شرح 
الا ی و وی تن و 

جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱/ ۷۳)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۲/ ۳۰۷). 

)١(‏ انظر: ابن اللحام: المختصر (ص ۷۰)؛ الفتوحي: شرح الک وکب المنیر 
(۷ الغزالي: المستصفی (۱8۱/۱)؛ الامدي: الأحكام (۱۵۳/۱)؛ أمير بادشاه: 
تیسیر التحریر (۱۳۱/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ .)٠١‏ 

(۳) في ( و ): «وجده". 

(8) يجوز تکلیف المعدوم بمعنی: أن الخطاب یعمه إذا وجد هلاه ولا یحتاج خطابّا 
آخر عن الحنابلة والأشعرية وبعض الشافعية» وحکاه الامدي عن طائفة من السلف والفقهای 
وذهب المعتزلة وبعض الحنفية | إلى أن الحکم لا يعمه الا بدليل : نص أو ٍجماع أو قياس . 

انظر المسألة في : آبویعلی : العدة(۳۸/۲)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص 55 ۲)؛ الفتوحي : 
شرح الکوکب المنیر (۵۱۳/۱)؛ الرازي: المحصول (۲۵۵/۲)؛ الامدي: الاحكام (۱/ ۱9۳)؛ 
المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۷۸/۱): ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(۱5/۲)؛ الانصاري : فواتح الرحموت(۱66/۱)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۲/ ۲۳۸). 

.)44 انظر : أبو الخطاب: التمهید (۱/ ۳6۲)؛ ال تيمية: المسودة (ص‎ )١( 

(5) یوجد بهامش (ف): «فإن قیل : قوله تعالی : 8 ما ای . . .€ يدل على أن 
المعدوم شيء» ویدل على أن خطاب المعدوم جائز» والاول منتف عند أكثر العلماء» والثاني 
منتف بالاجماع؛ قلنا: آما تسمیته شيئًا فمجاز باعتبار ما یژول إلیه» ونظیره قوله تعالی : زک 
رة التحاعة ىء + عم( وقوله تعالی : « کیت وم 4)3 وآما الثاني فان هذا 


خطاب تكوين يظهر به أثر القدر فيمتنع أن يكون المخاطب به موجودًا قبل الخطاب؛ لألّه تكون 
بالخطاب فلا يسبقه؛ بخلاف خطاب الأمر والنهی». 


۱۹۱ 


[ ۲۱[ و ] 


[ ۳) / ف ] 


فصل 
[مطلب الأدلة الشرعية] 

هذا ابتداء التکلم على الأصول/ : الادلة ۳ الشرعية التي هي الأصول : 
الكتاب» أي : القران والسنة الواردة عن النبي ی والاجماع من علماء 
العصر والقیاس» هذه أضول”" الفقه(۲ الاربعة** المتفق علیها./ 
واختلف"* فى آصول تأتی منها"۲: الاستحسان وهو: اعتقاد الشيء 
یی( والاستتصاا 40 وع قبلنا ونحوها(؟) علی E‏ 

والأصل : الكتاب» [وهو: کلام الله المنزل للاعجاز بسورة منه» وهو 
لقرآن]۱۱؛ لأنَّ الأحكام كلها من الله وهو کلامه(۱٩.‏ 


)١(‏ الأدلة جمع دليل» والدليل ما يستدل به وهو الأمارة في الشيء» والمرشد» 


والكاشف. انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (۲9۹/۲)؛ ابن منظور: لسان العرب 
(۲4۸/۲)؛ الفيومي : المصباح المنير (ص 75). 

وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» وقيل غير 
ذلك. انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (8۲/۱)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح 
العضد (١/75)؛‏ الشيرازي: اللمع (ص ۳۲)؛ الامدي: الاحکام (۹/۱)؛ الجرجاني: 
التعريفات (ص 5 .)٠١‏ 

(۲) في ( و ): «الاصول» وبالهامش : «أصول الفقه المتفق». 

(۳) «الفقه»: لم ترد في ( و ). 

(4) «الأربعة»: لم ترد في (ف) . 

(6) في ( و ): «واختلفوا». 

(5) في ( و ): «وهوا. 

)۷( «وهو اعتقاد الشيء حسئا» : لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش. 

(۸) «والاستصلاح) : لم ترد في (ف). 

(9) في (ف): «ونحوهما . 

)١(‏ ]: ساقط من ( و )» ويوجد بالهامش. 

(۱۱) «لأن الأحكام كلها من الله وهو كلامه»: ساقطة من (ف). 


۱۹ 


والسنة مخبرة عن حكم''' الله » لأن النبي بيا هو الواسطة بیننا وبين 
ربنا؛ يخبرنا بأحکامه» ولا يحكم بشيء من ذات نفسه . 

والاجماع مستند إليهماء أي : إلى الكتاب والسنة؛ لاله لا إجماع 
إلا عن دلیل . 

والقیاس مستنبط منهما لا من السنة فقط بل" من الکتاب والسنة . 

الكتاب» أي : تعریفه » فهو : كلام الله المتكلم به في القدم بحرف 
وصوت المنزل على النبي كَل نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام؛ 

i a 2 5 7 ۱‏ 4 
للاعجاز بسورة منه لقوله عز وجل #فَأنوا شرم من مغ 4 ولقوله 
عز وجل لین بمب آلإ والچن ع أن ین يفل هدا شون نت ین 
ولو کات میمش ظهبر 004 . 

وهوء أي : الکتاب الذي هو کلام الله: القرآن" . 

وتصریفه آي : القران: ما" نقل بين دفتى المصحف نق ۸ 


)۱( في ( و ): «ذکر» وبالهامش : احكم». 

(۲) في ( و ): «لا جماع». 

( ۷۷ من السنة فقط بل»: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش . 

(8) من الاية (۲۳) من سورة البقرة. 

(۵) من الاية (۸۸) من سورة الاسراء. ویوجد في هامش (ف): «فإن قیل : إذا كان القران 
تبیانا لكل شيء من آمور الدین فمن أين وقع بين الأمة هذا الخلاف؟ قلنا: إنما وقع الخلاف بين 
الامة؛ لأذكل كي بحتاج الیه من آمور الدین لیس مبیا في الفرآن؛ بل بعضه سين نصا وبعضه 
مستتبط بيانه منه بالنظر والاستدلال» وطرق النظر والاستدلال مختلفة» فلذلك وقع الخلاف) . 

(0) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۵/۲)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح 
العضد (۱۸/۲)؛ الامدي: الاحکام (۱۵۹/۱)؛ البخاري : کشف الأسرار (۳۹/۱)؛ ابن 
أبي العز : شرح الطحاوية (۱/ ۱۷۲)؛ ابن تيمية: الفتاوی (۱۲/ ۷). وما بعدها . 

(۷) في (ف): «بما». 

(۸) «نقلاً»: ساقطة من ( و (ف). 


۱1۹۳ 


[۲۱ب/ و ] 


[ 11 / ف ] 


متواتر!"۲۱؛ إذ هذا" القرآن قد تواتر بين الناس/ جمیعهم . 

وضع ذلك بأن عدم نقله لا بخرجه عن حقيقته» وبأن النقل والتواتر 
فرع تصورهء فهو دوري"" . 

وهوء أي: القران معجز في لفظه ونظمه لما قدمناه ولأن العرب في 
حال فصاحتهم وذكائهم عجزوا من“ أن يأتوا بمثله» بل كل من قصد 
مضاهاته منهم قال كلامًا ساقطا لا عبرة به» كقول مسيلمة”*2: يا ضفدع) 
بنت الضفدعين/ نقي کم تنقین ۳ لا الماء تکدرین ۳ ولا الشارب 
تمنعین » رأسك في الماء وذنبك في الطین . 


(۱) هذا تعريف ابن قدامة والطوفي وهو قريب من تعریف الغزالي» وزاد الطوفي 
«دوري». انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۱/ ۲۲۷)؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (۲/ 8)؛ 
الغزالي : المستصفی (۱/ ۱۹۳). 

(۲) في ( و ): «هو!. 

(۳) «فهو دوري» ساقطة من ( و ۰6 وتوجد بالهامش . وقد اعترض على هذا التعریف بأنه 
یلزم منه الدور؛ لاد التقل المضاف إلى ما بين دفتي المصحف لا یمکن الا بعد تصوره» فیکون 
معرفة ما نقل إلينا متواترا موقوفا على وجود المصحف ونقله» وهما موقوفان على تصور القران, 
فیکون معرفة ما نقل إلينا متواترًا موقوفة على تصور القران. انظر: ابن مفلح: آصول الفقه 
(ص ۲۵)؛ والاصفهاني: بیان المختصر (49۹/۱؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲/ ۷). 

(4) «من»: لم ترد في (ف). 

)٥(‏ هو مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن بن حبيب بن الحارث» من بني حنيفة» يكنى 
أبا ثمامة» وقيل أبا هارون» المعروف بمسيلمة الكذّاب. ادعى النبوة في عهد النبي ياء قتل 
يوم اليمامة سنة ١١ه‏ على يد وحشي مولى جبير بن مطعم» وهو قاتل حمزة بن عبد المطلب. 
قيل: هلك وله ۱۵۰ سنة. انظر: في ترجمته: ابن هشام: السيرة النبوية (۲۱۸/4)؛ ابن 
الجوزي : المنتظم (4/ ۰ ابن كثير : البداية والنهاية (ه/ ©1) (27378/5 ۳۵). 

(5) في ( و ): «يا ضفد. 

(۷) في ( و ): «نقیکم تقي كما تتقين». وبالهامش كما آثبتنا. 

(۸) في (ف): «تردین!. 


۱۹ 


وقول" : والباذرات بذرّاء والزراعات زرعًاء والحاصدات حصدّ 
والطاحنات طحتاء والعاجنات عجنّاء والخابزات خبرّاء والثاردات ثردا 
واللاقمات لقما إهالة وسمناء ونحو هذا" . 

وقد قال أبو بكر" الصديق”*؟' رضي الله عنه لما وفد عليه بنو 
حدفة؟ انا من قرآن‌مسلیت فلا اسمغزه قال وا ها لکلام 
ما(" خرج من إل قط » يعني من |لله قط . 

والاصح: ومعناه معجز وفاقا للحنفية وغيرهم؛ للمنع من تفسیره 


ر7 


بالرأي وبمقتضى”''' اللغة في رواب 


وقال القاضي : ليس بمعجز بمعناء"'. 


)١(‏ في (ف): «وقال». 

(۲) انظر: ابن الجوزي: المنتظم (۲۱/4)؛ ابن کثیر : البداية والنهاية (ه/ /ا4)» 
0/5 ). 

(۳) «أبو بکر»: لم ترد في (ف). 

(8) «الصديق»: لم ترد في ( و ). 

0 في ( و): «وفدوا». 

(5) في (ف): «فوالله». 

(۷) «ما» ساقطة من ( و ). 

(۸) انظر : ابن کثیر : البداية والنهاية (۳۳۱/۶). 

() انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۲۲۵)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنیر 
(۱۱6/۲)؛ السرخسي : آصول السرخسي (۲۸۱/۱)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۸/۲)؛ 
الزركشي : البرهان (۱۰۱/۲)؛ السيوطي : الاتقان (۲/ ۲۵۲). 

(۱۰) في (ف) : «ومقتضی!. 

(۱۱) انظر: آبو یعلسی: العسدة (۷۲۰-۷۱۰/۳)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۱۷ - 
۷۹ 


(۱۲) انظر : ابن مفلح : الفروع (4۱۸/۱)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۷۱ 


۱۹۰ 


وفى بعض آية إعجاز» ذكره القاضى و وقيل : لا. ذكره فى 
التمهتد > وقاله الح“ 


وما لم یتواتر فليس بقرآن؛ لقضاء العادة بالتواتر في تفاصیل مثله وقوة 
إل 27 

والبسملة بعض آية في النمل إجماعًا"  :‏ ین لیس و 
بسو أله رم اليَحِيو ۳ وهي آية من القرآن في غير النمل عند 
الاکی ^ . 


؛)۷١ انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص 555)؛ ابن اللحام: المختصر (ص‎ )١( 
.)۱۱۷ /۲( الفتوحي : شرح الكوكب المنير‎ 

(۲) انظر : أبو الخطاب : التمهید (۳۷۱/۲). 

(۳) انظر: السرخسي : أصول السرخسي (۱/ (۲۸) . 

(4) قوة الشبهة في «بسم الله الرحمن الرحیم» من حيث نها لم تتواتر في أوائل السور 
قرائا فلیست بقران قطعًاء فقوة الشبهة منعت من التکفیر في الجانبین . انظر : ابن مفلح : آصول 
الفقه (ص ۲۹۷)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۷۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(۱۹/۲). 

)6( في ( و): امن». 

(5) انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۱۲۷/۲)؛ السرخسي: أصول السرخسي 
(۲۸۱/۱)؛ الغزالي: المستصفى (۱۹4/۱)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(۱۹/۲). 

(۷) الاية (۳۰) من سورة النمل . 

(۸) ذهب مالك وأصحابه وبعض الحنفية وهو رواية عن آحمد إلى آنها ليست اية من 
القران في غير النمل. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۵۷)؛ الفتوحي: شرح الکوکب 
المنیر (۱۲۲/۲)؛ الغزالي: المستصفی (۱۹4/۱)؛ الامدي: الاحکام (۱۹۳/۱)؛ السرخسي : 
أصول السرخسي (۲۸۰/۱)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱8/۲)؛ الشنقيطي : نشر البنود 
(۷/۱)؛ ابن تيمية: الفتاوی (۳۹۸/۱۳)؛ ابن آبي طالب» الکشف عن وجوه القراءات السبع 
(۱۳/۱). 


۱۹۹ 


والقراءات السیع ۲۲/ متواترق والمراد: فيما مڪ لیس من قبل [ ۲۲[ و ] 


الاداء<۳. 


وما صح من الشاذ ولم يتواترء وهو : غا و 
عثمان. نحو: (فصيام ثلاثةأيام متتابعات)» ف في صحة 
الصلا:؟ به روايتان الاين آحمد» الصحيح عند أصحابه لا تصح" وقال 


)١(‏ القراءات السبع قراءة كل من: عبد الله بن كثير المكي» نافع بن عبد الله بن 
آبي نعيم» عبد الله بن عامر اليحصبي» آبي عمرو بن العلاء البصري» عاصم بن أبي النجود 
الكوفي» حمزة بن حبيب الزیات» الكسائي علي بن حمزة الأسدي . انظر: الزركشي : البرهان 
(1/ ۰ ابن الجزري النشر في القراءات العشر /١(‏ 4 ۵). 

(۷) «صح؟: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش . 

(۳) قال بالتواتر الأئمة الأربعة وغيرهم» واستثنى ابن الحاجب ‏ ومن تبعه من المتواتر ما 
كان من قبيل صفة الأداء» كالمد والامالة وتخفيف الهمزة ونحوه. فالامالة: أن تنحو بالفتحة نحو 
الکسرة. وبالالف نحو الیاء» في نحو «الهدى) ١ويخشى).‏ وتخفيف الهمزة كما في «مؤصدة» 
«موصدة». انظر : ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۹۹)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱/ ۱۲۷)؛ 
ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۱)؛ المحلي : شرح جمم الجوامع مع حاشية البناني 
(۲۲۹/۱)؛ الأنصاري : فواتح الر حموت (۲/ ۱۵)؛ ابن الجوزي : النشر (۱/ ۰۳۹۰ (۳۰/۲). 

(8) في (ف): «مخالف». 

(ه) «الفاء»: لم ترد في ( و ). 

() «الصلاة» ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

(۷) في ( و ): لعند». 

(۸) وهذا مذهب أكثر الحنفية والمشهور من مذهب مالك وأكثر الشافعية» وذهب الإمام 
أحمد في رواية آنها تصح» وروي عن مالك وبعض الشافعية وبعض الحنفية . انظر : ابن قدامة : 
روضة الناظر (۳۹۹/۱)؛ ابن مفلح : أصول القفه (ص ۲۱)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير 
(۷) الغزالي : المستصفى (١/١۱۹)؛‏ الامدي: الإحكام /١(‏ ۱۲۰)؛ الزركشي : البحر 
المحيط (١/٤١۷٤)؛‏ السرخسي : أصول السرخسي (۲۷۹/۱)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(9/0)؛ ابن الجوزي : النشر (۱6/۱)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲۱/۲)؛ 
الشنقيطي : نشر البنود /١(‏ ۷۷). 


۱۹۷ 


[ 4۰ / ف ] البغوي''' من الشافعية : هو ما وراء العشرة» أي : الشاذ/ (۲۳. 
وقال آبو العباس تقی الدین بن تيمية: قال أئمة السلف: أن مصحف 
عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها”" . 


والشاذ حجة عند أحمد وأصحابه والحتفیة ۳ . وذكره ابو غك ال 
إجماعًا"2. وعنه*: لاء أي: ليس بحجة. وحكى عن الشافعى 2 » كذا 


(۱) هو الشيخ العلامة الحافظ المفسرء أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي» الشافعي» يلقب بمحي السنة. ولد في سنة 475هء ووي سنة 15هه. له مصنفات» 
منها: «شرح السنة»» و «معالم التنزيل» المسمّى «تفسير البغوي». انظر: في ترجمته: الذهبي: 
سير أعلام النبلاء (4۳۹/۱۹)؛ ابن السبكي : طبقات الشافعية الکبری (۷/ .)۷١‏ 

0) نقل البغوي اتفاق الأمة على القراء العشرة» ولم أجد تصريحًا منه على أن ما وراء 
العشرة شاذ. انظر البغوي: معالم التنزیل .)5/١(‏ ابن اللحام: المختصر (ص ۷۲)؛ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ ١٠)؛‏ السيوطي : الاتقان .)٠١١ /١(‏ 

(۳) ابن تيمية : الفتاوى (۱۳/ 48"). 

(8) هذا مذهب الشافعي كما نص عليه في مختصر البويطي في باب الرضاع. قاله 
الزركشي والأسنوي. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲/ ١٠)؛‏ ابن اللحام: القواعد 
والفوائد الأصولية (ص ۱۳۱)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۱۳۸/۲)؛ الزركشي: البحر 
المحيط (١/575)؛‏ الأسنوي: التمهيد (ص ۱4۲)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱5/۲)؛ 
أمير بادشاه : تيسير التحرير (۳/ 9) . 

(۵) هو العلامة الفقيه الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
القرطبي المالكي» يقال له«حافظ المغرب». ولد في سنة ۳۸ه وتوفي في سنة “451ه. له 
مصنفات» منها : «الاستیعاب في معرفة الأصحاب»» و «الكافي في الفقه»» «جامع بیان العلم 
وفضله». انظر في ترجمته: ابن خلكان: وفيات الأعيان (۷/٦٦)؛‏ ابن فرحون: الدیباج 
المذهب (ص ل/اه”7) . 

0) انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۲ ۲)؛ ابن اللحام : المختصر (ص 77) . 

(۷) في ( م ): «وقیل». والمقصود عن الإمام أحمد رواية. 

(۸) وهو قول المالكية ورواية عن أحمد. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۲۷۰/۱)؛ = 


۱۹۸ 


حكاه النووي“ في شرح مسل ولا يصح عنه بل نصه واختيار أكثر 
أصحابه كقولنا. 


وفی القران: المحک م۳ وفیه آقوال. الأظهرأنه 
1 ر 1 0 وال 4 ات TEY‏ ۳ 1 | 0 


= ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۹۲)؛ إمام الحرمين: البرهان (١/471)؛‏ الامدي: الإحكام 
(۱۲۰/۱)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲۱/۲). 

(۱) هو العلامة الفقيه الاصولي أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرا بن حسن بن حسين 
الحزامي النووي الشافعي» كان من العلماء الزهاد. ولد في سنة 515ه. له مصنفات كثيرة» 
منها: «المنهاج في شرح صحيح مسلم»» و «رياض الصالحين»» و «المجموع شرح المهذب». 
و «الروضة». انظر في ترجمته: ابن العطار: تحفة الطالبين في ترجمة الامام محيي الدين؛ ابن 
السبكي : طبقات الشافعية الكبرى (۵/ )٠١١‏ . 

(0) انظر: النووي: شرح مسلم (0/ .)1١‏ 

(۳) المحكم لغة: المتقن الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب. انظر: ابن منظور: لسان 
العرب (17١/41١)؛‏ الفيروزابادي: القاموس المحيط (ص ۱4۱۵). 

(4) هذا نص تعريف الطوفي وابن اللحام. انظر: انظر تعريف المحكم في: 
الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲/ 57)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۱۳)؛ ابن اللحام : 
المختصر (ص 77)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲۱/۲)؛ الزركشي: البحر 
المحيط (49۰/۱)؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (4/ ۱۰)؛ الجصاص: الفصول 
(۳۷۳/۱). 

(6) المتشابه لغة: مأخوذ من الشبه - بفتح الشین والباء - والشبه: المثل» وشبهت 
الشيء بالشيء آقمته مقامه بصفة جامعة بينهماء وأشبه الشيء مائله» والمشتبهات من الامر : 
المشکلات. والمتشابهات المتمائلات. انظر: ابن منظور: لسان العرب (۱۳/ 6۰۳ 
الفيومي : المصباح المنیر (ص ۱۱۵). 

(5) «ما»: لم ترد في (ف). 

(۷) وهو ما لم يتضح معناه لاشتراك أو إجمال» وقيل: ما احتاج إلى بيان. انظر: 
في تعريف المتشابه: أبو يعلى: العدة (۱5۲/۱)؛ (584/7)؛ أبو الخطاب: التمهيد 
09 ) الامدي: الاحکام (۱/ ۱7۵)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد - 


۱۹۹ 


لقوله عز وجل ‏ هرز آذ عي ألككب ينة مات کت هن ام الك ور 
مک042 . 


ولا يجوز أن يقال فى القرآن ما لا معنى له‌عند عامة العلماء"» وفيه ما 
لا يفهم معناه الا الله تعالى”" عند الجمهور٩).‏ 


ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا ال وفي تفسيره بمقتضى 
اللغة روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى» والأصح عند أصحابه: 


35 
لا يجوز . 


= (۲۱/۲)؛ الجصاص : الفصول (۳۷۳/۱)؛ ابن الجوزي: زاد المسير /١(‏ ١۲۸)؛‏ السيوطي : 
الاتقان (۲/ ۳). 

(۱) من الاية (۷) من سورة ال عمران . 

(۲) الخلاف فيه مع الحشوية كما قال الرازي . انظر : ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۲۹۳)؛ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر (۲/ 57١)؛‏ الرازي : المحصول (۳۸۵/۱)؛ 
المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۳۳/۱) الانصاري: فواتح الرحموت 
(۲/ 6۱۷+ الشنقيطي : نشر البنود (۷۹/۱). 

(۲) «تعالی»: لم ترد في (ف). 

(6) انظر: آبو يعلى : إبطال التأویلات لأخبار الصفات (8۹/۱)؛ ال تيمية: المسودة 
(ص ۱3۶)؛ ابن برهان: الوصول (۱۱۳/۱)؛ الامدي : الاحکام (۱۹۸/۱)؛ الأنصاري: 
فواتح الرحموت (۲/ ۱۷). 

(۵) انظر : آبو يعلى : العدة (۷۱۰/۳)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۲۷)؛ ابن تيمية : 
الفتاوی (۳۷۰/۱۳). 

1( في (ف) : (عند) . 

(۷) وفي رواية آخری يجوز تفسیره باللغة» وحکی الحلواني ي القول بالمنع 
وجه. وحمله المجد على الكراهة. انظر: آبو یعلی: العدة(۳/ ۷١۱٤‏ 6۷۲۰+ 
آبو الخطاب: التمهید (۲۸۱/۲)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۱۷۵)؛ ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص ۲۷)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۷۳)؛ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر 
(۱۵۸/۲). 


فصل 
[مطلب السنة] 


و السنة؛ أي تمتها ولها معنیان : 

فهي لغة۳: الطریقة!۳ ومنه قوله عز وجل : # مسنَّةَ من قد أَرسلْنَا 
تک ت 

وهي شرعًا : ما نقل عن الرسول عليه السلام قولاًء کقوله : « 
مس ذکره فلیتوضاً»۳ . 

أو“ فعك کقول عمر: إني لاعلم/ آنك حجر لا تضر ولا تنفع» [۲۲ب/و] 


ای 


(۱) «الواو»: لم ترد في ( و ۰6 (ف). 

() انظر : الجوهري: الصحاح (۲۱۳۸/۵)؛ الفيومي : المصباح المنیر (ص ۱۱۱). 

(۳) في (ف): «الطريق». 

(8) من الاية (۷۷) من سورة الإسراء . 

(۵) انظر تعریف السنة شرعا في : الطوفي : شرح مختصر الروضة (۲/ ١٠)؛‏ ابن مفلح : 
أصول الفقه (ص ۲۷)؛ الباجي : الحدود (ص 05 )؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(۷/ ۲۲ الامدي : الإحكام (١/19١)؛‏ الزركشي : البحر المحيط (4/ 155١)؛‏ صدر الشريعة : 
التوضيح مع التلويح (7/ ۳)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۳/ 19). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ آبو داود في سننه كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
ولفظه: قال مروان بن الحکم: آخبرتني بسرة بنت صفوان آنها سمعت رسول الله ی يقول: 
«من مس ذکره فليتوضأ». وأخرجه النسائي في سننه» باب الوضوء من مس الذکر . وأخرجه ابن 
ماجه في سننه. کتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذکر . وأخرجه الترمذي في سننه» باب 
الوضوء من مس الذکر . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» ونقل عن البخاري قوله: 
وأصح شيء في هذا الباب حدیث بسرة. انظر: سنن آبو داود (۱۲۵/۱)؛ سنن الترمذي 
(۱۳/۷)؛ سنن النسائي (۱۰۰/۱)؛ سنن ابن ماجه (۱۹۱/۱). 

(۷) في (ف): «وا. 


[ 41 / ف ] 


ولولا آني رأيت رسول الله َة يقبلك ما قبلتك”''. ونحوه. 

أو" إقراواء کماجاء " في الصحیح عن محمد بن آبي بكر 
الشقین ”0 أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة/ : كيف 
كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله كَك؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا 
ینکر عليه» ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه . 

وفعل الصحابي مذهب له في وجه لأصحابنا" . 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه» كتاب المناسك» باب استلام الحجرء 
ولفظه: عن عبد الله بن سرجسء قال: رأيت الأصيلع عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: 
إني لأقبلك» وإني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله َة يقبلك ما 
قبلتك». وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ اخرء كتاب الحج» باب الرمل في الحج والعمرة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة» كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود 
في الطواف. انظر: صحيح البخاري (4۹۸/۲)؛ صحيح مسلم (۹۲۵/۲)؛ سنن ابن ماجه 
(۹۸۱/۲). 

(0) في (ف): «وا. 

(۳) «جاء»: لم ترد في ( و ). 

(4) هو محمد بن أبي بكر بن عوف بن رباح الثقفي» تابعي ثقة. روی عن آنس بن 
مالك. وروی عنه ابنه آبو بكر بن محمد» وأسامة بن زید» وموسى بن عقبة» وشعبة» 
ومالك بن آنس. انظر: في ترجمته: ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل (7/ ۲۱۳)؛ ابن حجر: 
تهذيب التهذيب (55/9). 

(6) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الحج » باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى 
عرفة. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى 
عرفات في یوم عرفة. انظر : صحیح البخاري : (۲/ 6۱۳)؛ صحيح مسلم (۲/ ۹۳۳). 

(5) صحح هذا الوجه الفتوحي . انظر : ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۳۰۳)؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص 4 ۷)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۲۰۸/۲). 

وهذه آخر مسألة في مباحث السنة من کتاب أصول الفقه لابن مفلح» والتي هي آخر مسألة 
فى رسالة الماجستیر بتحقیق د. فهد السدحان . ورسالة الدکتوراه لنفس المحقق تبدأ ببداية کتاب 
الاجماع وبترقیم يبدأ من ص ١‏ . 


[مطلب الخبر] 

وللخبر صيغة تدل بمحردها علیه . اختاره القاضی وغیره(۱؟ وناقشه 
ابن عقيل" . والأصح أنه یحد(۳ وهو: ما یدخله*۲ الصدق والکذب. 
ذکره فی التمهید(؟ وحده فی الروضة بمایدخله التصدیق 
f‏ 2 ) 
أو التكذيب ". 


وغير الخبر : إنشاء 0" مثل : الطلاق والعتق : آنت طالق » وأنتَ حر . 


)١(‏ ذهب المعتزلة إلى أن الخبر لا صيغة له وإنما يدل اللفظ عليه بقرینة» وهو قصد 
المخبر إلى الاخبار . انظر: أبو يعلى : العدة (۳/ ١٠۸)؛‏ الباجي : الحدود (ص ١٠)؛‏ الامدي: 
الاحکام (۲/ ٤)؛‏ البصري: المعتمد (۷۳/۲). 

() قال ابن تيمية: «وفي قوله: للخبر صيغة مناقشة لابن عقيل يقول: للأمر والنهي 
والعموم صيغة» وقول القاضي أجود؛ لأنَّ الأمر والخبر والعموم هو اللفظ والمعنى جميعًاء 
ليس اللفظ فقط». قال ابن مفلح: «وناقشه ابن عقيل» فعنده أن الصيغة هي الخبر» فلا يقال: له 
صيغة» ولا: هي دالة عليه». انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۲۳۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۱۱۹). 

(۳) هذا قول الأكثرء خلافا للرازي وغیره؛ حيث قالوا: الخبر غني عن التعریف ؛ لاله 
ضروري والضروري لا يحد» فکذا الخبر. وبعضهم قال: لا یحد؛ لعسره» كما سبق في تعریف 
العلم. انظر: آبو یعلی: العدة (۸۰/۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۲۲)؛ الفتوحي : 
شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۸۹)؛ الرازي : المحصول (۲۲۱/4)؛ الامدي: الاحکام (4/۲)؛ 
الزرکشي : البحر المحیط (۲۱۹/6)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (؟/ 40)؛ 
الانصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۱۰۰)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۳/ ۲۲). 

(8) في ( م ): «دخله» . 

(۵) انظر : أبو الخطاب : التمهید (۹/۳). 

(5) قال ابن قدامة: «وحد الخبر هو : الذي یتطرق إليه التصدیق والتکذیب». انظر : ابن 
قدامة : روضة الناظر (۱/ ۳۶۷). 

(۷) الانشاء هو : ما لا یستفاد به خبر من واقع ماض أو حاضر أو مستقبل» ولکن یوجد به 
المتکلم ما لولا لفظه لم یوجد. انظر : الاشقر : معجم علوم اللغة العربية (ص ۸۷). 


۳۰۳ 


1۲۳ [ 


وتنبيه ۱ 5 ومن" التنبيه : الأمر بمفل : ۳۹۹ موأ الصَكزة ۲۳ . والنهي مثل : 
# ولا قربا قروا لزي 4 . والاستفهام مثل: أيقوم؟. والتمني: # يليت 
كنت مهم َو ورا عظب تا 42 . وت يث بعد لك 
آمرا € 4 لعل الشدة تذهب . والقسم: والله. والنداء : يا الله. وبعت 
واشتريت ونحوها إنشاء عند الأكثر» وعند الحنفية إخبار" . 
وينقسم الخبر إلى أقسام: ما يعلم صدقه وهو الضروري بنفسه 
كالمتواتر. وإلى ما يعلم كذبه. كإخبار مسيلمة أنه نبي . وإلى ما لا يعلم فيه 


را صدق ولا كذب/ » وهو خبر الاحاد المفيد الظن» ثم قد يظن صدقه كخبر 


العدل» وقد يظن كذبه كخبر الکذاب» وقد يشك كالمجهول" . 


(۱) قال الفتوحي : «وغير الخبر من الكلام إنشاء وتنبيه وهما لفظان مترادفان على مسمى 
واحد» سمي إنشاء؛ لأنّك ابتكرته من غير أن يكون موجودًا قبل ذلك في الخارج؛ وسمي 
تنبيهًا؛ لأنّك تنبه به على مقصودك. انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳۰۰/۲)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (44/1)؟ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۲/ ۱۰۷ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير (۲۲۸/۲). 

(۲) في (ف): «ومنه». 

(۳) من الآية (۷۲) من سورة الأنعام . 

(5) من الاية (۳۲) من سورة الإسراء. 

(۵) من الاية (۷۳) من سورة النساء . 

(5) من الاية (۱) من سورة الطلاق . 

(۷) انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۲۷)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر 
(۲/ 4۳۰۲ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۱4/۲)؛ ابن الحاجب: 
المختصر مع شرح العضد (۲/٩4)؛‏ الانصاري: فواتح الرحموت (۲/ ۱۰۳)؛ آمیر بادشاه: 
تيسير التحرير (۲۹/۳). 

(۸) انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۳۳)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر 
(۳۱۷/۲)؛اين الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۵۱/۲)؛ الامدي: الاحکام (۱۲/۲)؛ 
آمیر بادا ت التتحرين (۲۵/۳۴ )2 


۳*۰ 


وينقسم الخبر إلى متواتر واحاد. 

فالمتواتر""؟ له معنيان» معنى في اللغة» ومعنى في الاصطلاح . 

فمعناه لغة: التتابع ۲۲ 

ومعناه شرعا : خبر جماعة مفید یفید۳ ' پنفسه!*۲ العلم(* . 

وخالف السمنية”"2 في/ إفادته العلی وهو بهت . [ 4۷ | ف[ 


والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي وار وقیل : نظري» 


)١(‏ في ( م )» (ف): «فالتواتر». 

(۲) انظر: ابن منظور: لسان العرب (۰)۲۷۵/۵ الفيروزآبادي: القاموس المحيط 
(ص .)”5١‏ 

)۳( (یفید»: لم ترد في ( و ). 

(8) «بنفسه»: ساقطة من (ف) . 

() تبع المؤلف في تعريفه للمتواتر ابن مفلح وابن اللحام. انظر : تعريفه اصطلاحًا في : 
ابن مفلح: أصول الفقه (ص 4١1١2؛‏ ابن اللحام: المختصر (ص ۸۱)؛ السرخسي: أصول 
السرخسي (۲۸۲/۱)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۳۰/۳)؛ الباجي: الحدود (ص ١5)؛‏ 
القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۲۷۳)؛ الشيرازي: اللمع (ص ۱6۲)؛ الامدي: الاحکام 
(۲/ ۱4)؛ ابن حجر : نزهة النظر (ص ۱۸). 

() السمنية: طائفة تنسب إلى (سومنا) بلد في الهند» وکانوا یعبدون صنمّا اسمه 
(سومنات) کسره السلطان محمود بن سبکتکین . قالوا بابطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه 
لا معلوم ال من جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقالت فرق 
منهم بتناسخ الارواح في الصور المختلفة» وهذا من أعجب الأشياءء ویدل على التناقض مع 
قولهم لا معلوم الا من جهة الحواس الخمس . انظر : البغدادي : الفرق بين الفرق (ص ۲۰۳)؛ 
الانصاري : فواتح الرحموت (۱۱۳/۲)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۳۱/۳). 

(۷) هذا قول جمهور العلماء» وتوقف الامدي في المسألة. انظر: آبو یعلی : العد 
(۳/ ۸4۷)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳۵۰/۱)؛ اش رت أصول الفقه (ص ۱۳۸)؛ 
الغزالي : المستصفی (۲6۱/۱)؛ الامدي: الاحکام (۲۳/۲)؛ السرخسي: آصول السرخسي = 


۳۰ 


اختاره أبو الخطاب وغیره(۰۲۱ والخلاف فيه لفظي قاله أصحابنا”" . 
وشرطهء أي: التواتر: أن يبلغوا عددًا ‏ أعني: ثقلته ‏ يمتنه””" 
تواطؤهم على الكذب» إما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم'*' . 


ويشترط كونهم مستندين إلى حس"* لا معقول لجواز الغلط فيه . 
ويشترط كونهم مستوين”" في طرفي الخبر أوله وآخره ووسطه . 
وفي اشتراط كونهم عالمين بما أخبروا به غير ظانين قولان. 


= (۱/ ۲۸۳)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۳۲/۳)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ‏ ۲۷)؛ 
ابن حجر : نزهة النظر (ص ۲۱). 

(۱) هذا ما ذهب إليه أبو القاسم البلخي وأبو الحسين البصري من المعتزلة» والدقاق 
وإمام الحرمين من الشافعية» وحكاه في المسودة عن القاضي في كتابه «الكفاية» وهو مخالف لما 
في العدة. انظر: أبو الخطاب: التمهيد (۲6/۳)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۲۳6)؛ الشيرازي : 
شرح اللمع (۲/ 018)؛ الرازي: المحصول (ص ۲۳۰)؛ البصري: المعتمد (۸۱/۲)؛ إمام 
الحرمين : البرهان (۳۷۲/۱). 

(۲) لأن القائل بأنه «نظري» لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به» فالجزم به 
حاصل على القولين. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۷۹/۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۱۳۹)؛ ابن بدران: نزهة الخاطر (۲۵۰/۱). 

(۳) في ( و ): (یمنع» . 

(5) انظر : آبو يعلى : العدة (۸67/۳)؛ ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۱4۰)؛ الرازي : 
المحصول (4/ ۲۹۵)؛ ابن حجر : نزهة النظر (ص .)١9‏ 

(5) في ( و ۰6 (ف): «خبر؟ . 

(5) في ( و ): «فیهم». وانظر في المسألة: آل تيمية : المسودة (ص ۲۳۶)؛ الامدي: 
الاحکام (۲/ ۲۵)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۷۳). 

(۷) في ( م )» ( و ): «مستوون. 

(۸) انظر : ابن اللحام: المختصر (ص ۸۱)؛ الامدي: الاحکام (۲۵/۲)؛ القرافي : 
شرح تنقیح الفصول (ص ۰6۲۷۲ 


ذكر الامدي من المتفق عليه كونهم بما أخبروا عالمين لا ظانین: 
واعتبره في الروضة"" واعتبره في التمهيد"» إن قلنا هو نظري؛ لاأنه 
لا يقع به العلم» ولأن علم السامع فرع على علم المخبر. 

قال ابن مفلح"*۲: كذا قال» ولم يعتبر ذلك القاضي وغيره من 
آصحابنا؛ لأنّه إن أريد كلهم فهو باطل؛ [لجواز]“ ظن بعضهم ؛ وان أريد 
بعضهم فلازم من استنادهم إلى [الحس]9' . 

ويعتبر فيه أي : التواتر - عدد معين» واختلفوا في قدره. والصحيح 
عند المحققين من أصحابنا وغيرهم: لا ينحصر في عدد/ » بل له ضابط 
وضابطه : ما حصل العلم عنده""» فيعلم إذا حصول العدد» ولا دور( . 


(۱) انظر: الامدي: الاحکام (۲/ ۲۵). 

(۲) انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۳۵۲۱/۱). 

(۳) قال آبو الخطاب: «لأنا لو جوزنا أن یکونوا ظانین أو مخمنین» وهم یظنون آنهم 
محقون. لم يقع لنا العلم فلهذا اعتبرنا أن یکونوا آخبروا عن يقين أو مشاهدة أو سماع 
أو حس». انظر : أبو الخطاب : التمهید (۳۱/۳). 

(4) انظر : ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۱4۱). 

() في ( و )۰ (ف): «نحو إن» والمثبت من ابن مفلح . انظر : المصدر السابق. 

(۷) في ( و )» (ف): «حسن»» والمثبت من ابن مفلح . انظر : المصدر السابق . 

(۷) انظر : آبو يعلى : العدة (۳/ ۸6۵)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۱/ ۳6۷)؛ آل تيمية : 
المسودة (ص ۲۳۵)؛ الشي‌رازي: التبصرة (ص ۲۹6)؛ الامدي : الاحکام (۲/ ۲۷)؛ 
السرخسي : أصول السرخسي (۲۹6/۱)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۳/ ۳4)؛ ابن الحاجب : 
المختصر مع شرح العضد (64/۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۷۹)؛ ابن حجر: 
نزهة النظر (ص .)۱٩۹‏ 

(۸) قال الطوفي «قوله (ولا دور) جواب سؤال مقدر» وتقدیره: أن حصول العلم فرع 
على حصول العدد» فلو عرف حصول العدد بحصول العلم لكان دورًا. وجوابه: لا نسلم أن 
ذلك دور؛ لا حصول العلم معلول الاخبار ودلیله» فالاخبار علة حصول العلم» ومدلول له = 


۳۷ 


[ ۲۳ ب/ و[ 


[؟ب/م] وقيل: أقله اثنان/ کالشهادة۲۳. وقيل: أربعة» كالزنا؛ لأنه أعظم 
الشهادات۲۳. وقيل: خمسة زيادة على أغلظ الشهادات(۲۳. وقيل: 
85 ۲ ۳ رص ل سس او م 0 
عشرون؛ لقوله عز وجل إن يكن مِنْكُم عثرون 4 . وقيل: سبعون؛ 
اجان هوس وم 


]4 / ف] وقیتل : عشسرة) لأن ما دونها اخاد. وقیل : آسی ف بده 
النقباء۳؟. وقيل: أربعون» كعدد الجمعة. وقيل: ثلاثمائة ونیف» بعدد 
أصحاب بدر. وقيل: ألف وسبعمائة» كبيعة الرضوان. وأكثر هذه الأقوال 


۰ 3 لا عبرة و ۱ 


= والاستدلال على وجود العلة بوجود المعلول لا دور فيه» والا لما صح الاستدلال على وجود 
الصانع بوجود. العالم ؛ لائه علته والموجد له...». انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة 
.)٩۰ /۲(‏ 

(۱) تمسکا بقوله تعالی ل دا یکین ین الک 4 من الآية (۲۸۲) من سورة 
البقرة . انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (۱/ ۳6۷)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱4۲). 

(۲) جزم الباقلاني بأن خبرهم لا يفيد العلم ؛ لانّه لو آفاد العلم» لما احتاجوا إلى التزكية 
في الشهادة بالزنی . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (۸۹/۲)؛ إمام الحرمین : التلخیص 
(۲۸۹/۲). 

(۳) هذا قول الجبائي» كما ذکر ذلك الشيرازي. انظر: آبو يعلى : العدة (۸5۲/۳)؛ 
الشيرازي : شرح اللمع (6۷/۲)؛ التبصرة (ص ۲۹۵). 

(4) من الاية (۲0) من سورة الأنفال. وهذا قول آبي الهذیل من المعتزلة. انظر: 
الرازي : المحصول (۳۲۲/4)؛ الزركشي : البحر المحیط (4/ ۲۳۳). 

(0) «قومه»: لم ترد في (و). تمسکا بقوله تعالی : « واغتار موس فوم سبعِين رجلا 
ین » من الآية (۱۵0) من سورة الأعراف» وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون 
به. انظر: آبو الخطاب : التمهيد (۲۹/۳)؛ الامدي : الاحکام (55/75). 

(5) تمسكا بقوله تعالى « # ولد اد له می بض إسَركه يل باتهم اق عَكَرَ 
قيا من الآية (۱۲) من سورة المائدة . 

(۷) انظر هذه الأقوال في : أبو يعلى : العدة (7/ 865 801)؛ أبو الخطاب: التمهيد = 


۳۸ 


ولا تشد تشترط العدالة"''' والاسلام عند الجمهورء وا عدن 
الشافعية”"2؛ لأن العلم قد یحصل بخبر فاسق وکافر . ولا عدم انحصارهم(۳ 
في بلد أو“ عددء وق ی و ان 
لا تحويهم بلد ولا یحصیهم"" ' عدد . ولا عدم اتحاد الدين والنسب. اختاره 
الاکثر» وشرط قوم اختلاف"" النسب والدین والوطن"*. ولا عدم اعتقاد 


= (۲۸/۳ - ٩۲)؛‏ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱4۲)؛ الشيرازي: التبصرة (ص 6۲۹۵+ شر 
کک الرازي : المحصول (۲۰۹/4)؛ الزركشي ( 
القرافي : : شرح تنقیح تنقیح الفصول (ص ۲۷۵)؛ أمير بادشاه : تيسير التحریر (۳/۳). 

)١(‏ العدالة في اللغة: الاستقامة. والعدل من الناس : المرضي المستوي الطريقة . انظر : ابن 
فارس: معجم مقاییس اللغة (۲66/4)؛ الفیروزابادي: القاموس المحیط (ص ۱۳۳۲). وفي 
الاصطلاح : سلامة المسلم العاقل البالغ من آسباب الفسق وخوارم المروءة. انظر : الحاکم : کتاب 
معرفة علوم الحدیث (ص ۵۲)؛ ابن كثير : اختصار علوم الحدیث مع شرحه الباعث الحثیث (ص ۸۷) . 

(۲) هو عبد الله بن عبدان من الشافعية. ذهب إلى أنه يشترط اسلام المخبرین وعدالتهم . 
انظر: أبو الخطاب: التمهید (۳۲/۳)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (؟/44)؛ الامدي: 
الاحکام (۲/ ۲۷)؛ الزرکشي: البحر المحیط (۲۳۵/4)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح 
العضد (۲/ ١٠)؛‏ البخاري : کشف الأسرار (۲/ ۵۲۳). 

(۳) في ( و ): الانحصارهم». 

)4( في ( و ۰6 (ف) : «وعدد . 

(9) انظر ابن قدامة: روضة الناظر (۳۲۰/۱)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنیر 
(۳4۱/۷): الغزالي: المستصفی (۲۲/۱)؛ الامدي: الاحکام (۲۷/۲)؛ ابن الحاجب: 
المختصر مع شرح العضد (۲/ ١٠)؛‏ الانصاري : فواتح الرحموت (۱۱۹/۲). 

(5) انظر: المصادر السابقة؛ آل تيمية: المسودة (ص ۲۳4)؛ ابن مفلح: آصول الفقه 
(ص ۱4۵)؛ البخاري: کشف الأسرار (۲/ ۵۲۳). 

)۷( في ( و ): «اتحاد» . 

(۸) انظر: الفتوحي: شرح الک وکب المنیر (۳4۱/۲)؛ الغزالي : المستصضی 
(۷) ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۵۵/۲)؛ البخاري: کشف الاسرار 
(۲/ ۵۲۳ -۵۲). 


۲۰۹ 


تقش الخ 20 اقا لمش 

وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنعء خلافا للامامية©)؛ 
لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي رضي الله عنه. لأنه كتواطئهم على 
الكذب» وهو محال . 


وفي جواز الكذب على عده''' التواتر خلاف. الأصح: المنع 
,0۷ 
عادة ۰ 


(۱) «نقیض» ساقطة من ( و ). 

(۲) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۹0/۲)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر 
(۳4۲). 

(۳) هو آبو القاسم علي بن الحسین بن موسی القرشي العلوي الحسيني الموسوي 
البغدادي» من ولد موسی الکاظم. كان من المتبحرین في الکلام والاعتزال» والأدب والشعر» 
لكنه إمامي جلد. نسأل الله العفو . ولد في سنة ۳90ه وتوفي في سنة ۳۲ ه. له مصنفات» 
منها: «الذخيرة في الأصول»» و «كتاب في إبطال القياس». انظر في ترجمته: الذهبي: سير 
أعلام النبلاء (۱۷/ 6۸۸)؛ ابن خلکان : وفيات الأعيان (۳/ ۳۱۳). 

(5) الامامية : فرقة من فرق الرافضة تمسکوا بحق علي في ورائة الخلافة دون الصدیق 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعًاء وقالوا: إن الامامة لعلي نصا من النبي يي ولا تخرج عن 
آولاده من بعده» افترقوا إلى خمس عشرة فرقة. من معتقداتهم البراءة من الخلفاء الثلاثة» وسب 
مجمل الصحابة لا نفر يسير» والتقية. وقالوا بعصمة الائمة الاثني عشر» وبوجود مصحف 
یسمی مصحف فاطمة» مخالف لکتاب الله تعالى . انظر : البغدادي: الفرق بين الفرق 
(ص ۱۷)؛ الشهرستاني: الملل والنحل (۱/ ۱8۳)؛ الالوسي : مختصر التحفة الأثنى عشرية» 
(ص 4) وما بعدها. 

(۵) انظر : آبو يعلى : العدة (۳/ ۸5۲)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۱/ ۱٩۳)؛‏ الفتوحي : 
شرح الک وکب المنیر (۳۳۸/۲)؛ الامدي : الاحکام (۲/ 4۱). 

(5) في ( و ): «عدم!. 

(۷) اختاره الطوفي والمرداوي وتبعه الفتوحي وغیرهم . انظر: الطوفي: شرح مختصر 
الروضة (۲/ ۱۰۲)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳۳۹/۲). 


۳۱۰ 


وذهب قوم منهم : [القاضي أو بک وأبو الحسین ریا 
وغیرهما(" إلى أن ما حصل به" العلم في واقعة » أو“ لشخص/ آفاده في [:۱۲/ ر] 
غیرها(*" من الوقائع و" لغیره من الأشخاص ممن شارکه في" السماع من 
غير اختلاف "۲ . 


قال بعض أصحابنا“ : وهو" صحیح إن تجرد الخبر عن القرائن؛ 
لأن حکم المسلمين واحد. آما مع اقترانهاء أي : القرائن به فیجوز 
الاختلاف ؛ إذ لا يبعد أن یسمع إثنان خبرا يحصل لأحدهما العلم به لقرائن 
[اعقت] ۲ بالخير» اختصن بها أحدهها کون الا 


ویحوز حصول العلم بخبر الواحد مع / القرائن» کمن خرج من عند [۸)ب/ ف] 


(۱) الذي في ( و )۰ (ف): «القاضي وأبي بكر والحسن البصري»» وما آثبتنا موافق لما 
في مختصر الطوفي والاحکام للامدي. وأبو بكر هو : ابن الباقلاني . 

() في (ف): «وغیرهم». 

(۳) «به»» ساقطة من (ف). 

(4) في (ف): «لوا. 

(5) «في غیرها"» ساقطة من ( و 6 وتوجد بالهامش. 

(5) «الواو»: لم ترد في ( و ). 

(۷) في ( و ): «من». وبالهامش (في) . 

(۸) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۸۳/۲)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر 
(۳۳/۲)؛ البصري: المعتمد (۱/۲٩)؛‏ الامدي : الاحکام (۲۹/۲)؛ آمیر بادشاه: تیسیر 
التحرير (۳/۳)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ 66). 

)٩(‏ انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۳۵۳/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(۲/ ۸۳). 

(۱۰) «وهو»: مكررة في ( و ). 

(۱۱) في ( و )۰ (ف): «اختصت». وهذه الزيادة من شرح مختصر الروضة. انظر : 
الطوفي : شرح مختصر الروضة (۲/ ۸۳ . 

(۱۲) انظر : الغزالي : المستصفی (۲۵۵/۱)؛ الامدي : الاحکام (۲۹/۲--۳۰). 


۲۱١ 


مريض في النزع» ثم مر ببابه» فرأى تابونًا بباب داره وصراخا وعویلا» ثم 
آخبره مخبر بموتف ولولا خبر المخبر لجوز"؟ أنه لم يمت بعد واف الست 
غيره؛ لقیامها. أي : القرائن مقام المخبرین في إفادة الظن وتزایده حتی یجزم 


به" والله آعلم . 
فصل 
[مطلب خبر الواحد] 
وخبر الواحد هو: ما عدا التواتر» ذکره الشیخ في الروضة وغيره”” . 


. في (ف) : «لجاز»‎ )١( 

(۲) ذهب جمهور العلماء إلى أن خبر الواحد لا يفيد العلم حتی مع القرائن» وذهب 
الظاهرية وغيرهم إلى أنه يفيد العلم والعمل مطلقًا سواء بقرينة أو بدون قرينة. واختار جمع من 
أهل العلم منهم ابن قدامة والطوفي وابن تيمية والغزالي والامدي وابن السبکی وابن الحاجب 
وغیرهم أنه يفيد العلم إذا اتصلت به قرينة كما ذکر المولف . انظر المسألة في : ابن قدامة: 
روضة الناظر (۳۵۳/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲/ ٩6۸۳‏ ابن تيمية: الفتاوى 
(4۱/۱۸)؛ الغزالي: المستصفى (١/3557)؛‏ الامدي: الإحكام (۳۲/۲)؛ المحلي: شرح 
الجوامع مع حاشية البناني (۱۳۱/۲)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص ۳۲۹)؛ ابن الحاجب: 
المختصر مع شرح العضد (۵6/۲)؛ الشنقيطي: نشر البنود (۳۱/۲)؛ أمير بادشاه: تيسير 
التحرير (۷۹/۳)؛ البصري : المعتمد (۲/ 4۲)؛ ابن حزم : الاحکام (۱/ ۱۱۲). 

(۳) هذا مذهب جمهور العلماء؛ حیث لا واسطة بين المتواتر والاحاد» فالخبر اما 
متواترًا وإما أحادّاء والمشهور والمستفیض یدخل في الاحاد. وخالف آکثر الحنفية حيث فرقوا 
بين المشهور والاحاد. 

انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۱/ ۲۲)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص 46۱6۷ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳۵/۲)؛ الانصاري: فواتح الرحموت (۱۱۱/۲)؛ آمیر 
بادشاه : تیسیر التحریر (۳۷/۳): الغزالي: المستصفی (۲۷۲/۱)؛ المحلي: شرح جمع 
الجوامع مع حاشية البناني (۱۳۰/۳)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ١٠)؛‏ ابن 


وقيل: إن زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضًا مشهورًاء ذكره الامدي ومن 
وافقه من [أصحابنا]'“ وغيرهم» وذكره الإسفرائيني”"» وأنه يفيد العلم 
نظرا والتوات ضور . 

وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم به» أي : بالاحاد قولان: اختار 
الأكثر: لا يحصل”. وقال ابن أبي موسى”“ وجماعة من المحدثين: 
يحصل”"2. وحمله المحققون على ما نقله احاد الأئمة المتفق على عدالتهم 


)١(‏ في (و )» (ف): «أصحابه»)» والمثبت من مختصر ابن اللحام وأصول ابن مفلح؛ 
انظر : ابن مفلح: أصول الفقه (ص 57١)؛‏ ابن اللحام: المختصر (ص ۸۲). 

(۲) هذا قول ابن الحاجب. ونقله الزركشي عن ابن برهان والأستاذ أبي منصور 
وغيرهم. انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (؟7"5457/1)؛ الامدي: الاحكام (۳۱/۲)؛ ابن 
الحاجب : المختصر شرح العضد (۲/ ١٠)؛‏ الزركشي : البحر المحيط (149/5؟). 

(۳) يعني : آبا إسحاق الاسفرائيني . انظر : إمام الحرمين : البرهان (۳۷۸/۱). 

(4) المشهور عند الحنفية: ما كان آحاد الاصل متواتر في القرن الثاني والثالث . وعند 
الجمهور قسم من الاحاد. . . ویسمی المشهور مستفيضًا عند جماعة من الفقهاء» وبعضهم غاير 
بينهما . انظر: البخاري: کشف الأسرار (۵۳۶/۲)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۱۱/۲)؛ 
ابن حجر : نزهة النظر (ص ۲۳). 

(0) هذا قول جمهور العلماء» وهو رواية عن آحمد كما ذکر المولف . انظر : آبو يعلى : 
العدة (۳/ ۸۹۸)؛ آبو الخطاب : التمهید (۷۸/۳)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۱/ ۳۲)؛ 
الشيرازي : التبصرة (ص ۲۹۸)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۷۸)؛ السرخسي : آصول 
السرخسي (۳۲۱/۱)؛ ابن حجر : نزهة النظر (ص ۲۲). 

(5) هو آبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسی الهاشمي القاضي. كان عالي القدر» 
سامي الذكر. ولد في سنة 48اهء وتوفي سنة 474ه. له مصنفات» منها: «الإرشاد في 
الفقه»» و «شرح مختصر الخرقي». انظر في ترجمته: ابن أبي يعلى: طبقات الحنابلة 
(۲/ ۱۸۲)؛ العليمي : الدر المنضد (۱/ ۱۹۲). 

(۷) هذا قول الظاهرية وابن خویز منداد من المالكية. انظر : المصادر السابقة؛ ابن 
مفلح: آصول الفقه (ص ٩۱4)؛‏ ابن حزم: الاحکام (۱۱۲/۱)؛ الباجي: آحکام الفصول 
(ص ۳۲۹)؛ الزركشي : البحر المحیط (4/ ۲۲۲). 


۳۳ 


[ب/ر] وإتقانهم من طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول/ . 

وفي تكفير من جحد ما ثبت به» أي : بخبر الاحاد خلاف» ذكره ابن 
ا ا 

وإذا آخبر""" إنسان بشيء بحضرته عليه السلام ولم ينكر عليه؛ دل عدم 
إنكاره على صدقه ظنًا في ظاهر قول أصحابنا وغيرهم . وقيل : قطعًاء أختاره 
بعضهم ۳؛ لأنّه عليه السلام لا يقر على الخطأ. وكذا الخلاف فيما لو أخبر 
واحد بحضرة خلق كثير ولم یکذبوه"**. 

قلت: الخلاف في الأولى أقوى. 

ویجوز العمل به أي : بخبر الواحدعقلاً» اختاره الأكثرء خلافالقوم . 


)١(‏ حكى ابن حامد الوجهين عن الحنابلة. والقول بالتكفير منقول عن إسحاق بن 
راهويه. وذهب الأكثر إلى عدم التكفير. انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۲4۵)؛ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص ۱۵۳)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنیر (۲/ ۳۵۲)؛ السرخسي: أصول 
السرخسي (۱/ ۲۹۲)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۳۸/۳). 

(۲) في ( و ): «خبر». انظر: آل تيمية المسودة (ص ۲4۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص 54١)؛‏ الانصاري: فواتح الرحموت (۲/ ١٠٠)؛‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۷۱/۳)؛ 
ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ ۵۷)؛ الغزالي: المستصفی /١(‏ ١٠٠)؛‏ الامدي: 


الإحكام (۲/ ۳۹). 
(۳) منهم ابن السبكي والمحلي . انظر : المصادر السابقة؛ المحلي : شرح جمع الجوامع 
مع حاشية البناني (۱۲۸/۳). 


(6) انظر: المصادر السابقة؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۳۵4/۲)؛ الشيرازي : 
اللمع (ص ۱۵۶)؛ الجصاص : الفصول (۳/ 14). 

(5) خالف في ذلك الجبائي وجماعة من المتکلمین . انظر : آبو يعلى: العدة 
(AV /۳(‏ ابن قدامة: روضة الناظر (۳۹۹/۱)؛ الشيرازي: شرح اللمع (۵۸۳/۲)؛ ابن 
برهان: الوصول (۲/١١٠)؛‏ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۲۷۸)؛ الانصاري: فواتح 
الرحموت (۱۳۱/۲)؛ آمیر بادشاه : تیسیر التحریر (۳/ ۸۱). 


۳۱ 


وهل في الشرع ما يمنعه؟ أو ليس فيه ما يوجبه؟ فيه خلاف» ذكره 
جماعة من صحابنا۲؟. 


ویب العمل بسه [أي : بخبرالواحد سمعاء/ اختاره 
القع تعلدنا لمحن افدر ماهر یه وق ونت 


العمل به]٩)‏ عقلا أيضّاء اختاره طائفة من أصحابنا وغيرهمء 


(o),‏ مم 


٠ :‏ اه | 3 : 5 )7( 
منهم : القاضي في «الكفاية» " وآبو الخطاب ١‏ وابن [سريج 


(۱) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۲۳۸)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۹١٠)؛‏ ابن 
اللحام : المختصر (ص ۸4)؛ [مام الحرمین : البرهان (۳۸۸/۱). 

(۲) سموا قدرية؛ لأنّهم یقولون: إن العبد قادر على خلق أفعال نفسه خیرها وشرها؛ 
فیستحق على ما یفعله ثوابًا وعقابًا في الدار الاخرق وأن الله ليس له صنيع فیها ولا تقدیر . 
وهؤلاء آتباع معبد الجهني وغیلان الدمشقي والجعد بن درهم» وحدث القول بالقدر في زمان 
المتأخرين من الصحابة كابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم. وقد تبرا منهم 
الصحابة فلا يعودوهم إذا مرضوا ولا يشهدوا جنائزهم ولا يسلموا عليهم. انظر: البغدادي: 
الفرق بين الفرق (ص 4١)؛‏ الشهرستاني : الملل والنحل (۱/ 4۷). 

(۳) وهو قول الرافضة وبعض المعتزلة خلافًا لجمهور العلماء. انظر : أبو يعلى: العدة 
(۸6۹/۳)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳۷۰/۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۹١٠)؛‏ 
الشيرازي: التبصرة (ص ۳۰۳)؛ ابن برهان: الوصول (57/7١)؛‏ الباجي: إحكام الفصول 
(ص 54*”)؛ الاصفهاني: بیان المختصر (١/١1۷)؛‏ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱۳۱/۲)؛ 
أمير بادشاه : تيسير التحرير (۳/ ۸۲). 

(8) 1 ]: ساقط من ( و )» ویوجد بالهامش. 

(۵) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۲۳۷)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۱5۱). 

والكفاية : کتاب فى أصول الفقه - للقاضی أبى يعلى محمد بن الحسین المتوفی سنة 
۸ ه. انظر: اا طبقات الحنابلة (۷/ ۱۹۳). 

إلى انظر: أبو الخطاب: التمهيد (46/۳). 

(۷) في ( و )» (ف): «شريح»» والمثبت من أصول ابن مفلح» والمحصول للرازي» 


۳۱۵ 


] ف‎ / 4٩ [ 


اولض 

واشترط الجبائي”" لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته 
كالشهادة أو يعضده دليل آخر(*۲. وهو باطل» والفرق بين الرواية والشهادة 
ظاهر. 

ويشترط للراوي شروط : 

آحدها : العقل بالاجماع. فلا يقبل خبر مجنون* . 


= (4/ ۱/۳۵۳ الامدي : الإحكام (۵۱/۲). 

وابن سريج هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضي الشافعي» تخرج 
عليه كثير من الشافعية وبه انتشر مذهب الشافعي في بغداد. وُلد في سنة 44 اه» وتوفى فى سنة 
ها انظر في ترجمته: ابن خلکان: وفیات الاعیان (۱/٩1)؛‏ ابن السبکی : طبقات 
الشافعية الکبری (۳/ ۲۱). ۱ 

(۱) هو العلامت الفقیه الاصولي آبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي 
القفال الکبیر» عالم خراسان وامام وقته بما وراء النهر . توف في ستة في سنة ۳۹۵« له 
مصنفات. منها: «شرح الرسالة»» و «کتاب في أصول الفقه». انظر في ترجمته: الذهبي : سير 
آعلام النبلاء (15/ ۳۸۳)؛ ابن السبكي : طبقات الشافعية الکبری (۳/ ۲۰۰). 

(۲) انظر: المصادر السابقة في هامش (۷) ص ۲۱۵؛ البصري : المعتمد (۱۰۹/۲). 

(۳) هو آبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد البصري» شيخ المعتزلة في 
البصرة. خالف المعتزلة في آشیای وتنسب إليه الجبائية» آخذ عنه ابنه آبو هاشم وأبو الحسن 
الاشعري. ولد في سنة ۲۳۵هب. وتوفي في سنة ۳۰۳ه. له مصنفات» منها: «کتاب في 
الاصول» و «کتاب الاجتهاد». انظر فى ترجمته: ابن خلکان: وفیات الاعیان (4/ ۲۹۷)؛ 
الذهبي: سير أعلام النبلاء (۱4/ 0۱۸۳ 

(4) ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا یقبل الا بأحد شرطین: الاول: ما أن يرويه عن 
النبي ية ائنان. ثم عنهما اثنان» حتی یصل إلينا. الثاني: أو یعضده دلیل آخر من نص» أو عمل 
بعض الصحاية أو قياس . انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۳۳/۲)؛ الفتوحي: شرح 
الکوکب المنیر (۳5۲/۲)؛ البصري: المعتمد (۱۳۸/۲)؛ الغزالي المستصفی (۲۹۰/۱)؛ 
السرخسي : آصول السرخسي (۱/ ۳۳۱)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۸3 

(5) هذا شرط لا بد منه في حال الاداء والتحمل. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر = 


۳۱۹ 


والثاني: البلوغ عند الجمهورء فلا يقبل خبر صبي”2. وعن أحمد 
رحمه الله تقبل شهادة المميز فخرجت هناء لأنا إذا قبلناه في الشهادة ففي 
الا 

فان تحمل الصبي الخبر صغيرًا دون البلوغ عاقلا ضابطا ‏ وهو 
المميز على الصحيح ‏ قبل» إذا أداه كبيرّاء عند أحمد وغیره(۳/ » لحديث 

)۶( . 

ابن عباس وغيره ‏ . 

والثالث: الإسلام بالاجماع فلا يقبل خبر كفر لاتهامه في الدين» ولو 
تحمله في كفره وأداه بعد الإسلام قبل . 


(۳۸۷/۱)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۸4)؛ الامدي : الاحکام (۷۱/۲)؛ السرخسي : أصول 
السرخسي (۳۵/۱)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۸۰)؛ السيوطي : تدریب الراوي 
( الصنعاني : توضیح الافکار لمعاني تنقیح الأنظار (۱۱6/۲). 

(۱) هذا شرط للاداء لا التحمل . انظر : آبو يعلى : العدة (۹4۹/۳)؛ ال تيمية: المسودة 
(ص ۲۵۸)؛ الغزالي: المستصفی (۲۹۱/۱)؛ الرازي: المحصول (۳۹۶/۶)؛ أمير بادشاه: 
تیسیر التحریر (۳۹/۳)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (1۱/۲)؛ الصنعاني: 
توضیح الأفکار (۲/ ۱۱۶). 

)۲( في المسودة: «قد يتخرج فيه روایتان کشهادته وولایته». انظر : ال تيمية: المسودة 
(ص ۲6۸)؛ ابن مفلح : آصول الفقه (ص ٩۱۷۳‏ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳۸۰/۲)؛ 
السيوطي : تدریب الراوي (1/۲). 

(۳) انظر: آبو يعلى العدة (۹/۳٤۹)؛‏ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱4۳/۲)؛ 
الغزالي : المستصفی (۱/ ۲۹۲)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/ ۱۷)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۸۰)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۳۹/۳). 

(8) اتفق السلف على قبول آخبار أصاغر الصحابة کابن عباس وعبد الله بن جعفر 
وعبد الله بن الزبیر والحسن والحسین ونظرائهم. انظر: المصادر السابقة؛ ابن قدامة: روضة 
الناظر (۳۸۲/۱)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۲۵۸)؛ الامدي: الاحکام (۷۲/۲)؛ الانصاري : 
فواتح الرحموت (۱۳۸/۲) . 

(9) انظر : آبو الخطاب : التمهید (۱۰۲/۳)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۱/ 4)۳۸۳ ابن = 


۳۷ 


[ ۱۲۵/ و ] 


والرابع : العدالة فلا يقبل خبر فاسق"» وهي : أي : العدالة: محافظة 
دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة» ويحققها ترك 
الكبائر من الذنوب"۳؟» وهي: ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. 
وترك الإصرارء وهو: عدم الترك والمداومة على الصغائر وهي ما لا حد فيه 
في الدنيا ولا وعيد في الآخرة”” . 


ولا تقبل رواية مجهول العدالة فى أحد القولین» اختاره الأكثر”*'. 
۰۰1 ف] والثانی: تقبل/ » وروي عن أبى حنيفة وأحمد» واختاره بعض أصحابنا*' . 


= الحاجب: المختصر مع شرح العضد (؟/؟51)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (589/5)؛ 
الامدي : الاحکام (۲/ ۷۳)؛ الزركشي : البحر المحيط (558/5؟). 

(۱) هذا بالاجماع. انظر: آبو یعلی: العدة (4۲۵/۳)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
(۳۸۷/۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۸4)؛ الشيرازي: شرح اللمع (۹۳۱/۲)؛ الزركشي : 
البحر المحیط (۲۷۳/6)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۲/ ٠55)؛‏ أمير بادشاه: تیسیر التحریر 
(۳/ 45)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۳۹5)؛ الصنعاني : توضیح الافکار (۲/ ۱۷۷). 

ريو شب وفطي له رل تب کم کمن بدا رزیت هم 


2 مه درورو 


ِم > وقيس على القذف بقية الكبائر . 


تعالى : رن لصتت یز 
یمود و ول لین وین دوواد له َو 
انظر : ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۱۸۵). 

(۳) انظر معنی العدالة في : آبو الخطاب: التمهید (۰۱۰۸/۳ ٩۱۰)؛‏ الامدي : الاحکام 
(۷۷/۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (۲۷۳/4)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(1/ ۳٦)؛‏ الجرجاني: التعریفات (ص ۱8۷)؛ ابن حجر؛ نزهة النظر (ص ۲۹)؛ الصنعاني: 
توضیح الأفكار (۲/ ۱۱۷). 

(8) هذا قول آکثر الحنابلة والمالكية والشافعية والکمال بن الهمام من الحنفية» وهو رواية 
عن أحمد» انظر : أبو يعلى : العدة (۹۳۹/۳)؛ أبو الخطاب: التمهید (۱۲۱/۳)؛ ابن قدامة: 
روضة الناظر (۳۸۹/۱)؛ الشيرازي : شرح اللمع (3۳۹/۲)؛ الغزالي : المستصفی (۲۹4/۱)؛ 
ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ 16)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (4۸/۳). 

= هذه الرواية الاخری عن الامام أحمد» وعلیها بعض الحنابلة» وهو مذهب‎ )٠( 


۶ 


۳۱۸ 


والكبيرة» أي : تعريفها: ما فيها حد في الدنياء كالسرقة والزنا وشرب 
الخمرء أو وعيد في الآخرة» مثل قوله عليه السلام: «من ظلم قدر شبر من 
الأرض طوقه"'' يوم القيامة إلى سبع أرضين»" نص عليه أحمد رحمه الله 
واختاره الأكثر”” . 


وقال أبو العباس ابن تيمية: أو فيه لعنة كقوله: « لاله أله 
على الظیلیین 22 204 , وقوله: « منوا في ادا باوالاخرز ۲ أو غضب 


كقوله تعالى”"": ا وَالْخنمِسَة أن حصب لها 4( أو نفي إيمان" كقوله 


= أبي حنيفة. وحكى في المسودة عن القاضي في الكفاية: تقبل رواية من عرف إسلامه وجهلت 
عدالته في الزمن الذي لم تکثر فيه الجنایات فأما مع كثرتها فلا بد من معرفة العدالة. انظر: 
آل کته : المسودة (ص ۲۵۳ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۹۸)؛ السرخسي: أصول 
السرخسي (۱/ ۳۵۲)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت .)٠١١/۲(‏ 

)١(‏ في (ف): خسف به». 

۳( آخرجه البخاري في صحیحه» کتاب المظالم » باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض » وفي کتاب 
بدء الخلق» باب ما جاء في سبع آرضین . وأخرجه مسلم في صحیحه. کتاب المساقاة» باب تحریم الظلم 
وغصب الأرض وغیرها . ولفظ البخاري: أن آبا سلمة كانت بینه وبين آناس خحصومه» فذکر لعائشة 
رضي الله عنهاء فقالت : يا آبا سلمة اجتنب الارض فان النبي اة قال : «من ظلم قيد شبر من الأرض 
طوقه من سبع أرضين». انظر : صحيح البخاري(۳/ ۰6۱60 (4۱۹/4)؛ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۳۰). 

(۳) انظر: آبو يعلى : العدة (۹41/۳)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۲/ ۳۹۷)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (۲۷۹/4)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (5۳/۲)؛ 
الأنصاري : فواتح الرحموت .)١55/7(‏ 

(8) انظر : ابن تيمية: الفتاوی /١١(‏ ١٠٠)؛‏ ابن اللحام : المختصر (ص ۸۵). 

(۵) من الاية (۱۸) من سورة هود. 

(5) من الاية (۲۳) من سورة النور . 

(۷) «تعالی»: لم ترد في ( و ). 

(۸) من الاية )٩(‏ من سورة النور . 

(9) في ( و ): «اٍیمانه». 


۳۹ 


[۲۵ب/ و[ 


عليه السلام : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مژمن » [ولا یسرق السارق حين 
يسرق وهو مژمن] ۰ ولا ينتهب نهبة یرفع الناس إليه فیها""" آبصارهم/ 
حين ینتهبها وهو ممن»۳. 

والمبتدعة. هم: آهل الاهواء» ثم إن كان بدعة آحدهم مغلظة 
کالتجهم"؟" ردت روايته be‏ وإن كانت بدعته متو سطة کال ردت 


(۱) «ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن»: ساقطة من ( و ۰6 وتوجد بالهامش . 

(۲) «فيها»: لم ترد في ( و ). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب المظالی باب النهبی بغیر إذن صاحبه. 
وآخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الایمان؛ باب بیان نقصان الایمان بالمعاصي. ونفیه عن 
المتلبس بالمعصية على إرادة نفي کماله . ولفظ البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مژمن» ولا يشرب الخمر حين یشرب وهو 
مؤمن» ولا یسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ینتهب نهبة یرفع الناس إليه فیها آبصارهم حين 
ینتهبها وهو مؤمن». انظر: صحیح البخاري (۱4۹/۳)؛ صحیح مسلم (۷۱/۱). 

(4) التجهم بدعة ظهرت في آخر ملك بني أمية بترمذ على يد الجهم بن صفوان. وکان 
تلميذًا للجعد بن درهم. وهو من الجبرية الخالصة. وقد آنکرت الجهمية الاستطاعات کلها 
وزعموا أن الجنة والنار تبيدان وتفنیان وزعموا أن الایمان هو المعرفة بالله تعالی فقط وأن الکفر 
هو الجهل فقط» ولا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالی» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقین 
على المجاز» والی غير ذلك من الضلالات. انظر : البغدادي: الفرق بين الفرق (ص ۱۵۸)؛ 
الشهرستاني : الملل والنحل (۷۳/۱). 

(۵) قال أحمد رحمه الله في رواية الأثرم - وقد ذكر له: أن فلانًا آمر بالکتب عن سعد 
العوفي . فاستعظم ذلك» وقال: جهمي ‏ : ذاك امتحن فأجاب قبل أن يكون ترهيب. انظر: 
أبو يعلى : العدة (۳/ ۸٤۹)؛‏ آل تيمية : المسودة (ص 7555)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح 
العضد (۲/ 57)؛ النووي: شرح مسلم /١(‏ 8۰)؛ السيوطي: تدريب الراوي (۳۲۶/۱). 

(5) في ( و ): «كالقدري». 

(۷) في ( و )۰ (ف): «كانت». 

(۸) روي عن الامام أحمد أنه یکتب عن القدري إذا لم يكن داعية . انظر : أبو الخطاب: 


۳۳۰ 


وإن كانت بدعته17) فة (YD‏ کالارجاء(۲) فروايتان عن الاماه!*) أحمد 
رحمه الله تعالى”*2: إحداهما: تقبل معها مطلقّاء والثانية: ترد من 


الداعیة؟. 
والفقهاء لیسوا من أهل الأهواء في الأصح. اختاره ابن عقيل والاکشر 
خلافا للقاضي و 


= التمهيد (۱۱۳/۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 8١)؛‏ الأمدي: الاحکام (۷۳/۲)؛ 
الزركشي : البحر المحيط (4/ ۲۷)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (/١4)؛‏ الأنصاري: فواتح 
الرحموت (47/7١)؛‏ السيوطي : تدريب الراوي /١(‏ 76”) . 

() «بدعته»: لم ترد في ( و )»2 وتوجد بالهامش. 

(۲) في (ف): «مخففة». 

(۳) الارجاء على معنيين: أحدهما: التأخير كما في قوله تعالی : تالا واه من 
الاية (۱۱۱) من سورة الاعراف» والمرجئة قد أخروا الأعمال عن مسمى الایمان والثاني : 
إعطاء الرجاء. والمرجثة قالوا: لا يضر مع الایمان معصية كما لا ینفع مع الکفر طاعة. وهم 
أصناف أربعة : مرجثة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجثة الجبرية» والمرجثة الخالصة. انظر : 
البغدادي : الفرق بين الفرق (ص ١١٠)؛‏ الشهرستاني : الملل والنحل (۱۳۷/۱). 

(4) «الإمام»: لم ترد في ( و ). 

(0) «تعالى»: لم ترد في (ف). 

(5) جاء في رواية أبي داود: «احتملوا من المرجئة الحدیث»» وفي رواية المروزي : 
كان أبو عبد الله 58 عن ا إذا لم يكن داعية. انظر: أبو يعلى: العدة (۹1۸/۳)؛ 
أبو الخطاب : التمهيد (۳/ ۱۱۳)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۸۵). 

(۷) قال ابن تيمية: «فأما من فعل محرمًا بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب». وقال 
ابن الحاجب: «وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرنج ونحوه من مجتهد ومقلد» فالقطع أنه 
ليس بفاسق». انظر المسألة في: آل تيمية: المسودة (ص ۲۹۵)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۱۸۰) الفتوحي: شرح الكوكب المنير (8۰۷/۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح 
العضد (257/7؛ الرازي: المحصول (۳۹۹/4)؛ الامدي: الاحکام (۲/ ۸۳)؛ أمير بادشاه: 
تيسير التحرير (4۳/۳)؛ النووي: شرح مسلم (۱/ ۱۱۰). 


۳۳۱ 


والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته 
/١١[‏ ف] عند آصحابنا"*. قال بعضهم": وفي/ التفرقة نظر. 
وان(۳) تحمل الخبر فاسقًا أو كافرًا وروی عدلاً مسلمًا قبلت 


وه 


E‏ ا ال يله .1 (ه) 

ولا يشترط رؤية الراوي» فيقبل خبر الأعمى» ومن سمع من خلف ” 
ستر ونحوه. ولا ذکوریته"» فيقبل خبر المرآة". ولا فقهه» فيقبل خب ر 
العامی » خلافا للح ولا معرفة نسبه » فيقبل خبر من جهل أو ضاع 


(۱) قال أبو الخطاب : «فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره لأن نقصان عدد الشهادة لیس 
من فعله» فلم يرد به خبره» ولان الناس اختلفوا: هل یلزمه الحد أم لا؟ وإن كان بغیر لفظ 
الشهادة رد خبره؛ لأنَّه أتى بكبيرة» إلا أن یتوب». وعن آبي حنيفة نفی قبول رواية المحدود 
مطلقًا لانه محکوم بفسقه. لکن ابن الهمام قال : الظاهر من المذهب خلافه. انظر : 
أبو الخطاب: التمهید (۱۲۷/۳)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۲۵۸)؛ ابن مفلح: آصول الفقه 
(ص ۱۸۵)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (47/۳)؛ الانصاري: فواتح الرحموت (۱44/۲)؛ 
الامدي: الاحکام (۸۹/۲)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۰1۲ 

(۲) قاله ابن اللحام . انظر ابن اللحام : المختصر (ص ۸۵). 

(۳) في ( و )» (ف): «ذا». 

: انظر : ال تيمية : المسودة (ص ۸١٠)؛ ابن اللحام المختصر (ص ۸5)؛ الفتوحي‎ )٤( 
.)٤/۲( شرح الک وکب المنیر (۲/ ۳۸۳)؛ السيوطي : تدریب الراوي‎ 

(0) في ( و ): «خلاف». 

(5) في (ف): «ذکورته. 

(۷) لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب وهي آنثی؛ وهم کالضریر في حقها. 
انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲/ ۱5۷)؛ الخزالي : المستصفی (۳۰۲/۱)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ 1۸)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (41/۳). 

(۸) «فیقبل خبر»: ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

)٩(‏ نقل عن الامام مالك اشتراط فقه الراوي . ونقل عن آبي حنيفة رواية في اشتراط فقه 
الراوي إذا خالف ما رواه القیاس وعلیه بعض الحنفية . انظر الخلاف في: ابن قدامة: روضة = 


۳۳ 


نسبه"۲۲. ولا معرفة العداوة» بخلاف الشهادة(۳ والقرابة» بخلاف الشهادة 
أيضًا" . ولا البصرء فیقبل خبر الأعمی كما قدمناء وقد كان یکتفی بالأول 
عن هذا لكنه ليس بصريح في الأول“ . 

ومن اشتبه !۲۴ اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله ۳ . 

والجرح/ » وهو: القدح في الراوي بما برد خبره» والتعدیل» وهو: 
مدحه بما یوجب قبوله وأنه عدل : یثبت كل واحد منهما بالواحد فى الخبر» 
دون الشهادة» كما هو المنقول عن المحدئین"۲۲. وقیل : لا شت بالواحد 


الناظر (۳۹4/۱)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۸1)؛ الفزالي: المستصفی (۳۰۲/۱)؛ 


الامدي : الاحکام (۲/ 44)؛ الانصاري: فواتح الرحموت (۱84/۲)؛ القرافي : شرح تنقیح 
الفصول (ص ۲۸۸)؛ الشنقيطي : نشر البنود (4۱/۲). 

(۱) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱5۹/۲)؛ الامدي: الاحکام (؟/ 44)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۸۸)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱44/۲). 

() المقصود: لا ترد الرواية لعداوة بين الراوي والمروي عنه» بخلاف الشهادة؛ لقوة 
البواعث . انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۳۹۵/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۳۰۲/۱)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ 57)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (/ 55 ) . 

(۲) لا ترد الرواية لکون الراوي قريبًا للمروي عنه . انظر : المصادر السابقة؛ الفتوحي : 
شرح الک وکب المنیر (۲/ ۱۵). 

(4) انظر الصفحة السابقة . 

(9) في ( و ): «آشبه» . 

(5) انظر: الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (4۲/۲)؛ الشيرازي : اللمع (ص 55١)؛‏ 
السيوطي : تدریب الراوي (۱/ ۳۲۲). 

(۷) هذا قول الامام أحمد وأصحابه والجمهور» واعتبر بعض المحدئین العدد في 
الجرح. انظر: آبو يعلى : العدة (۹۳4/۳)؛ آبو الخطاب: التمهید (۱۲۹/۳)؛ ابن قدامة: 
روضة الناظر (4۹۷/۱)؛ الشيرازي: شرح اللمع (۲/١٤٦)؛‏ الامدي : الاحکام (۸۵/۲)؛ 
الباجي: إحكام الفصول (ص ۰۳۹۹ ص ١۳۷)؛‏ الانصاري: فواتح الرحموت (۱6۰/۲)؛ 
البغدادي : کتاب الكفاية في علم الرواية (ص 4 ۱۷)؛ الصنعاني : توضیح الافکار (۱۲۰/۲). 


۳۳۳ 


[ ۱۲۲/ و ] 


[ ) / م ] 


کالشهاد:۲۱. وقیل : یثبت فى الشهادة بالواحد أيضًا(" . 
ویشترط/ ذكر سبب الجرح لا التعدیل» اختاره الأ وقيل 


عکسه أي“ : يشترط ذکر سبب التعدیل لا الجرح"*. وقیل : یشترط فیهما 
ذکر السبب» اختاره بعض أصحاینا۳؟. 


وعنه - أي : مامنا آحمد رحمه الله تعالی!"- عکسه: لا يشترط ذکر 
السبب فیهما". والمختار عند أصحابنا المتأخرین: إن كان عالمًا کفی 


(۱) هذا قول بعض الشافعية. انظر : المصادر السابقة؛ آل تيمية: المسودة (ص ۲۷۱)؛ 
ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۲۰۱)؛ الغزالي: المستصفی (۳۰۳/۱)؛ آمیر بادشاه: تیسیر 
التحریر (۵۸/۳). 

(۲) هذا رواية عن آحمد» وهو اختيار أكثر الحنفية وابن الباقلاني. انظر: المصادر 
السابقة؛ ابن اللحام : المختصر (ص ٦۸)؛‏ إمام الحرمین : التلخیص (۲/ ۳۹۲)؛ أمير بادشاه : 
تیسیر التحریر .)6٩۹- ۵٩۸/۳(‏ 

(۳) هذا مذهب أحمد وأصحابه والجمهور. انظر: آبو يعلى : العدة (۹۳۱/۳٩)؛‏ 
آبو الخطاب : التمهید (۱۲۸/۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۰۳ إمام الحرمین : البرهان 
(۱/ 6۰۰ الغزالي: المستصفی (۳۰/۱)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۹۱/۳)؛ القرافي : 
شرح تنقیح الفصول (ص ١۲۸)؛‏ السيوطي : تدریب الراوي (۳۰۵/۱). 

(8) «أي»: لم ترد في ( و ). 

(6) نسبه في البرهان لابن الباقلاني» وذكر عنه خلافه في التلخيص . انظر : ابن اللحام: 
المختصر (ص 85)؛ إمام الحرمین : البرهان (4۰۰/۱)؛ التلخيص (۳۹۵/۲)؛ الامدي: 
الاحکام (۸۱/۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (۲۹/4). 

(5) ذکره الفتوحي عن ابن حمدان من الحنابلة» ورجحه الشوكاني. انظر الفتوحي: 
شرح الکوکب المنیر (۲/ 8۲۳)؛ الزركشي: البحر المحیط (۲۹۶/۶)؛ أمير بادشاه: تیسیر 
التحریر (۲۱/۳)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۱۲۵). 

(۷) «تعالی»: لم ترد في ( و ). 

(۸) هذا قول ابن الباقلاني» وحكي عن الحنفية. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۲۰۳)؛ الفتوحي: شرح الک وکب المنیر (۲/ 4۲۳)؛ الأصفهاني: شرح المنهاج = 


۳۳ 


الاطلاق فيهماء وإ" فلا. و اختاره الامدي ٩‏ وآبو اا : 


والجرح مقدم. اختاره/ الأکشر"؟. وقیل : التعديل؛ إذا کشر [۰۲ | ف ] 
المعدلون» واختاره صاحب المحرر !۳ مع جرح مطلق إن قبلناه. 


وحکم الحاکم المشترط العدالة لشهادته" أو روايته تعديل 
بالاتفاق(*؟» ولیس ترك الحکم بها جرخا؛ لأن الترك لا يعلم سببه" ۲ . 


= (۲/ ۵6۳)؛ الزركشي: البحر المحیط (۲۹6/4)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(؟/560)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۵۱/۲). 

)۱( في ( و): «ولا». 

() «الواو»: لم ترد في ( و ). 

(۳) ونقل عن ابن الباقلاني» واختاره الغزالي والرازي والخطیب البغدادي وابن كثير وغیرهم . 
انظر : ابن اللحام: المختصر (ص ۸۷)؛ الغزالي: المستصفی (۳۰4/۱)؛ الرازي: المحصول 
(4/ 4۱۰)؛ البغدادي : الكفاية (ص ۱۳۷)؛ ابن کثیر : اختصار علوم الحدیث (ص ۹۰). 

€3 انظر : الامدي : الإحكام (۲/ (A٦‏ . 

(۵) انظر: إمام الحرمين: البرهان (۱/ .)٠٠١‏ 

(5) هذا مذهب أكثر العلماء. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۳۹۸/۱)؛ ابن مفلح : 
أصول الفقه (ص ۲5)؛ الشيرازي : اللمع (ص ۱3۷)؛ الرازي: المحصول (4/ ١٠5)؛‏ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۸۵)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (*/ 50)؛ السيوطي : 
تدریب الراوي (۳۰۹/۱). 

(۷) انظر : آل تيمية : المسودة (ص ۲۷۲). 

(۸) في ( م ): «کشهادته». 

)٩(‏ انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۷۰/۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۲۰۷)؛ الغزالي : المستصفی (۳۰۶/۱)؛ الامدي : الاحکام (۲/ ۸۸ ابن الحاجب : 
المختصر مع شرح العضد (55/7)؟ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۵۰/۳). 

(۱۰) لانه قد یتوقف في شهادته لأسباب سوی الجرح. انظر: المصادر السابقة؛ ابن 
قدامة: روضة الناظر (4۰۲/۲)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۲/ 4۳۳)؛ المحلي : شرح 
جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/ ١١٠)؛‏ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱4۸/۲). 


۳۳۵ 


والصحابة عدول» اختاره الأکثر (۱ فلا يفحص عنهم . 


قلت بل یقبل خبرهم مطلقا ولو وجد من آحدهم ما یوجب الفسق في 
غير الصحابة» ولا پرد خبره بذلك . 


وقيل: إلى حين" زمن الفتن» ولا يقبل الداخلون فيها؛ لأنَّ الفاسق 
0 
وقيل: هم كغيرهم» يفحص عنهم ولا يقبل خبر المجهول منهم”*' . 
والصحابي» أي : تعريفه: من رآ أي : النبي و مسلمًا واجتمع 
به. ولا تكفي”"' رؤيته في حال کفره إذا أسلم بعده» بل يسمى 
]محم 0 


)١(‏ هذا قول الجمهور من السلف والخلف. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر 
(4۰۳/۲)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۲۹۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(؟/57)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۲۸۰)؛ إمام الحرمين: البرهان (١/407)؛‏ 
الامدي: الإحكام (240/1؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (84/۳)؛ السيوطي : تدريب الراوي 
.)5١4/5(‏ 

(۲) «حين»: لم ترد في (ف). 

(۳) قال الطوفي : «وهذا يعزى إلى بعض المعتزلة» أحسبه واصل بن عطاء وأصحابه». 
انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۸۱/۲)؛ الزركشي: البحر المحيط (۲۹۹/4)؛ 
الأصفهاني : بیان المختصر (۱/ ١١۷)؛‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۳/ 54)؟ القاسمي : قواعد 
التحديث من فنون مصطلح الحديث» (ص 4 . 

(4) انظر: المصادر السابقة؛ الشيرازي: شرح اللمع (۲/ ١۳٠)؛‏ الشوكاني: إرشاد 
الفحول (ص ۱۲۷). 

. «أي»: لم ترد في (ف)‎ )٥( 

(7) في (ف): «يكفي» . 

(۷) هذا مذهب أحمد وأكثر أصحابه في تعريف الصحابي» وعليه كافة المحدثين وأكثر 
الشافعية. انظر: أبو يعلى : العدة (۳/ ۹۸۷)؛ أبو الخطاب: التمهيد (۱۷۲/۳)؛ ابن مفلح: = 


۳۳۹ 


وقيل: الصحابي من طالت صحبته له(" عليه السلام عرق" . 
وقیل : هو" من طالت صحبته له وروی عنه الأحاديث”*' . 
وقیل : من صحبه سنتین وغزا معه غزاتین" . 
ویعلم ذلك باخبار غیره من الصحابة وغیرهم "۲ عنه» أو باخباره هو 


عن نفسه رذللی . 


= أصول الفقه (ص ۲۲۹)؛ الامدي: الأحكام (۲/ 47)؛ الأصفهاني : بيان المختصر /1١(‏ 4017/15 
البغدادي : الكفاية (ص 48)؛ النووي: شرح مسلم /١(‏ ١)؛‏ ابن حجر: نزهة النظر (۵0)؛ 
السيوطي : تدريب الراوي (۲۰۸/۲). 

ویوجد بهامش (ف): «المخضرم - بفتح الراء - الذي لم يختتن» والذي ذهب نصف 
عمره في الجاهلية ونصفه في الاسلام [قاموس] ». انظر : الفيروزابادي: القاموس المحیط 
(ص ۱۲۵). 

(۱) «له»: لم ترد في المطبوع . 

(۲) حکاه في التمهید عن أكثر العلماء. انظر : آبو الخطاب: التمهید (۱۷۳/۳) 
الامدي: الاحکام (۲/۲٩)؛‏ الانصاري: فواتح الرحموت (۱۵۸/۲)؛ النووي: شرح مسلم 
(۳/۱)؛ السيوطي : تدریب الراوي (۲۱۰/۲). 

(۳) «هو»: لم ترد في ( و ). 

)٤(‏ یحکی هذا القول عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . انظر : المصادر السابقة؛ 
آل تيمية : المسودة(ص ۲۹۲)؛ البصري : المعتمد (۲/ ۱۷۲). 

() «من: لم ترد في ( و ). 

(0) هذا قول سعید بن المسيب. انظر : الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۸۰/۲)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۷)؛ الامدي : الاحکام (۲/ ۹۲)؛ العراقي : التقیید 
والایضاح (ص ۲۹۷)؛ السيوطي : تدریب الراوي (۲۱۱/۲). 

(۷) قيده الشوكاني بأن یکون المخبر معلوم الصحبة؛ آما غير الصحابي من تابعي وغیره 
فلا یقبل قوله: «فلان صحابي»؛ لکونهم خصوا ذلك بالصحابي على ما في الصحابي من 
الخلاف» قاله الفتوحي . انظر: آبو يعلى : العدة (۹۹۰/۳)؛ ال تيمية : المسودة (ص 46۲۹۲ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۲/ 4۸۰)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۱۳۰). 

(۸) هذا قول الجمهور . خلافا لبعض الحنابلة» منهم : الطوفي» وبعض الحنفية. انظر : = 


۳۳۷ 


ولرواية الصحابة آلفاظ : أعلاها : سمعت النبي ياء وحدئني» 
وأخبرنی» وأنبأنی» وشافهنى؛ لأن ذلك كله يدل على سماعه منه(۲۲. 


ثم أي : بعد هذه الألفاظ: قال رسول الله يك فإنه يحمل على 
سماعه منه عند الأكثر”" وقیل : لا يحمل على السماع» اختاره أبو الخطاب 
وابن الباقلاني وغيرهما”" . 


ثم بعد قال : أمر» أو : نهى » أو : أمرناء أو : نھان( ؛ لأنه يحتمل 
[ ۲ | ] السماع ويحتمل عدمه فهو حجة عند الأكثر/ » خلاقا لقوه" . 


= ابن قدامة: روضة الناظر (4۰6/۲)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲/ ٩۱۸۷‏ الفتوحي : 
شرح الكوكب المنير (۷۸/۲)؛ الغزالي: المستصفى (١/۹٠۳)؛‏ الامدي: الاحکام 
(۳/۲٩)؛‏ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (57/7)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
۱١۰ /۲(‏ ١5١)؛‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۳/ /517) . 

)١(‏ انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (4۸۱/۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول 
(ص ۲۹۰)؛ الزركشي : البحر المحيط (4/ ۳۷۳)؛ الانصاري : فواتح الرحموت .)١١١/۲(‏ 

(۲) نما كان دون الأول لاحتمال الواسطة في قوله: قال. انظر: المصادر السابقة؛ 
آبو يعلى : العدة (۳/٩4۹)؛‏ الامدي: الإحكام (۲/ ١۹)؛‏ ابن الحاجب: المختصر مع شرح 
العضد (1۸/۲)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (1۸/۳)؛ الصنعاني : توضیح الافکار 
(۲۷۲/۱). 

(۳) حکی آبو الخطاب والشيرازي وغیرهم هذا القول عن الأشعرية. انظر: 
آبو الخطاب : التمهید (۳/ ١۱۸)؛‏ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 6۲۲۹+ الشيرازي: التبصرة 
(ص ۳۳۵)؛ الغزالي : المستصفی (۱/ ۲4۷)؛ الرازي : المحصول (4/ 5148). 

. في ( م )» ( و ): «وآمرنا ونهانا»‎ )٤( 

(5) هو حجة عند أحمد وعامة العلماء» خلافا لبعض المتكلمين» ونقل عن داود 
الظاهري قولان. انظر: أبو يعلى : العدة (۱۰۰۰/۳)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(۱۹۱/۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۳۰)؛ الرازي: المحصول (445/5)؛ الزركشي : 
البحر المحيط (۳۷4/4)؛ الانصاري: فواتح الرحموت (7/١5١)؛‏ ابن الحاجب: المختصر 
مع شرح العضد (1۸/۲). 


ثم بعده: أمرنا أو" تُهيناء فحجة عند الأكثر". وقیل: لاء اختاره 
ر بعضهم ۳ ومثله أي : ومثله** في الخلاف والحکم: من السنت | 
جرت السنّة» أو : مضت السئّة» واختار”'' آبو المعالي : لا" يقتضي سكت 


عليه السلا 


ثم بعد ذلك قول الصحابی أو '"“: كنا" نفعل» أو: كانوا 
يفعلون؛ إن أضيف إلى عهد النبوة» نحو قوله: كنا على عهد النبي بيا أو 


)١(‏ في ( وي (م): «و). 

(۷) هذا قول جمهور أهل العلم. انظر: المصادر السابقة؛ أبو الخطاب: التمهيد 
(۱۷۷/۳)؛ ال تيمية : المسودة (ص 2)3555؛ الشيرازي: التبصرة (ص ١۳۳)؛‏ القرافي: شرح 
تنقيح الفصول (ص ۲۹۱)؛ أمير بادشاه: تيسر التحرير (*/5947)؛ السيوطي: تدريب الراوي 
1 القاسمي: قواعد التحديث (ص .)١44‏ 

(۳) هذا القول ذهب إليه الكرخي والجصاص والسرخسي وغيرهم من الحنفية» وهو قول 
إمام الحرمين والصيرفي والإسماعيلي والغزالي من الشافعية» وابن حزم من الظاهرية وغیرهم . 
انظر: الجصاص: الفصول (۱۹۷/۳)؛ السرخسي: أصول السرخسي (۳۸۰/۱)؛ 
السمرقندي: ميزان الأصول (5694/1)؛ إمام الحرمين: البرهان (۱/ 4۱۷)؛ التلخيص 
(؟/41)؛ الغزالي: المنخول (ص ۲۷۹)؛ الزركشي : البحر المحيط (۳۷۵/4)؛ ابن حزم : 
الاحکام (۲۰۲/۲). 

)4( «أي ومثله»: لم ترد في (ف) . 

(6) في ( و ): «وجرت». 

(5) في ( و ): «واختاره». 

(۷) في ( و ): «لأنه». 

(۸) في (ف): «لفقده». 

4 انظر المسألة في المصادر السابقة هامش (۰)۲ (۰)۳ النووي: شرح مسلم 
(۷ ۳۰ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۱۱). 

(۱۰) «آو: لم ترد في ( و )» (ف). 

(۱۱) في ( و ): «کما كنا». 


في زمن النبي وق نفعل؛ فحجة عند أبي الخطاب والشيخ وغیرها"؟. 
وقیل : لاء وقاله الحنفية" . 


وان لم يضف إلى عهد النبوة فخلاف ۳ الاصح حجة . 
[مطلب رواية التابعی ] 
وقول الصحابي والتابعي”*' في حياة الرسول "۲ و وبعد موته سواء . 


(۱) هذا قول الجمهور من المحدئین وأصحاب الفقه والاصول. انظر : أبو الخطاب: 
التمهید (۱۸۲/۳)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳46/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۲۹/۱)؛ 
صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۳۰۰۹/۷)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(۲۹/۲). 

() تبع المؤلف في ذلك ابن مفلح وابن اللحام» وحکی الشيرازي أنه قول بعض 
آصحاب آبي حنفية» والذي في تیسیر التحریر وفواتح الرحموت موافق لقول الجمهور ولم يرو 
خلافه 5 عن الاسماعيلي. انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۲۹۷)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۲۳۲)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۸۹)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۳/ ۰1٩‏ 46۷۰ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۱5۲)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۳۳۳)؛ الامدي: الاحکام 
(۲/٩۹)؛‏ الزركشي : البحر المحیط (۳۷۹/4)؛ النووي: شرح مسلم (۳۰/۱)؛ السيوطي : 
تدریب الراوي (۱۸۱/۱). 

(۳) ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا لم يضف إلى عهد النبوة فموقوف على 
الصحابي؛ ليس له حكم الرفع. وذهب فريق آخر إلى أنه حجة مرفوع إلى النبي كَلل. ومن 
هؤلاء الحاكم والرازي والامدي. ورجح النووي في شرح مسلم قول الجمهور وفي شرح 
المهذب القول الثاني . 

انظر: الرازي: المحصول (44۹/4)؛ الامدي: الإحكام (۹۹/۲)؛ الحاكم: علوم 
الحدیث (ص ۲۲)؛ النووي : المجموع شرح المهذب. (۱/ 63۰+ شرح مسلم (۳۰/۱). 

(6) «حجة»: ساقطة من ( و ). 

(6) التابعي هو من لقي الصحابي . انظر : ابن حجر : نزهة النظر (ص ۵5)؛ السيوطي : 
تدریب الراوي (۲۳/۲). 

)1( في ( و)و(ف): «النبي». 


۳۳۰ 


قاله أصحابنا/ (2. 

وغير الصحابي من التابعين ومن" بعدهم إلى زمننا ‏ لكيفية 
روايته مراتب: أعلاها: قراءة الشيخ عليه في معرض إخباره”" ليروي 
عنه*۲. فان كان وحده فيقول: سمعت فلانّاء وقال فلان وحدثنى فلان» 
وأخبرنی فلان. وان كان معه غيره قال: حدثنا أو أخبرنا». وإلآآء أي: وان 
لم يقصد إخباره ليروي عنه قال: حدث فلان» وأخبر فللان» وقال فلان» 
وسمعته يحدث . وله إذا سمع مع غیره قول : حدئني» وأخبرني . وإذا سمع 
وحده قول: حدثناء وأخبرناء في الاصح"* . 


ثم بعد قراءة الشیخ: أن يقرأ هو على الشیخ» وإنما كانت قراءة الشيخ 
أعلى؛ لألّه أخبر بما يروي» ولأنه إذا قرأ هو قد يغفل الشیخ"" عند”/ 


(۱) انظر: آل تيمية: المسودة (ص 745 - ۲۹۷)؛ ابن اللحام: المختصر (ص .)٩۰‏ 

(0) في ( و ): افمن». 

(۳) في ( و ) و (ف): «السماع». 

(8) في ( و ): (عنهم! . 

(۵) هذه آعلی مراتب الرواية عند الأكثر. انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (4۰1/۲)؛ 
ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۳۵)+ السرخسي: آصول السرخسي (۳۷6/۱)؛ الأنصاري : 
فواتح الرحموت (۱۹4/۲)؛ الرازي: المحصول (45۰/4)؛ صفي الدین الهندي: نهاية 
الوصول (۳۰۰۷/۷)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹۲)؛ السيوطي : تدریب الراوي 
(۸/۲)؛ الصنعاني : توضیح الأفكار (۲/ ۲۹۷). 

(7) ذهب الامدي والهندي وغیرهم إلى عدم جواز قول الراوي حدئني أو آخبرني إذا 
سمع مع غيره» وقول حدثنا أو آخبرنا إذا سمع وحده؛ لاله من الکذب . انظر : ابن مفلح: آصول 
الفق» (ص ١۲)؛‏ ابن اللحام : المختصر (ص 4۰)؛ الامدي: الاحکام (۱۰۰/۲)؛ 
صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۷/ ۳۰۰۷). 

(۷) «الشیخ»: لم ترد في ( و ). 

(۸) في ( و ): «عن». 


۲۳١ 


[ ۲۷ / و ] 


[ ۵4 / ف ] 


قراءته بعمل قلب ونحوه”"''. وقيل: هما سواء؛ إذ كلاهما يحصل 
به جوز الإخبار””. وقيل: هذا أعلىء أي: قراءة المخبر؛ لا 
الماع" من الشیخ بحصل به تعقل(*) آکثر من قراءته" ولهذا قال علیه 
السلام: «إني أحب أن آسمعه من غيري»؟. واذا قرأعلى الشیخ فیقول 
الشيخ «نعم) أو يسكت بلا موجب» فيجوز له الرواية”"', ومع موجب من 


(۱) تسمى هذه القراءة عرضًاء من حيث إن القارىء يعرض على الشيخ ما يقرأه. انظر: 
ابن قدامة: روضة الناظر (405/7)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (54/7)؛ 
السرخسي: أصول السرخسي (۳۷۹/۱)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۷/ ۳۰۰۷)؛ 
السيوطي : تدريب الراوي (۲/ ۱۲)؛ القاسمي : قواعد التحديث (ص ۲۰۳). 

(؟) حكي هذا القول عن الامام مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والکوفة والبخاري 
وغیرهم. وحکاه الصيرفي عن الشانعي» وروي عن علي بن آبي طالب وابن عباس . انظر : 
الزركشي : البحر المحیط (4/ ۳۸۳)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۱/۳٩؛‏ الشوكاني : ارشاد 
الفحول (ص ۱۱۹)؛ البغدادي : الكفاية (ص ۳۸۳)؛ السيوطي : تدریب الراوي (۱6/۲). 

(*) في ( و ): «السامع». 

(4) في ( و ): «حواز الاخبار تعطي» . 

(۵) روي عن آبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهماء وحکاه النووي رواية عن مالك . 
انظر : السرخسي: آصول السرخسي (۳۷۹/۱)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۱14) أمير 
بادشاه : تیسیر التحریر (۱/۳٩؛‏ السيوطي : تدریب الراوي (۲/ ۱۵). 

(5) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب تفسیر القران. باب ا فک |دّاجفتاین کل 
امم هیر وجنا بك عل عتولته تهیدا @ 4 . وأخرجه مسلم في صحیحه. کتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استماع القران» وطلب القراءة من حافظ للاستماع» والبكاء عند 
القراءة والتدبر. ولفظ البخاري: عن عبد الله يعني ابن مسعود ‏ قال: قال لي النبي مي : 
«اقرأ علي». قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «فإني أحب أن أسمعه من غيري». فقرأت 
عليه سورة النساء حتى بلغت 8 فكت إا تا من کل اَم هیار وَجِقََا ك عل تولك 
سيدا @4› قال : «أمسك». فإذا عيناه تذرفان». انظر: صحيح البخاري (6۲۱۹/۵» صحيح 
مسلم (۵6۱/۱). 


(۷) هذا قول الجمهور؛ خلافا لبعض الظاهرية . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة - 


۳۳۲ 


غفلة”'' أو إكراه لا يكفى السكوت . 

ویقول مع قراءته على الشیخ : حدثنا فلان» وأخبرنا فلان قراءة عليه . 
ویدونها أي بدون قوله قراءة عليه خلاف: نقل عن أحمد آنه 2 
ونقل عنه لا؛ لالتباسه بقراءة الشيخ . 

وقیل : يجوز في قوله : «آخبرنا» لا «حدثنا». وهو رواية عن أحمد 
ایا وغه رواية: رازا كينا اه بش ا لا او( و 


= (۲۰۳/۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۳۷)؛ الامدي : الاحکام (۱۰۰/۱)؛ القرافي : 
شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹۳)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۱/۳٩)؛‏ الصنعاني : توضیح 
الأفكار (۳۰/۲). 

)١(‏ في ( و ): «عفلة». 

(۷) هذه الرواية اختارها الخلال وآبو بكر ابن عبد العزیز والقاضي؛ وهو مذهب 
آبي حنيفة ومالك وجماعة من المحدئین وغیرهم. انظر: آبو یعلی: العدة (۳/ ٩۷۷‏ 
الطوفي : شرح مختصر الروضة (۲۰۵/۲)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (۲۳۷)؛ الانصاري : فواتح 
الرحموت (۲/ ۱5۵)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۳/ ۰٩۳‏ ابن الحاجب : المختصر مع شرح 
العضد (۰)5۹/۲ السيوطي : تدریب الراوي (۱۱/۲). 

(۳) ذهب إلى هذا الشيرازي والغزالي والامدي وصفي الدین الهندي وغیرهم من 
المحدئین . انظر : المصادر السابقة؛ ال تيمية: المسودة (ص ۰۲۸۰-۵۶ الشيرازي : شرح 
اللمع (19۱/۲)؛ الغزالي : المستصفی (ص ۳۱۰/۱)؛ الامدي : الاحکام (۱۰۰/۲)؛ 
صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۳۰۰۸/۷)؛ الصنعاني : توضیح الأفكار (۲/ ۳۰۵). 

(8) هذا مذهب الشافعي وأصحابه والامام مسلم وجمهور أهل المشرق» وقیل : انه 
مذهب آکثر المحدئین . انظر : المصادر السابقة والتي قبلهاء ابن اللحام : المختصر (ص ۰٩۱‏ 
الزركشي : البحر المحیط (۳۹۰/4)؛ المحلي: شرح الورقات (ص ۲۷)؛ العراقي : التقیید 
والایضاح (ص .)١159‏ 

(0) في (ف): «جوازها. 

(5) في ( و): «أقرا». 

۹2 انظر : آل تيمية : المسودة (ص 3585)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۳۸). 


۳۳۳ 


اا روایة/ خامسنة: جواز «آخبرنا» فقط» لفظا لا ا 
وهل يجوز للراوي إبدال قول الشیخ «حدئنا» ب «آخبرنا» وعکسه؟ 
فيه روایتان عن أحمد رحمه الله» وهما قولان لغیره» والأكثر على 
الا 
ومن شك في سماع حديث: لم تجز""" روايته مع الشك؛ إذ الأصل 
عدم السماع"*۲. ولو اشتبه الحديث الذي سمعه بغيره تركهماء لأن الاشتباه 
يوجب المنع» كما لو اشتبهت الميتة بالمذکاة*" وأخته بأجنبية ۳ . 


[مطلب أن الظن رجحان أحد الطرفين] 
وان ظن أنه واحد بعینه. أو أن هذا مسموع له ففي جواز الروایة(*) 


(۱) انظر : المصادر السابقة؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۰۹۱ 

(۲) الرواية الأولى : لا یجوز؛ لاحتمال أن الشیخ لا یری التسوية بینهما . الرواية الثانية : 
یجوز؛ بناءً على الرواية بالمعنی . انظر : أبو يعلى : العدة (۳/ ۹۸۰ ابن قدامة: روضة الناظر 
(۰)4۰۸/۷ آل تيمية: المسودة (ص ۲۸۳)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۲۳۸)؛ الفتوحي : 
شرح الکوکب المنیر (۲/ 4۹۷)؛ البغدادي : الکفاية (ص 4۲۲)؛ العراقي: التقييد والایضاح 
(ص ۱۷)؛ السيوطي : تدریب الراوي (۲/ ۲۲). 

(۳) في ( م ): «یجز . 

(4) ذکره الامدي إجماعا. انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (۲/ ۲۱۳)؛ الفتوحي : 
شرح الک وکب المنیر (۲/ 4۹۸ الغزالي: المستصفی (۱/ ۳۱۲)؛ الامدي : الاحکام 
(۱۰۱/۲)؛ البغدادي : الکفاية (ص ۵ ۳). 

(0) في ( و ): «وظن المذکاة» . 

(*) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (4۱4/۲)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (۲۳۹)؛ 
الغزالي : المستصفی (۱/ ۳۱۳) الامدي: الاحکام (۲/ ۱۰۲). 

(۷) في ( و )» (ف): «وآن». 

(۸) هنا مسألتان: الأولی: إذا شاع الحدیث أو الکتاب المشكوك في سماعه في بقية 
مسموعاته» ولم يعلم عینه» لكنه غلب على ظنه أنه واحد منها بعینه : هذا أو هذا أو هذاء ففي - 


۳۳ 


مع الظن خلاف» قيل: لا يجوز؛ لاد الظن كالشك في الاشتباه» كما 
لو اشتبهت الميتة بالمذكاة وظن المذكاة. وقيل: يجوز؛ لأنَّ الظن/ رجحان [50/ ف] 
أحد الطرفين» وحين يرجح عمل به وا لم تكن فائدة في الرجحان . 
ثم بعد قراءة الشيخ وقراءته هو الإجازة"''. نحو: أجزت لك أن تروي 
عني» أو ما صح عندك”" من مسموعاتي”” . 
ومن أقسام الإجازة المناولة» نحو أن يقول الشيخ: خذ هذا الكتاب 
فاروه عتی 04 


ویکفی فى الاجازة محرد اللفظ دون المناولة» وحيث حصلت 
الاجازة. فيقول من حصلت له: حدثنى وأخبرنى فلان إجازة؛ لثلا تلتبس 


= جواز روايته قولان . الثانية: ظن أن هذا الحديث مسموع له ولم یتحققه ففيه القولان: الأول: 
عدم الجواز» حكاه السرخسي عن أبي حنيفة. الثاني : الجواز» وهو قول جمهور العلماء. 

انظر: أبو الخطاب: التمهيد (۱0۹/۳)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۲۷۹)؛ الطوفي: 
شرح مختصر الروضة (۲۱۳/۲)؛ السرخسي: أصول السرخسي (۳5۸/۱)؛ أمير بادشاه: 
تيسير التحرير (۹/۲)؛ الامدي : الاحکام (۲/ ۱۰۲). 

)١(‏ في ( م ): «والاجارة». 

(۲) «عندك»: لم ترد في (ف). 

(۳) تجوز الرواية بالاجازة في الجملة عند عامة العلماء خلافا للظاهرية وبعض الفقهاء 
والمحدئین . انظر : آبو يعلى : العدة (۹۸۱/۳)؛ آبو الخطاب : التمهيد (۱۷۱/۳)؛ ابن مفلح : 
أصول الفقه (ص ۲۳۹)؛ الغزالي : المستصفی (۳۱۰/۱)؛ الامدي: الاحکام (۱۰۰/۲)؛ 
الباجي : إحكام الفصول (ص ۳۲۰۰)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۳/ 95)؟ ابن حزم : الاحکام 
(۷ )؛ السيوطي : تدریب الراوي (۲۹/۲). 

(5) يجوز العمل بالمناولة عند جمهور العلماء. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر 
(4۰۹/۲)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۲۸۷)؛ السرخسي: أصول السرخسي (۱/ ۳۷۷)؛ 
صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۳۰۱۲/4)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹۶)؛ 
ابن حزم : الاحکام (۲/ ۲۲)؛ الصنماني : توضیح الافکار (۲/ ۳۱۷). 


o 


[۱۲۸/ و ] 


الاجازة بالسماع ۲۲. وبدونها. أي: بدون قوله"“ إجازة خلاف» قیل : 
ا لأنَّ ذلك يوهم أنه سمعه أو قرآه الشیخ عليه وقیل : ا 
لأن الرواية قد جازت له. 

ولو قال الشیخ : «خذ هذا الکتاب» أو «هو سماعيا. ولم يقل «اروه 
عني» لم يجز له روایته عند الاکثر ۲۹ كما لو قال: «عندي شهادة/ لفلان» 
ولم يؤدهاء ولم يشهد بهاء لا يجوز العمل بها . 

ولا" يروي عنه ما وجد بخطه؛ لعدم الاخبار لکن يقول: «وجدت 
بخطه کذا». وتسمی الوجادة۲۳. 


(۱) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲۰۸/۲)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 


(۵۰۸/۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (4/ ۳۹۹)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹۶). 

(۲) في ( و ): «قول». 

(۳) هذا هذهب جمهور العلماء . انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (4۰۹/۲)؛ الفتوحي : 
شرح الکوکب المنیر (4۰۸/۲)؛ الامدي: الاحکام (6۱۰۱/۱؛ صفي الدین الهندي: نهاية 
الوصول (۷/ ۳۰۱۲)؛ السيوطي : تدريب الراوي (8۲/۲)؛ الصنعاني : توضیح الافکار 
(۲/+۳۳). 

(64) حكي هذا القول عن مالك والزهري وصححه ابن عبد الشکور. انظر : المصادر 
السابقة ؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲۰۹/۲)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ 158)؛ 
السيوطي : تدریب الراوي (۲/ 5۱). 

(۵) هذا قول جمهور العلماء» وعلل الطوفي بقوله : «لجواز معرفته بخلل مانع». انظر : 
الطوفي : شرح مختصر الروضة (۲۱۰/۲)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۵۰۷/۲)؛ 
الغزالي : المستصفی (۳۱۱/۱)؛ الامدي: الاحکام (۱۰۱/۲)؛ البخاري: کشف الاسرار 
(۳/ 1۷)؛ القاسمي : قواعد التحدیث (ص ۲۰۶). 

(5) في ( و ): «ولم». 

(۷) انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (4۱۰/۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 5 ۲)؛ 
السرخسي: آصول السرخسي (۳9۹/۱)؛ المحلي: شرح جمع الجوامم مع حاشية البناني 
(۱۷/۲)؛ السيوطي : تدریب الراوي (۲۱/۲)؛ الصنعاني : توضیح الافکار (۲/ ۳۷). 


۳۳۹ 


والشافعي وأكثر المتکلمین۲۲؛ لأنَّه عدل جازم فتقبل روايته . 
ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه. وقد روى ربیعة ۳" بن [أبي]“ 
عبد الرحمن"*" عن [سهيل]”"' عن آبیه۳) عن أبي هريرة: أن النبي كله 


)١(‏ هذا في رواية عند أحمد اختارها الأكثرء والرواية الأخرى يرد الخبر ولا يجوز 
العمل به وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم من الحنفية» ولا خلاف في إنكار 
الجحود. 

انظر: أبو يعلى : العدة (/ 498)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۲۷۸)؛ السرخسي: أصول 
السرخسي (۳/۲)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱۷۰/۲)؛ الامدي: الاحکام (۲/١١٠)؛‏ 
ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۷۱/۲)؛ الصنعاني : توضيح الأفكار (۲/ ۲4۷) . 

(؟) في (ف): «الربیع»» وهي بهامش ( و). 

(۳) هذه الزيادة من سنن أبي داود. انظر: سنن أبي داود (۳4/4). 

(5) هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم المدني المعروف 
بربيعة الرأي؛ لانّه كان يعرف بالرأي والقياس» تابعي جليل سمع أنس بن مالك والسائب بن 
يزيد الصحابيين» وهو شيخ الإمام مالك. توفي في سنة #5ه. انظر في ترجمته: ابن حجر: 
تهذيب التهذيب (۲۳۰/۳)؛ النووي: تهذيب الأسماء واللغات (۱۸۹/۱). 

(9) في (و )۰ (ف): «سهل». وما آثبتناه من سنن آبي داود. انظر : سنن أبي داود 
(6 ۳۹ 

وسهیل هو آبو يزيد سهیل بن آبي صالح ذکوان السمان» اختلف فيه» فوثقه بعضهم 
وضعفه بعضهم» روی عن أبيه وسعید بن المسیب وغیرهما» وروی عنه ربيعة ومالك وشعبة 
واخرون. انظر في ترجمته: ابن أبي حاتم : الجرح والتعدیل (۲8۹/4)؛ ابن حجر: تهذیب 
التهذیب (۲۳۸/4). 

(7) هو ذکوان آبو صالح السمان الزیات المدني» مولی جويرة بنت الأحمس الغطفاني» 
كان یجلب الزیت والسمن إلى الكوفة» تابعي ثقة» روی عن کثیر من الصحابة» منهم : سعد بن 
آبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وجابر. توفي في سنة ۱۰۱ه-. انظر في 
ترجمته: ابن أبي حاتم : الجرح والتعدیل (49۰/۳)؛ ابن حجر: تهذیب التهذیب 
(۳/ ۱۹۰). 


۳۳۷ 


5 5 () ه . (۲) ا“ رد 5 0 
«قضى باليمين مع الشاهد» ' ثم نسيه [سهيل] ` فكان بعد يقول: حدثني 
ربيعة عني أني حدئته ولم ينكره””". وخالف الحنفية . 


وتجوز * إجازة معين لمعیین» كإجازة شخص معلوم لمثله 

[١٠/ف]‏ أو لجماعة/ معلومین ولو بجميع مسموعاته””'. 
وتجوز”"' الإجازة لمعدوم تبعًا لموجود""؟ نحو قوله: أجزت'*) 
لزيد ومن يولدله. [وقيل: لا تجوز" "*. ولا تجوز الإجازة 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ عن أبي هريرة أبو داود في سننه» كتاب الأقضية» باب القضاء 
باليمين والشاهد. وأخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس» كتاب الأقضية» باب القضاء 
باليمين والشاهد ولفظه : عن ابن عباس أن رسول الله ية : «قضى بيمين وشاهد». انظر: صحيح 
مسلم (۳/ ۱۳۳۷)؛ سنن أبي داود (5/ 074 . 

(0) في ( و )» (ف): «سهل؟. 

(۳) انظر: البغدادي: الكفاية (ص ۳۳۲). 

(8) في ( م )» (ف): #يجوزا. 

(5) ومنع منها جماعة منهم السرخسي. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱ ۲)؛ 
الفتوحي: شرح الكوكب المنير (؟1/١01)؛‏ السرخسي: أصول السرخسي (۳۷۸/۱)؛ أمير 
بادشاه: تيسير التحرير (۳/ 48)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/٩1)؛‏ 
الزركشي : البحر المحيط (4۰۰/4)؛ السيوطي : تدريب الراوي (۲۹/۲). 

(5) في ( م ۰6 ( و ): «یجوز؟. 

(۷) أجازها أبو بكر بن أبي داود السجستاني من الحنابلة. انظر: ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص ۲4۲)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (8۱۹/۲)؛ السيوطي: تدريب الراوي 
(۲/ ۳۷). 

(AN)‏ توجد زيادة في ( و ): «لمن يولد». 

(9) توجد زيادة في ( و ): «لا مقبولة». 

(١٠)انظر:‏ المصادر السابقة؛ الأصفهاني : بیان المختصر (۷۳۱/۱)؛ المحلي: شرح 
جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/ ١۱۷)؛‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۳/ 48)؛ القاسمي : 
قواعد التحديث (ص ۲۰۳). 


۳۳۸ 


لمعدوم'''» نحو قوله: أجزت لمن يولد لزيد]”". وقيل: بلى كالتبع”” . 

والزيادة في الحديث من الثقة المنفرد بها عن الجماعة الرواة(*) له 
مقبولة؛ لجواز"" أن يكون راوي الزيادة سمع في مجلس غير ذلك» أو أن 
راوي النقص قام ونحو ذلك» لفظية كانت الزيادة أو معنویة؟. 


فان عُلِمَ اتحاد المجلس ثُدّم قول الأكثر ثم الأحفظ والأضبط ثم 
المثبت. قاله آبو الخطاب"۳./ وقال القاضي آبو یعلی - من أئمة 


أصحابنا ‏ : فيه مع التساوي روایتان عن أحمد رحمه الله تعالی(. 


)١(‏ هذا قول الأكثر. انظر: المصادر السابقة؛ الزرکشی: البحر المحيط (4۰۲/4)؛ 
العراقي : التقييد والایضاح (ص ۱۸۰). ۱ 

(۷) 1 ] ساقط من ( و ) ویوجد بالهامش. 

(۴) هذا قول الخطیب البغدادي ونسب للقاضي آبي يعلى وابن عمروس المالكي 
وغیرهم. انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۲4۲)؛ ابن اللحام : المختصر (ص 4۲)؛ 
البغدادي : الکفاية (ص 455). 

(8) في ( و ): «الرواية». 

(5) في ( و ): «يجوزا. 

(5) هذا قول جمهور أهل العلم» وحکی الشوكاني وغیره الاتفاق على قبولها إذا تعدد 
مجلس السماع. انظر: ال تيمية: المسودة (ص ۲۹۹)؛ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر 
(۵4۱/۷)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۷) الامدي: الاحکام (۱۰۸/۲)) 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۷۲/۲)؛ الشوكاني: |رشاد الفحول (ص *۱۰)؛ النووي: 
شرح مسلم (۳۲/۱)؛ السيوطي : تدریب الراوي (۲4۵/۱). 

(۷) انظر : آبو الخطاب: التمهید (۱۵۳/۳). 

(۸) |حداهما: يقدم المثبت لأن معه زيادة علم والثانية: يقدم النافي لأن الاصل عدم 
الزيادة» والرواية الأولى قول الجمهور. انظر: أبو يعلى: العدة (۱۰۰4/۳)؛ أبو الخطاب: 
التمهيد (۳/ 87١)؛‏ آل تيمية: المسودة (ص 1799 ۳۰۰)؛ الامدي: الإحكام (۱۰۸/۲)؛ 
الزركشي : البحر المحيط (4/ ۳۳۰)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۲۹۷)؛ أمير بادشاه: 
تيسير التحرير (۱۰۹/۳). 


۳۳۹ 


[۱۸ب | و[ 


ورف بعض الخبر جائز عند أحمد ومالك والشافعى وجمهور 
العلما ”١ك‏ الا فى الغاية نحو : «حتی اك والاستثناء نحو قوله: ۹ 
سواء بسواء۳۱۷) لا هاء وهاء»(* ونحوه. أي: ونحو ذلك مما الحدیث 


(۱) ومنع من ذلك جماعة ممن آوجب نقل الحدیث باللفظ دون المعنی. انظر : 
آبو يعلى : العدة (۱۰۱۵/۳)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۳۰۶)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
(۲/ 96۳)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۷۲/۲)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر 
0 ۷)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۱۹۹/۲)؛ الغزالي : المستصفی (۳۱۹/۱)؛ 
الامدي: الاحکام (۱۱۱/۲)؛ النووي: شرح مسلم (4۹/۱)؛ البغدادي: الكفاية 
(ص ۲۱۵). 

(۲) في (ف): «توهي. والعبارة جزء من حدیث أخرجه البخاري في صحیحه کتاب 
البیوع» باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم صابته عاهة فهو من البائع . وأخرجه مسلم 
في صحيحه» کتاب المساقاق» باب وضع الجوائح. ولفظ البخاري: عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه أن رسول الله ككلِ: «نهی عن بیع الثمار حتی تزهى»» فقيل له : وما تزهی؟ قال : 
«حتى تحمر». فقال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة» بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟». انظر: صحيح 
البخاري (4۸/۳)؛ صحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۰). 

(۳) في (ف): «سواء». والعبارة جزء من حديث آخرجه البخاري في صحیحه» کتاب 
البيوع» باب بیع الذهب بالورق يدا بید. وأخرجه مسلم في صحيحه؛ کتاب المساقاق باب 
الصرف وبیع الذهب بالورق نقذا. ولفظ البخاري: عن آبي بكرة رضي الله عنه قال: «نهی 
النبي ی عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء» وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة 
كيف شئناء والفضة بالذهب كيف شئنا». انظر : صحیح البخاري (7/ ٤٤)؛‏ صحیح مسلم 
(۱۲۱۰/۳). 

)٤(‏ في ( و ): «هواها». والعبارة جزء من حدیث آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب 
البيوع» باب ما یذکر في بیع الطعام والحکرة. وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب المساقاة 
باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدًا. ولفظ مسلم : عن مالك بن آوس بن الحدثان؛ أنه قال : 
آقبلت أقول: من یصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبید الله وهو عند عمر بن الخطاب - : 
آرنا ذهبك» ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب : كلا والله لتعطیه ورقه 
أو لتردن إليه ذهبه . فان رسول الله بك قال : «الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء . والبر بالبر ربا لا = 


۳:۰ 


فيه بعضه('' متعلق ببعض » فلا يجوز حذف بعضه. 


وخبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذکر "۰۳ ورفع اليدين 
عد مقبول عندنا وعند عامة الفقهاء والمتکلمین» خلافا 
O 5‏ 


= هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا لا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء». انظر: صحيح 
البخاري (۳/ ۴۲)؛ وصحيح مسلم (۳/ ۱۲۱۰). 

() «بعضه»: لم ترد في ( و ). 

(۲) في ( و ): «فیه». 

(۳) حدیث الوضوء من مس الذکر وهو (من مس ذکره فلیتوضاآ) سبق تخرجه 
(ص ۰0۲۰۱ وقد ورد حديث في ترك الوضوء من مس الذکر وهو حديث طلق بن علي . 
آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك يعني: الوضوء من مس 
الذکر - . ولفظه: عن قيس بن طلق عن أبيه» قال: قدمنا على نبي الله إلا فجاء 
رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله» ما ترى في مس الرجل ذکره بعدما يتوضأء فقال : 
دمل هو لا مضفة منه»» أو قال: «بضعة منه». وأخرجه الترمذي في سننه» أبواب الطهارة» 
باب ماجاء في ترك الوضوء من مس الذكر ا و 
في هذا الباب . وأخرجهماغیرهما. انظر: سنن أبي داود (۱/ ۱۲۷)؛ سنن الترمذي 
(۱۳۱/۱). 

(8) حدیث رفع الیدین في الصلاة» آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الأذان» 
باب رفع الیدین إذا كبرء وإذاركع» وإذارفع. وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب 
الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنکبین مع تكبيرة الاحرام والرکوع» وفي الرفع 
من الرکوع» وأنه لا یفعله إذا رفع من السجود. ولفظ البخاري: عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : رأيت رسول الله ب إذا قام في الصلاة رفع يديه حتی یکونا حذو منکبیه» وکان 
یفعل ذلك حين یکبر للرکوع» ویفعل ذلك إذا رفع رأسه من الرکوع ویقول : «سمع الله لمن 
حمده؟» ولا يفعل ذلك في السجود. انظر: صحیح البخاري (۱/ ۲۲۲)؛ صحیح مسلم 
(۱/ ۲۹۲). 

(۵) حكي الخلاف آیضا عن آبي عبد الله البصري وابن خويز منداد من المالكية 
وابن سریج من الشافعية . انظر: آبو يعلى : العدة (۸۸۵/۳)) ابن قدامة : روضة الناظر = 


۳۰۱ 


[؛ ب | م ] 


[ ۵۷ / ف ] 


وكذا هو مقبول عندنا فى الحدود . 

وخبر الواحد/ المخالف للقیاس من کل وجه مقدم علیه. آي: على 
الاس 

وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ 
والفارق بینها( اختاره الأكثر”؟2؛ لأنَّ التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف 
القران و الور : 


(۲/ 1۳۲): الشيرازي: التبصرة (ص ۳۱6)؛ الزركشسي : البحر المحیط (4/ ۷ ۳)؛ 


الزنجاني : تخریج الفروع على الأصول» (ص 1۲)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص ۳۶)؛ 
القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹۰)؛ السرخسي : آصول السرخسي (۳۰۸/۱)؛ آمیر 
بادشاه : تیسیر التحریر (۳/ ۱۱۲). 

(۱) في ( م ): «الحد». وهذا القول عند جمهور العلماء خلافا للكرخي والسرخسي 
وغیرهما من الحنفية وأبي عبد الله البصري من المعتزلة . انظر: آبو يعلى : العدة (۸۸/۳)؛ 
ابن قدامة: روضة الناظر (4۳4/۲)؛ الامدي: الاحکام (۱۱۷/۲)؛ الزركشي : البحر المحیط 
(۳۳۶4/4)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (11۹/۲)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۸۸/۳)؛ 
البصري : المعتمد (۹۱/۲). 

(۲) هذا قول آکثر العلماء» وخالف مالك في رواية عنه وقال بتقدیم القیاس. وفي 
المسألة آقوال آخری . انظر : آبو يعلى : العدة (۸۸۸/۳) ابن قدامة : روضة الناظر (۲/ 1۳۵)؛ 
السرخسي : أصول السرخسي (۳۳۸/۱)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۱۷۷/۲)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۷۳/۲)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۳۰۱)؛ 
الشيرازي : التبصرة (ص ۳۱۳)؛ الرازي : المحصول (/۳۱). 

(۳) في ( و ): ابینهما». 

(4) هذا مذهب الائمة الاربعة وأكثر العلماء. انظر: الشافعي: الرسالة (ص ۳۷۰)؛ 
أبو يعلى: العدة(458/8)؛ آبو الخطاب : التمهید (۱۹۱/۳)؛ الشيرازي: التبصرة 
(ص 45 ۳)؛ الغزالي : المستصفی (۳۱6/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(۷۰/۲)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۳۵۵/۱)؛ النووي : شرح مسلم (۳۹/۱). 

(۵) «به» : لم ترد في ( و ). 


وقيل: لا يجوز. و اختاره۳۳ ابن سيرين”". لقوله”*؟' عليه السلام : 
«فأداها كما سمعها”*'. ولقوله عليه السلام للبراء ‏ حين قال: ورسولك 
الى آرسلت - : «قل ونبيك الذي آرسلت»*. 


(۱) «الواو»: لم ترد في ( و ). 

(۲) وهو قول جماعة من الصحابة والتابعین وأخذ به الجصاص الرازي الحنفي وثعلب 
وغيرهما. انظر : المصادر السابقة؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۹)؛ الجصاص : الفصول 
(۲۱۱/۳)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۹۷/۳)؛ الامدي: الاحکام (۱۰۳/۲)؛ القرافي: 
شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹5)؛ السيوطي: تدریب الراوي (۹۸/۲)؛ القاسمي: قواعد 
التحدیث (ص ۲۲۱). 

(۳) هو الامام» شيخ الاسلام» آبو بكر محمد بن سیرین الأنصاري» الانسي البصري؛ 
مولی أنس بن مالك رضي الله عنه» كان إمام وقته في العلم» وکان ذا ورع وأمانة» واشتهر بتعبیر 
الرؤياء روى عن أنس بن مالك وابم عباس وغيرهما. وأخذ عنه قتادة وخالد الحداد وغيرهما. 
ولد في سنة ۳۳ه. وتوفي في سنة ۱۱۰ه. انظر في ترجمته: ابن خلكان: وفيات الأعيان 
(5/١18)؛‏ الذهبي : سير أعلام النبلاء (505/5). 

. في ( و): «کقوله»‎ )٤( 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب العلل» باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع . وأخرجه 
أبو داود في سننه» كتاب العلم» باب فضل نشر العلم . وأخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب من 
بلغ علمًا. ولفظ الترمذي : «عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت النبي كل يقول: «نضر الله امرءاسمع 
منا شیتّا فبلغه كما سمع» فرب مبلغ أوعى من سامع». وقال بعده: هذا حديث حسن صحيح . انظر: 
سنن الترمذي (8/ ۳۳)؛ سنن أبي داود(58/5)؛ سنن ابن ماجه (۱/ ۸۶). 

(5) آخرجه البخاري في صحيحه؛ کتاب الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجم . ولفظ مسلم : عن البراء بن عازب أن رسول الله ب قال : «إذا آخذت مضجعك 
فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجم على شقك الأيمن» ثم قل : «اللهْمْ إني أسلمت وجهي 
إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة ٍليك لا ملجأ ولا منجا منك 
لا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت»» واجعلهن في آخر كلامك» فان مت 
من ليلتك مت وأنت على الفطرة»» قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: امنت برسولك الذي - 


۳۳ 


وقيل: لا يجوز فيما هو خبر عن الله؛ لأنه کالقران۲. ومنع 
أبو الخطاب ‏ محفوظ الکلوذانی» من أئمة أصحابنا ‏ إبداله بما هو أظهر 
أو أخفى؛ لأنَّ الشارع ربما قصد اتصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي 


. ۲2( 
ی 


ویقبل ۳ مرسل الصحابي* اختاره الأكثر . وقیل: لاء اختاره 
۱ بعضهم/ ". وفي مرسل غير الصحابي قولان: اختار جماعة من صحابنا 
قبوله» وهو ظاهر کلام أحمد" . وربما كان المنقطع أقوى إسنادًا. ومعنی 


= آرسلت. قال: «قل آمنت بنبيك الذي آرسلت». انظر: صحیح البخاري (۸۳/۱)+ صحیح 
مسلم (۲۰۸۳/4). 

(۱) قاله ابن آبي يعلى وابن آبي موسی من الحنابلة . وهناك آقوال أخرى في المسألة. 
انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲4۹)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۳٩)؛‏ الزركشي : البحر 
المحیط (۳۰۱/4)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۱۰۷). 

() نقل آبو الخطاب هذا القول عن عامة العلماء. انظر : أبو الخطاب: التمهید 
٩۱۲۲ /۳(‏ البصري : المعتمد (۲/ ۱4۱)؛ الامدي: الاحکام (۱۰۳/۲). 

( في (ف): «وقبل». 

(4) مرسل الصحابي أن یخبر عن شيء فعله النبي كل أو نحوه مما یعلم أنه لم یحضره 
لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك . انظر: القاسمي: قواعد التحديث (ص .)٠٤١‏ 

(5) هذا قول جمهور أهل العلم» ونقل أبو الخطاب الإجماع على قبوله» لكن فيه نظر. 
انظر: أبو الخطاب : التمهيد (۱۳4/۳)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۲/ ١٠٠)؛‏ الفتوحي : شرح 
الكوكب المنير (۲/٦۷٥)؛‏ الشيرازي: شرح اللمع (؟/١57)؛‏ الغزالي: المستصفى 
(ص ۳۱۹/۱)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۳۵۰)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۳/ ۱۰۲)؛ 
السيوطي : تدریب الراوي (۱/ ۲۰۷). 

(5) هذا قول آبي إسحاق الاسفرائيني وبعض الشافعية . انظر : المصادر السابقة؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص 4۷)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۳۲۹)؛ النووي: المجموع (0۲/۱)؛ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ 6 ۱۷)؛ القاسمي : قواعد التحدیث (ص ۱8۳). 

(۷) مرسل غير الصحابي فيه روایتان عن الامام أحمد: الأولی: یقبل مرسل غير = 


۲: 


المرسل : قوله: «قال النبي ييا » وإسقاط الرجال الذين أخذ عنهم» سواء 
بينه وبين الرسول واحذا أو آکثر . والله أعلم . 


فصل 


الإجماع”'', أي" : تعریفه فله معنيان» معنى في اللغة ومعنى في 
الشرع "۳ فمعناه لغة : العزم والاتفاق*؟ ‏ 


و معناه شرعًا: اتفاق مجتهدي العصر من الأمة بعد وفاة 


= الصحابي وهذه الرواية اختارها القاضي وهي مذهب مالك وآبي حنيفة وجماعة من 

المتکلمین . الثانية: لا یقبل وهو مذهب أهل الحدیث وأهل الظاهر وغیرهم. وفصل الامام 
الشافعي فقال : إن كان من کبار التابعین وآسند إلى النبي ية وشرکه فيه الحفاظ المأمونون 
فأسندوا بمثل معنی ما روی أو وافقه مرسل آخر من غير طريقه أو عضده عمل صحابي أو الاکثر 
فانه یقبل والا فلا . 

انظر: آبو یعلی: العدة (۹۰۲/۳)؛ آبو الخطاب: التمهید (۱۳۰/۳)؛ 
ابن قدامة: روضة الناظر (4۲۸/۲)؛ الشافعي: الرسالة (ص )45١‏ وما بعدهاء 
الشيرازي: شرح اللمع (0۲۱/۲)؛ ابن برهان: الوصول (۱۷۷/۲)؛ الزرکشي: 
البحر المحیط (4۰۳/4)؛ السرخسي: أصول السرخسي (۳۹۰/۱)؛ آمیر بادشاه: 
تیسیر التحریر (۱۰۳/۳)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص ۹٩۳4)؛‏ القرافي: شرح 
تنقیح الفصول (ص ۲۹۵)؛ البصري : المعتمد (۱4۳/۲)؛ البغدادي: الكفاية 
(ص 84۷). 

(۱) في (م): «والاجماع». 

)۲( «أي»: لم ترد في ( و ). 

(*) في ( و ): الاصطلاح». وبالهامش : «الشرع. 

(4) انظر: ابن منظور: لسان العرب (6۷/۸)؛ الفيومي: المصباح المنیر (ص 4۲)؛ 
الفيروزابادي : القاموس المحیط (ص ۰)۹۱۷. 


۲: 


[ ۵۸ / ف[ 


النبي ی على آمر ديني" وبالاجماع قال الاکثر ۳ وقال آحمد: من 
ا 
الإجماع”*' . 


الاجماع فهو كذاب» وقال: ماينبغي لاحد أن يدعي 


على سبيل الورع لمن ليس معه معرفة» قاله آبو الخطاب 


و 
وقال ابن عقيل'2: ورعًا؛ لأنّه لا يحيط بالخلاف علمًا فى الغالب» 
وقد ادعى أحمد الإجماع/ . 


() هذا التعريف بلفظه ذكره ابن اللحام» وهو للطوفي لكن بدون «بعد وفاة النبي يي . 
انظر تعريف الاجماع شرعًا في: أبو يعلى: العدة (۱۷۰/۱) /٤(‏ ۷١١٠٠)؛‏ الطوفي: شرح 
مختصر الروضة (۳/ ۵)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۷)؛ الباجي : الحدود (ص ٩۰۳‏ ابن 
الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲۹/۲)؛ السمرقندي : ميزان الأصول (۷۰۹/۲)؛ 
اللامشي : آصول الفقه (ص ١15١)؛‏ صفي التدين الهندي: نهاية الوصول (7/ ۲4۲۲)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (4۳۹/4). 

(؟) خالف في ذلك النظام المعتزلي وبعض الرافضة والخوارج. انظر : المصادر 
السابقة؛ ابن قدامة: روضة الناظر (44۱/۲)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۳۲)؛ القرافي : 
شرح تنقیح الفصول (ص ۶6 ابن برهان: الوصول (50/5)؛ الامدي: الاحکام 
(۲۰۰/۱)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۲۲۵/۳). 

(۳) في امن ادعی» مکررة في ( و ). 

(4) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۳۱۵)؛ ابن القيم: إعلام الموقعين 
(۳۰/۱). 

۹2 في( و): «ولمن». 

(7) انظر: المصادر السابقة؛ آبو يعلى : العدة (۱۰۲۰/۶)؛ آبو الخطاب : التمهید 
(۲۸/۳). 

(۷) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۳۱5)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۳۵). 


وهوء أي: الاجماع حجة قاطعة عند الاکثر"" ودلالة كونه حجة 
واتفاق من سیوجد لایعتبر اقا وکن المقلد لا يعتبر 
اتفاقه"» ومیل ابن الباقلانی والامدي إلى اعتباره ولا عبرة فيه 


(۱) هذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم خلافا للرازي والامدي وغیرهما؛ 
فقد ذهبا إلى أن الاجماع حجة ظنية ولیست قطعية. وقیل : إن ما اتفقوا عليه حجة قطعية» وما 
اختلفوا فيه كالسكوتي وما ندري مخالفه فحجة ظنية. وقیل : قطعي في إجماع الصحابة دون 

انظر: آبو يعلى : العدة (۱۰6۸/4)؛ أبو الخطاب: التمهید (۲۲/۳)؛ ابن قدامة: 
روضة الناظر (44۱/۲)؛ البصري : المعتمد (6/۲)؛ الشيرازي : شرح اللمع (۲/ 558)؛ 
الرازي : المحصول (45/4). الامدي: الاحکام (۲۱۸/۱)؛ الزرکشي: البحر المحیط 
(55/5)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص 4۳۵)؛ ابن حزم : الاحکام /٤(‏ ١٠٠)؛‏ السرخسي : 
آصول السرخسي (۲۹9/۱)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۷۱6/۲)؛ ابن تيمية: الفتاوی 
(۳۱/۱۱). 

(۲) في ( و ): «للشرع». 

(۳) «الواو»: لم ترد في ( و ). 

(6) الجمهور على أن الشرع دل على حجية الاجماع» ومنعوا ثبوته من جهة العقل . ونقل 
بعضهم عن الجمهور أن دلیل الاجماع سمعي. والعقل مؤكد له . انظر : ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۳۹)؛ ابن اللحام: المختصر (ص 4 ۷)؛ الزركشي: البحر المحیط (44۱/4)؛ 
السمرقندي : ميزان الأصول (۷۱۸/۲؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۵۲۹/۱). 

(0) انظر : ابن اللحام: المختصر (ص ۷4)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
4۵ ری ۳ 

(5) في (ف): «والحد». وتوجد بهامش ( و ). 

(۷) الجمهور على أن العامي لا يعتد باتفاقه. انظر : آبو الخطاب: التمهید (۲۵۰/۳)؛ 
ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۹4)؛ الرازي: المحصول (۱۹0/4)؛ القرافي: شرح تنقیح 
الفصول (ص ۲۱۷)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۳۱۲/۱). 

(۸) انظر : المصادر السابقة؛ الامدي : الاحکام (۲۲۰/۱). 


۳:۷ 


[ ۹ب | و[ 


بسقول" من عرف أصول الفقه فقط أو الفقه فقط عند الجمهور(آ 
آو النحو . 

ولا عبرة فيه" بقول کافر متأول**. وفي الفاسق باعتقاد أو فعل 
خلاف. النفي اختاره القاضي وابن و والائبات اختاره 
أبو الخطاب9// . 

ولا يختص الاجماع بالصحابة» بل إجماع كل عصر حجة. اختاره 


(۱) «قول»: لم ترد في (ف). 

(۲) ذهب بعضهم إلى اعتبار قول الاصولي؛ وبعضهم النحوي؛ وبعضهم یعتبر في 
إجماع کل فن قول أهله. انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (۳۱/۳)؛ الشيرازي: التبصرة 
(ص ۳۷۱)؛ القرافني: شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹۷)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر 
(۲۲:/۲). 

(۳) «فیه»: لم ترد في ( و ۰6 وتوجد بالهامش. 

)٤(‏ وقیل : المتأول کالکافر عند المکفر دون غیره. انظر : ابن قدامة: روضة الناظر 
(46۸/۷)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ١۷)؛‏ الغزالي : المستصفی (۳4۳/۱)؛ الاصفهاني : 
بیان المختصر (۱/ ٩۵4)؛‏ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۲۲4/۳). 

(5) هذا مذهب جمهور العلماء. انظر: آبو یعلی: العدة (۱۱۳۹/4)؛ ابن عقيل : 
الجدل على طريقة الفقهاء (ص ۸؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (6۳/۳)؛ الامدي: 
الاحکام (۲۲۹/۱)؛ الجصاص : الفصول (۳/ 797)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(۳۳/۲). 

(5) الذي في التمهید التفصیل. قال أبو الخطاب : «. . . والصحیح عندي أنه إذا كان 
من أهل الاجتهاد وارتكب بدعة كفر بها لم يعتد بخلافه» وان لم يكفر بها اعتد بخلافه». وهذا 
قول الإسفرائيني والشيرازي والغزالي والامدي وغيرهم. انظر: أبو الخطاب: التمهيد 
(*/ 586)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (40۸/۲)؛ الشيرازي: شرح اللمع (۷۲۰/۲)؛ إمام 
الحرمین: البرهان (١/١45)؛‏ الغزالي: المستصفی (۱/ ۳4۳)؛ الامدي : الاحکام 
() ) ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۳۳/۲)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر 
(۲۳۹/۳). 


الأكث ر" . وقیل۳: وعنه لا" وفاقا لداود و( قال أبو العباس : لا يكاد 
يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع”' بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة" , 

ولا إجماع” مع مخالفة واحد واثنين عند الجمهور كثلاثة» جزم به 
في التمهيد وغيره". وعن أحمد رحمه الله : بلی(۱ وفاقا لابن جرير. 


(۱) هذا مذهب الجمهور. انظر: أبو يعلى: العدة (4/ ۱۰۹۰)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
() الجصاص : الفصول (۳/ ۲۷۳)؛ السرخسي: أصول السرخسي (۱/ ۳۱۳)؛ البصري: 
المعتمد (۲/ ۲۷)؛ إمام الحرمین: البرهان (47۰/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۳4/۱)؛ ابن 
الحاجب : منتهی الوصول (ص 6 القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹۰۸). 

)۲( «وقیل» لم ترد في ( و 6 (ف). 

(۴) ذكر هذه الرواية کثیر من الحنابلة وهو مذهب داود الظاهري وبعض آصحابه . انظر : 
المصادر السابقة؛ آبو الخطاب : التمهید (۲6۹/۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 3۸). ابن 
حزم : الاحکام (۵۳۹/4). 

(8) هو الامام البحر «العلامة» آبو سلیمان داود بن علي بن خلف الاصبهاني البغدادي 
رئيس أهل الظاهر» وتنسب إليه الظاهرية» كان بصیر! بالفقه» عالمًا بالقران حافظا للأثرء رأسًا 
في معرفة الخلاف. ولد في سنة ۲۰۰ه ورف في سنة ١۲۷ه.‏ له مصنفات؛ منها: «کتاب 
[بطال القیاس ۰۷ و «کتاب خبر الواحد». انظر في ترجمته الذهبي : سير أعلام النبلاء 
(۱۳/ ۷٩)؛‏ ابن السبكي : طبقات الشافعية الکبری (۲/ ۲۸6). 

(9) «الواو»: لم ترد في (ف) . 

)1( في ( و ): «بالاجماع» . 

(۷) انظر : ال تيمية : المسودة (ص ۳۱5). 

(A)‏ في ( و ): «والاجماع». 

)٩(‏ هذا في أصح الروايتين عن الإمام أحمد» وهو قول الجمهور كما ذكر المؤلف. 
انظر: أبو يعلى: العدة (117/5١)؛‏ أبو الخطاب: التمهيد (۳/ ١٠٠)؛‏ آل تيمية: المسودة 
(ص ۳۲۹)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ١45)؛‏ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص 75)؛ 
الشيرازي: شرح اللمع (۷۰4/۲)؛ الأمدي: الإحكام (۲/ ١١٠)؛‏ السرخسي: أصول 
السرخسي (۳۱۹/۱)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲/ ۲۲۲). 

= هذا رواية عن أحمد اختارها بعض الحنابلة منهم ابن حمدان» وهو مذهب بعض‎ )1١( 


۲۹ 


وفى الروضة وغيرها الخلاف فى الأقل والأظهر أنه حجة”" لا 
إجماع”" . 


والتابعي المحتهد معتبر مع الصحابة . اختاره ا وعنه: لا 
اختاره الخلال * والحلواني وغیرهما". 


= المالکیة» منهم : ابن خويز منداد» وهو قول الجصاص الرازي من الحنفية وأبي الحسین الخياط 
من المعتزلة. انظر: المصادر السابقة؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 1۹)؛ الفتوحي: شرح 
الکوکب المنیر (۲۳۰/۲)؛ البصري : المعتمد (۲۹/۲)؛ الغزالي : المنخول (ص ۳۱۱). 

(۱) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ 6۷۳)؛ الامدي: الاحکام (۲۳9/۱). 

(۷) انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (۵۸/۳)؛ ابن اللحام : المختصر (ص 76)؛ 
ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۳۶/۲)؛ الامدي : الاحکام (۲۳۹/۱)؛ أمير 
بادشاه : تیسیر التحریر (۳/ ۲۳۷) . 

(۳) في ( م ): «جماع». 

(4) هذا قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين» وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أكثر 
أصحابه. انظر: أبو الخطاب: التمهيد (//7517)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ ۷٦٤)؛‏ 
آل تيمية: المسودة (ص ۳۳۳)؛ الغزالي: المستصفى (١/45")؛‏ ابن برهان: الوصول 
(۲/ ۹۲٩)؛‏ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۳۵/۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول 
(ص ۲۵۸)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۲۱/۳)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۲۱/۲)؛ 
البصري : المعتمد (۳۳/۲). 

(۵) هو العلامة الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة وعالمهم آبو بكر آحمد بن هارون بن يزيد 
البغدادي الخلال» إمام في مذهب أحمد» ولم يسبقه إلى جمع علم الامام أحمد آحد. ولد في 
سنة ۲۳6ه وتوفي في سنة ۲۱۱ه-. له مصنفات» منها: (الجامع» في الفقه. و «العلل»» 
و «السنّة». انظر في ترجمته: ابن آبي يعلى : طبقات الحنابلة (۱۲/۲)؛ الذهبي: سير آعلام 
النبلاء (۱۶/ ۲۹۷). 

(5) هذه الرواية الثانية عن الامام أحمد» اختارها القاضي والخلال والحلواني» وهو قول 
بعض الشافعية . انظر : المصادر السابقة آبو يعلى : العدة (۱۱۵۲/4)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص 46۷۳ الشيرازي: التبصرة (ص ۳۸6)؛ الامدي: الاحکام (۲۰/۱)؛ الباجي: إحكام 
الفصول (ص 555). 


فان نشأ التابعي بعد إجماعهم فهو مبني على انقراض العصر. 


وتابعي”" التابعي مع التابعي كالتابعي مع الصحابة» ذكره القاضي 
و 


وإجماع أهل المدينة ليس بحجة عندناء خلافا لمالك؟. 


(۱) المعنى : إن اعتبر انقراض العصر اعتد بقول التابعي إذا كان من أهل الاجتهادء وإن 
لم يعتبر انقراض العصر لم يعتد بقول التابعي. والقول بعدم اعتبار انقراض العصر هو قول 
جمهور العلماء ورواية عن الامام آحمد. والأخرى ذهب فيها إلى اعتباره. وفي المسألة مذهب 
كثيرة . 

انظر: أبو يعلى: العدة (5/ »223١45- 1١98‏ أبو الخطاب: التمهيد (۳4۱/۳) ابن 
قدامة : روضة الناظر (۲/ ۰4۸۲ الشيرازي: شرح اللمع (5917/1)؛ الزركشي : البحر المحيط 
(4/١087)؛‏ السمرقندي: ميزان الأصول (۷۲۳/۲)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص 457)؛ 
البصري : المعتمد (4۱/۲). 

(۲) في (ف): (وتابم» . 

(۲) جاء في المسودة: «قال القاضي: وإذا اختلف التابعون في الحادثة جاز لغیرهم 
الدخول معهم في الاجتهاد» إذا کانوا من أهل الاجتهاد» وذکر شیخنا رواية آخری آنهم 
لا یدخلون معهم في الاجتهاد ویسقط قولهم معهم». انظر: ال تيمية: المسودة (ص ۳۳۹)؛ 
ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۰ ۷)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۳۵). 

(4) مذهب جمهور العلماء أن إجماع أهل المدينة لیس بحجة خلاقا للمشهور عن الامام 
مالك» وعلیه أكثر أصحابه. وقد نفی بعض العلماء أن یکون هذا مذهبًا للامام مالك» والذین 
قبلوا نسبة ذلك إليه اختلفوا في المراد بإجماع أهل المدينة الذي یحتج به مالك ولا يجوز 

انظر المسألة في : آبو يعلى : العدة (4/ ۱۱4۲)؛ أبو الخطاب: التمهید (۲۷۳/۳)؛ ابن 
قدامة: روضة الناظر (4۷۹/۳)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص 4۸۰)؛ ابن الحاجب: 
المختصر مع شرح العضد (۳9/۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹۲)؛ الشيرازي : 
شرح اللمع (۷۱۰/۲)؛ إمام الحرمیین : البرهان (46۹/۱)؛ الزركشي : البحر المحیط 
(5/ 4۸۳ الجصاص : الفصول (۰)۳۲۱/۳ السرخسي : أصول السرخسي (۳۱4/۱). 


۲٥1 


] ف‎ / ۵٩ [ 


وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم لیس 
باجماع "۲ اختاره الاکثر(۲۳. وقیل : بلی"۳ اختاره ابن البنا وآبو حازم*) 
الحنفي . وعن أحمد مثله. وعنه(* آیضا: هو حجة لا (جماع"۲. فعلى 

هذا يجوز" لغيرهم من الصحابة خلافه . وقیل : ا 
ولا ينعقد/ الاجماع بأهل البيت وحدهم» اختاره الأكثر" . وقيل: 


)١(‏ في ( و ): «إجماعًا». 

(۲) هذا قول جمهور العلماء وهو رواية عن أحمد. انظر : أبو يعلى : العدة (98/5١١)؛‏ 
آبو الخطاب : التمهيد (۲۸۰/۳)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۳4۰)؛ الشيرازي: شرح اللمع 
(۲/ ١٠۷)؛‏ الغزالي: المستصفى (۳۵۲/۱)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(۳۰/۲)؛ أمير. بادشاه : تيسير التحرير (۳/ ۲ ۲). 

۳( وهذه رواية عن الامام أحمد كما ذكر المؤلف . انظر : المصادر السابقة؛ ابن قدامة: 
روضة الناظر (4۸۱/۲)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۲۳۹/۲)؛ القرافي: شرح تنقيح 
الفصول (ص ؟757)؛ الآمدي : الاحکام (۲۹/۱). 

(4) كذا في ( و )» (ف). ومن ترجم له يكنيه بأبي خازم وهو أبو خازم عبد الحميد بن 
عبد العزيز السكوني البصري» ثم البغدادي» الفقيه» القاضي . ولي قضاء الشام والكوفة وكرخ 
بغداد. كان ورعًا ديّنّاء عالمًا بمذهب أبي حنفية. توفي في سنة ۲۹۲ه. من مؤلفاته: «كتاب 
أدب القاضي»» و «كتاب في الفرائض». انظر في از الذهبي: سير أعلام النبلاء 
(۰)۵۳۹/۱۳ اللكنوي : الفوائد البهية (ص )۸٦‏ . 

0 في ( و): اوعن أحمد رحمه الله» . 

(5) هذه رواية ثالثة عن الامام أحمد» وهناك رواية رابعة عنه: أن قول أبي بكر وعمر 
إجماع . انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۰۳/۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۷۹)؛ 
ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۰)؛ ابن بدران: المدخل (ص ۲۸۳). 

(۷) في ( و ): «فيجوزا. 

(۸) انظر: المصادر السابقة؛ آل تيمية: المسودة (ص ۲4۰). 

(9) هذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. انظر: أبو الخطاب: التمهيد 
(۲۷۷/۳)؛ آل.تيمية: المسودة (ص ۳۳۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۸۲)؛ الشيرازي: 
التبصرة (ص 58”)؛ الزركشي : البحر المحيط (4/ ٠54)؛‏ ابن الحاجب: المختصر مع شرح = 


YoY 


بلی "۰ اختاره القاضی فی المخد وهر قول الشیعة۳. 
ولا بشترط عدد التواتر له آي: للاجماع اختاره الأكثر““ خلاقًا 
لامام الحرمين؛ فلو لم يبق الا واحد") ففي کونه حجة إجماعية قولان : 


= العضد (۳۹/۲)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۲5۲)؛ الانصاري: فواتح الرحموت 
(۲۲۸/۲). 

(۱) انظر: المصادر السابقة؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۲4۱/۲)؛ السرخسي : 
أصول السرخسي (۳۶۱/۱)؛ البدخشي : مناهج العقول (۳۹۸/۲). 

(۲) انظر: آبو يعلى : المعتمد فى أصول الدین (ص ۱۳). 

۳( الشیمة: هم اين شایموا علا وضى اه عد علی اتسر وا ا 
وو ما جليًا أو خفيّاء واعتقدوا أن الامامة لا تخرج عن أولاده» وإن حرجت فبظلم یکون 
من غيره» أو بتقية من عنده» والإمامة عندهم قضية أصولية» بل ركن من أركان الدين. قالوا 
بوجوب عصمة الأئمة من الكبائر والصغائر. لهم ضلالات كثيرة. ومنهم الشيعة التفضيلية» 
وهم: : من فضل عليًا على سائر الصحابة دون سبب أو تكفير. ومنهم الشيعة التبرئية› وهم: 
الذين يسبون مجمل الصحابة إل شري وينسبوهم للكفر والنفاق. . ومنهم الشيعة الغلاة 
وهم: من قال بألوهية علي رضي الله عنه. وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» 
وغلاة» وإسماعلية . وتسمّى الشيعة رافضة بمقابل الزيدية. 

انظر: البغدادي: الفرق بين الفرق (ص ۱5)؛ الشهرستاني: الملل والنحل (۱84/۱)؛ 
الالوسي : مختصر التحفة (ص »)١‏ وما بعدها. 

(4) هذا قول أكثر العلماء. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ 4۵۰)؛ الفتوحي : 
شرح الک وکب المنیر (۲۵۲/۲)؛ السرخسي : مر ع ۱۳۲۱۱۱ الغزالي: 
المستصفی (۱/ ۳۲)؛ الامدي: الاحکام (۱/ ۲۵۰)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول 
(ص ۲۹۸) . 

() وذهب إلى هذا القول ابن الباقلاني وابن السبكي» ونسبه ابن برهان إلى أكثر 
الاصولیین . انظر: المصادر السابقة؛ آل تيمية: المسودة (ص ٠7)؛‏ إمام الحرمين: البرهان 
۳/۷0( ابن برهان: الوصول (۸۸/۲)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۷ ۷۲ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (75/7) . 

(5) في ( م ): «واحدا». 


الأصح نعم"۲. وإذا أفتى واحد وعرفوا به" » وغير فتواه قبل استقرار 


المذاهب”" وسکتوا عن مخالفته فإجماع عند إمامنا وأكثر أصحابه*» 
خلافا للشافعی*۲. 


وقیل: حجة لا !جماع "۰ واختاره ابن أبي هریرة(۳؟ من الشافعية 


(۱) هذا قول الجمهور كما سبق. والقول الاخر لامام الحرمین وابن السبكي وغیرهما. 
انظر : المصادر السابقة والتي قبلها؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۹۰)؛ الغزالي: المنخول 
(ص ۳۱۳)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۲۲۱/۲). 

(۲) «وعرفوا به»» ساقطة من ( و )» (ف). 

(۳) قال الفتوحي «لیخرج ما احتمل أنه قاله تقليدًا لغيره». انظر: الفتوحي : شرح 
الکوکب المنیر (۲۵۶/۲). 

(4) هذا مذهب الامام أحمد وأصحابه وأکثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية 
وبعض المعتزلة» وتسمی هذه المسألة بالاجماع السكوتي . انظر: آبو یعلی : العدة 
(۱۱۷۰/۶)؛ آبو الخطاب : التمهید (۳۲۳/۳)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ ۰4۹۲ 
السمرقندي: ميزان الأصول (۲/ 4۲ ۷)؛ ابن أمير الحاج : التقریر والتحبیر (۱۰۱/۳)؛ 
الشيرازي : التبصرة (ص ۳۹۱)؛ امام الحرمین : البرهان (۱/ 48۷)؛ ابن الحاجب: المختصر 
مع شرح العضد (۳۷/۲)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۲۵۹)؛ البصري: المعتمد 
(1۱/۲). 

(۵) وهو ما ذهب إليه داود الظاهري والأشمري والباقلاني وغیرهم. انظر: 
المصادر السابقة؛ الفزالي : المنخول (ص ۳۱۸)؛ الرازي : المحصول (ط/ ۱6۳)؛ 
الامدي: الاحکام (۱/ ۲۵۲)؛ المحلي: شرح جمم الجوامع مع حاشية البناني 
(۱۸۸/۲)+ صفي الدیین الهندي: نهاية الوصول (۲۹۲۷/۷)؛ ابن حزم : الاحکام 
(61/4). 

(5) في ( م ): «جماع». 

(۷) هو أبو علي الحسن بن أبي هريرة البغدادي» القاضي» من أصحاب الوجوه عند 
الشافعية» وأحد آئمة المذهب. رفي في سنة ه4 هه وله مصنفات» منها: «شرح مختصر 
المزني». انظر في ترجمته: ابن خلكان: وفيات الأعيان (۲/ ١۷)؛‏ ابن السبكي: طبقات 
الشافعية الكبرى (385/9) . 


وذكره في مذهب الشافعي. 

وقيل: هما بشرط انقراض العصر/ ‏ اختاره بعضهم(۲۳. وقيل: حجة [۱۳۰/ و] 
في الفتيا لا الحک"» قاله أبو إسحاق المروزي(*۲. وقيل عکسه أي: 
حجة في الحكم لا الفتيا . 

وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع» قاله أبو الخطاب في 
ال والشيخ في الروضة”» ولم فرق ارون . 

إن لم ينتشر”* القول فليس بحجة» اختاره الأکثر ٩‏ . والصحيح عند 


)١(‏ نقل الرازي وغيره عن ابن أبي هريرة أن مذهبه : إن كان هذا القول من حاكم لم يكن 
إجماعا ولا حجت وان لم يكن من حاكم كان اجماعا وحجة يعني إجماع وحجة في الفتيا 
لا الحکم؛ فلعل ما نقل المؤلف سبق قلم. انظر: الرازي: المحصول (٤/١١٠)؛‏ الامدي: 
الاحکام (۲۰۲/۱)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول »)٠١۹۸/١(‏ الزركشي: البحر 
المحیط (4۹۹/4). 

)۲( قاله آبو علي الجبائي وبعض الشافعية. انظر : البصري : المعتمد (۲/ ۰417 
الامدي: الاحکام (۲۵۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (4/ 4۹۸). 

(۳) هذا قول ابن آبي هريرة كما سبق» ولعل نسبته إلى أبي إسحاق المروزي سبق قلم 
من المؤلف» والذي یحکی عن أبي إسحاق المروزي أنه حجة في الحکم لا الفتیا. انظر : 
الزركشي : البحر المحیط (4۹۸/4)؛ السبكي : الابهاج (۳۸۱/۲). 

(4) في ( و ): «المروذي». وهو أبو إسحاق إبراهيم بن آحمد المروزي؛ شيخ الشافعية» 
وف تشد نت انتهت إليه رئاسة المذهب. توفي في سنة 4٠‏ اه. له مصنفات» منها: شرح مختصر 
المزني»» و «الفصول في معرفة الأصول». و كتاب في الخصوص والعموم». انظر في ترجمته: 
ابن خلكان : وفیات الأعیان (۲/۱)؛ الذهبي : سير علام النبلاء (4۲۹/۱۵). 

.)۳۲۳ /۳( انظر : آبو الخطاب: التمهید‎ )٥( 

(0) انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ .)4٩۲‏ 

(۷) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص 45)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۷۸). 

(6) في ( و ): «یشتهر». وفي (ف): اینشرا. 

(9) انظر: آبو الخطاب : التمهید (۳/ ۳۳۰)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص 44)؛ = 


Yoo 


أكثر أصحابنا على أنه لا فرق بين مذهب الصحابى أو مجتهد"'2 من" 
المجتهدین في ذلك" . ۱ 

ولا یعتبر للاجماع انقراض العصر أومأ إليه أحمد» وقاله الأكثر“ . 
وقیل : بلی» اختاره آکثر ۴" أصحابناء وهو ظاهر کلام آحمد**. فعلی هذا؛ 
لبعضهم "۲ الرجوع "۲ لدليل» ولا يجوز على الأول. 


ولا إجماع 1 عن مستند عند الاکثر قياس آو ره وتحرم 


= الامدي: الإحكام (١/١٠٠٠)؛‏ الزركشي: البحر المحيط (4۰۳/4)؛ البصري: المعتمد 
(۷۱/۲). 

(۱) في (ف) : «ومجتهدي. 

(۲) «من» ساقطة من (ف). 

(۳) حکاه ابن اللحام عن الأكثر . انظر : ابن اللحام : المختصر (ص ۷۸). 

(6) هذا قول عامة العلماء» قال آبو الخطاب : «وقد أومأ إليه آحمد». انظر: 
آبو الخطاب : التمهید (۳4۸/۳)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (4۸۲/۲)؛ الغزالي المستصفی 
(۳۰/۱)؛ ابن برهان: الوصول (۹۷/۲)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص 557)؛ القرافي: 
شرح تنقیح الفصول (ص ۲۵۸)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱/ ۳۱6). 

(۵) في (ف): «بعض)» وتوجد بالهامش ( و ). 

(5) هذا مذهب أحمد وأكثر أصحابه» منهم: القاضي . وعلیه بعض الشافعية منهم ابن 
فورك وسلیم الرازي. وحكي عن الاشعري» وعن بعض المعتزلة. انظر : المصادر السابقة؛ 
آبو يعلى : العدة (۱۰۹6/۶ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۰۹6 الفتوحي: شرح الکوکب 
المنیر (۲/۲)؛۰ الشيرازي: شرح اللمع (۲/ 1۹۷)؛ الامدي : الاحکام (۲6۲/۱)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (۵۱۱/4)؛ البصري: المعتمد (4۱/۲)؛ السمرقندي: ميزان 
الأصول (۷۲۳/۲). 

(۷) في ( م ): «ولبعضم» . 

(۸) یوجد بهامش (ف): «کرجوع علي رضي الله عنه في بيع أم الولد» . 

(٩)‏ في ( م ): «جماع». 

(۱۰) هذا قول آکثر العلماء خلاقا لبعض المتکلمین . انظر: آبو الخطاب: التمهید - 


۳5۹ 


مخالفته أ مخالفة الإجماع؛ لاله لا إجماع الا عن مستند). 


وإذا أجمع على قولین(۲ ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف؛ عدم 
الجواز قول أحمد وأصحابه» وعامة العلماء9" . 


ويجوز إحداث دليل آخرء وعلة وتأويل/ على الأصح. اختاره /5١[‏ ف ] 


الاکثر(*۲ والثانى لا يجوز؛ لأنّه فى معنى القول. 


العضد (۳۹/۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص 3555)؛ السمرقندي: ميزان الأصول 
(؟/701)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۳۸/۲)؛ الرازي: المحصول (1817/5)؛ 
الامدي : الاحکام (١/١751)؛‏ البصري: المعتمد(؟05/1). 

(۱) قال أبو الخطاب: «وحكي عن الحاكم صاحب المختصر من أصحاب أبي حنيفة : 
أنه تجوز مخالفته». انظر: أبو الخطاب: التمهيد (۲۹۳/۳)؛ ابن اللحام: المختصر 
(ص ۷۸)؛ الأمدي: الاحکام (۱/ ۲۹4)؛ السرخسي: أصول السرخسي (۳۰۱/۱)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۳۹/۲). 

(۲) عبر المژلف بعبارة ابن اللحام» والاکثر یقولون : «إذا احتلفوا على قولین». انظر : 
ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۰۱)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۷۹). 

(۴) هذا قول الجمهور وذهب بعض الحنفية وبعض الظاهرية وبعض المتکلمین إلى 
الجواز» وذهب جماعة إلى التفصیل فقالوا: إن لزم من إحداث قول ثالث رفع ما آجمعوا عليه لم 
يجز إحداثه» ولا جاز. وقال الزركشي : «وکلام الشافعي في الرسالة یقتضیه». وهو اختیار 
الرازي والامدي والبيضاوي وابن الحاجب والطوفي وابن اللحام. انظر : آبو یعلی : العدة 
9 ؛ ابن قدامة: روضة الناظر (4۸۸/۲)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۸۸/۳)؛ 
ابن اللحام: المختصر (ص ۷۹ الرازي: المحصول (۱۲۸/4)؛ الامدي: الاحکام 
(۲۲۹/۱)؛ الاصفهاني : شرح المنهاج (۲/ ١٠٠)؛‏ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(۳۹/۷)؛ السرخسي : آصول السرخسي (۱/ ۳۱۰)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۲۵۰/۳)؛ 
البصري : المعتمد (۲/ 44). 

(8) هذا إذا لم يكن أهل ذلك العصر قد نصوا على إبطال ذلك الدلیل أو التأویل أو تلك 
العلة. وهذا قول جمهور أهل العلم» ومنع منه الأقلون. انظر: أبو الخطاب: التمهيد = 


۳۷ 


واتفاق مجتهدي العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن 
استقر خلافهم ليس إجماعًاء اختاره الأکثر ۲۲. وقيل: بلى”" . 

واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار» فمن” ۳ شرط انقراض 
العصر وهم الأكثر عده إجماعًا(؟ . 


وعلی قول من لم ية پشتر طه(؟ ۲ ۰ فقيل : حجة» اختاره الاکثر؟۰ وذكره 


(۳/ ۳۱۷)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۳۲۸)؛ الامدي: الاحکام (۲۷۳/۱)؛ ابن الحاجب : 


المختصر مع شرح العضد (۲/ 6۰)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۳/ ۲۵۳ البصري : المعتمد 
(6۱/۲). 

(۱) هذا قول آکثر الحنابلة وأکثر الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنفية والأشعري 
وغیرهم . انظر: آبو يعلى : العدة (۱۱۰۵/4)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۳۲۵)؛ ابن قدامة: 
روضة الناظر (۲/ 4164)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۳۷۸)؛ إمام الحرمین : البرهان /١(‏ 4 58)؛ 
الغزالي : المستصفی (۳۹۹/۱)؛ الامدي: الاحکام (۲۷۹/۱)؛ السرخسي: أصول السرحسي 
(۷) ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ 4۱). 

(۲) هذا عند آکثر الحنفية والمعتزلة وابن حزم وبعض الشافعية وأكثر المالكية» واختاره 
آبو الخطاب . انظر : المصادر السابقة؛ آبو الخطاب: التمهید (۲۹۸/۳)؛ ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص ٩۱۰)؛‏ الشيرازي: شرح اللمع (۷۲/۷)؛ ابن برهان: الوصول (۱۰۳/۲)؛ 
الرازي: المحصول (۱۳۸/4)؛ الجصاص : الفصول (۳۳۹/۳)؛ ابن أمير الحاج : التقریر 
والتحبیر (۳/ ۸۸)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۲۹/۲). 

(۳) في ( و )» (ف): «علی». 

(4) في ( و )۰ (ف): «إجماع». وانظر في المسألة: آل تيمية: المسودة (ص ۳۲۶)؛ 
ابن اللحام: المختصر (ص ۷۹)؛ الامدي: الاحکام (۲۷۸/۱)؛ الاصفهاني: بیان المختصر 
(1۰۸/۱). 

(9) في ( م ): «یشرطه»: 

(5) انظر: المصادر السابقة؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۱۱)؛ الفتوحي: شرح 
الکوکب المنیر (۲۷۹/۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ 4۳)؛ الاصفهاني : 
شرح المنهاج (۲/ ۱۱۳). 


۳۸ 


القاضي محل وفاق"*. وقیل : ممتنع» اختاره ؛ بعضهم ۲ . 
واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دلیل راجح إذا عمل" على 
وفقه/ › فقیل : یجوز » وهو ظاهر کلام آصحابنا!*؟؛ لآن عدم العلم لیس من ۲۰1 ب | و[ 
فعلهم . وقيل: لا . 
وارتداد الأمة جائز عقلاً لا سممًا في الأصح“؛ لعصمتها من الخطأء 
والرد أعظمه9' . 


(۱) انظر: أبو يعلى : العدة (۱۱۰۲/4). 

(۲) هذا قول الصيرفي وابن الباقلاني» واختاره إمام الحرمین والامدي. ومال إليه الغزالي. 
انظر: المصادر السابقة؛ إمام الحرمین: البرهان (۲6۵/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۳۷۰/۱)؛ 
الامدي: الاحکام(۱/ ۲۷۸)؛ الزركشي : البحر المحيط (4/ 0۳۰)؛ الاسنوي : التمهید (ص 40۸). 

(۳) في ( م ): «علم. 

(8) الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في مسألة : هل يجوز أن تشترك الامة في 
عدم العلم بما لم یکلفوا به؟ فمن منع في الأولى لم يجوز هذا بطریق الأولی» ومن جوز في 
الاولی فعلی ثلائة مذاهب: المنم مطلقاء والجواز مطلقاء والتفصیل بين أن یکون عملهم موافقّا 
لمقتضاه فيجوز» والاً فلا؛ لألّه لا يجوز ذهولهم عما کلفوا به ولا لزم اجتماعهم على الخطأء 
وهو ممتنع . واختار التفصیل الامدي وابن الحاجب وصفي الدين الهندي وغیرهم والجواز 
مطلقا ظاهر كلام الحنابلة. 

انظر : ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۱۳)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۲/ ١۲۸)؛‏ 
الرازي: المحصول (4/ ۲۰۷)؛ الامدي: الاحکام (۲۷۹/۱)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول 
7 ۲۷۷ الزرکشي: البحر المحیط (45۸/4)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(۲/ 4۳)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۹ ۲)؛ آمیر بادشاه: تيسير التحریر (۳/ ۲۵۷). 

(9) وذکر ابن مفلح عن ابن عقيل وغیره جوازه» وقالوا الردة تخرجم من أمته. انظر: 
الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳/ ۱8۳)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 5 ۱۱)؛ الفتوحي: شرح 
الکوکب المنیر (؟/ ۲۸۲)؛ الرازي: المحصول (/۲۰5)؛ الامدي: الاحکام (۲۸۰/۱)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ 4۳)؛ الانصاري: فواتح الرحموت (۲۱/۲). 

(5) في (و ): «أعظم». 


ويصح التمسك بالاجماع فيما لا تت تتوقف( ل ا 
کوجوب العبادات(۳؟ وفي الدنيوية - كالاراء فى الحروب" ۳ خلاف؛ 
امار حماعة ا وبعضهم ليس بحجة بج 


يثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح» اختاره کک 
ا . والقول الثاني : لا يشبت"؛ لأنَّخبر الواحد ظني فلایثبت 


)١(‏ في ( م ): «يتوقف». 

(۲) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۳۱/۳)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير 
(۲۷۷/۲)؛ الرازي : المحصول (۲۰۵/4)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (5/ 751/7)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹۹)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۳/ ۲ ۲). 

(۳) في ( م )۰ (و ): «الحرب». 

(4) هذا قول جمهور العلماء كما نقل الفتوحي عن ابن قاضي الجبل وقال: هو ظاهر 
کلام القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب وغیرهم. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(۱۳۲/۳)؛ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر (۲۷۹/۲)؛ الرازي : المحصول (۲۰/4)؛ 
الامدي: الاحکام (۲۸4/۱)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (44/۲)؛ آمیر 
بادشاه: تیسپر التحریر (۳/ ۲۲). 

)٥(‏ هذا قول القاضي عبد الجبار» وعلیه بعض الحنابلة وغیرهم. انظر : المصادر 
السابقة؛ ال تيمية: هی ی ی البسخري: 
المعتمد (۲/ ۳۵)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۹۹). 

(5) هذا مذهب الحنابلة وأكثر العلماء. انظر : آبو یعلی : العدة (4/ ۱۲۱۳)؛ 
آبو الخطاب : التمهید (۳۲۲/۳)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ ١٠٠)؛‏ الرازي: المحصول 


(۳۰ eT SE ا امد‎ ۱۵۲ /4( 
a 


)۷( وهو قول بعض الحنفية وعليه الغزالي» وقال الزركشي «ونقل عن الجمهور» . انظر : 
المصادر السابقة؛ آل تيمية: المسودة (ص ۳44)؛ الغزالي: المستصضی (۱/ ۳۷۵)؛ 
الزركشي : البحر المحيط (4/ 45 4)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۲۱/۳). 


۲۷۹۰ 


ومنكر الإجماع الظني لا يكفر عند أصحابنا وغیرهم". 
وفي منكر الإجماع القطعي”' خلاف. اختار جماعة: يكفر”", 
واخشار ارون ۳ فیفسق حینشذ"؟. وقيل: يكفر بنحو العبادات 


الح 
فصل 
[مطلب النسخ] 


و ع آي : تعريفه» وله معنيان : معنى في اللغة» ومعنى في 
الشرع : 


)١(‏ انظر: آل تيمية: المسودة (ص ٤٤۳)؛‏ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۱۷)؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص ۷۹)؛ الامدي: الإحكام (۱/ ۲۸۲). 

(۲) في ( م ): «اللفظي». ۱ 

)۳( هذا قول ابن حامد وجمع من الحنابلة وغيرهم. انظر: ال تيمية: المسودة 
(ص 5 4 الطوفي : شرح مختصر الروضة (۱۳/۳)؛ ابن مفلح : أصول الفقه ( ص )+ 
السرخسي : أصول السرخسي (۳۱۸/۱)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۲۸/۳)؛ القرافي: 
شرح تنقيح الفصول (ص 554)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۲۰۳/۲). 

(4) انظر: المصادر السابقة؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۲۳)؛ الغزالي: 
المنخول (ص ٩۳۰)؛‏ الرازي: المحصول (۲۰۹/4۷)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول 
(5/ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲/ ۲۳). 

(5) يوجد بعدها في ( و): «والله أعلم». 

(5) يكفر منكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة» واختاره جمع من أهل العلم منهم ابن 
اللحام والامدي وغیرهما . انظر : المصادر السابقة في هامش (۳) و (5)» ابن اللحام : المختصر 
(ص ۷4)؛ الامدي: الإحكام (۱/ ۲۸۲). 

(۷) «الواو»: لم ترد في ( و 6 (ف). 


55١ 


[1/م] فهو لغة/ : الرفع والتقل ۳ ومنه نسخ الكتاب» ويقال: نسخ الظل 
ااا 
وشرعًا: رفع الحكم ‏ احتراز" من الذوات - الثابت بخطاب» أي : 
[/ف] شرعي/ متقدم بخطاب متراخ عنه» قاله الشيخ وغیره"۳. وقولهم: «بخطاب 
متقدم» لتخرج الإباحة الأصلية الثابتة بالعقل» إذا*» ورود الحكم بالخطاب 
الشرعي عليها ليس نسحًا . 
وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا("؟» ووقوعه شرعا("؟؛ لقوله 
عر وجل : 9# ما نسح من ءَايَةِ آزننیها ات بير یا أز ینیه 04 وخالف 
أكثر اليهود في الجواز وأبو مسلم الاصفهاني "۲ في الوقوع وسماه 


(۱) انظر: ابن منظور: لسان العرب (۱/۳)؛ الفيومي: المصباح المنیر (ص ۲۳۰)؛ 
الفيروزابادي : القاموس المحیط (ص ۳۳). 

(0) في ( و ): «احترازا». , 

(۳) هذا تعريف ابن قدامة وابن اللحام. انظر تعریف النسخ شرعا في: آبو يعلى : العدة 
(۷۷۸/۳)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۱/ ۲۸۳)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۳۹)؛ الشيرازي: 
اللمع (ص ۱۱۹)؛ الغزالي: المستصفی (۲۰۷/۱)؛ الزركشي: البحر المحیط (14/4)؛ 
اللامشي: آصول الفقه (ص ۱1۹)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۹۷۹/۲)؛ الباجي: الحدود 
(ص ٩4)؛‏ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۱۸۵)؛ البصري : المعتمد (۱/ ۳۹۵). 

(4) في ( و ): (إذا». 

(0) «عقلاً»: ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

(1) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲۹/۲)؛ ابن مفلح : أصول الفقه 
(ص ۷١٠)؛‏ الشيرازي: شرح اللمع (4۸۲/۱)؛ الرازي: المحصول (۲۹6/۳)؛ القرافي : 
شرح تنقیح الفصول (ص ۲۳۷)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲/ ۵4). 

(۷) من الاية (۱۰) من سورة البقرة. 

(۸) من الیهود من آنکره عقلا وسمعًاء ومنهم من آنکره سممًا لا عقلاً ومنهم من أثبته 
عقلا وسمعا. انظر : المصادر السابقة. 

(9) هو آبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني. كان على مذهب المعتزلة» ووجيهًا = 


۳۹ 


تخصيصًاء فقيل : خالف» وخلافه إذن لفظيی. 

ولا يجوز على الله البدَاء(۳ وهو تجدد العلم عند عامة العلماء/ » (۱۳۱/ و] 
وكفرت الرافضة"" بقولهم بجوازه» وقد أشار إلى ذلك“ الرازي في 
ا وهو أمر مستنكر. 


عندهم . رف سنة ۳۲۲ه-؛ وهو ابن سبعين سنة» صنف كتابًا في التفسير على مذهب المعتزلة . 
انظر في ترجمته: القاضي عبد الجبار: فرق وطبقات المعتزلة (ص ۲۹۹)؛ ابن حجر: لسان 
الميزان (95/6). 

)١(‏ سماه تخصيصًا لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان» فهو تخصيص في الأزمان 
كالتخصيص في الأشخاص . انظر: تعليق د. محمد حسن هيتو على التبصرة للشيرازي 
(ص ۲۵۱). المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (؟/ ۰۸۹ .)٩۰‏ 

(۲) البدء في اللغة: من البدوء وهو ظهور الشيء» يقال: بدا الشيء يبدو بدوّاء إذا 
ظهرء فهو باد. انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (۲۱۲/۱)؛ الفيومي: المصباح المنير 
(ص .)١5‏ وفي الاصطلاح: ظهور الرأي بعد أن لم يكن. انظر: الجرجاني: التعريفات 
(ص .)٤۳‏ 

احتج من منع النسخ عقلاً أنه يفضي إلى البَدَاءء فإنه قد يكون أمر بشيء وأراده ثم علم من 
حال المأمور به في الثاني ما لم يكن قد علمه منه في وقت الأمر به» فأوجب النهي عنه. ولا 
يجوز على الله البَدَاء عند كافة المسلمين» الا ما يحكى عن زرارة بن أعين والرافضة كما قال 
المجد ابن تيمية. انظر: أبو يعلى : العدة (۷۷/۳)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۲۰۵)؛ 
الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۵۳۹/۳)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۲۵۳)؛ الامدي : الإحكام 
١١١/5‏ ). 

(۳) الرافضة فرقة من غلاة الشيعة» سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» وقیل : 
لرفضهم زيد بن علي بن الحسين عندما أنكر عليهم الطعن في أبي بكر وعمر» فرفضوه فقال: 
لهم: رفضتموني؟ قالوا: نعم. فسموا لذلك الرافضة. انظر: البغدادي: الفرق بين الفرق 
(ص ۲۲)؛ الشهرستاني : الملل والنحل (۱۵۵/۱). 

(5) في ( و ): «الرازي إلى ذلك». 

(۵) ذكر ذلك عن تفسيره لقوله تعالى : يتخا له ماه وف وَعِندة أدالحوئي». 
الآية (۳۹) من سورة الرعد. انظر: الرازي: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (۱۹/ ۵۳). 


۳ 


وبيان الغاية المجهولة - کقوله تعالى: # عفن ألْمَوَتُ أو کم 
ده طن سياد 63 24 هل هي نسخ أم لا؟ فيه خلاف لأصحابنا 
وغيرههو”" . 


ويحور النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت ذکره القاضي وابن عقيل 
لجماعا(۳ و کذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم» خلاقا اين 
الحنفية والمعتزلة . 


ولا يجوز النسخ''' قبل علم المكلف بالمأمور به؛ لعدم الفائدة باعتقاد 
الوجوب والعزم» وجوزه الامدي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله”" . 


)١(‏ من الاية )٠١(‏ من سورة النساء. 

(۲) اختلف فیها على قولین : الأول: أنها نسخ» واختاره القاضي وغیره . والثاني : ليس 
بنسخ» وهو قول الأكشر» واختاره ابن مفلح. انظر : آبو يعلى : العدة (۳/ ۷۸٦‏ 4)۸۰۰ 
آل تيمية: المسودة (ص ۲۱۹)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 557)؛ البصري المعتمد 
(۳۹۷/۱)؛ السرخسي آصول السرخسي (۷۱/۲)؛ ابن الجوزي: ناسخ القران ومنسوخه» 
(ص ۳۱۸). 

(۳) انظر: آبو یعلی: العسدة (۸۰۷/۳)؛ ابن عقیل : الواضح (۲۹4/۲ أ)؛ 
أبو الخطاب : التمهید (۳۵/۲)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۳/ ۱۸۷). 

(4) «لاکثر»: ساقطة من ( و ۰6 وتوجد بالهامش» وفي ( و ) اللحنفية». 

(9) ذهب الحنابلة وآکثر الشافعية والاشعرية إلى جواز النسخ قبل وقت الفعل» وذکره 
الامدي قول آکثر الفقهاء» وقال بالمنع آکثر الحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية . انظر : المصادر 
السابقة؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 557)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۳۷)؛ الغزالي : 
المنخول (ص ۲۹۷)؛ الرازي: المحصول (۳۱۱/۳): الامدي : الاحکام (۱۲۹/۳)؛ الباجي : 
إحكام الفصول (ص 4 6۰)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۲۰)؛ الأنصاري: فواتح 
الرحموت (۱/۲)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۳/ ۱۸۷)؛ البصري : المعتمد (۳۷۶/۱). 

(5) في (ف): «نسخ!. 

(۷) انظر : ابن مفلح: أصول الفقه (ص 555)؛ الفتوحي: شرح الک وکب المنیر 
(6۳۰/۳)؛ الامدي: الاحکام (۱۳۲/۳)؛ الزركشي : البحر المحیط (۸۱/۶)؛ الشوكاني: = 


۳۹ 


| مت و وفي د نسح الأخبار خلاف فة الاک ووز قوم » 
وذلك فى مطلق الأخبارء فلو أخبر بقيام زيد ثم أخبر بعدم قيامه فليس ذلك 
بنسخ على الأول؛ لانه يفضي إلى الكذب» وعلى جوازه نسخ» لاحتمال 
تغیره . 

وقیل : إن جاز تغیره جاز نسخه والاً فلا . 


= إرشاد الفحول (ص ۳۱5)؛ البصري: المعتمد (۳۷۷/۱)؛ الانصاري: فواتح الرحموت 
(۲/ ۱۳). 

(۱) خالف في ذلك بعض المتکلمین وبعض الحنفية منهم الجصاص والسرخسي . انظر : 
آبو الخطاب : التمهید (۳4۸/۲)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 13۷+ الشيرازي: التبصرة 
(ص ۲۵۵)؛ الرازي: المحصول (۳۲۸/۳)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
() القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۶۳)؛ الجصاص : الفصول (۲۰۷/۲)؛ 
السرخسي : أصول السرخسي (1۰/۲)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۱۹4/۳)؛ البصري: 
المعتمد (۱/ ۳۸۲). 

(۲) في (ف): «فمنعه» . 

(۳) الخبر إذا كان مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع الا على وجه واحد کصفات الله» وخبر 
ما كان من الأنبياء والأمم وما يكون من الساعة واياتها فلا يجوز نسخه بالاتفاق؛ لأنّه يفضي 
إلى الكذب. وان كان مما يصح تغييره فهو موضع الخلاف» والجمهور على منعه وذهب 
بعضهم إلى جوازه . 

انظر : ابن مفلح: أصول الفقه (ص 558)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۳/ ۵۳۸)؛ 
البصري : المعتمد (۱/ ۳۸۷)؛ آمیربادشاه: تیسیر التحریر (۱۹۲/۳)؛ الباجي : إحكام الفصول 
(ص ۳۹۹)؛ العبادي : الایات البینات على شرح جمع الجوامع (۲۰4/۳)؛ الزركشي: البحر 
المحیط (۹۸/4)؛ السيوطي : الاتقان (ص 4۵). 

(5) اختاره آبو يعلى وابن تيمية والرازي والامدي والقرافي وغیرهم . انظر: آبو يعلى : 
العدة (۳/ ١٠۸)؛‏ ال تيمية : المسودة (ص 195١)؛‏ الرازي: المحصول (۳۲۵/۳)؛ الامدي: 
الاحکام (۳/ ۱46)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۶۲). 


نض 


ولو قيد الخبر بالأبد لم یجز اختاره الأكثر”2. وقیل : بلى» اختاره 
الامدي وغیره۳. 


ويجوز 200 إلى غا بل اختاره 1 9 كن تحریم*) 
ادخار لحوم الأضاحي”'' وتحريم أكل من نام قبل أن يفطر إلى الليلة القابلة "2 


(۱) انظر: المصادر السابقة والتي قبلها؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 559)؛ ابن 
اللحام: المختصر (ص ۱۳۷). 

(۲) مال إلى هذا القول آبو الخطاب الكلوذاني . انظر: آبو الخطاب: التمهید 
(۲/ ۳۵۰)؛ الامدي: الاحکام (۱۳9/۳). 

(۳) في ( و ): «البدل». 

(5) «اختاره الجمهور» لم ترد في (ف) . 

(۵) «تحریم» : ساقطة من ( و ). 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاضاحي. باب ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي وما يتزود منها. وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الأضاحي» باب بيان ما كان من 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء . 

ولفظ البخاري: عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي بة: «من ضحى منكم» فلا 
يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء». فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا 
العام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخرواء فان ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعینوا 
فيها» . انظر: صحيح البخاري (095/5)؛ صحيح مسلم (۳/ .)195٠0‏ 

(۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم؛ باب قول الله جلّ ذکره : أل 
لَك له الا رمث ال نایک . . .6 الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. ولفظه: عن البراء 
رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد ب إذا كان الرجل صائمًا فحضر الافطار فنام قبل أن 
يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإِنَّ قيس بن صرمه الأنصاري كان صائمّاء فلما حضر 
الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك» وكان يومه 
يعمل فغلبته عيناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت : خيبة لك! فلما انتصف النهار غشي عليه» 
فذكر ذلك للنبي ی فتزلت هذه الآية : « یل لحم له لیا ارم اڀ ففرحوا بها 
فرحًا شديدّاء ونزلت : « ولوا مروا ىن ل الط الیش ین الط لو . انظر : صحیح 
البخاري (۲/ .)6٩۰‏ 


۲٦ 


حلافا لقوم ¢ واحتجوا بقوله غير وجل: « أت یر ما أو 
تل4 . 
ويجوز النسخ بأثقل" كنسخ عاشوراء برمضان“» وبأخف كنسخ 
عدم الفرار من عشرة الأمثال بالمثلین "۳ ونسخ التلاوة دون الحكم كنسخ آية 


(۱) ذهب الجمهور ‏ كما ذكر المؤلف ‏ إلى جواز النسخ إلى غير بدل» وخالف أكثر 
المعتزلة وبعض الظاهرية» وهو ما يميل إليه الإمام الشافعي في ظاهر كلامه. انظر: 
أبو الخطاب: التمهيد (۳۵۱/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳۱۳/۱)؛ الشافعي: الرسالة 
(ص ۱۰۹)؛ الشيرازي: شرح اللمع (4۹۳/۱)؛ إمام الحرمیین : التلخيص (4۷۸/۲)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (۳/4٩)؛‏ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۳۲4۱)؛ الأنصاري: 
فواتح الرحموت (1۹/۲)؛ البصري : المعتمد (۳۸۶/۱). 

(۲) من الاية (۱۰) من سورة البقرة. 

(۲) ذهب الجمهور إلى جوازه. وخالف بعض الشافعية وبعض الظاهرية وبعض 
المتکلمین . انظر: آبو یعلی: العدة (۷۸۵/۳)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۲۰۱)؛ الشيرازي 
التبصرة (ص ۲۵۸)؛ ابن برهان: الوصول (۳۲۵/۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (۹5/4)؛ 
الباجي : إحكام الفصول (ص 4۰۰)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص 0١‏ ) السرخسي : 
آصول السرخسي (۲/ 1۲)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۲/ 0۱۰۰۰ ابن حزم: الاحکام 
(4/ ۳٩4)؛‏ البصري : المعتمد (۳۸۰/۱). 

)£( حديث نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب 
الصوم» باب وجوب صوم رمضان» وقول الله تعالی  :‏ يَتأَيها ألَدِينَ ءامنا کيب سکم لیام 
كما کیب عل رت ين تسم لک تَنْقُونَ € الاية من سورة البقرة» ولفظه: عن عائشة 
رضي الله عنها : : أن قريشًا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية» ثم أمر رسول الله بل بصيامه» 
حتی فرض رمضان. وقال رسول الله ب : «من شاء فلیصمه ومن شاء أفطر) . انظر : صحيح 
البخاري (۲/ ۵۸۳). 

() كما في قوله تعالی: لز اج نی کم لْمُؤْميِيَ عل ال | نیک نک نو سرود 
ی بای TT‏ ی اج رک کتررا با تم نیرت @ 
أل حَذْفَ آله نکم ملم آرک فیک صقا بان یکی نکم ون سار ییا اکن وا یک يني أل 
ی بت و 


۳۷ 


[۳۱ب/ر] الرجم" لقول عمر: كان فيما أنزل الله/ آية الرجم "۰۲۳ ولمالك والشافعي 
وابن ماجه (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)"» يعني من منسوخ 

القران. 
قال ابن عقيل: علقه على الشيخين لاحصانهما غالبا 


وعكسه وهو نسح الحكم دون التلاوة(۹؟ کقوله : #وعَلَ 1 أ بطيقونم 


2 


Vy Fe sore e N ls يي( .ا‎ e e 
۰ 4 فِذَيَهُ طعامٌ سکن 4 نسخ بقوله: « من که منک ادر لسن‎ 
وس ع‎ ARIE متیر ام سای مر‎ o مارم وسيم‎ 5 5 
| وَآلْذِينَ یفک منحكم ويڏ رون آزوجا وَصِيَّةَ لأزوجهم متلعا‎  :هلوقو‎ 


0 


2 مره 5 5 ما مر ام و و e‏ مس مس ۶ 
حول 74 , نسخ بقوله : «وَالَذِنَ يوون منکم وَيَدَرونَ ارجا یریصن بآننسهنَ 


سس ۰ 


(۱) ذهب عامة العلماء إلى جواز نسخ التلاوة دون الحکم وعکسه؛ وخالف بعض 
المعتزلة. انظر : آبو یعلی: العدة (۷۸۰/۳)؛ أبو الخطاب : التمهید (۳۹۹/۲)؛ ابن مفلح : 
آصول الفقه (ص 4 3۷)؛ الامدي: الاحکام (۱4۱/۳)؛ السرخسي : أصول السرخسي 
(۷۸/۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص 5 البصري : المعتمد (۳۸۶/۱). 

(۲) هذا الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه کتاب المحاربین من أهل الکفر والردة باب 
الاعتراف بالزنا . وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنی . ولفظ مسلم : 
عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الا : إن الله قد بعث محمد الا 
بالحق» وأنزل عليه الکتاب. فكان مما أنزل عليه اية الرجم» قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم 
رسول الله اه ورجمنا بعده. ۰۲۰۰ انظر : صحيح البخاري (۸/ 46۳4۰ صحيح مسلم (۳/ ۰۱۳۱۷ 

(۳) انظر: الإمام مالك: الموطأ (۲۱/۲)؛ الساعاتي: بدائع المنن في جمع وترتيب 
مسند الشافعي والسنن (؟/ ۲۸۳)؛ سنن ابن ماجه (۲/ ۸۵۳ ۸۵6). 

(4) انظر: ابن عقيل : الواضع (۱/ ٩۳‏ ) . 

(0) ذهب إلى ذلك جمهور العلمای خلافا لبعض المعتزلة. انظر : آبو الخطاب: التمهید 
(۳۹۲/۲)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 1۷۵)؛ الامدي: الاحکام ۱6۱/۳)؛ السرخسي: 
آصول السرخسي (۷۸/۲)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۲۲)؛ البصري: المعتمد 
(۳۸۰/۱). 

(5) من الآية (۱۸8) من سورة البقرة. 

(۷) من الاية (۱۸۵) من سورة البقرة. 

(۸) من الآية (۲۶۰) من سورة البقرة. 


A 


يمه آتبروعن 004 , 


ويحوز نسح كل من الكتاب ومتواتر السنة. وآحادها بمثله : نسح 
الكتاب بالكتاب كما قدمناء وكذلك يجوز نسخ متواتر السنّة بمثله» وكذلك 
احادها پمغله(۲۳ كحديث عبد الله بن عکیم "۳" في قوله : أتانا كتاب النبي كلل 
قبل وفاته بشهر أو شهره ين: «کنت رخصت لكم في جلود الميتة» م 
كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا/ عصب»"** وفی روایة(* " «ولا 
جلد»*) ناسخ لقوله عليه السلام : «آیما إهاب دبغ فقد طهر“ ولحدیث 


(۱) من الاية (۲۳4) من سورة البقرة . 

(۲) «بمثله»: لم ترد في (ف) . 

(۳) هو آبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني آدرك النبي ب ولم یره روی عنه زید بن 
وهب. وعبد الرحمن بن أبي لیلی» وعیسی ابنه» وهلال الوزان» وغیرهم. توف في ولاية 
الحجاج . انظر في ترجمته : ابن عبد البر: الاستیعاب (۷۹/۳)؛ ابن حجر: تهذیب التهذیب 
(۵/ ۲۸۷). 

(4) آخرجه أحمد في المسند - مسند الكوفيين ‏ . وأخرجه آبو داود في سننه» کتاب 
اللباس» باب من روی أن لا ينتفع باهاب الميتة. وآخرجه الترمذي في سننه» کتاب اللباس» 
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت . وأخرجه النسائي في سننه» باب ما يدبغ به جلود الميتة. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب اللباس» باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. 
انظر: مسند أحمد (4/ 40۳۸۳ سنن أبي داود (۳۷۰/۶)؛ سنن الترمذي (4/١77)؛‏ سنن 
النسائي (۱۷۹/۷)؛ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹6). 

راجع الکلام على الحديث في: ابن حجر: التلخیص الحبیر (۰)۲۹۲/۱ مطبوع مع 
المجموع ؛ الألباني : إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل (۷۹/۱). 

. (وفي رواية»: مکررة في (ف)‎ (o) 

(5) أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط بلفظ : «فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا 
عصب». انظر: الطبراني: المعجم الأوسط (۱/) راجع الكلام على الحديث في: 
الزيلعي» نصب الراية تخريج أحاديث الهداية» (۱۷۱/۱). 

4 الحديث بهذا اللفظ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود = 


۳۹۹ 


[ ۱۳ ف 


[ 


OTE‏ ونس" الستَة بالكتاب على الأصح› اعتاره الأ کک كنسخ 
رص س رر 


e‏ ا :م ولا صل عل حل ینم ات ابا 


ولا قم عل لی روء 4 وكنسخ أمره عليه السلام بصوم يوم عاشوراء بشهر 
رمضان. 


أما نسخ القرآن بخبر متواتر ۲۳ فجائز عقلاًء اختاره القاضي ۳ ویجوز 


الميتة إذا دبغت . وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» 


لکن لفظ مسلم : عن عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله و یقول : «إذا دبغ الاهاب فقد 
طهر» . انظر: صحیح مسلم (۱/ ۲۷۷)؛ سنن الترمذي (۲۲۰/4). 

(۱) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب البیوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ . وأخرجه 
مسلم في صحيحه» کتاب الحیض. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. ولفظه: عن ابن عباس : 
قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة» فماتت» فمر بها رسول الله بيا فقال: «هلا آخذتم 
إهابهاء فدبغتموه» فانتفعتم به؟» فقالوا: إنما ميتة . فقال: نما حرم أكلها». انظر صحیح 
البخاري (۵6/۳)؛ صحيح مسلم (705/1). 

(۲) في المطبوع : «وتنسخ». 

(۳) هذا قول جمهور العلماء» خلاقا للامام الشافعي وبعض الشافعية. انظر : أبو يعلى : 
العدة (۳/ ۸۰۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳۲۱/۱)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۲۰۵)؛ 
الشافعي : الرسالة (ص ۱۰۸)؛ الغزالي: المستصفی (۲۳۹/۱)؛ الزركشي: البحر المحیط 
(۱۱۸/4)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۱۰۰6/۲)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۷۸/۲)؛ 
الباجي: إحكام الفصول (ص 4 4۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲44)؛ البصري : 
المعتمد (۳۹۱/۱). 

(4) «تعالی»: لم ترد في ( و ). 

(0) من الاية (۸۶) من سورة التوبة . 

(5) في ( و ): «المتواتر». 

(۷) قال في العدة ما نصه: «لا يجوز نسخ القران بالسة شرعًا. ولم یوجد ذلك . 
نص عليه رحمه الله في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث». انظر: آبو يعلى : العدة 
(۷۸۸/۳). 


شرعا/ فى رواية اختارها أبو الخطاب7' . ثم قيل : وقع"» اختاره”" ابن [۱۳۲/ ر] 


ا وقيل: لاء اختاره أبو الخطاب(؟ ولا يجوز فى رواية اشر 
اختاره ابن أبي موسى والقاضي والشيخ"''. 

ولا يجوز نسخه بخبر الاحاد شرعًا اختاره الأكثر“ . وقيل: بلى 
قطع به القاضي ٩‏ . 


ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الأحادء اختاره الأكثرء وجوزه داود 


: هذا قول أكثر أهل العلم؛ خلافا للشافعي وأكثر أصحابه» وبعض المالكية. انظر‎ )١( 
أبو الخطاب: التمهيد (۲/ 7”59)؛ الشافعي : الرسالة (ص ١٠٠)؛ الشيرازي: التبصرة‎ 
(ص 5554)؛ شرح اللمع (۵۰۱/۱)؛ البصري: المعتمد (۳۹۲/۱)؛ السرخسي: أصول‎ 
(f السرخسي (۲/ ۷٦)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص‎ 

)۲( في (ف) : الرفع». 

(9) في (ف): «اخباره». 

(4) ابن عقيل: الواضح (۱/ 4۸ أ). 

(۵) آبو الخطاب : التمهید (۳۷۹/۲). 

() انظر: آبو يعلى : العدة (۷۸۸/۳)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳۲4/۱)؛ آل تيمية : 
المسودة (ص ۲۰۲). 

(۷) «شرعا»: ساقطة من ( و )» (ف). 

(۸) ذهب جمهور العلماء إلى جواز نسخ القرآن ومتواتر السنّة بخبر الأحاد عقاّ 
وخالف في ذلك الخوارج» وذهب الجمهور إلى عدم جوازه شرعًاء وذهب الغزالي والباجي 
والسرخسي إلى جوازه في زمن النبي و لا بعده . انظر : ابن قدامة : روضة الناظر (۱/ ۳۲۷)؛ 
ابن مفلح: آصول الفقه (ص 0۷۸)؛ الغزالي: المستصفی (۲۰/۱)؛ ابن برهان: الوصول 
(4۷/۲)؛ الزركشي : البحر المحيط (۱۰۹/4)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص (٦‏ 
القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۲46)؛ السرخسي: آصول السرخسي (۷۸/۲)؛ أمير 
بادشاه : تیسیر التحریر (۲۰۱/۳)؛ البصري : المعتمد (۳۹۸/۱). 

(4) ومذا مذهب بعض أهل الظاهر کداود وابن حزم. انظر: آبو یعلی: العدة 
79 ) ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۸ ابن حزم : الاحکام (4/ ۵۰۵). 


۳۷۱ 


[ 16 / ف ] 


وغیره» وهو قياس قول القاضي وابن عقيل . 

والاجماع والقیاس لا يُنْسخانء ولا يُنْسخ بهماء اختاره الجمهور ۳ . 
وذکر الشیخ في كتاب”" الروضة آن* ما ثبت بالقیاس إن نص على علته 
فکالنص ینسخ وینسخ به» والاً فلا ینسخ ولا ینسخ به . 

وما حکم به الشارع مطلقًا أو في أعيان لا يجوز تعلیله بعلة مختصة 
بذلك الوقت عند أصحابنا والشافعية» خلافا للحنفية والمالکیة۳؟. 


[مطلب الفحوى] 
والفحوی. وهو مفهوم الموافقة۲ ينسخ وينسخ به؛ لأنّه حجة 
لفظیة(۲ خلافا لبعض الشافعية في أنه لا ينسخ ولا ينسخ به/ . 


(۱) انظر: المصادر السابقة والتي قبلها؛ وابن عقيل: الواضح /١(‏ 58 أ). 


(۲) خالف بعض المعتزلة وبعض الظاهرية وعيسى ابن أبان فذهبوا إلى أن الاجماع يكون 
ناسخْاء وخالف بعض الشافعية في جواز النسخ بالقیاس . انظر: أبو يعلى: العدة (/855» 
۷ أبو الخطاب: التمهید (۳۹۱-۳۸۸/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر ۳۳١ /١(‏ _ 
۳ الشيرازي : شرح اللمع (١/017)؛‏ ابن برهان: الوصول (؟5/ ١ه‏ ۵4)؛ الامدي: 
الاحکام (۳/ ۱۲۰ 17)؛ الزركشي : البحر المحیط (۱۲۸/۶ --۱۳۱)؛ السمرقندي : ميزان 
الأصول (۱۰۰۹/۲)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۳/ ۲۰۷): الباجي : احکام الفصول 
(ص 4۲۸)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص 5 ۲)؛ البصري : المعتمد (۰۰/۱؟ - 
۳ ابن حزم : الاحکام (4/ ۵۱۷). 

(۳) «کتاب» لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش. 

(8) «آن» لم ترد في (ف) . 

(۵) انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۳۳۲/۱). 

(5) حکی الخلاف في المسألة ابن تيمية وابن مفلح وابن اللحام. انظر: ال تيمية: 
المسودة (ص ۲۲۷)؛ ابن مفلح : آصول الفقه (ص 1۹۳)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۳۹). 

(۷) في (ف): «الموافق». 

(۸) هذا مذهب جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية وبعض الحنابلة. انظر: 


۳۷۲ 


ا وفلف لذج السو ی 
وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة» فلا يُنسخ مفهومه كنسخ تحريم 
التأفيف لا يلزم منه نسح تحريم الضرت(؟ ذكره أبو محمد البغدادی( ۳ 
وعليه أكثر کلام ابن عقيل" خلافا للشيخ ° . 


وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حك" الفرع عند أصحابنا 
والشافعیة؟؛ لأنه تبع له خلافا لبعضه . 


= أبو يعلى : العدة (۳/ ۸۲۷)؛ أبو الخطاب: التمهيد (۳۹۲/۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص 555)؛ الرازي: المحصول (۳۰/۳)؛ الامدي : الاحكام (۳/ ١٠٠)؛‏ الزركشي: البحر 
المحيط (۱۳۹/4)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۳۲4۷)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۸۷/۲)؛ البصري: المعتمد .)404/١(‏ 

(۱) اختاره آبو يعلى وبعض الحنابلة» وهو قول بعض الحنفية وغیرهم. انظر: 
آبو يعلى : العدة (5/ ۱۲۹۰)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (8۷/۳)؛ آمیر بادشاه: تیسیر 
التحریر (۳/ ١٠۲)؛‏ الانصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۸۷)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع 
حاشية البناني (۲/ ۸۳). 

(۲) هو الفخر إسماعيل بن علي البغدادي» یکنی آبا محمد» تقدمت ترجمته (ص ۱۱۸). 

(۳) انظر : آل تيمية: المسودة (ص ۲۲۱). 

(4) وتبعه الطوفي وغیره. وذکر الامدي أنه قول الاکثر . انظر : ابن قدامة: روضة الناظر 
(۳۳۹/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳۳۰/۲)؛ الامدي: الاحکام (۳/ 6۱79+ صفي 
الدين الهندي: نهاية الوصول (۲۳۷۹/۹)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(۲۰۰/۲)؛ البصري : المعتمد (4۰6/۱). 

(0) «حکم». ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

(5) هذا قول الحنابلة وأكثر الشافعية وغیرهم. انظر: آبو يعلى : العدة (۸۲۰/۳)؛ 
آبو الخطاب : التمهید (۳۹۳/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳۳۵/۱)؛ الشيرازي: التبصرة 
(ص ١۲۷)؛‏ الامدي: الاحکام (۱3۷/۳)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
1 

(۷) نسب هذا القول للحنفية» ورد هذه النسبة الانصاري» وهو قول بعض الشافعية. 
انظر : المصادر السابقة؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 594)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۸۲/۲)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۳/ ۲۱۵). 


۳۷۳ 


[۳۲ب/ و[ 


ولا حکم للناسخ مع جبریل عليه السلام( اتفاقاء ذکره بعض 
آصحابنا ومذهب الأكثر. ولا يثبت حکمه قبل تبلیغه المکلف(۳ 
وخرج آبو الخطاب لزومه على انعزال الوکیل قبل علمه بالعزل(*/ ۰ وفرق 


والعبادات المستقلة کالصلاة والحج ليست نسخا(؟؟ وروي عن 
بعضهم : صلاة سادسة نسخ". وأما زيادة جزء مشروط أو زيادة قیرط 


(۷) «علیه السلام»: لم ترد في ( و ). 

(۲) انظر: آبو يعلى : العدة (۸۲۳/۳)؛ ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۷۰۲)؛ الآمدي : 
الاحکام (۱۹۸/۳)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۹۱/۲)؛ الانصاري: 
فواتح الرحموت (۸۹/۲)؛ آمیر بادشاه : تیسیر التحریر (۲۱۹/۳)؛ ابن الحاجب : المختصر مع 
شرح العضد (۲۰۱/۲). 

(۳) هذا قول أكثر الحنابلة والحنفية والمعتزلة وأكثر الشافعية. انظر: المصادر 
السابقة؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳۱۸/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳۱۹/۲)؛ 
الشيرازي : التبصرة (ص ۲۸۲)؛ الغزالي : المستصفی (۲۲۹/۱)؛ الاسنوي : التمهید 
(ص 4۳5). ۱ 

(6) هذا قول بعض الشافعية منهم : ابن برهان. انظر: المصادر السابقة؛ أبو الخطاب: 
التمهید (۲/ ١۳۹)؛‏ ابن برهان : الوصول (۲/ 56). 

(5) نقل الاتفاق في هذه المسألة الرازي والامدي وصفي الدین الهندي وغیرهم . انظر : 
ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۷۰)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۵۸/۳) الرازي: 
المحصول (۳/4٩۳)؛‏ الامدي : الاحکام (۱۷۰/۳)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول 
(۷) القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۸)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
.)٩۹۱ /۲(‏ 

(5) عند بعض آهل العراق . انظر : المصادر السابقة. 

(۷) زيادة جزء مشروط كزيادة ركعة في الصبح» أو عشرین سوطا في حد 
القسذف» وزيادة شرط كالنية للطهارة. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(۲۹۱/۲). 


۳۷ 


أو“ زيادة ترفع مفهوم المخالفة" فليس" بنسخ» اختاره الأكثرء خلاقا 
اه وقیل : الثالث وهو الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة نسح » 
اختاره بعضهم !۴ . 


ونسخ جزء العبادة كنسخ ركعة من الصلاة مثا أو شرطها کنسخ 
استقبال القبلة ملا ليس نسخا لجميعها عند أصضحابنا وأکثر الشافغية , 


)١(‏ في ( و ): «وزيادة». 

(۲) الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة كمافي حديث: «في سائمة الغنم 
الزكاة»» فهذا يفيد أن لا زكاة في المعلوفة. فإذا كانت الزيادة توجب الزكاة 
في المعلوفة كانت رفعًا لمفهوم المخالفة. انظر : الفتوحي: شرح الكوكب المنیر 
(۳/ ۵۸۳). 

(۳) في (ف) : «فلیست». 

(8) انظر: أبو يعلى: العدة(۸۱4/۳)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۷۰۵)؛ 
الرازي: المحصول (۳۹4/۳). الامدي: الاحکام (۱۷۰/۳)؛ ابن الحاجب: منتهی 
الوصول (ص ۱۳)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ٩۲4)؛‏ السرخسي : آصول 
السرخسي (۸۲/۲)؛ آمیر بسادشاه: تیسیر التحریر (۲۱۸/۳)؛ البصري : المعتمد 
(۰6/۱). 

(5) وفي المسألة آقوال آخری . انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۷۰5)؛ ابن اللحام : 
المختصر (ص ۱۰). 

)1( «أو شرطها کنسخ استقب‌ال القبلة مشلا» ساقطة من ( و )۰ وتوجد 
بالهامش . 

(۷) هذا هو مذهب جمهور الفقهاء والاصولیین وأكثر المتکلمین. انظر : أبو يعلى : 
العدة (۸۳۷/۳): آبو الخطاب: التمهید (۲/ 4۰۷ ابن قدامة: روضة الناظر (۳۱۱/۱)؛ 
الشيرازي : التبصرة (ص ۲۸۱)؛ الرازي : المحصول (۳۷۳/۳)؛ صفي الدین الهندي : نهاية 
الوصول (۲۰۷/0)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول (ص ۱1۵)؛ القرافي: شرح تنقیح 
الفصول (ص ۲۱)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۲۲۰/۳)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(44/۲)؛ البصري : المعتمد (4۱6/۱). 


۳۷۵ 


[ ۱۵ / ف ] 


خلاقا للغزالی"۱ وعند E‏ تسج بنسخ ها قال 
صاحب المحرر من أصحابنا: الخلاف فى شرط متصل کالتوجه. فأما 
المفضل #الوضو فيس تخا لها ماع . 

ويجوز نسخ جميع التكليف سوى معرفة الله تعالى» قال أبو البر کات : 
هذا على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث» خلافا للقدرية" . 

ولا يعرف النسخ بدليل عقلي؛ لأنّه ورود“ حكم بعد“ حكم؛ فلا 
مدخل للعقل/ فيه. ولا قياسي" ۲۱ لاله ليس من قبيل الاستنباط » بل معرفته 
بالنقل المجرد عن العقل ۰۲۲ أو المشوب باستدلال عقلي مثل أخذ النسخ 


() انظر : الغزالي : المستصفی (۱۲۲/۱). 


(۲) هو القاضي المتكلم» آبو الحسن عبد الجبار بن آحمد بن عبد الجبار الهمذاني 
كان من غلاة المعتزلة» ومن کبار فقهاء الشافعية. توف فى سنة 4۱۵ه. له مصنفات» منها: 
«الأمالي في الحدیث» و «شرح الأصول الخمست» و «العمد». انظر في ترجمته : الذهبي : 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۲/ ۵۳۳)؛ ابن السبكي : طبقات الشافعية الکبری (۵/ ۹۷). 

(۳) في ( و ): «ننسخ». 

(8) انظر : البصري : المعتمد (4۱6/۱). 

(۵) «لها»: لم ترد في ( و ). 

(5) انظر: ال تيمية: المسودة (ص ۲۱۳). 

(۷) حالف في ذلك الغزالي والمعتزلة وغیرهم. انظر: آل تيمية: المسودة 
(ص ۲۰۰)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۷۱۱)؛ الغزالي: المستصفی (۲۳4/۱) الامدي : 
الاحکام (۱۸۰/۳). 

(6) في ( و ): «وردا. 

(9) في (ف): «به» وهي بهامش ( و ). 

(۱۰) في ( م ): «قیاس». 

(١١)انظر:‏ ابن قدامة: روضة الناظر (۳۳۷/۱)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(۲/ ۳۰)؛ الغزالي: المستصفی (۱/ ۰۲۲ الزركشي : البحر المحیط (۱۵۲/4)؛ القرافي : 
شرح تنقیح الفصول (ص ۲۵۱)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۲۲۱/۳). 


۳۷۳۹ 


من قول الراوي": رخص لنا في كذاء أو" قوله عليه السلام: «كنت 
نهيتكم عن كذا» أو «رخصت لكم في كذا»» أو بنقل الراوي» نحو: «رخص 
لنا في المتعة ثم نهینا عنها»!۳ آو ید لال2(؟ اللفظ نحو: (کنت نهيتكم عن 
زيارة اور فزوروهك : أو بالتاریخ نحو : قال سنة خمس كذاء آو عام 
الفتح كذاء أو أن يقول قبل الهجرة شيئا ثم يقول/ بعدها خلافه'''. أو يكون 
راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني فإنا نعلم أن" ما رواه 
الأول الى سات فا أن سلو ذاك سایق 6 و سد فير مرت لاله ۳ 
: ہی یه مسو 


(۱) انظر: المصادر السابقة؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱4۰)؛ الرازي: المحصول 
(۳/ ۳۷۷)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۹۵). 

(۷) في ( و ): «وفي. 

(۳) الحدیث آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب النکاح باب نکاح المتعة. ولفظه: «عن 
زیاس بن سلمة عن أبيه؛ قال: «رخص رسول الله ي عام أوطاس في المتعة ثلاناء ثم نهی 
عنها». انظر: صحيح مسلم (۱۰۳۲۳/۲). 

(4) وفي المطبوع «بدلیل». 

)٥(‏ آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الجنائز» باب استتذان النبي ية ربه عز وجل في 
زيارة قبر أمه. ولفظه: عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله ية «نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها. . .2. انظر: صحيح مسلم (۲/ 1۷۲). 

(5) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳۶۰/۲)؛ الامدي : الاحکام (۱۸۱/۳)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۱)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۹۵). 

(۷) في ( و ): «آنما». 

(۸) مثل له أبو يعلى وابن قدامة وغیرهما بحدیث طلق بن علي رضي الله عنه الذي 
تضمن ترك الوضوء من مس الذکر» وبحدیث آبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه وجوب الوضوء 
من مس الذکر؛ حیث إن آبا هريرة أسلم بعد وفاة طلق بن علي» وقبل وفاة النبي كك بأربع 
سنین» وبهذا یکون حديث آبا هريرة ناسحا لحدیث طلق» والعلماء اختلفوا في المسألة على 
قولین . انظر: آبو یعلی: العدة (۸۳۲/۳)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳۳۸/۱)؛ المخني 
(۱۷۰/۱ ۷). 


VY 


[ ۳۴ / و ] 


وان قال الراوي : هذه الآية منسوخة؛ لم يقبل حتى يخبر بما نسخت» 
آوماً إليه آحمد» کقول الحنفیة. وقیل: یقبل؛ ذكره”" ابن عقيل رواية» 
کقول بعضهم. وقاله آبو البرکات صاحب المحرر» إن كان هناك نص 
اف 


وإن قال: نزلت”*؟ هذه بعد هذه؛ ثبل ذكره القاضي وغیره"؟. وقطع 
الامدي بالمنع لتضمنه نسخ متواتر بأحاد”" . 


إن قال الراوي هذا الخبر منسوخ؛ فکالايق اختاره الأكثر 9" وقطع 
أبو الخطاب بالقبول“ . 


(1) ذكر الباجي في هذه المسألة ثلائة أقوال: أحدها: لا يقع به النسخ ذكر الناسخ 
أو لم يذكره» والثاني : إن ذكر الناسخ لم يقع به النسخ وان لم يذكره وقع النسخ» والثالث: يقع 
به النسخ على كل حال. واختار أنه لا يقع النسخ بقوله وینظر في ما آورده من الناسخ فإن أمكن 
الجمع بينه وبين ما ادعى أنه منسوخ استعملا جميعًاء وإن لم يمكن ذلك أثبت النسخ وأقره. 

انظر: أبو يعلى: العدة (؟/ 88)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۲۳۰)؛ الباجي: إحكام 
الفصول (ص 4۲۷)؛ الشيرازي: شرح اللمع (١/514)؛‏ الامدي: الاحکام (۱۸۱/۳)؛ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ 48)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۳/ ۲۲۲). 

(۲) في ( و ): «وذكره». 

(۳) انظر : ال تيمية: المسودة (ص ۲۳۰). 

(6) «نزلت»» ساقطة من ( و ). 

(0) انظر: أبو یعلی: العدة (۸۳۲/۳)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۲۳۱)؛ ابن اللحام: 
المختصر (ص ۱8۱). 

(5) انظر : الامدي: الاحکام (۱۸۱/۳). 

(۷) انظر: آبو یعلی: العدة (۸۳9/۳؛ ال تيمية: المسودة (ص ۲۳۰)؛ الشيرازي: 
شرح اللمع (۵۱۹/۱)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص 4۲۷)؛ الانصاري: فواتح الرحموت 
(؟/96). 

(۸) انظر : أبو الخطاب: التمهيد (۲/ .)5١09‏ 


۳۷۸ 


وإن قال: كان كذا ونسخ؛ قبل قوله في النسخ"") عند الحنفیة!۰*۳ قال 
صاحب المحرر : وهو قياس مذهبناا۳؟ وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا!*؟. 


ویعتبر تأخر الناسخ؛ لأن النسخ رفع الحکم السابق بحکم/ متأخر [۱۱ | ف ] 
یه واگ آي : وان لم یعلم التأخر فهو تخصیص "۲ ۱ 


وإذا تعارضا فلا نسخ» إن" آمکن الجمع؛ بأن يحمل کل منهما على 
حال أو غیره» ونحو ذلك . والله أعلم . 


فصل 
[مطلب الأمر] 


الأمرء أي: تعريفه وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ماقام 
مقامه. هذا هو المختار عند أصحابنا”'''» فاستدعاء إيجاد الفعل بالقول 


)١(‏ في ( و ): «بالنسخ». 

(۲) انظر: الأنصاري: فواتح الرحموت (41/۲)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير 
(۲۲۲/۳). 

(۳) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۰)۲۳۱ ابن اللحام : المختصر (ص ۱4۱). 

(4) انظر : ابن برهان: الوصول (۲/ ١٠)؛‏ الرازي: المحصول (۳۸۰/۳)؛ الامدي : 
الاحکام (۱۸۱/۳). 

(۵) «متأخر عنه»» ساقطة من (ف) . 

(0) انظر : ابن اللحام: المختصر (ص ۱۲). 

)۷ في ( و ): «(ذا». 

(۸) في (ف): اعبرة». 

(9) انظر: الزرکشي: البحر المحيط (۱۵۸/4). 

(۱۰) هذا التعریف لابن اللحام» وعرفه آبو يعلى بقوله: «الأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء 
الفعل بالقول ممن هو دونه"» وهو تعریف العكبري الحنبلي. وعرفه أبو الخطاب بقوله : «استدعاء 
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»» واختاره ابن قدامة» وصححه الرازي. انظر = 


۳۷۹ 


نحو: # آتیغرا الصكزة4 230 و "ما قام مقامه» نحو الكتابة والإشارة» ونحو 
ذلك : 


وهل يشترط له العلو» وهو أن يكون الطالب أعلى مرتبة» قاله 
[“'ب/و] القرافي/ » والاستعلاء» وهو طلب لا على وجه التذلل» بل بغلظة ورفع 


(e) „‏ 
صوت ؟ 


ر ر 


فيه خلاف» قيل: لا يشترط» لقول فرعون لمن دونه: ادا 
تاروت 4)3 . وقيل : يشترط؛ لا الأمر للامتثال مع الرضا والكرهء 


= تعريف الأمر في : العكبري: أصول الفقه (ص ۱۰۸)؛ أبو يعلى : العدة (۱/ ١١٠)؛‏ 
أبو الخطاب : التمهيد /١(‏ ۱۲۶)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ ۵۹6)؛ ابن اللحام : المختصر 
(ص 4۷)؛ الشيرازي: شرح اللمع (۱۹۱/۱)؛ الرازي : المحصول (۲/ ۱۷)؛ الباجي : الحدود 
(ص ۵۲)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۸۹)؛ اللامشي : أصول الفقه (ص ٤۸)؛‏ 
السمرقندي : ميزان الأصول (۲۰۰/۱). 

(۱) من الاية (۷۲) من سورة الانعام . 

(0) في ( و ): «آوا. 

(۳) كأن المولف رحمه الله يرى أن الامر حقيقة بالفعل كما هو حقيقة في القول» ونقل 
الرازي عن الجمهور أن الامر مجاز ذ في الفعل . انظر : ابن مفلح: آصول الفقه (ص ١۲۸)؛‏ 
الرازي : المحصول (4/1)؛ الزرکشي : البحر المحیط (۲/ ۳:۳)؛ السرخسي : أصول 
السرخسي (۱۱/۱)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳ ۰ 

() في ( و ): «الغزالي»» وبالهامش: «القرافي». انظر : القرافي: شرح تنقیح الفصول 
(ص ۱۱۱). 

(۵) انظر: الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۱۹ - ۱۷). 

(5) هذا مذهب آکثر الشافعية وبعض المالکية. انظر: الرازي: المحصول (۳۰/۲)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (۳4۶/۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۱۱). 

(۷) من الاية (۱۱۰) من سورة الأعراف . 

(۸) هذا قول ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب وغیرهما. انظر: الزركشي : البحر 
المحیط (۳۱/۲). 


ولايقعذلك في حق من هودونه'"''. وقيل: يشترط العلو دون 
الا 


ولا يشترط في كون الأمر آمرا [رادته خلاقا للع ۳2 فاعتبر 
الجبائى وابنه”*؟ إرادة الدلالة» وبعضهم إرادة الفعل. ولا تشترط” الإرادة 
لغة بالاجماع ۳ . 


)١(‏ يوجد بعدها في ( و ): «ما إذا تأمرون». 

(؟) هذا قول أكثر الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية والمعتزلة. انظر: آل تيمية: 
المسودة (ص 4۱)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۱۱/۱)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۱۷)؛ 
الزركشي: البحر المحيط (۳۶۷/۲)؛ الجصاص: الفصول (۷۷/۲)؛ أمير بادشاه: تيسير 
التحرير (۳۳۸/۱). 

وهناك قول رابع يشترط الاستعلاء دون العلو» اختاره أبو الحسين البصري وأكثر الحنفية 
وبعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية. انظر: أبو الخطاب: التمهيد (١/74١)؛‏ 
الطوفي: شرح مختصر الروضة (757/7)؟ الباجي: الحدود (ص 8۲)؛ ابن الحاجب: 
المختصر مع شرح العضد (۲/ ۷۷)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۳۳۸/۱)؛ الأنصاري: فواتح 
الرحموت (۳۹۹/۱)؛ الامدي : الاحکام (۲/ ۱8۰)؛ البصري : المعتمد (۱/ 4۳). 

(۳) ذهب جماهیر العلماء إلى أنه لا یشترط کون الامر آمرا إرادته» وخالف المعتزلة. 
انظر : آبو يعلى : العدة (۲۱6/۱)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (50۱/۲)؛ الرازي: المحصول 
(۲۸/۲): صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۸۳۸/۳؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول 
(ص ۱۱۳)؛ الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة (۳/ ۹4+ السمرقندي: ميزان الأصول 
(۲۰۳/۱)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۱/ ۳4۰)؛ البصري: المعتمد (4۳/۱). 

(4) هو آبو هاشم عبد السلام بن آبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» المتکلم شيخ 
المعتزلة» تنسب إليه البهشمية. ولد في سنة ۲۷۷هب وتوفي في سنة ۳۲۱ه.. له مصنفات» 
منها: «کتاب الجامع الكبير؛» و «کتاب العرض». انظر في ترجمته: ابن الجوزي: المنتظم 
(۳۲۹/۱۳) الذهبي : سير أعلام النبلاء (۱۵/ 1۳). 

(۵) في ( و ): «ولا یشترط». 

() انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳۹۹/۲)؛ ابن مفلح : أصول الفقه 
(ص ۲۹۱)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱۹/۳). 


۲۸1 


[ هب | م ] 


وهو أي : الامر. حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل”''/ . 
وله أي : الا صيغة تدل بمجر دها عليه عند الأكثر» خلافا لبعضهه”" . 
وترد صيغة آفعل لمعان(۳ : 


مر مر مر رو 


آحدها: الوجوب. نحو قوله عز وجل : #وَأقِيمُا كاوه واا 
آلرگۈة 00 , 
والثاني : الندب : # فَكَتبِوهَة 4 . 


2 ص 7 مس رو 5 e‏ 
والثالث : الارشاد: # وأشهدوا إذا ا 4 #وأشيدواً ذوی 


ده 


)١(‏ في (و ): «العقل»۰ وبالهامش : «الفعل». ومذهب الجمهور: أن الامر مجاز في 
الفعل» مع الاتفاق على أن الامر حقيقة في القول . انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص 785)؛ 
الرازي: المحصول (۹/۲)؛ الزركشي: البحر المحیط (۲/ ۱0۳۶۳ السرخسي : أصول 
السرخسي (۱۱/۱)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۱۰۳). 

(۲) مذهب جمهور العلماء على أن الامر صيغة تدل بمجردها عليه لغة» وخالف ابن 
عقيل والأشعري» وبعضهم نسبه للاشعرية. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۵۹۵/۲)؛ 
ال تيمية: المسودة (ص 4)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۲۲)؛ الزركشي: البحر المحیط 
(۷/ ۳۲ السمرقندي: ميزان الأصول (۲۰۵/۱)؛ البخاري: کشف الأسرار /١(‏ ١٠٠)؛‏ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۰۳). 

(۳) انظر معاني صيغة إفعل في : الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۱۷)؛ صفي الدین 
الهندي : نهاية الوصول (۸41/۳)؛ البخاري: کشف الأسرار (۱۲۳/۱)؛ ابن جزي : تقریب 
الوصول (ص .)٩۳‏ 

(4) في ( و ): «تعالی». 

(۵) من الاية (4۳) من سورة البقرة. 

(5) من الاية (۳۳) من سورة النور . 

(۷) من الاية (۲۸۲) من سورة البقرة. 

(۸) من الاية (۲) من سورة الطلاق . 


YAY 


والرابع : الإباحة : ل ما4( « فان وراه . 
والخامس : التهديد: « أَعَمَلوأْمَا ن4 . 
وین الامتنان : 75 9و ما رو کر ا 
والسابع : الاکرام: ۶ آتخلوها سامت ©4 . 


والثامن : التسخیر : / # نوا فده خسن 9ج . 

والتاسم : التعجیز : ل فَأَثْوأ جمورو من من( . 

والعاشر : الإهانة : « دک نت لژ گرم( ۱۹ . 
والحادي عشر : التسوية : « قأصيرةا أو لا روا4 .٠‏ 

والثاني عشر: الدعاء : له اغفر لي» ال ايب 
والثالث عشر: التمنى : 


يها الیل الطويل أك انْجَلِي بضبح وما الإضْبَاحُ فيك بأمكل © 


)١(‏ من الاية (۲) من سورة المائدة. 
(۲) من الآية (۱۰) من سورة الجمعة. 
(۳) من الاية (40) من سورة فصلت . 
(4) لفظ الجلالة لم يرد في ( و ). 
(۵) من الاية (۸۸) من سورة المائدة . 
(5) من الاية (145) من سورة الحجر . 
(۷) من الاية (1۵) من سورة البقرة . 
() «من مثله» : لم ترد في (ف) . 

() من الاية (۲۳) من سورة البقرة . 
(۱۰) من الاية (44) من سورة الدخان . 
(۱۱) من الاية (۱7) من سورة الطور . 
(۱۲) في ( و ): «بأمثلي». وهذا البیت لامریء القيس. انظر: دیوان امریء القیس؛ 


YAT 


[ ۷ / ف ] 


والرابع عشر : الاحتقار : « ألقواما أنثر مُلقُوت 4)2 . 
و 0 
والخامس عشر : التكوين : # كن قیتکون 749" . 
[ ۱۳6/ و ] والسادس عشر : الخبر : «فاصنع ما شئت»!۳/ 5 


والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب عند الأكثر”*'» ولا ینصرف 
إلى الندب لا بقرينة . [وقیل : يقتضي الندب"*۰ ولا ینصرف إلى الوجوب 


= الطبعة الثانية» دار المعارف - مصرء ۰۱۹۹ (ص ۱۸) تحقیق أبو الفضل ابراهیم» وسیشار 
له ديوان امریء القیس . 

وامریء القیس هو ابن حجر بن الحارث الكندي» من بني اكل المرار» من آشهر شعراء 
العرب» يماني الأصل. ولد بنجد. یعرف بالملك الضلیل مات بسبب قروح ظهرت في 
جسمه» فلقب بذي القروح. له شعر كثير جميع في دیوان. انظر في ترجمته : ابن قتيبة : الشعر 
والشعراء (ص ۳۱)؛ البغدادي : خزانة الأدب (۱/ ۱۳۰ (۹۰۹/۳). 

(۱) من الاية (۸۰) من سورة يونس . 

(۲) من الاية (۱۱۷) من سورة البقرة. 

(۳) هذا الحدیث آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الأدب» باب |ذا لم تستح فاصنع 

شئت . ولفظه : عن أبي مسعود - يعني : عقبة بن عمرو الانصاري - قال : قال النبي کل : 
«إن مما آدرك الناس من کلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شثت». انظر: صحیح البخاري 
(۱۳۱/۷). 

)٤(‏ هذاقول جمهور العلماء . انظر: أبو یعلی : العسدة (۲۳/۱ 559)؛ 
آبو الخطاب : التمهید (۱/ ۱4۵)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (1۰/۲)؛ الجصاص : الفصول 
(؟/ 86)؛ الشاشي : آصول الشاشي (ص ۱۲۰)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۲۹)؛ الامدي: 
الاحکام (۷۹/۲)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص ۱۹۵)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح 
العضد (۷۹/۲)؛ البصري : المعتمد (۵۱/۱)؛ اين حزم : الاحکام (۲۹۹/۳). 

(۵) هذا قول كثير من المتکلمین من المعتزلة وغيرهم» وذکر أبو الخطاب أن أحمد أومأ 
إليه» ونسب أيضًا إلى الشافعي . انظر : المصادر السابقة؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۹۹)؛ 
الخزالي : المستصفی (۷۲/۲)؛ الرازي : المحصول (44/۲)؛ الزركشي : البحر المحیط 
(۲/ ۳۲۷)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۰۳). 


۳۸ 


لا بترينة]۲. وقیل : يقتضي الاباحة( ولا ینصرف إلى الوجوب والندب 
إل بقرائن۳۹. وقیل : يقتضي الوقف» ومو باط . 
وإذا ورد" أي: الأمر بعد الحظر وهو التحریم؛ فللوجوب"؟ 
آي: أصله( کقوله عز وجل  :‏ فإذا انسح الاشه رارم فأقللوا المتركين4 7 . 
آو هه( للوجوب إن كان بلفظ آمرتکم رف مأمور لا بلفظ 
افعل۲۱۲. 


() [ ]: ساقط من ( و )» ویوجد بالهامش. 

(۲) انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (۳۰۹/۲)؛ السرخسي : آصول السرخسي 
(۱۱/۱)؛ السبکي : الابهاج (۲/ ۲۳)؛ الاصفهاني : شرح المنهاج (۱/ ۳۱۵). 

() في (ف): «بالقرائن». 

(5) هذا مذهب آبي الحسن الاشعري واختاره الغزالي وغیره. انظر: الشيرازي: 
التبصرة (ص ۲۷)؛ إمام الحرمیین : البرهان (۱۵۹/۱)؛ الغزالي : المستصفی (۷۰/۱)؛ 
صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۸۰۷/۳). وفي المسألة آقوال آخری . انظر : ابن اللحام : 
القواعد والفوائد الاصولية (ص ۱۳). 

(9) في ( و ): «آورد» . 

(5) هذا قول عامة الحنفية وبعض الشافعية» منهم: الشيرازي والرازي والبيضاوي 
وغيرهم» وآکثر المالكية» وحکی قولاً للحنابلة» وهو قول المعتزلة. انظر: آل تيمية: المسودة 
(ص ۱۷)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (8۸/۳)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱۹/۱)؛ 
السمرقندي : ميزان الأصول (۲۲۸/۱)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۳۷۹/۱)؛ الشيرازي : 
التبصرة (ص ۸ الرازي : المحصول (45/1)؛ الاصفهاني : شرح المنهاج (۱/ ۳۲۷)) 
الباجي : [حکام الفصول (ص ۲۰۰)؛ البصري : المعتمد (۷۵/۱). 

(۷) «أي أصله»: في (ف) : «كأصله» . 

(۸) من الاية (۵) من سورة التوبة. 

(9) «هو»: لم ترد في ( و ). 

(۱۰) في (ف): «وأنت». 

() هذا التفصیل ذکره ابن حزم وتبعه المجد ابن تيمية وغیره . انظر : آل تيمية: المسودة 
(ص ۲۰)؛ ابن حزم : الاحکام (۳/ ۳۳۳)؛ الامدي : الاحکام (۱۷۸/۲). 


۳۸۵ 


أو هو للإباحة"'' أو الندب”" أو كما كان قبل الحظر”" فيه آقوال *. 

وعکسه» وهو ورود النهي بعد الا فهو على التحریم"*. 

وقیل : على الكراهة" . 

وقيل: على الإباحة" . 

والأمر بعد الاستئذان للاباحة. كقول آسماء حين قالت: يا رسول الله 
إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك»“ . وظاهر كلام 


)١(‏ هذا قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه» وهو ظاهر مذهب الشافعي وأكثر أصحابه. 
وهو قول بعض المالكية» وبعض الحنفية. انظر: أبو يعلى : العدة (۲۵/۱)؛ أبو الخطاب: 
التمهيد /١(‏ ۱۷۹)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (؟517/1)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۳۸)؛ ابن 
برهان: الوصول (۱۵۹/۱)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول (ص ۹۸)؛ القرافي : شرح تنقيح 
الفصول (ص ۱۱۳)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۱/ ۳۵). 

(۲) هذا قول القاضي حسين من الشافعية. انظر : الزركشي : البحر المحيط (۲/ ۳۸۰). 

(۳) اختاره ابن تيمية وابن الهمام من الحنفية وغيرهما. انظر: آل تيمية: المسودة 
(ص ۱۸)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۳/ ١5)؟‏ أمير بادشاه : تيسير التحرير .)١55/1١(‏ 

(6) انظر هذه الأقوال وغیرها في : ابن اللحام : القواعد والفوائد الاصولية (ص ۱۳۸)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (۳۷۸/۲). 

(۵) هذا قول جمهور العلماء. انظر: آبو یعلی: العدة (۲۲/۱)؛ الطوفي: شرح 
مختصر الروضة (۲/ ۳۷۳)؛ الغزالي : المنخول (ص ۱۳۰)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع 
حاشية البناني (۳۸۰/۱)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۳۷6/۱)؛ القرافي: شرح تنقیح 
الفصول (ص ۱۱۳). 

(5) اختاره آبو الفرج المقدسي من الحنابلة. انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۸۳)؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص ۱۰۰)؛ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر (۳/ 16). 

(۷) انظر : المصادر السابقة؛ والتي قبلها. 

(۸) آخرجه مسلم في صحیحه؛ کتاب الز کاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد والوالدین» ولو کانوا مشرکین. ولفظه: عن آسماء بنت أبي بكرء قالت: 
قدمت علي أمي» وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتیت رسول الله كلو فقلت : 


۳۸۹ 


جماعة خلافه”"'» ولعله أولى. 

وإذا/ صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به“ في الندب [18/ ف] 
والاباحة اختاره الاکثر ۳ كصوم يوم عاشوراء*۲» وخالف0» 
التي : 

والأمر المطلق لا يقتضي التکرار» اختاره الاکد 9 . وقیل : بلی 


= يا رسول الله» قدمت علي أمي وهي راغبة. آفاصل آمي؟ قال: «نعم. صلي آمك». انظر : 
صحيح مسلم (1۹1/۲). 

(۱) الجمهور على أنه للاباحة. وخالف الرازي وغيره» فقالوا: للوجوب. كالأمر بعد 
الحظر . انظر : ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱4۲)؛ الفتوحي : شرح الکوکب 
المنیر (۱۱/۳)؛ الرازي: المحصول (45/7)؛ الاسنوي : التمهید (ص ۲۷۳)؛ المحلي : 
شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۷۹/۱)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۷۹/۱). 

(۲) «به»: ساقطة من ( و ). 

۳( انظر : التيمية : المسودة(ص۱5)؛ابناللحام: المختصر(ص ۰ ۱۰)؛ الرازي : المحصول 
(۷) الزركشي: البحر المحيط (۲/ ۳۷۳)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱/ ۱۰۳). 

(6) نسخ الامر بصوم عاشوراء بصوم رمضان» وبقي صومه على سبیل الاستحباب» 
وعضد ذلك حث من النبي و على صومه . انظر: (ص ۲۹۷) من هذا الكتاب . 

(0) وخالف بعض الشافعية منهم الشيرازي والغزالي» وبعض المالكية منهم الباجي . 
انظر: ال تيمية: المسودة (ص ۱5)؛ الشيرازي : التبصرة (ص 45)؛ الغزالي: المستصفی 
() الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۲۰). 

0350( هو المحدث الفقيه» آبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزیز بن الحارث 
التميمي البغدادي شيخ أهل العراق في زمانه» كانت له المعرفة الحسنة بالقرآن والحديث» 
والفقه والأصول. والتفسير واللغة والفرائض. ولد في سنة ١٠4ه.‏ وتوفي في سنة 48/4ه. له 
مصنفات» منها: «شرح الارشاد في الفقه»» و «الخصال والاقسام» . انظر في ترجمته: ابن 
رجب : ذیل طبقات الحنابلة (۱/ ۷۷)؛ العليمي : الدر المنضد (۲۱۹/۱). 

(۷) هذا قول جمهور الفقهاء والمتكلمين» وهو رواية عن الامام أحمد اختارها بعض 
الحنابلة. انظر : أبو يعلى : العدة (١/14١7)؛‏ ابن قدامة: روضة الناظر (١/515)؛‏ الشيرازي : 
التبصرة (ص ١4)؛‏ الغزالي: المستصفى (۲/ ۸۳)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد = 


YAY 


يقتضيه حسب الامکان "۰ ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه"» 
وعلى الأول من كونه لا يقتضي التكرار لا يقتضي لا فعل مر( . 

وقيل : هو يحتمل التكرار”* . 

وقيل : الوقف فيما زاد على المرة الواحدة”*' . 

وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرر(2 بتكررها" اتفاقا". 
۲٩ 1‏ 


(۸۲/۲)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۲۳۱/۱)؛ اللامشي: أصول الفقه (ص ”97)؛ 
البصري : المعتمد (1١/48)؟‏ ابن حزم : الاحكام (۳۲۸/۳). 

(۱) هذا مذهب أحمد وأكثر أصحابه» وهو قول بعض الشافعية» وهو قول مالك . انظر : 
المصادر السابقة؛ بو الخصاب : التمهید (۱۸۲/۱)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ض ۳۰5)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۰5)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۹۲۲/۳٩)؛‏ 
أمير بادشاه : سير الج 

(۲) انظر : ابن عقیل : الواضح (۲۵۹/۱ ب). 

(۳) حکاه الامدي عن آکثر الأصوليين . انظر : الامدي: الاحکام (۲/ ۱۵۵). 

(8) هذا قول الامام الشافعي واختاره الامدي. انظر: الشافعي: الرسالة (ص ۱54)؛ 
الامدي : الاحکام (۲/ ۱5۵). 

(9) هذا قول الباقلاني» واختاره إمام الحرمین وابن السمعاني والغزالي وغیرهم . انظر : 
إمام الحرمین : التلخیص (۲۹۹/۱)؛ البرهان (۱3۷/۱)؛ ابن السمعاني: قواطع الادلة 
(ص ۱۱5)؛ الغزالي: المنخول (ص ۱۱۱). وفي المسألة آقوال أخرى. انظرها في : 
اللحام : القواعد والفوائد الاصولية (ص ۱4۳)؛ الرازي: المحصول (۹۸/۲)؛ 
البحر المحیط (۳۸۵/۲). 

(5) في ( م ): «تکراره". 

(۷) في ( و ): «بتكرارها» . 

(۸) انظر: ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱464)؛ الامدي: الإحكام 
(111/5)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ ۸۳) . 

(9) غلط ابن عبد الشكور من نقل الاجماع في هذه المسألة» مع ترجيحه للقول بالتكرار. 
انظر : النسفي : كشف الأسرار /١(‏ 88)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت .)785/١(‏ 


584 


وفي المعلق على شرط”“ خلاف» اختار جماعة اقتضاء التكرار» 
واخرون 9 


ومقتضی الأمر المطلق الفور اختاره الأكثر”". وقیل : 
Cy‏ 


والامر بالشيء نهي عن ضده المراد من حيث المعنى لا اللفظ عند 


)١(‏ في (ف): «شروط». 

(۲) من قال «الأمر المطلق يقتضي التكرار»» فالمعلق على شرط من باب آولی» ومن قال 
«لا يقتضي التکراره اختلفواء فقال آکثرهم لا يقتضي التکرار آیضا وقال الباقون يقتضي 
التکرار» واختار عدم التکرار ابن أبي موسی والامدي وابن الحاجب وغيرهم» واختار بعض 
الحنفية وبعض الشافعية والمجد بن تيمية وحفیده التکرار . 

انظر : آبو الخطاب: التمهید (۲۰4/۱)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الاصولية 
(ص ۱46)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۲۰)؛ الرازي : المحصول (۱۰۷/۲)؛ الامدي: 
الاحکام (۱1۱/۲)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۰۶)؛ الأصفهاني: بیان 
المختصر (۳۷/۲)؛ السمرقندي: ميزان الاصول (۱/ ۲8۲)؛ النسفی: کشف الأسرار 
١ .)۵۸/۱(‏ 

(۳) في (ف) : «الاکثرون». 

(8) «وقيل لا»: ساقطة من (ف). والقول بأن الامر المطلق بقتضي الفور هو 
مذهب الحنابلة وأكثر المالكية والظاهرية وبعض الحنفية وبعض الشافعية» وذهب آکثر 
الحنفية وأكثر الشافعية وبعض المالكية إلى أن الامر المطلق يقتضي التراخي» وهو قول 
المعتزلة . 1 ۱ 

انظر : أبو يعلى : العدة (۲۸۱/۱)؛ أبو الخطاب: التمهيد (۲۱۵/۱)؛ ابن قدامة: روضة 
الناظر (57/1)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص ۲۱۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول 
(ص ۱۰۵)؛ الشيرازي: اللمع (ص ۵۱)؛ الغزالي: المنخول (ص ۱۱۱)؛ الزركشي: البحر 
المحیط (۳۹۸/۲)؛ الشاشي: آصول الشاشي (ص ۱۳۱)؛ السرخسي: آصول السرخسي 
(۲/۱)؛ الانصاري: فواتح الرحموت (۳۸۷/۱)؛ ابن حزم : الاحکام (۳/ ۳۰۷)؛ البصري : 
المعتمد (۱/ ۱۱۱). 


۲۸۹ 


1 با وا الاکثر ۰/۳ وعند أكثر الأشاغرة من حیث اللفظ(۳). 


والنهی عنه آمر بأحد آضداده من حیث المعنی لا الصيغة» وهی 
اللفظ ۰۳ فاذا نهي عن الزنا فهو ما معین*؟ بالتلبس بأحد آضداد الزنا إما 
بالنکاح المباح أو الترك» أو الاشتعال بشيء. 

وأمر الندب کالایجاب عند الاکثر ۳۱ . 


ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأموربهمن 
المأمور إذا أتى بجميع مصححاته. والاً لم يكن مجزيً“ 


(۱) هذا قول جمهور العلمای خلافا لإمام الحرمين والغزالي والمعتزلة وغيرهم . انظر: 
أبو يعلى: العدة (۳۹۸/۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۳۲۱)؛ الشيرازي: التبصرة 
(ص ۹٩۸)؛‏ إمام الحرمین : البرهان (۱۸۰/۱)؛ الغزالي : المستصفى (۱6۵/۱)؛ الامدي : 
الاحکام (۲/ ۷۰ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۸6/۲)؛ الجصاص : الفصول 
(۱۵۹/۲)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱/ ۹4)؛ البصري : المعتمد (۱/ ۹۷). 

(۲) انظر: الامدي: الاحکام (۱۷۰/۲)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول 
(۹۸۸/۳). وفي المسألة آقوال آخری . انظر : المصادر السابقة. 

(۳) هذا قول جمهور أهل العلم خلافا لأكثر المعتزلة وأبي عبد الله الجرجاني . انظر : 
أبو يعلى : العدة (۲/ ١۴٤)؛‏ آل تيمية: المسودة (ص ۸۱)؛ ابن اللحام: ل والفوائد 
الأصولية (ص ١١٠)؛‏ السرخسي: أصول السرخسي (۹5/۱)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول 
(ص ۱۱۰)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية بغي را نز ام المعتمد 
(4۸/۱). 

(4) «معین»: ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

(5) هذا إن قیل : مأمور به حقيقة» كما هو قول الاکثر» خلافا للحنفية وبعض الشافعية . 
انظر: أبو يعلى : العدة (۳۷۹/۲)؛ ابن 0 أصول الفقه (ص ۳۲۲)؛ الفتوحي : شرح 
الكوكب المنير (00/۲)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۱۰)؛ الآأمدي: الاحکام 
(۱۷۱/۱)؛ أمير باذشاه تسیر التحریر (۱/ ۳۵۷ ۳۱ 

(5) هذا قول عامة العلماء خلافا للقاضي عبد الجبار وغيره. انظر : آبو يعلى : العدة 
(۳۰۰/۱): آبو الخطاب: التمهید (۳۱5/۱)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (1۳۱/۲)؛ آمام = 


۳۹۰ 


والواجب"؟ المؤقت كالصلاة والحج يسقط بذهاب وقته عند الأكثر" . 
وقیل : لا یسقط. اختاره القاضي والشيخ والحلواني وبعض الشافعية" . 
وقضاؤه بأمر جديد على القول الأول“ . 


والأمر بالأمر بشي“ كقوله عليه السلام ات (مره 
فلیراجعها»۳ [وكقوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة وهم أبناء 


= الحرمين: البرهان (١/۱۸۲)؛‏ الامدي: الاحكام (۱۷9/۲)؛ السمرقندي: ميزان الأصول 
(۱/ ۲6۲)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (؟/ 58؟)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص ۲۱۸)؛ 
القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٩۱۰)؛‏ البصري: المعتمد (۱/ ۰۹۰ 

(۱) في ( و ): «فالواجب». 

(۲) انظر: أبو الخطاب: التمهید (۲6۱/۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 85”)؛ 
السرخسي: أصول السرخسي /١(‏ 48)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۲۰۰/۲)؛ الشيرازي: 
التبصرة (ص 2)55؛ الغزالي: المنخول (ص ۱۲۰)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول (ص ۹۸)؛ 
التلمساني : مفتاح الوصول (ص ۳۲)؛ البصري : المَعتمد (۱۳۶/۱). 

(۳) وهو قول أكثر الحنفية. انظر: المصادر السابقة؛ أبو يعلى : العدة (۲۹۳/۱)؛ ابن 
قدامة : روضة الناظر (۲/ 579)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۲۷)؛ الامدي : الاحکام (۱۷۹/۲)؛ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۸۸/۱؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۱5). 

(4) أصحاب القول الأول يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول» بل نما يجب بأمر 
جديد. 

)٥(‏ في (ف): «بالشيء». 

() العمر»: لم ترد في (ف). 

0) في (و ): «أن يراجعها». والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطلاق» 
باب طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع» ويشهد شاهدین . وأخرجه مسلم في صحیحه 
كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر 
برجعتها . 

ولفظ البخاري: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على 
عهد رسول الله يِه فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك» فقال رسول الله ی : «مره = 


۳۹۱ 


سبع » لا يقتضي الوجوب» وكقوله: «مرو أبا بكر فليصل بالناس)2"0]20, 
1 ] ليس أمرًا به» اختاره الأكثرء خلافا لبعضهم٩/‏ ؛ 


= فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق 
قبل أن یمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». انظر: صحيح البخاري (41"/5)؛ 
صحيح مسلم (۲/ .)1١98‏ 

)١(‏ في هامش (ف): «تسع». والحديث أخرجه أحمد في المسند. مسند عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب متى 
يؤمر الغلام بالصلاة. ولفظه: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله اة : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین؛ واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع». 

وأخرجه الترمذي في سننه. أبواب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. 
ولفظه عن سيرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ية : «علموا الصبي الصلاة ابن سبع 
سنین واضربوه عليها ابن عشر. وقال: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحیح» 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . 

انظر : مسند آحمد (۲/ 6۲6۲+ سنن آبي داود (۳۳4/۱)؛ سنن الترمذي (۲۹۰/۲). 

)۲( آخرجه البخاري في صحیحه کتاب أحاديث الأنبیاء باب قول الله تعالی : # ند 
کان فى پوس ووتو عبت لِلسَآْيلِينَ 09 © من الاية (۷) من سورة یوسف . وآخرجه مسلم في 
صحيحه» کتاب الصلاة باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر. ولفظ مسلم: عن عائشة 
قالت: لما دخل رسول الله يل بيتي» قال : «مروا آبا بكر فلیصل بالناس»» قالت» فقلت: يا 
رسول الله إن آبا بكر رجل رقیق . إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه» فلو آمرت غير أبي بکر» قالت: 
والله ما بي الا كراهية أن یتشاءم الناس بأول من یقوم في مقام رسول الله بي . قالت فراجعته 
مرتين أو ثلانًا. فقال: «لیصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب یوسف». انظر: صحبح البخاري 
(4/1/4)؟ صحيح مسلم (۱/ ۳۱۳). 

(۳) [ ]: ساقط من ( و )» ویوجد بهامش (ف). 

(4) انظر: ابن اللحام: المختصر (ص ۱۰۲)؛ الفتوحي: شرح الک وکب المنیر 
(۳/)؛ الامدي: الاحکام (۱۸۲/۲)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۱/ ۳۸)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۳٩)؛‏ القرافي : شرح تنقیح الفصول 
(ص ۱۱۹)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۳۹۰)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۳۹۱/۱). 


۳۹۲ 


والأمر بالماهية» وهي صورة الشيء [الكلية ليس أمرًا بشيء من 
جزئياتها؛ لأنَّ الكلي مغاير للجزئي» وغير مستلزم له كقوله: « وَأَمَسَحُوأ 
بر وسیک 4< لا يجب مسح ربعه أو بعضه» وكقوله تعالى: # وليطوفا 
بت تین( والمراد جميع البيت» والأمر بالصلاة لا يقتضي 
في مکان معین]۳ ليس أمرًا بجزئياتها عند ابن الخطیب*) وغیره(* 
خلافا فاللامدي” . 


ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور» ذكره القاضي وابن 
عقيل" نحو أفعل كذا إذا شئت 
ويجوز أن يرد الأمر والنهی دائمًا' إلى غير غاية» نحو : (صلوا أبدًا ما 


(۱) من الاية (5) من سورة المائدة . 

(۲) من الاية (۲۹) من سورة الحج . 

1-060[ ]: شافط من ( فق ان ويوجك بهامكن (فن). 

(4) ابن الخطيب هو لقب الإمام فخر الدين الرازي؛ لأنَّ والده كان خطيب الري . 

)٠(‏ نسب الشوكاني هذا القول للجمهور. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۳۳)؛ 
و ی ی ا المحصول (۲۵/۲)؛ صفي الدين 
الهندي : نهاية الوصول (۱۰۰۰/۳)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱/ ۳۹۲)؛ القرافي: شرح 
تنقيح الفصول (ص127١١)؛‏ الشوكاني: إرشاد الفحول (ص ۱۸۹)؛ ابن تيمية الفتاوى 
.)195/5١( )۲۲۷۹(‏ 

(5) وتبعه على ذلك ابن الحاجب . انظر : الامدي: الاحکام (۲/ ۱۸۳)؛ ابن الحاجب: 
المختصر مع شرح العضد (۲/ .)٩۳‏ 

(۷) قال القاضي: «یجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمورء وهذا بناء 
على أصلنا: أن المندوب مأمور به مع كونه مخيرًا في فعله وتركه»» وحکاه المجد وابن اللحام 
عن ابن عقیل وخالف المعتزلة. انظر: أبو يعلى: العدة (7”45/7)؛ ال تيمية: المسودة 
(ص 84 668)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۰۳)؛ البصري : المعتمد (۱/ .)٠١١‏ 

(۸) «دائمًا): ساقطة من ( و )۰ وتوجد بالهامش . 


۳۹۳ 


بقيتم)» و (لا تفعل "۲ كذا أبدًا ما بقيت)» خلاقا للمعتزلة۳. 

والأمر بالصفة أمر بالموصوف» نص عليه أحمد وغیره!۳" 

والأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم ولا بخرج 
آحد*۲؛ لشمول الأمر لكل فرد. ولا ينفرد واحد منهم بعدم الوجوب إل 
بدليل» أو يكون الخطاب الوارد لا يعم فحيتئذ يكون فرض کفایة ۴ . 


ع جرم تم 


وما نبا في مه عليه السلاء من حكم او خوطي به مثل : # ولاصَل 
مسا "١‏ ولا قم عل قرو( کین اشرت بط عَم ۳ 


)١(‏ في (ف): «تقعد». 

(۲) انظر: آبو يعلى : العدة (۳۹۸/۲)؛ آل تیمیة: المسودة (ص ۵۵)؛ ابن اللحام: 
المختصر (ص ۱۰۳)؛ البصري : المعتمد (۱4۵/۱). 

(۳) «والامر بالصفة. . .“: ساقطة من (ف). وانظر في المسألة: آل تيمية: المسودة 
(ص 84)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۰۳)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۸/۳)؛ 
الشيرازي : شرح اللمع (۱/ ۲۲۰)؛ الزركشي : البحر المحیط (۲/ 4۱6). 

(6) «ولا یخرج آحد»: ساقطة من ( و )» (ف). 

(۵) الامر المتوجه لجماعة إذا كان بلفظ يقتضي تعمیمهم به» ولم يدل دلیل على 
اختصاص الخطاب ببعضهم كان على کل واحد منهم. ون اعترض دلیل يقتضي اختصاصه 
ببعضهم » فالبعض اما معين أو غير معين» فإن كان معيئًا فذلك هو العام المخصوص سواء كان 
التعيين باسم أو صفة» وان كان غير معين» فهذا هو فرض الكفاية . 

انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (؟/ 578)؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (7/ 4۰۳)؛ 
الشيرازي: شرح اللمع (۲۸4/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۲/ 47)؛ الأنصاري: فواتح 
الرحموت (١/5)؛‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۲۱۳/۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول 
(ص ۶ ۱۲). 

(5) من الاية (۸6) من سورة التوبة . 

(۷) من الاية (7۵) من سورة الزمر . 

(۸) إذا آمر الله تعالی نبیه عليه الصلاة والسلام أو آثبت في حقه حکمّا فان آمته یشارکونه = 


۳۹۶ 


وما توجه إلى صحابي تناول غيره من الصحابة وغيرهم حتى 
النبي بيه ما لم يقم دليل مخصص. لحديث أبي بردة بن نيار" : 
«(ذبحها ولن”" تجزي عن أحد بعدك)”*'. وهذا هو اختيار 
الك 


في ذلك الحكم ما لم يقم دليل على اختصاصه به. هذا مذهب أحمد وأكثر أصحابه والحنفية 
وبعض المالكية وبعض الشافعية» وذهب آبو الحسن التميمي وأبو الخطاب من الحنابلة» وأكثر 
الشافعية وبعض المالكية والأشعرية إلى أن الحكم يختص بمن توجه إليه الأمر. انظر: 
أبو يعلى: العدة (۳۱۸/۱)؛ أبو الخطاب: التمهيد (۲۷۵/۱)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
(؟/ ۱۳۳)؛ إمام الحرمین : البرهان /١(‏ ۲۹۰)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(4۲۸/۱)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۸۱/۱)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۲۱/۱)؛ 
ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۱۲۱/۲). 

(۱) «بن»: ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش . 

(۲) هو الصحابي الجليل» أبو بردة هاني بن نيار بن عبيد بن كلاب بن غنم الأنصاري› 
شهد العقبة الثانية مع السبعين» وشهد بدر وأحد» والمشاهد كلها مع رسول الله ية وشهد مع 
علي رضي الله عنه حروبه» ولم يكن مع المسلمين من الخيل الا فرسان: فرس لرسول الله تا 
وفرس لأبي بردة بن نيار. رفي في أول خلافة معاوية» قيل: إنه مات سنة إحدى» وقيل 
اثنتين» وقيل خمس وأربعين من الهجرة. انظر في ترجمته: ابن عبد البر: الاستيعاب 
(177/5)؛ ابن حجر : الإصابة (۷/ ۱۷). 

)۳( في (ف): «ولم» . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأضاحي» باب قول النبي ب لأبي بردة: 
«ضح بالجذع من المعز ولن تجزىء عن أحد بعدك». وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الأضاحي» باب وقتها. ولفظ مسلم: عن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله َة : «إن أول 
ما نبدأ به في يومنا هذاء نصلي ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح فإنما 
هو لحم قدمه لأهله. ليس من النسك في شيء» وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح . فقال: عندي 
جذعة خير من مسنة. فقال: «اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك». انظر: صحيح البخاري 
(5/ 90817)؛ صحيح مسلم (9/ ۱۵۵۳). 

(۵) «الأكثر»: ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 


۳۹۰ 


وقیل : يختص الحكم بمن توجه إليه إلا أن یعمم()؛ لأن”"2 كعب بن 
عجرة”" لما نزلت في حقه الفدية فهم منها الاختصاصء فلهذا سأل 
النبي بيا فقال"**: إلى هذا أم للأبد؟ فقال: «بل للابد»؟۲. والله أعلم . 


فصل 
[مطلب النهى مقابل الأمر] 
النهي”"', و مقابل الأمرء ی ره فما قيل فیه» ا فی 


(۱) انظر الخلاف في المسألة السابقة. 

(۲) «لأن»: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش . 

(۳) هو الصحابي الجليل» آبو محمد كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد السوادي؛ 
شهد عمرة الحديبية» ونزلت فيه قصة الفدية لما أصابه أذى في رأسه» مات بالمدينة» قیل : سنة 
إحدى» وقيل : ثنتين» وقيل : ثلاث وخمسين من الهجرة» وهو ابن خمس وسبعين سنة. انظر 
في ترجمته : ابن عبد البر: الاستيعاب (۳/ ۳۷۹)؛ ابن حجر : الإصابة (۵/ ۳۰4). 

(4) «فقال»: لم في ( و ). 

(۵) لم أجده بهذا اللفظ» لكن أصل الحديث يوجد بألفاظ مختلفة» أخرجه البخاري في 
صحیحه كتاب المحصر باب قوله تعالى  :‏ قن کان ینک میا أو پو آدی ین راو یه تن ميا 
أو صَدَكَةأؤْشُكِ4 . واخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الحج؛ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا 
كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبیان قدرهاء وهذا اللفظ جاء في سوال سراقة بن مالك 
عن متعة الحج؛ حيث قال: يا رسول الم ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «للابد». أخرجه مسلم في 
صحيحه» کتاب الحج» باب بیان وجوه الاحرام . انظر: صحیح البخاري (۵9۸/۲)؛ صحیح 
مسلم (۲/ ۸9۹ (۲/ ۰۸۸4 

(۲) النهي في اللغة: الکف عن الشيء نهیته عن الشيء آنهاه نهيًا فانتهی عنه» والنهية: 
العقل ؛ لأنها تنهى عن القبیح. انظر : الجوهري: الصحاح (۲۵۱۷/۲)؛ الفيومي: المصباح 
المثیر (ص ۲۰). 

(۷) في (ف): «نهوا . 

۸0( «في»: ساقطة من ( و ). 


۲۹۹ 


الأمر من شيء فمثله هنا. فالنهي : استدعاء الترك بالقول أو ما قام مقامه(۱ 
وهل يشترط/ العلو والاستعلاء؟ كما تقدم”". / 


وصيغة «لا تفعل» وإن احتملت تحقيرًا كقوله : # لا دن تک ¢« 
أو بیان العاقبة*): : « ولا سک لَه ك4 , أو الدعاء : # لا تُوَاِدَنَ 
إن ییا و آنا شک( أو اليأس : « رل 7" أو الإرشاد : } 


وی مس 


۳۹ ع عن اشا إن يد لي سوک 2404 ٠‏ فهي حقيقة في طلب الامتناع قاله 
آصحابنا وغیرهم"*. 


ویختص به. أي : النهی مسألتان : 
إحداهما: إطلاق النهى عن الثسىء لعينه. کالنهي عن بیع 


() انظر في تعريف النهي: آبو يعلى: العدة (١/154١)؛‏ الطوفي: شرح مختصر 
الروضة (4۲۸/۲)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۳۶۷/۱)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير 
() الشيرازي : اللمع (ص ١٠)؛‏ الزركشي : البحر المحيط (5757/7)؛ ابن الحاجب : 
منتهى الوصول (ص ۱۰۰)؛ التلمساني: مفتاح الوصول (ص 5”)؛ البصري : المعتمد 
(۱3۸/۱). 

(۲) انظر: (ص ۲۸۰) من هذا الکتاب . 

)۳( من الاية (۸۸) من سورة الحجر . 

)4( في ( و )» (ف): (عاقبة». 

() من الاية (4۲) من سورة إبرهيم . 

() من الاية (۲۸7) من سورة البقرة. 

(۷) من الآية (۷) من سورة التحريم 

(۸) من الاية (۱۰۱) من سورة المائدة. 

: انظر : آبو يعلى : العدة (۲/ 4۲۷)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (۳4۹)؛ الفتوحي‎ )٩( 
شرح الکوکب المنیر (۷۸/۳)؛ البخاري: کشف الأسرار (۳۷۹/۱)؛ أمير بادشاه: تیسیر‎ 
التحریر (۳۷۹/۱)؛ الرازي: المحصول (۲۸۱/۲)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول‎ 
.)۱۳4 )؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص‎ 0 


۳۹۷ 


] ف‎ / ۷۰ [ 
] و‎ /Î ro] 


الملاقیح(۲؟ يقتضي فساد المنهو عنه شرعًا عند الأكثر ۲۳۱ . 
وقیل : ب ۰ فاد لغ . 
وقي : لا ی ا قاله بعض ۳ الفقهاء والمتکلمین(۲. 
وقیل : فى العبادات فقط ۰۲ اختاره أبو الحسین"*. 


(۱) أخرجه مالك من الموطأء کتاب البیوع» باب ما لا يجوز من بیع الحیوان. وآخرجه 
الطبراني في المعجم الکبیر . ولفظه عند الطبراني : عن ابن عباس أن رسول الله 4 : «نهی عن 
بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة». والمضامين كما في رواية الموطأ: ما في بطون إناث 
الابل» والملاقيح ما في ظهور الجمال. انظر: الإمام مالك: الموطأ (۲/ ۳۹۰ الطبراني : 
المعجم الكبير (۱۱/ ۱۸۳)؛ الهيثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱۰4/4). 

(۲) هذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. انظر: 
أبو يعلى : العدة(7/ 4۳۲)؛ أبو الخطاب: التمهید (۱/ ۳۹۹)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص 7”87) ؛ 
الشيرازي : التبصرة (ص ۱۰۰)؛ الغزالي: المنخول (ص75١)؛‏ صفي الدین الهندي: نهاية 
الوصول (۱۱۷۲/۳)؛ السرخسي: أصول السرخسي (۸۰/۱)؛ البخاري: کشف الأسرار 
(۳۷۹/۱)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۳۲۸)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۳۸). 

(۳) انظر: آل تيمية: المسودة (ص 87 ۸۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۳6۳)؛ 
الامدي: الاحکام (۱۸۸/۲). 

.) «لغة»: ساقطة من (و‎ )٤( 

(0) «وقیل»: ساقطة من ( و ). 

(5) في ( و ): «بعض آصحابنا الفقهاء والمتکلمین» . 

(۷) هذا قول الأشعري والقاضیین آبي بكر الباقلاني وعبد الجبار» والغزالي والشاشي 
القفال وغیرهم وحکاه الامدي عن المحققین؛ وهو قول بعض المالكية والحنفية. انظر: 
المصادر السابقة في هامش (۲)؛ الغزالي : المستصفی (۲/ ۱۰۰)؛ الامدي: الاحکام 
(۱۸۸/۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (44۳/۲)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۳۷۹/۱)؛ 
البصري : المعتمد (۱۷۰/۱). 

(۸) وهو قول الرازي. انظر: البصري: المعتمد (۱۷۱/۱)؛ الرازي : المحصول 
(۲۹۱/۲). 

(9) في ( و )۰ (ف): «آبو الحسن». والصحیح ما آثبتناه كما في آصول ابن مفلح = 


۳۹۸ 


وكذا النهي عن الشيء لوصفه» كصوم يوم النحر”''» وبيع درهم 
بدرهمین" ۰۳ يقتضي فساده عند أصحابنا والشافعية” . 

وقيل: يقتضى فساد وصفه فقط. اختاره آبو الخطاب» وهو قول 
الحنفية”*'» كالنهي عن بيع الغرر” . 

وكذا النهى لمعنى فى غير المنهى عنه كالبيع بعد نداء الجمعة» عند 


= ومختصر ابن اللحام. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۳۵۶)؛ ابن اللحام: المختصر 
(ص ۱۰4). 

)١(‏ حديث النهي عن صوم يوم النحرء أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم باب 
الصوم يوم النحر. وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر 
ويوم الأضحى . ولفظ مسلم : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله ي نهى عن 
صيام يومين» يوم الفطر ويوم النحر». انظر: صحيح البخاري (516/1)؛ صحيح مسلم 
(۸۰۰/۲). 

)۲( حدیث النهي عن بیع الدرهم بالدرهمین» أخرجه البخاري في صحیحه 
کتاب البیوع» باب بیع الخلط من التمر. وآخرجه مسلم في صحیحه کتاب المساقاق 
باب الربا. ولفظ مسلم: عن عثمان بن عضان» أن رسول الله يي قال: «لا تبيعوا الدینار 
بالدینارین. ولا الدرهم بالدرهمین». انظر: صحیح البخاري (۰)۱4/۳ صحیح مسلم 
(۱۲۰/۳). 

(۲) هذا قول جمهور أهل العلم» ونسب ابن الحاجب عدم اقتضاء الفساد للاکثر . انظر : 
الطوفي : شرح مختصر الروضة (4۳۹/۲)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۳۵۷)؛ الغزالي : 
المنخول (ص ۲۰۵)؛ الزركشي : البحر المحیط (4۳۹/۲)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح 
العضد .)٩۹۸/۲(‏ 

(4) حکی ابن اللحام هذا القول عن آبي الخطاب. ولم آجده في 
التمهید. انظر: ابن اللحام: المختصر (ص ۱۰)؛ السرخسي : آصول السرخسي 
0 ۸۰ الأنصاري : فسواتسح السرحموت (4۰۳/۱)؛ السزركشي : البحر المحیط 
(6۰7/۲). 

(5) سيأتي تخریج حديث النهي عن بیع الغرر (ص ۳۱۸). 


۳۹۹ 


أحمد وأكثر أصحابه والظاهریة(۱ خلاقًا للأكثر من الفقهاء وغيرهه”"'. 
فان كان النهي عن" غير العقد* كتلقي الركبان*', 
والنجش"؟ والسوم على سوم أخيه'". والخطبة على خطبة 


(۱) هذا إذا كان النهي عن وصف مجاور غير لازم» بمعنى أنه يمكن انفكاكه عن المنهي 
منه» كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب. وهو قول الحنابلة والمالكية 
والظاهرية والجبائي وابنه وغیرهم. انظر: آبو یعلی: العدة (66۱/۷)؛ آل تیمیة: السودة 
(ص ۸۳؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۱۳۸)؛ ابن حزم : الاحکام (۰)۳۱۹/۳ 
البصري : المعتمد (۱۸۱/۱). 

(۲) هذا قول أكثر العلماء وهو قول الأشعرية» واختاره الطوفي من الحنابلة. انظر : 
المصادر السابقة؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (۲/ 440)؛ الامدي : الاحکام (۱۸۸/۲)؛ 
صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۱۱۷۹/۳)؛ الزركشي: البحر المحیط (4۳۹/۲)؛ 
السرخسي : أصول السرخسي (۸۱/۱)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۱/ ۳۷۷). 

(۳) في ( و ۰6 (ف): «من». 

(4) في ( و ): «والفعل؟» وفي (ف): «العقل». 

(۵) حدیث النهي عن تلقي الرکبان» آخرجه البخاري في صحیحه کتاب البیوع» باب 
هل يبيع حاضر لباد بغیر أجر؟ وهل يعينه أو ینصحه وفي کتاب الإجارة» باب أجر السمسرة. 
وأخرجه مسلم في صحیحه. کتاب البیوع باب تحریم بیع الحاضر للبادي. ولفظه : عن ابن 
عباس» قال: «نهی رسول الله و أن تتلقی الرکبان» وآن یبیع حاضر لباد. قال : فقلت لابن 
عباس يعني : راوي الحدیث عن ابن عباس : ما قوله: حاضر لبادي؟ قال: لا يكن له 
سمسارا. 

انظر: صحیح البخاري (۰۳۹/۳ ۰6۷۳ صحیح مسلم (۳/ ۱۱۵۷). 

(5) حدیث النهي عن النجش» آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب البیوع» باب 
النجش . وأخرجه مسلم في صحیحه. کتاب البیوع باب تحریم بيع الرجل على بیع آخیه وسومه 
على سومه وتحریم النجش . وتحریم التصرية. ولفظه: عن ابن عمرء «آن رسول الله ی نهی 
عن النجش؟. 

انظر : صحیح البخاري (۳/ ۰)۳۵ صحیح مسلم (۱۱۵۱/۳). 

(۷) حدیث النهي عن سوم المسلم على سوم آخیه . آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب = 


۳۰ ۰ 


أيه" فلا يقتضي فساده على الأصح”" . 
المسألة الثانية: النهي يقتضي الفور والدوام عند الأكثر". خلاقًا 
لقوم» منهم : ابن الباقلاني» وصاحب المحصول(* فان قال: لا تفعل هذا 


مرة؛ اقتضی الکف/ مرة. فإذا ترك مرة سقط النهي ذکره القاضي(. [ ۷۱ / ف ] 
وقال غيره: يقتضي" تکرار الترك . والله أعلم . / [۵ب | و[ 


= البیوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه على سومه» وتحريم النجش» وتحريم 
التصرية. ولفظه: عن أبي هريرة» أن رسول الله َة قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه». 
انظر: صحيح مسلم (۳/ .)١1١895‏ 

)١(‏ حديث النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه» أخرجه البخاري في صحيحه» 
كتاب البیوع» باب لا يبيع على بيع آخیه. ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البيوع» الباب السابق. ولفظ مسلم: عن ابن عمر» عن 
النبي ب قال : «لا يبع الرجل على بيع آخیه» ولا يخطب على خطبة آخیه لا أن يأذن له». 

انظر: صحيح البخاري (۳/ »)۳٤‏ صحيح مسلم (۳/ .)١185‏ 

(۲) هذا قول الأكثر» وحكى في التمهيد القول بالفساد عن بعض الحنابلة» ونسبه 
الشوكاني لبعض المالكية. انظر: آبو الخطاب: التمهيد (١/٠8")؛‏ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص 757)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (45/5)؛ الشوكاني: نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار (1557/6). 

(۳) انظر: أبو يعلى : العدة (4۲۸/۲)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۸۱)؛ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص 5”)؛ الآمدي: الإحكام (۱۹4/۱)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول 
(۱۱۷۰/۳)؛ الزركشي : البحر المحيط (4۳۳/۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول 
(ص ۱۳4)؛ ابن جزي: تقریب الوصول (ص ۰۹5 الأنصاري : فواتح الرحموت (4۰/۱)؛ 
أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۳۷/۱). 

(8) انظر : المصادر السابقة؛ الرازي: المحصول (۲/ ۲۸۲). 

(0) انظر : آبو يعلى : العدة (۲۹۸/۱). 

(5) في ( و ): «تقتضي؟. 

(۷) انظر : آل تيمية: المسودة (ص ۸۱). 


۳۱ 


فصل 
[مطلب العام ] 
العام أي : تعريفه. هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية 
مدلولهء هذا هو المختار عند أصحابنا" . واحترزنا!۳) ب «اللفظ» عن غير 
اللفظء من إشارة ونحوهاء وب «الدال على جميع آجزاء** ماهية مدلوله» 
عن الدال على بعضها تعییتا") كالخاصء أو غير تعیین "۲ كالمطلق . 


(۱) العام في اللغة: اسم جمع للعام وهي خلاف الخاصة. وعم الشيء يَعُمّ عمومًا 
شمل الجماعة» يقال: عمهم بالعطية. وهو معَمٌّ ‏ بكسر أوله ‏ : خی يعم بخيره وعقله. 
(ص ۱۷۳). 

)۲( هذا ما ذكره ابن اللحام ؛ واختاره المرداوي» وتبعه الفتوحي وابن پدرآن. ولو قال 
المؤلف : «عند بعض أصحابنا»» لكان أدق؛ لأنَّ القاضى أبا يعلى وأبا الخطاب وابن قدامة وابن 
تيمية وابن مفلح على خلاف ما ذكر. فقد عرفه القاضي بقوله: «ما عم شيئين فصاعذا» وتبع 
أبو الخطاب أبا الحسين في تعريفه فقال: «هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له . 

وانظر في تعريف العام أصوليًا: أبو يعلى: العدة (١/١5١)؛‏ أبو الخطاب: التمهيد 
(0/7)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (؟/557)؛ آل تيمية: المسودة (ص 4 ۵۷)؛ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص ۳۹۵)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ١٠٠)؛‏ الفتوحي: شرح الكوكب المنير 
(۱۰۱/۳)؛ أبو الحسين البصري: المعتمد (۱۸۹/۱)؛ ابن السمعاني: قواطع الأدلة 
(ص ۲46)؛ الغزالي: المستصفی (5/7١2)3؛‏ الامدي: الاحکام (۱۹۲/۲)؛ السرخسي : 
أصول السرخسي (۱۲6/۱)؛ صدر الشریعة: التوضیح مع التلویح (۵/۱)؛ القرافي : شرح 
تنقیح الفصول (ص ۳۸)؛ الاصفهاني : بیان المختصر (4/۲ ۱۰). 

(۳) في ( و ): «واحترز. 

(6) «آجزاء»: لم ترد في ( و ۰6 وتوجد بالهامش. 

(۵) «عن»: ساقطة من ( و ). 

() في ( و ): «تعینا". 

(۷) في ( و ): «تعین». 


والخاص بخلافه'. وهو : اللفظ الدال على بعض أجزاء الماهیة(۳). 

وينقسم اللفظ إلى : ما لا آعم منه» کالشي"۳؛ ویسمّی العام 
المطلق"*۰ وإلى”*' ما لا أخص منه كزيد” ؛ والمراد كل الأعلام التي تدل 
على فرد""» وإلى ما بينهما کالموجود؛ فإن لفظة «شيء» تدل على 


)١(‏ الخاص في اللغة: خصه بالشيء يخصه خصًا وخصوصاء إذا فضله به» وخصه بالود 
کذلك » وخصصته بكذا أخصه حصوصّا إذا جعلته له دون غيره. انظر : ابن دريد: جمهرة اللغة 
(۱/ ۱۰ الفيومي: المصباح المنیر (ص 1۵). 

() انظر في تعريفه أصوليًا: آبو الخطاب: التمهید (۷۱/۲): ال تيمية: المسودة 
(ص 60۷۱+ الفتوحي: شرح الک وکب المنیر (۱۰۳/۳)؛ الامدي: الاحکام (۱۹۱/۲). 
المارديني : الانجم الزهرات (ص ١٠٠)؛‏ السرخسي: أصول السرخسي (۱۲4/۱)؟ صدر 
الشریعة : التوضیح مع التلویح (۱/ 6۷)؛ الأصفهاني : بیان المختصر (۱۰۸/۲). 

() وکالمعلوم فانه یتناول المعدوم والموجود. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر 
70 )؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۰6)؛ الامدي : الاحکام (۲/ ۱۹۷). 

(6) وذهب بعضهم إلى أنه لا يوجد عام مطلق؛ لأن لفظ المعلوم لا یتناول المجهول؛ 
والمذکور لا يتناول المسکوت عنه. انظر: الغزالي: المستصفی (۱۰۹/۲)؛ ابن اللحام: 
المختصر (ص ۱۰۵). 

() في ( م ): «إلاً». 

)1( ذکر محقق المتن آنها غير واضحة في المخطوط وأثبت مکانها «کالاعلام» نقلها من 
کتاب «مقبول المنقول في علمي الجدل والاصول» للمؤلف  8(‏ أ). وأقول: بل هي واضحة 
في ( م ۰6 وثابتة في ( و )» (ف). وان كانت أدق مما آثبتنا. 

(۷) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (1۲۳/۲)+ ابن اللحام: المختصر (ص 5١١)؛‏ 
الغزالي : المستصفی .)٠١١/۲(‏ 

(۸) والجوهر والحیوان والانسان» فیسمی عامّا وخاصًا إضافيًاء أي : هو خاص 
بالاضافة إلى ما فوقه عام بالاضافة إلى ما تحته» فالموجود خاص بالنسبة إلى المعلوم؛ عام 
بالنسبة إلى الجوهرء والحیوان عام بالنسبة إلى ما تحته من الانسان والفرس» وخاص بالنسبة 
إلى ما فوقه کلفظ الجوهر والجسم. انظر : المصادر السابقة؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۳۰۱۷) . 


[1أ/م] 


الموجود والمعدوم ولفظة «زيد» تدل على فرد فقط» فالموجود درجة 
متوسطة بينهما؛ لأنّه لا يدخل فيها المعدوم وتدل على كل موجود. 

وهوء أي: العموم من عوارض/ الألفاظ حقيقة» قاله أصحابنا 
وغیرهم۲۳. وأما في المعاني ففيه ثلاثة َقوال ۳: الصحیح: كذلك . 


وله أي: العموم ‏ صيغة عند الأئمة الأربعة“ : أبي حنيفة ومالك 


والشافعي وأحمدء خلافا للأشعرية" . 


)١(‏ في (ف): «لفظ». 

(۲) وهذا بالإجماع» أي : بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظء فإذا 
قيل هذا لفظ عام صدق على سبيل الحقيقة. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (؟550/1)؛ 
آل تيمية: المسودة (ص ۹۷)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 57”)؛ ابن اللحام: المختصر 
(ص ۱۰5)؛ الغزالي: المستصفى (5/7١23؛‏ الامدي: الاحکام (۱۹۸/۲)؛ السرخسي: 
أصول السرخسي (۱۲6/۱)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۳۸۵/۱)؛ الشنقيطي : نشر البنود 
(۱/ ۲۰۱ 

(۳) ذکر أهل الاصول أن فيها ثلائة آقوال: آولها: أنه لا یکون من عوارض المعاني 
لا حقيقة ولا مجازّا. انیهما: أنه من عوارض المعاني مجازّا لا حقيقة. ثالثهما: أنه من 
عوارض المعاني حقيقة» وهو الذي صححه المژلف هناء وهو مذهب ابن الحاجب وصححه ابن 
اللحام. انظر : المصادر السابقة؛ الاصفهاني : بيان المختصر (۱۰۸/۲)؛ المحلّي: شرح جمع 
الجوامع مع الایات البینات (۳46/۲)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۲۵۸/۱)؛ الشوكاني : 
إرشاد الفحول (ص .)١198‏ 

(5) وهو مذهب جمهور آهل العلم. انظر: آبو يعلى : العدة (۲/ ۰4۸9 4۸۹)؛ 
آبو الخطاب: التمهید (۲/ ١)؛‏ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۱)؛ الشافعي : 
الرسالة (ص ٩۱‏ -8۳)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ١٠٠)؛‏ الامدي : الاحکام (۲۰۰/۲)؛ 
السرخسي : آصول السرخسي (۱8۱/۱)؛ صدر الشریعة: التوضیح مع التلویح (۸۷/۱)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۵)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۳۱). 

(۵) نسب آبو يعلى هذا القول للأشعري وأصحابه» وتبعه ابن اللحام» وذکر الزرکشي 
وغیره أن هذا هو قول جمهور المرجثة ونسب إلى الأشعري» والمنقول عن الاشعري في هذه = 


۳۰ 6 


وصيغته ‏ أي : العموم - أسماء الشروط والاستفهام ک: «من» 
فيمن بعقل(" : کن دا الى یقرش أله تسا حَْسَكًا 4 . و «ما» فيما 
لا یعقل **. وفي الواضح لابن عقيل عن آخرين: أن «ما» لهماء أي: لمن 
يعقل ومن لا یعقل(*/ في الخبر والاستفهام . و «أين» و «حیث» للمكان2: [۷۲/ ف] 
< آیتما تكؤوا يذ رك ات4 « وش ما مر توا زبرعک کنر . 


- المسألة قولان: آحدهما: الاشتراك اللفظي بين العموم والخصوص والثاني: أن العموم 
لا صيغة له. والالفاظ التي تصلح للعموم والخصوص يجب التوقف فيها حتی يدل الدلیل على 
آحدهما فیحمل عليه . انظر : المصادر السابقة؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۰)؛ الزركشي : 
البحر المحیط (۳/ ۲۰)؛ ابن برهان: الوصول (۲۰۷/۱). 

)١(‏ «کمن»: سافطة من ( و )۰ وتوجد بالهامش. 

(۲) انظر: أبو یعلی: العدة (4۸6/۲)؛ آبو الخطاب: التمهید (؟/5)؛ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص ۰) ابن اللحام : المختصر (ص ۱۰۷)؛ الغزالي : المستصفی (۱۱۰/۲)؛ 
الامدي: الاحکام (۱۹۷/۲)؛ السرخسي: آصول السرخسي (۱۵6/۱)؛ صدر الشريعة: 
التوضیح مع التلویح (۱/ ۱۰۳)؛ ابن جزي : تقریب الوصول (ص ۷5). 

(۳) من الاية (۲46) من سورة البقرت ومن الاية (۱۱) من سورة الحدید. والاية مثال 
على الاستفهام» وأما في الشرط فقوله تعالی : ومن ی أله مل له را( وه ین یش لا 
تسه [الطلاق : ۲ ۳] من سورة الطلاق . 

(5) انظر: المصادر السابقة؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ 17۲۷)؛ الرازي: المحصول 
(۷ ۳۷۱۷ الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۳۱). 

(۵) قال ابن عقيل : «وقال بعض أهل اللغة: إنها خاصة لما لا یعقل» وقال آخرون: بل 
هي لما یعقل وما لا يعقل» وإنه قد یکون جوابها بذکر ما یعقل بحیث إذا قیل له : «ما عندك»؟ 
صح أن یقول : «رجل» وأن يقول: «فرس» قال الله تعالی: « واه وم با €9 وال وم 
ها 4 الایات )٩ »٠(‏ من سورة الشمس. انظر: ابن عقیل: الواضح (۲۱/۱ أ)؛ ابن 
مفلح: أصول الفقه (ص ۳۸۰)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۰۷). 

() في ( م ): المعان؟. 

(۷) من الاية (۷۸) من سورة النساء. 

(۸) من الاية (۱84) من سورة البقرة. 


‘o 


[۱۳۱/ و ] 


4 
سس و و 2ق 


و «متی» للزمان : مب سر ال ۲۳۹6 . و «آي» للکل "من الزمان أي الساعتین» 
والمکان أي القریب. من یعقل ۳" أيهم أحصى « ی زین آحمی 6 . 

وتعم امن و «أي المضافة/ إلى الشخص» ضميرهما©» فاعلاً كان أو 
مفعولا . 

فلو قال: «من قام منكمء [أو أيكم قام]"» أو من أقمته» أو أيكم 
آقمته ؛ فهو حراء فقاموا أو أقامهم عَتَقُوا. 

قال في المحرر"*: وعلى قياسه: «أيّ عبيدي ضربثه”. أو من 
ضربتّه من عبيدي؛ فهو حراء فضربهم" عقوا [كقوله: «أي عبيدي 


ی ۳ ۳ ۲ 3 )1°( 22 ۱ ۱۱(۲۳) 
ضربك أو من ضربك من عبيدي ؛ فهو حر»» فضربوه" ""عتَقوا]". 


(۱) من الاية (۲۱۶) من سورة البقرة. 

(۲) للعاقل وغیر العاقل» وللزمان والمکان. انظر: الفتوحي: شرح الکوکب المنیر 
(۱۲۲/۳)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۰). 

(۳) في (ف): «ذا لم ينقل»؛ وتوجد بهامش ( و ). 

(4) من الاية (۱۲) من سورة الکهف . ولمن لا یعقل قوله تعالی : « یم این تست ملد 
مذو عل € من الایة (۲۸) من سورة القصص . انظر : الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۱۲۲). 

(5) في ( و ): (ضمیرها. 

(5) سياق الکلام يقتضي !ضافتها . انظر : ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۳۸۰). 

(۷) انظر: آبو البرکات ابن تيمية : المحرر في الفقه (۲/ 14). 

(۸) في ( و ): اضربك». 

(9) في ( و ): «فضربوه». 

(۱۰) لکن الحنفية فرقوا بینهما فقالوا: إذا قال : «أي عبيدي ضربك "۰ فانما یتناول نكرة 
موصوفة بفعل الضرب. وهذه الصفة عامة فیتعمم بتعمیم الصفة فیعتقون جميعًاء وإذا قال: 
"أي عبيدي ضربته» فإنما أضاف الضرب إلى المخاطب لا إلى النكرة التي تتناولهاء أي : فبقیت 
نكرة غير موصوفة فلهذا لا تتناول الا الواحد منهم. نقل هذا التفريق ابن مفلح. انظر: ابن 
مفلح : أصول الفقه (ص ۳۸۱)؛ السرخسي: أصول السرخسي (۱/ ۰۱۹۱ 157). 

( ]ساقط من ( و ) ويوجد بالهامش. 


۳۰۹ 


والموصولات""؟ أي: تعم» والجموع المُعَرّفة تعريف جنس 


كذلك» اختاره الاکثر فیهما. وقیل : لاتعم'", أي :| الموصولات والجموع 
المعرفة تعریف جنس . وقیل : یعم * الثاني فقط . 


والحموع المضافة( ۱ أي : تعم» مثل : «عبید زيد» ونساء عمروا. 
وأسماء التأكيد» مثل: «کل» و «أجمعين»“ . واسم الجنس المعرف 
تعریف جنس" . ومنع بعضهم عموم ما یفرق بینه وبين واحده بالهاء» کتمرة 


(۱) انظر: الفتوحي: شرح الکوکب (۱۲۳/۳)؛ السرخسي: آصول السرخسي 
(۱/ ۱6۷)؛ الأصفهاني : بیان المختصر (۱۱۳/۲)؛ المحلي: شرح جمم الجوامم مع حاشية 
البناني (4۱۰/۱). 

(۲) کالمسلمین والرجال ونحوهما. انظر : آبو يعلى : العدة (۵۸4/۲)؛ آبو الخطاب: 
التمهید (۵/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ 558)؛ ابن السمعاني: قواطع الادلة 

(۳) وهذا قول الواقفية وآبي هاشم المعتزلي واختاره آبو الحسین البصري. انظر : 
البصري: المعتمد (۲۲۷/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۱۱۱/۲)؛ الرازي: المحصول 
(۲/ ۳۵۷)؛ السمرقندي : میزان الأصول (۳۹۱/۱). 

(8) في ( و ): «تعم». 

(۵) ف (ف): «اثنان» وهي بهامش ( و ). 

(5) انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (؟/555)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۳۸۲)؛ 
الفصول (ص .)١5١‏ 

(۷) انظر: الفتوحي: شرح الک وکب المنیر (۱۲۷/۳)؛ البخاري : کشف الاسرار 
(۲/ ۱۲ ١١)؛‏ الغزالي : المستصفی (۱۱۰/۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱4۱). 

(۸) في ( و ): «أجمعون» كما في أصول ابن مفلح والمثبت كما في مختصر ابن اللحام . 
انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۳۸۲)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۷). 

= : وهو ما لا واحد له من لفظهء کالناس والحیوان والتراب والماء. انظر : أبو یعلی‎ )٩( 


۳۷ 


وت لأنّه ليس بجمع» وأنه قول الاکفر ۳ . 

وعند الأكثر ‏ من أصحابنا وغيرهم ‏ يعم الاسم المفرد المحلّى 
بالألف واللام إذا لم يسبق ب تنكير» مثل : الطلاق والرجل”". وقيل: لا يعم 
a‏ 

والمفرد المضاف ‏ مثل: عبدي وغلامي» وعبد زید - يعم عند 
أحمد وأصحابه» وهو قول مالك» خلافا للحنفية والشافعیة؟؟. 


[ ۷۲| ف ] والنكرة المنفية نحو : ماعندي رجل -تعم على الأصح"/ . والنكرة 


= العدة (484/7)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (؟/ 558)؛ الامدي: الاحکام (۲/ ۱۹۷)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱4۳)؛ البخاري : کشف الأسرار (۲/ ۰۲۰ ۲۱). 

(۱) في (ف) : «کثمرة وئمر». انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۳۸۳)؛ إمام 
الحرمین : البرهان (۲۳۳/۱). 

(۲) قال آبو المعالي: «وربما استمسك هژلاء بأنه یجمع في نفسه فیقال تمور». انظر : 
المصادر السابقَة . 

(۳) انظر : آبو الخطاب : التمهید (۲/ ٩۳‏ 88)؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۲/ )+ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱۳۲/۳)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۱۵۵)؛ المحلّي: شرح 
جمع الجوامع مع الایات البینات (۲/ ۳۷۱)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص ٩6۲۳۱‏ ابن جزي : 
تقریب الوصول (ص ١۷)؛‏ صدر الشريعة : التوضیح مع التلویح (۹۹/۱). 

(4) واختاره آبو الحسین البصري» واختار الرازي أنه لا يفيد العموم مطلقًا. انظر : 
آل تيمية : المسودة (ص ١٠٠)؛‏ ابن اللحام : القواعد والفوائد الاصولية (ص ۱5۱)؛ البصري : 
المعتمد (۲۲۸/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۲/ ۱4۷)؛ الرازي: المحصول (۲/ ۳۷+ صفي 
الدین الهندي : نهاية الوصول (۱۳۱۱/4). ۱ 

(۵) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۳۸4)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد الاصولية 
(ص 55١)؛‏ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۰۸)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱۳۹/۳)؛ 
الباجي: إحكام الفصول (ص ۲۳۱)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۱8۳)؛ المحلي : 
شرح جمع الجوامع مع الایات البینات (۲/ ۳۷۳)؛ الشوكاني : ٍرشاد الفحول (ص ۲۱۰). 

(5) قال ابن اللحام : «وقیل : لا عموم فیها الا مع «من» ظاهرة أو مقدرة». انظر : ابن = 


۳.۸ 


في سياق الشرط ‏ مثل: أي رجل دخل داري فأكرمه ‏ تعم''". ذكره أبو 
البركات”"' وامام الحرمین ۳. وذكر الشيخ في المغني”*' ما يقتضي خلافه . 
قال أبو العباس: وهل تفید(؟؟ العموم لفظاء أو بطريق التعليل؟ فيه 
بر 
وفي الجمع المتکر خلاف ۳ الأكثر أنه لیس بعام ۰ خلافا للجبائي 


قدامة: روضة الناظر (۱۸۳/۲)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۱۰۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۳۸۵)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۰۸)؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱3۷)؛ 
السرخسي : آصول السرخسي (۱۹۰/۱)؛ البخاري: کشف الأسرار (۱۹/۲)؛ امام الحرمین : 
البرهان (۱/ ۲۳۲)؛ الامدي: الاحکام (۲/ ۱۹۷)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۳)؛ 
الأصفهاني : بیان المختصر (۷/ ۱۱4). 

(۱) «تعم»: ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش. 

(۲) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۱۰۳)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۳۸۷)؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص ۱۰۸)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنير (۱4۱/۳)؛ صدر الشريعة: 
التوضیح من التلویح (۱/ ۹۷)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ ۱۱۷)؛ المحلّي : 
شرح جمع الجوامع مع الایات البینات (۲/ ۳۷۵). 

(۳) انظر : إمام الحرمین : البرهان (۲۳۲/۱). 

() انظر : ابن قدامة: المغني (4/ ۳۵۱). 

(9) في (ف): ایقبل». وتوجد بهامش ( و ). انظر: ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۳۸۷)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۰۸). 

(۷) انظر: ال تيمية: المسودة (ص ۱۰۱). 

(۷) على قولین كما ذکر المژلف» آحدهما: «لا يعم»» وهو رواية عن الامام آحمد» وهو 
مذهب الجمهور . الثاني : «یعم» وهو وجه عند الحنابلة ذکره آبو الخطاب وهو اختیار الجبائي 
وبعض الشافعية وبعض الحنفية منهم البزدوي. انظر: آبو یعلی: العدة (۵۲۳/۲)؛ ال تيمية: 
المسودة (ص ۱۰5)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۳۸۷)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۰۸)؛ 
الشيرازي: التبصرة (ص ۱۱۸)؛ الرازي: المحصول (۲/ ۳۷۰ ١۳۷)؛‏ الباجي : إحكام الفصول 
(ص ۲۲)؛ البخاري : کشف الأسرار (۲/ ۳)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۱۳). 

(۸) «بعام»: ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش. 


۳۹ 


[۳۱ب/ و[ 


وبعض الحنفية والشافعیة» وذکره آبو الخطاب في التمهید"؟ وجها لنا 
كذلك . 


وذکره ابن عقيل" والحلواني ۳" رواية عن آحمد*. 


وأقل الحمع ثلاثة/ » اختاره الأکثر* والمراد: حقيقة. وقیل: 
انان" اختاره بعض المالكية وبعض الشافعية وابن داود والنحاة" . وعلی 


الأول هو في الائنین مجاز". 


(۱) انظر: أبو الخطاب: التمهید (۵۰/۲). 


)۲۳( انظر : ابن عقيل: الواضع (۲/ 16 6 . 

(۳) انظر : ال تيمية : المسودة (ص ۱۰۹). 

(6) وذکرها آبو يعلى . انظر : آبو يعلى : العدة (۵۲۳/۲). 

(۵) وهم جمهور آهل العلم . انظر : آبو يعلى : العدة (۲/٩14)؛‏ آبو الخطاب : التمهید 
(۵۸/۲)؛ ال تيمية: المسودة (ص 54١)؛‏ ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ ۸۸٦)؛‏ ابن مفلح : 
آصول الفقه (ص ۳۹۰)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ٩۱۰)؛‏ الشيرازي: التبصرة (ص ۱۲۷)؛ 
الامدي: الاحکام (۲/ ۲۲۲)؛ السمرقندي: ميزان الاصول (۱/ 4۲۷)؛ البخاري: کشف 
الاسرار (۲/ 8۰)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۸۲). 

(5) قال الباجي : «وقال عبد الملك بن الماجشون أقل الجمع اثنان» والیه ذهب القاضي 
آبو بكر والقاضي أبو جعفر السمناني وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وحكاه أيضًا عنه 
محمد بن الطيب وهو الصحيح عندي». ونقله الرازي عن القاضي والأستاذ أبي إسحاق. 
انظر : المصادر السابقة؛ وإمام الحرمين: البرهان (۲۳۹/۱)؛ الغزالي : المستصفى (49/7١)؛‏ 
الرازي: المحصول (۳۷۰/۲)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص ۲4۹)؛ ابن حزم: الاحکام 
(4۳/6). 

(۷) نقل ابن الجوزي أقوال أهل اللغة في هذا. انظر: ابن الجوزي: زاد المسير 
(۱۹/۲). 

(۸) قال ابن اللحام: «وعلی الأول هل يصح في الائنین والواحد مجازا؟ فيه أقوال يصح 
في الائنین لا الواحد» . انظر : ابن اللحام : المختصر (ص ۰۱۰۹ 


۳۰ 


والعام بعد التخصيص حقيقة قب حقيقة''' عند القاضي” واو ف 
وغيرهما. [وقیل : مجاز» اختاره أبو الخطاب"؟) وغيره] . 


والعام بعد" التخصيص بمبين حجة۰ اختاره الأكثر. وقيل: ليس 


(۱) فيما بقي» ويستدل به فيما خلا المخصوص عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه» وهو 
مذهب أكثر الشافعية والحنفية. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۷۰۹/۲)؛ ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص 44”)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۰۹)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۱۲۲)؛ 
السمعاني: قواطع الادلة (ص ۲۸۵)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (4۲۱/۱)؛ البخاري: 
کشف الأسرار (44۹/۱)؛ الباجي: إحكام الفصول (ص ۲4۵)؛ الشوكاني: إرشاد الفحول 
(ص ۲۳). 

(۲) انظر : آبو يعلى : العدة (۵۳۳/۲). 

(۳) انظر: ابن عقيل : الواضح (۲/ 1۹۷). 

(8) وهو قول أكثر المعتزلة والأشعرية» وبعض الحنفية والشافعية» واختاره إمام 
الحرمین والغزالي والقرافي والامدي» وصححه ابن تيمية في المسودة. وهناك آقوال 
أخرى في المسألة. انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۱۱۵)؛ [مام الحرمین : البرهان 
امح لماي لجسي ۲ ۱ ۱32 : المحصول (۱6/۳)؛ الامدي: 
الاحکام (۲۲۸/۲)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۹ ۱۷)؛ الأصفهاني : بیان المختصر 
(۱4/۳). 

.)۱۳۸/۲( انظر : آبو الخطاب: التمهید‎ )٥( 

(5) [ ]ء ساقط من (ف). 

(۷) في ( و ): (بعض". 

(۸) عند الامام أحمد والجمهور واختاره الرازي والغزالي والبزدوي والسرخسي وابن 
الحاجب والقرافي . 

انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۷۰۹/۲)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۱۱)؛ ابن مفلح : 
آصول الفقه (ص ۶۰۲)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۰۹)؛ الغزالي : المستصفی (۱۲۸/۲)؛ 
الرازي: المحصول (۱۷/۳)؛ السرخسي: آصول السرخسي (۱44/۱)؛ البخاري: کشف 
الأسرار (4۵۱/۱)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۱۷۷)؛ الأصفهاني: بیان المختصر 
(۱4۱/۲). 


۳11 


بحجة'» اختاره بعض أصحابنا. والمراد: الا في الاستثناء بمعلوم فإنه 
حجة بالاتفاق» ذكره القاضي”"' وغيره. وفهم الأمدي" وغيره الإطلاق . 


والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال» العبرة فيه بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب عند أحمد وأصحابه واه 


على یمین یستحق بها مالا و هو فیها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان»(؟ 


)١(‏ وإليه ذهب عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع الثلجي وأبو الحسن الكرخي 
وأبو عبد الله الجرجاني من الحنفية وحكاه الغزالي عن القدرية. وهناك أقوال أخرى في 
المسألة. انظر: المصادر السابقة؛ أبو الخطاب: التمهيد (57/7١)؛‏ الغزالي: المستصفى 
(۱۳۸/۲)؛ الامدي: الإحكام (۲۳۲/۷)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (4۲۳/۱)؛ 
الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۰ ۲۳). 

(۲) انظر : آبو يعلى : العدة (۲/ ۵1۲). 

(۳) انظر : الامدي: الاحکام (۲۳۳/۷). 

(4) وهو مذهب آکثر المالكية وأكثر الشافعية والاشعرية» وروي عن الامام مالك . انظر : 
آبو يعلى: العدة (۲/ ۰1۰۷ أبو الخطاب: التمهید (۱۱۱/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
(0۹۳/۷)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۱۳۰)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۰48۱۱ ابن اللحام: 
المختصر (ص ۱۱۰)؛ السرخسي: آصول السرخسي (۲۷۲/۱)؛ السمرقندي: ميزان الأصول 
(۰)4۸۱/۱ الباجي : إحكام الفصول (۱۲۵/۳)؛ الامدي: الاحکام (۲۳۹/۲). 

(6) في (ف): «أو). 

(5) آخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الخصومات. باب كلام الخصوم بعضهم في 
بعض» وکتاب الشهادات» باب سوال الحکم المدعي: هل لك بینة؟ قبل اليمين. وأخرجه 
مسلم في صحیحه. کتاب الایمان» باب وعید من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار . 

والحدیث بتمامه كما في رواية البخاري : عن عبد الله يعني ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله 5 : «من حلف على يمين ‏ وهو فيها فاجر ‏ ليقتطع بها مال امرىء مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان» قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك» كان بيني وبين 
رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي بء فقال لي رسول الله ية : «ألك بينة؟»» = 


۳ 


اللفظ عام وسببه خاص في وصية الأشعث بن قيس حین"* اختصم هو 

وصاحبه . وبسؤال: قول عائشة للنبي يي : لو كان فلان حيّا ‏ عمها!” من 
الرضاعة ‏ دخل عليّ؟!» فقال النبي يكم : «نعم(۳ إن الرضاعة تحرم ما [14/ ف] 
تحرم*) الولادة» , 


وقیل عکسه ‏ آي : العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وروي 
عن أحمد» وقاله بعض آصحابنا( ولا والشافعية وان 


= قال: قلت لا. قال: فقال اليهودي أحلف» قال: قلت يا رسول الله دا يحلف ويذهب 

بمالي. قال: فانزل الله تعالى : « 1 ره بهد رسیم تمتا یلا من الآية )¥۷( 
من سورة آل عمران». انظر: صحيح البخاري : (۱۲۹/۳ -۲۱۸). صحيح مسلم 
(۸2/۱). 

)١(‏ «حین». ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

(۲) في (ف): «آخیها»؛ وتوجد بالهامش ( و ). 

(۳) «نعم»» ساقطة من (ف) . 

(6) في ( و ): اليحرم من». 

(5) أخرجه البخاري في صحیحه؛ کتاب النکاح» باب 8« کم ال 
رتم4 ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 

وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 
ولفظه : «عن عمرة أن عائشة زوج النبي 6 آخبرتها أن رسول الله ية كان عندهاء وأنها سمعت 
صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت فقلت: يا رسول الله » هذا رجل يستأذن في بيتك . 
فقال ية : «أراه فلانّاة» لعم حفصة من الرضاعة» قالت عائشة: لو كان فلانًا حيًا ‏ لعمها من 
الرضاعة - دخل علي؟ فقال: «نعم» إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». انظر صحيح البخاري 


( 4۷ صحيح مسلم (157/5). 
(5) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۰)۱۳۰ ابن اللحام: القواعد والفوائد الاصولية 
(ص ۱۹۸). 


(۷) في ( و ): «المالکیة». 
(۸) وهو الرواية الأخری عن مالك واختارها آبو الفرج والدقاق وغیرهما من المالكية» = 


۳۱۳ 


وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثرء فلا تخضص 
بالاجتهاد؟ . 

ویجوز أن يراد بالمشترك معنیاه معا ذکره أصحابنا وغیرهم ۲ . 

والحقيقة والمحاز من لفظ واحد» آي : يراد ویحمل اللفظ عليهماء 


ونقله إمام الحرمين عن الشافعي» وهو قول أبي ثور والمزني والقفال من الشافعية. انظر: 


المصادر السابقة؛ والشيرازي: التبصرة (ص »)١45‏ إمام الحرمين: البرهان (۱/ »)۲٠۳‏ صدر 
الشريعة: التوضيح مع التلويح (۱۱۳/۱) الباجي: إحكام الفصول (ص 2277١‏ الشوكاني: 
إرشاد الفحول (ص ۲۳۰). 

(۱) وحکاه الامدي وابن اللحام إجماعًاء لكن يظهر من قول المؤلف 
«عند الأكثر» أنه لا يوجد إجماع» مع أن ابن اللحام في المختصر ذكر أنه عند 
الأكثر. ونقل المحلي عن السبكي أن صورة السبب ظنية كغيرهاء فيجوز أخراجها منه 
بالاجتهاد. انظر: ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية (ص 99١).؛‏ المختصر 
(ص ۰)۱۱۰ الفقوحي: شرح الكوكب المنیر (۳/ ۱۸۷)؛ التفتازاني: التلويح شرح 
التوضيح .)١١4/١(‏ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني ٩۰/۷(‏ - 
.)4١‏ 

(۲) بشرط إمكان الجمع بينهما. وحكاه الامدي عن الشافعي وأبي بكر الباقلاني» 
وجماعة من الشافعية والمعتزلة منهم الجبائي والقاضي عبد الجبار . والقول الآخر: لا يجوز أن 
يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان» وهو قول الحنفية ومنهم الكرخي وإليه ذهب أبو هاشم 
والرازي والغزالي وأبو الخطاب. 

وفي المسألة آقوال أخرى. انظر: أبو يعلى: السدة (۱۸۹/۱) (۷۱۳/۲)؛ 
أبو الخطاب: التمهيد (۲۳۸/۲)؛ آل تيمية: المسودة (ص 55١)؛‏ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص 4۱۷)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۱۰)؛ الفتوحي: شرح 
الكوكب المنير189/90)؛أبوالحسينالبصري: المعتمد(١/١50)؛‏ 
الشيرازي: التبصرة (ص ۱۸4)؛ إمام الحرمين: البره ان (۲۳۹/۱)؛ الغزالي: 
المستصفى (۱4۲/۲)؛ الامدي: الاحکسام (۲6۲/۲)؛ الزركشي: البحر المحیط 
(۱51/۳)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱۲۹/۱)؛ الشوكاني: إرشاد الفحول 
(ص 45). 


۳۱ 


خارج؟ فيه خلاف( . 


قال الشافعي : هو ظاهر وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه في 
المباحث» وصرح به القاضي . وابن عقيل : بأنه مجمل . 


و عو و عه 
۰ 


ونفی المساواةء مثل  :‏ لاسوئ کب آلتار أب ال 4 


« موی منک تن ی ین قبل ت۱۲ ونحو ذلك؛ للعموم عند أصحابنا 


(۱) انظر: آبو يعلى : العدة (۷۰۳/۲). وذکر القاضي أنه لا يحمل اللفظ على الحقيقة 
والمجاز وذلك في فصل الکلام وأقسامه. انظر: آبو يعلى : العدة (۱۸۹/۱). 

(۲) انظر: ابن عقیل : الواضح (۲۸۸/۱ ب)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 4۱۸). 

(۳) انظر : ال تيمية: المسودة (ص .)١55‏ 

(4) والقول الاخر: لا يحمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بحيث يراد كل منهما. قال 
الشوكاني : «ذهب جمهور أهل العربية وجميع الحنفية وجمع من المعتزلة والمحققون من 
الشافعية إلى أنه لا یستعمل اللفظ في المعنی الحقيقي والمجازي حال کونهما مقصودین بالحکم 
بآن يراد کل واحد منهما. وأجاز ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبارء 
وآبي علي الجبائي مطلقًاء الا أنه لا يمكن الجمع بینهما کافعل أمرًا وتهديدًا؛ فان الأمر طلب 
الفعل والتهدید يقتضي الترك فلا یجتمعان آبدّا» . انظر : الشوكاني : إرشاد الفحول (ص 88). 

(0) «هل»» ساقطة من ( و )» (ف). 

() «هو»: مکررة من ( و ). 

(۷) في (ف) : «فیه» . 

(۸) على قولین: آحدهما: أنه ظاهر في المعنیین؛ وهو قول الشافعي والباقلاني. 
الشاني: أنه مجمل . انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۱۷۱)؛ ابن مفلح: آصول الفقه 
(ص 8۱۸)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۱۰)؛ الامدي : الاحکام (۲4۲/۲)؛ المحلي : 
شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۹/۱)؛ الاصفهاني : بيان المختصر (۲/ ۱۹۲). 

() من الاية (۲۰) من سورة الحشر . 

(۱۰) من الاية (۱۰) من سورة الحدید . 


۳۱۵ 


[ ۸۱۳۷ و ] 


والشافعیة. ودلالة الإضمار" مثل: «إن الله تجاوز لي" عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه»*) عامة عند أصحابناء وأكثر المالكية» 


(۱) وخالف في ذلك الحنفية والمعتزلة» فقالوا بعدم العموم» بل يكفي النفي في بعض 
الوجوه المعينة» واختاره الرازي والقرافي . وذهب الغزالي إلى أن نفي الاستواء من باب المجمل 
وليس من باب العام. انظر: آل تيمية: المسودة (ص 3١6‏ 2؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۲ 4۲)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۱)؛ الغزالي : المستصفی (۲/ ۱۷)؛ الرازي : 
المحصول (۲/ ۳۷۷)؛ الامدي: الاحکام (۲/ ۲4۷)؛ المحلّي : شرح جمع الجوامع مع الایات 
البینات (۳۸۹/۲)+ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۷)؛ الاصفهاني: بیان المختصر 
0 /؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۸۹/۱)؛ الشوكاني: ٍرشاد الفصول (ص ۲۱۱). 

(۲) أو الاقتضای وتسمى هذه المسألة عموم المقتضي › وهل للمقتضي عموم؟ وعبر 
المؤلف بالاضمار لأنهما عنده واحد؛ وهو رأي الجمهور. فالمقتضي - بکسر الضاد - هو 
اللفظ الطالب للاضمار. بمعنی: أن اللفظ لا يستقيم الا باضمار شيء؛ وهناك مضمرات 
متعددة» فهل يقدر جمیعها أو يكتفي بواحد منها؟ وذلك التقدیر هو المقتضی - بفتح الضاد - 
وهو ما آضمر ضرورة صدق المتکلم . 

وذهب بعضهم إلى أن الاضمار غير المقتضی» فالاضمار وهو ما حذف اختصارا وثابت 
لغة يكون عابًا؛ لأنَّ العموم من خصائص اللفظ والمضمر في حکم الملفوظ به» والمقتضی لیس 
کالملفوظ به» فلا عموم. واختاره البزدوي والسرخسي والسمرقندي. 

انظر: البزدوي: آصول البزدوي مع کشف الاسرار (۱۲۱/۱) (۲/ ۳۹۰)؛ السرخسي : 
آصول السرخسي (۳۲۵۱/۱)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۱/ 6۷۳)؛ الجرجاني: التعریفات 
(ص ۲۲)؛ الامدي : الاحکام (۳4۹/۲)؛ الشوكاني: إرشاد الفحول (ص ۲۲5). 

(۳) «لي»» ساقطة من ( و ). 

(6) آخرجه بهذا اللفظ البيهقي في سننه. کتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في طلاق 
المکره: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «إن الله تجاوز لي عن آمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه» قال بعده: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات . 
وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» لكن بدون لفظ «لي». 
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطلاق. والدارقطني في سننهء النذور. وانظر: البيهقي : 
السنن الكبرى (675957/1. الحاكم: المستدرك على الصحيحن (۱۹۸/۲). سنن الدارقطني 


(۱۷۰/۶ ١ل .)١‏ سنن ابن ماجة .)569/1١(‏ 


۳۹ 


خلافا لأكثر الشافعية والحنفیة۱). 
والفعل المتعدي إلى مفعول نحو : «والله لا أكلتء أو إن أكلت 


فعبدي حرا يعم مفعولاته. فیقبل ۳" تخصيصه > فلو نوی مأکولا معیثا؛ لم 
يحنث بغیره باطنًا عند الأكثر» خلافا لابی حنيفة وابن اب6۳ 


والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته!*) ک «صلاته عليه السلام داخل 
الكعبة»”*' لا يعم الفرض ولا يعم كل مكانء فلهذا قال أحمد: لا تصح إل 


(۱) انظر: آبو يعلى : العدة (۵۱۳/۲)؛ أبو الخطاب: التمهید (۲۳۰/۲)؛ نت 
أصول الفقه (ص 4۲۸)؛ ابن التلمساني: مفتاح الوصول (ص ۷۸)؛ الشنقيطي : نشر البنود 
(۲۳۰/۲)؛ الغزالي: المستصفى (۱۳۳/۲)؛ الرازي: المحصول (۲/ ۳۸۲)؛ الامدي : 
الاحکام (۳4۹/۲)؛ السمرقندي: ميزان الاصول (4870/۱)؛ البخاري: کشف الأسرار 
(۳۱۶۰/۲). 

(۲) في جمیع النسخ «فيقل»» والمثبت من أصول ابن مفلح ومختصر ابن اللحام . انظر : 
ابن مفلح : أصول الفقه (ص 6 ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۱). 

(۳) وأما قضاءًا: فعن أحمد روایتان كما قال ابن اللحام : «فعلی الأول في قبوله حكمًا 
روايتان» لكن الأكثر أنه لا يقبل . انظر: المصادر السابقة؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱/ ١٠٠)؛‏ 
الانصاري : فواتح الرحموت (۲۸/۱)؛ الغزالي : المستصفی (۲/ 10)؛ الرازي: المحصول 
(FAY)‏ 9 الاحکام (۱۷۸/۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱4۵)؛ 
الأصفهاني : بيان المختصر (۱۷۸/۲). 

(4) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۳۸٤)؛‏ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۱۱)؛ 
الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۳۱۳/۳)؛ الغزالي: المستصفى (۱۳۰/۲)؛ الامدي : 
الاحکام (۲/ ۲۵۲)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني /١(‏ 478)؛ الاصفهاني : 
بیان المختصر (۲/ ۱۸۲)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۱/ ۷ ۲)؛ الانصاري : فواتح الرحموت 
() الشوكاني : ٍرشاد الفحول (ص ۳۹ 

۹2 آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الحج» باب إغلاق البیت ويصلي في أي نواحي 
البیت شاء. وآخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الحج» باب استحباب دخول الکعبة للحاج 
وغيره والصلاة والدعاء في نواحيها كلها. ولفظ مسلم: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن = 


۳۷ 


[۷۰/ ف] فى المكان الذي صلى فيه النبي تز۰/۲۱۳ قال البخاري: «وليس على أحد 
بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء»”"' . 
مثل : «نهى عن المخابرة» . و «قضى بالشفعة ف مالم ب 


= رسول الله َة دحل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبيٌّ وأغلقها عليه ثم مكث 
فيهاء قال ابن عمر: فسألت بلالاً حين خرج : ما صنع رسول الله ؟ قال : جعل عمودين عن 
يساره وعمودًا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ‏ وکان البيت يومئذ على ستة أف داق مان 
انظر: صحيح البخاري (88۱۳)؛ صحيح مسلم (91557/5). 

(۱) انظر: ابن مفلح : الفروع (۱/ ۳۷۷). 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب الحج باب الصلاة في الكعبة (۳/ 640). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه 
غرر. ولفظه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله و عن بيع الحصاة وبيع 
الغرر». انظر : صحيح مسلم (۳/ .)١187‏ 

(6) وهو قول الحنفية» واختاره الامدي وابن الحاجب والشوكاني» واکثر آهل الأصول 
على أنه لا يفيد العموم. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (0۹۸/۲)؛ آل تيمية: المسودة 
(ص ۱۰۲)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 44۳)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۱۲)؛ إمام 
الحرمین : البرهان (۲۳۸/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۱۳۸/۲)؛ الرازي : المحصول 
۰0۳٩۳ /۲(‏ الامدي: الاحکام (۲/ ١٠٠)؛‏ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ٩۱8)؛‏ صدر 
الشریعة: التوضیح مع التلویح (۱۱۲/۱)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۹4/۱)؛ 
الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۱5 ۲). 

(۵) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب المساقاة» باب الرجل یکون له ممر أو شرب 
في حائط أو نخل الالو عبر ع ام ع ني 
وعن المخابرة وبيع الثمر قبل بدو صلاحها. ولفظ مسلم: عن جابر بن عبد الله قال: « 
رسول الله َة عن المحاقلة والمزانبة والمخابرة وعن بيع الثمر حق يبدو صلاحه ولا يباع 3 
بالدينار والدرهم الا العرايا». انظر : صحيح البخاري (۱۱6/۳)؛ صحيح مسلم (۳/ 4 ۱۱۷). 

03 «في کل»: ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت = 


۳1۸ 


ونحو ذلك» خلاقًا للأكثر من العلماء . 

والمفهوم له عموم على الأصح» اختاره الأكثر". واختار ابن عقيل © 
والشيخ”" وأبو العباس؟؟ أنه لا عموم له۰ وأنه يكفي”"' فيه المخالفة في 
صورة ما. 


فعلى الأول وهو قولنا «له عموم» يجوز أن يخص بما بخص به 
العام ذكره آبو الخطاب وغیره(. 


ولا يلزم من (ضمار شيء في المعطوف أن یضمر في المعطوف عليه 


= الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب المساقاق باب الشفعة. 
ولفظ البخاري: «قضی النبي و بالشفعة في كل ما لم یقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة» . انظر : صحیح البخاري (4۳۹/4)؛ صحیح مسلم (۱۲۲۹/۳). 

() وهو قول الجمهور: انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ١٤٠)؛‏ ابن اللحام: 
المختصر (ص ۱۱۳)؛ القواعد والفوائد الأصولية (ص ۱۹۵)؛ الرازي: المحصول 
(4۰۱/۷)؛ الامدي: الاحکام (۲/ ۲۵۷)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۵۱) 
الأصفهاني : بيان بالمختصر (۲/ ۱۹4)؛ الانصاري: فواتح الرحموت (۱/ ۲۹۷). 

() لم آجد قوله في الواضح . انظر: ابن اللحام: المختصر (ص ۱۱۳). 

(۳) لم آجد له كلامًا في الروضة» لکن وجدت کلامّا في المغني يدل على المضمون؛ 
وذلك في مسألة القلتين. انظر: ابن قدامة: المغني (۲4/۱). 

(8) انظر : ال تيمية: المسودة (ص ۱44)؛ ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ۱۹۵)؛ المختصر (ص ۱۱۳). 

(6) وهو اختیار القاضي آبي بكر والغزالي . انظر : الغزالی: المستصفی (۱8۰/۲)؛ 
الزركشي : البحر المحيط (۳/ ۱۹۳). ۱ ۱ 

(5) في (ف) : «تكفي؟ . 

(۷) في ( و): ایخصص بما لا يخص به العام». وفي (ف): «یخص ولا یخص به 
العام» . 

(۸) لم أجد الکلام حول هذه المسألة في التمهيد. انظر: ابن اللحام: المختصر 
(ص ۱۱۳). 


۳۹ 


[لالاب/و] 


ذکره آپو الشطاب") وفاقا للشافعیة۳ غلاا للقاضي آبی یعلی من 
امسحاننا فى اکا او و ‌ِ » 

والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير 
المذكور | بدليل خارج / ذکره صاحب المحرر وفاقًا للحنفية 
والشافعية» خلاقا لأبي یوسف". 

وخطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف» 
الصحیح عند أصحابنا وغیرهم یعم ب واختار جماعة لا یعم الا بدلیل. 


.)۱۷۲/۲( انظر: أبو الخطاب: التمهيد‎ )١( 


07 وهو قزل الور اک ال ت المسودة (ص ۱8۰)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص 48۷)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۱۳)؛ الغزالي: المستصفی (۱4۱/۲؛ الرازي: 
المحصول (۱۳/۳)؛ الامدي: الاحکام (۲/ ۲6۸)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص > ۰۱۷ 

(۳) انظر : آل تیمیة: المسودة (ص ۱8۰)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۸٤٤)؛‏ ابن 
اللحام : المختصر (ص ۱۱۳). 

(8) واختاره ابن الحاجب . انظر : الأصفهاني : بیان المختصر (۱۹۵/۲). أمير بادشاه : 
تيسير التحریر (۱/ ۲۱)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۰۲۹۸ ۰6۲۹۹ 

(۵) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۱4۰)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 4۵۰)؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص ۱۱۳)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۲5۹/۳). 

)٩(‏ انظر: السرخسي : أصول السرخسي (۲۷۳/۱)؛ البخاري : کشف الاسرار 
(۲/ ۳۸4)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۲۲۹)؛ الغزالي : المستصفی (۱8۱/۲). 

(۷) والقاضي والحلواني من الحنابلة» والمزني من الشافعية. انظر : المصادر السابقة؛ 
أبو يعلى : العدة (5/ ١47١)؛‏ آل تيمية: المسودة (ص ۱8۱)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع 
مع حاشية البناني (۳۰/۷). 

(۸) وهو مذهب آکثر الحتابلة» واختاره ابن حزم وإمام الحرمین والشوكاني» والجمهور 
علی خلافه . انظر : آبو یعلی: العدة (۳۳۱/۱)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۳۱)؛ ابن مفلح : 
أصول الفقه (ص 494)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۱6)؛ ابن حزم : الاحکام (۳44/۱)؛ 
إمام الحرمین : البرهان (۱/ ۲۵۲)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۲). 

= وهو قول الجمهور» واختيار آبي الخطاب وآبي الحسن التميمي من الحنابلة.‎ )٩( 


۳۳۰ 


وجمع الرجال لا يعم النسای اختاره الأكثر”"2. ولا بالعکس. أي : 
لا يعم جمع النساء الرجال بالاجماع . 
ویعم الناس ونحوه مثل الأحرار الجمیع الرجال والنساء۳. 
ونحو «المسلمين» وفعلوا» مما" يغلب فيه المذكرء يعم النساء تبعًاء 
على الأصح من قول آصحابنا وأكثر الحنفية*2» خلافا لأبي الخطاب(“ 
وآکثر العلماء. وفي/ الواضح لابن عقيل" : لا بقع مؤمن على آنشی» /١١[‏ ذ ] 


= انظر: المصادر السابقة؛ أبو الخطاب: التمهيد (۲۷۵/۱)؛ الامدي: الإحكام (758/5)؛ 
الأصفهاني : بیان المختصر (۲/ ۲۰۵)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱/ ۲۸۰). 

(۱) حكى الامدي وابن مفلح وابن اللحام الاجماع على ذلك . انظر: الامدي : الاحکام 
(۲۹۵/۲)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص 555)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۱4). 

(۲) إجماعاء كما نقله الامدي وابن مفلح وابن اللحام . انظر : المصادر السابقة . 

(۳) في (ف): «ماا. 

(6) وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وابن داود» وهو ظاهر کلام أحمد» وحکاه 
الباجي عن ابن خویز منداد» واختاره ابن حزم والقاضي آبي يعلى وابن قدامة. انظر: أبو يعلى : 
العدة (۲/ ۳۵۱)؛ آبو الخطاب : التمهید (۲۹۰/۱)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ 46۷۰۲ 
آل تيمية: المسودة (ص 45)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 405)؛ ابن اللحام: المختصر 
(ص ۱۱6)؛ ابن بدران: المدخل (ص ۲4۲)؛ ابن حزم: الاحکام (۳۳5/۱)؛ الباجي: إحكام 
الفصول (ص ۲4)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۱۵5)؛ السرخسي: أصول السرخسي 
(۲۳۶/۱)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۲۳۱/۱)؛ الامدي : الاحکام (۲/ ۵ ۲). 

(0) وهو مذهب آکثر المالكية وأکثر الشافعية والاشعرية وبعض الحنفية» واختاره إمام 
الحرمین والغزالي والرازي . قال آبو الخطاب : «وقال آکثر الفقهاء والمتکلمین لا یدخل المؤنث 
في ذلك وهو الأقوى عندي». انظر: المصادر السابقة؛ آبو الخطاب: التمهید (۲۹۱/۱)؛ 
الشيرازي : التبصرة (ص ۷۷)؛ إمام الحرمین : البرهان (۲44/۱)؛ الغزالي : المستصفی 
() الرازي: المحصول (۲/ ۳۸۰)؛ الأصفهاني: بیان المختصر (۲/ ۲۱۲)؛ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۲۷۳)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۲۱). 

(5) ابن عقيل : الواضح (۱/ ۱۶۷ب). وانظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ١45)؛‏ ابن 
اللحام : المختصر (ص .)١١9‏ 


۳۳۱ 


وخص الله الحجب في القرآن بالاخوة في قوله: ين كن لَه وه ممه 
َلسُدْسشَ »۲۱ فعداه القَيّاسُون("” إلى الأخوات بالمعنى. وفى 20 
للشيخ في كتاب الوقف: الأَحُوّة والعمومة للذكر والأنثى. ٠‏ 

ولا یدخل النساء في القوم؛ لأن القوم اسم للرجال”*': وقال 
الشاعر : 


ا امع م و ر ف ب لعل که oC‏ 201 
قوم إذا حارَبُواشدوامازرَهُم دون النَسَاءِ ولو باتث بأطهار“ 


وقيل : 00 تعالی: إا راتا | ال رر رديت © إا 
و اترم لوت © مرت مدنا این التبيمت . 


(۱) من الاية (۱۱) من سورة النساء. 

(۲) في ( و 6 (ف): «القیاسیون»» وأثبت محقق المتن : «القیاسیون». 

(۳) ذکره ابن قدامة في کتاب الوصایا . انظر : ابن قدامة: المغني (5/ 1/ا4). 

(8) نقل صاحب القاموس أن في المسألة ثلائة آقوال: الاول: أن القوم الجماعة من 
الرجال والنساء معًا. الثاني: أن القوم: الرجال خاصة. الثالث : تدخله النساء على تبعية 
ریژنث. انظر الفیروزابادي: القاموس المحیط (ص ۱4۸۷)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
(۲۳/۳)؛ البخاري : کشف الأسرار (۷/۲). 

(9) «لو» ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش. 

(5) قائله الاخطل وهو في دیوانه. قاله في مدح يزيد بن معاوية . انظر : الأخطل : دیوان 
الاخطل» (ص ۱4۶). د. أميل یعقوب : المعجم المفصل (۱/ 4۱۳). 

والاخطل هو غياث بن غوث التخلبي النصراني» كان يشبّه من شعراء الجاهلية بالنابغة 
الذيباني؛ شاعر آموي كان یمتدح الخليفة عبد الملك بن مروان؛ ومدح معاوية ويزيد ومن 
بعدهم من خلفاء بني مروان حتی هلك . ولد في سنة ۱۹ ومات في سنة ۹۰ه. انظر في 
ترجمته : ابن قتيبة : الشعر والشعراء (۱/ 1۸۳). 

(۷) لأن قوم کل نبي رجال ونساء . انظر : الجوهري : الصحاح (۲۰۱۲/9)؛ الفيومي : 
المصباح المنیر (ص ۱۹۹)؛ الفيروزابادي : القاموس المحیط (ص ۱4۸۷). 

(۸) الایات (۰۵9۸ ۰۵٩۹‏ ۲۰) من سورة الحجر . 


۳۳۲ 


وتعم امَنْ) الشرطية المونث "۰ اختاره الأكثر خلافا لبعض 
١|‏ 1 7 


والخطاب العام ک «الناس والمومنین» ونحوهما یشمل العید على 
2 ( ۳ 4 8 ۶ 5 2 ۳۹ 5 95 9 
الاصح "۳ اختاره الأکثر من آصحابنا وغیرهم. خلاقا للرازي الحنفي 
وغیره(*۲» ومثل : « لاش ۰4 « ادى يشمل الرسول عند الاکتره 
خلافا لبعضهم(؟. 


)١(‏ علیها شطب في ( و )۰ وفي (ف): «الموثرة». 

(۲) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۱۰4)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ١45)؛‏ ابن 
اللحام : المختصر (ص ۱۱۵)؛ إمام الحرمین : البرهان (۳4۵/۱)؛ الرازي : المحصول 
(۳۸۰/۷)؛ الامدي: الاحکام (۲3۹/۲)؛ البخاري: کشف الاسرار (۸/۲)؛ الأصفهاني: 
بیان المختصر (۲۱۸/۲). 

(۳) في ( و )۰ (ف): «الصحیح. 

(6) کابن خويز منداد من المالكية وبعض الشافعية» وقول الرازي الحنفي لا یدخلون في 
الخطاب المتعلق بحقوق الادمیین فأما المتعلق بحقوق الله تعالی فیدخلون . انظر : آبو يعلى : 
العدة (۳4۸/۲)؛ آبو الخطاب: التمهید (۲۸۱/۱)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۷۰۱/۲)؛ 
الاتنهية : المسودة (ص ۳۸)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص 45۲)؛ ابن اللحام : القواعد 
والفوائد الأصولية (ص 174١)؛‏ الباجي: إحكام الفصول (ص ۲۲۳)؛ القرافي: شرح تنقيح 
الفصول (ص ۱۵4)؛ الاصفهاني: بیان المختصر (۲۱۸/۲)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۷۵)؛ 
إمام الحرمین : البرهان (۱/ ۲۶۳)؛ الغزالي: المستصفی (۲/ ۱64)؛ الامدي: الاحکام 
(۲۷۰/۲)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۷/۱). 

(۵) خالف في ذلك الصيرفي والحليمي من الشافعية وغیرهما . انظر : ال تيمية : المسودة 
(ص ۳۳)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص 557)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱5)؛ إمام 
الحرمین: البرهان (۲4۸/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۲/ ١٠٠)؛‏ الرازي : المحصول 
(۱)۱۳۳/۳ الامدي : الاحکام (۲۷۲/۲)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۱۵6)؛ 
الأصفهاني : بیان المختصر (۲۲۱/۲)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۷۷/۱)؛ الشوكاني : 
إرشاد الفحول (ص ۲۲۳). 


۳۳۳ 


[ ۱۳۸ و ] 


وفي تناول" الخطاب العام من صدر منه من الخلق آقوال ۳ : 
| آحدها: التناول۴۳./ والثاني: لا . والثالث: یتناول [إ/آ]**© في الأمرء 
اختاره آبو الخطاب وغیره» ومثل : ین لیم ص۲۳۹ يقتضي الأخذ 
من کل نوع من المال عند الأكثر من أصحابناء وغیرهم خلافا لبعضهم !۲ . 


مجو وس م 


والعام إذا تضمن مدحًا أو ذمّاء مثل : © إن راز کی تیم( ام مار 


)١(‏ في ( م ): «التناول». 
(۲) في ( م ): «خلاف» بدل «أقوال». 
(۳) فالمخاطب داخل في عموم خطابه» سواء كان أمرًا أو نها أو خيرّاء ولا يخرج عنه 


لا بدلیل» وهو مذهب آکثر الحنابلة وبعض الشافعية. انظرة آبو یعلی: العدة (۳۳۹/۱)؛ ابن 


قدامة: روضة الناظر (۲/ ۷۱6)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۳۲)؛ ابن مفلح : أصول الفقه 
(ص 555)؛ ابن اللحام : كرابتو را مر ال ۰) الامدي : الاحکام 
(۲۷۸/۲)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۵۵)؛ الأصفهاني: بیان المختصر 
(۲۲۹/۷)؛ الأنصاري: فواتح رك را ۲۰) الشوکاني : إرشاد الفحول 
(ص ۲۲۵). 

(6) قال الزركشي : «وهو الصحیح من مذهب الشافعي». انظر : المصادر السابقة؛ إمام 
الحرمین : البرهان (۲4۸/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۱8۸/۲)؛ الزرکشي: البحر المحيط 
(۳/ ۱۹۲)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع الایات البینات (4۱۰/۲). 

(۵) هذه الزيادة یقتضیها السیاق . قال أبو الخطاب: «وان لم يكن اقلاً للأمر عن غیره؛ 
بل كان المخاطب بالامر هو الامر فلا یدخل في الأمر عندي» وهو قول آکثر الفقهاء 
والمتکلمین». انظر : المصادر السابقة؛ آبو الخطاب: التمهید (۲۷۲/۱)؛ ابن اللحام : 
المختصر (ص 5١١)؛‏ الشيرازي : التبصرة (ص ۷۳)؛ الرازي : المحصول (۱۳۲/۳). 

(5) من الاية (۱۰۳) من سورة التوبة. 

(۷) وهو مذهب آبي الحسن الكرخي من الحنفية» واختاره ابن الحاجب وغیره. انظر 
الشافعي : الرسالة (ص ۱۸۷)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 40۷)؛ ابن اللحام: المختصر 
(ص ۱۱5)؛ الامدي: الاحکام (۲۷۹/۲)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع الایات البینات 
(۲/ 4۱۳)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱/٦۲۷)؛‏ الأصفهاني : بیان المختصر (۲۳۰/۲)؛ 
الانصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۲۸۲)؛ الشوكاني: إرشاد الفحول (ص ۲۱۸). 


۳۳ 


نی یم 29 ۲۳4 لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك 


والشافعي واخ : 


ومنعه قوم» ونقل عن الشافعي"۳. 


تعالى”؟' العمل بقول الشافعي . 
وترك الاستفصال من الرسول عليه السلام في حكاية الأحوال ينزل 
منزلة العموم في المقال "۰ ذكره أبو البرکات "۲" صاحب المحرر» كقوله 


وظاهر كلام/ أحمد رحمه الله [۷۷/ ف] 


(۱) اية (۱۶) من سورة الانفطار. 

(۲) |ذا لم یعارضه عام آخر . انظر : آبو الخطاب: التمهید (۲/ ۱۲۰ آل تيمية: 
المسودة (ص ۱۳۳)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 870۸)؛ ابن اللحام المختصر (ص ۱۱۳)؛ 
الشيرازي : التبصرة (ص ۱۹۳)؛ الرازي : المحصول (۳/ ۱۳۵)؛ السرخسي : آصول السرخسي 
(۲۷۳/۱)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۲۸۳)؛ الاصفهاني : بیان المختصر (۲/ ۲۳۳). 

(۳) واختاره الكرخي من الحنفية وغيره» وحکاه الامدي عن الشافعي. انظر : المصادر 
السابقة؛ الامدي: الاحکام (۲/ 4۲۸۰ الشوكاني : ارشاد الفحول (ص ۲۲۹) وهناك قول ثالث 
أنه يعم مطلقا وان عارضه غيره» وینظر إلى المرجح . انظر: المحلي: شرح جمع الجوامع مع 
الايات البينات (۳۸۸/۲). 

. «تعالى» لم ترد في (ف)‎ )٤( 

(۵) في ( م ): «الحال». 

(7) وحكي عن الشافعي أنه قال: «إن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها 
ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال». ففي الأول جعلها عامة وفي هذا مجملة» فلذلك قال 
المحلي: «وقيل: لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملاً». وقيل: يحمل على أن له 
قولان: وجمع القرافي بينهما بأن يكون الاحتمال مساویّا أو متقاربًا ولا فلا إجمال. انظر: آل 
تيمية : المسودة (ص ۱۰۸)؛ ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية (ص ۳٩۱)؛‏ المختصر 
(ص ١١١)؛‏ ابن السمعاني: قواطع الأدلة (ص 7”57)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع 
الايات البينات (4۰۱/۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۱8۷)؛ الأنصاري: فواتح 
الرحموت (۳۸۹/۱)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۲۹). 

(۷) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۱۰۸). 


Yo 


عليه السلام لغيلان بن سلمة") وقد أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعًا 
وفارق سائرهن2"70, ولم يستفصله: هل تزوجهن معا أو مرتبّاء فلولا أن 
الحكم يعم الحالين لم يطلق الكلام؛ لامتناع الإطلاق في موضع 
التفصیل "۰۳ والله أعله” . 


فصل 
التخصيص» أي : تعريفه» وهو: قصر العام على بعض أجزائه”” . 


» هو الصحابي الجليل» غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي‎ )١( 
أبو عم كان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم» وكان شاعرًا محسنًا وحكيمّاء أسلم بعد فتح‎ 
الطائف» وتوفي آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر في ترجمته: ابن حجر:‎ 
.)۳۲۸/4( الإصابة (/ ۲۵4)؛ ابن الجزري : أشد الغابة‎ 

)۲( آخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحیحه» کتاب النکاح؛ باب نکاح الکفار . ولفظه : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أسلم غیلان الثقفي وعنده عشر نسوة» فقال رسول الله كا : 
«آمسك أربعًا وفارق سائرهن»» وبلفظ آخر: «فأمره رسول الله تا أن یتخیر منهم أربعًا ويترك 
ساثرهن». وأخرجه آحمد في المسند بلفظ : «اختر منهن أربعًا». وأخرجه الترمذي في سننه» 
کتاب النکاح» باب ما جاء في الرجل یسلم وعنده عشر نسوة. وأخرجه آبو داود في سننه» کتاب 
الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء آکثر من أربع. وأخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب 
التکاح» باب الرجل یسلم وعنده آکثر من آربع نسوة. انظر: ابن بلبان: الاحسان في تقریب 
صحیح ابن حبان» (406/۹). مسند آحمد (۲/ ۱۹)؛ سنن الترمذي (4۳6/۳)؛ سنن آبو داود 
(۲۷۲/۲)؛ سنن ابن ماجه (1۲۸/۱). وراجع الکلام على الحدیث في ابن كثير : تحفة الطالب 
بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص ۲۹۲). 

(۳) ولامام الحرمین والرازي في هذا نظر . انظر: امام الحرمین : البرهان (۲۳۷/۱). 
الرازي : المحصول (۳۸۱/۲). 

(6) «والله أعلم» لم ترد في ( و ۰6 (ف). 

() هذا التعریف تبع فيه المؤلف ابن مفلح وابن اللحام» وعرفه العلماء بتعاریف آخری . 
انظر : أبو يعلى : العدة (۱/ ١٠٠)؛‏ ابن مفلح : آصول الفقه (ص ٩41)؛‏ ابن اللحام : المختصر = 


۳۳۹ 


وهو. أي: التخصیص. جائز على الأصح/ ۰ اختاره الأكثر"» خبرًا [۱ب | م] 
كان أو أمرًا. الخبر: نحو ما جاء" في الحدیث الاللهي۳: «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بینکم محرمًا فلا تظالمو ا . 

و الأمر: كقوله" : فاقوا لْمْتْرِكينَ ۹( بتحريم قتل الذمي. 
والقول الثانى يجوز مطلقّا؟. 


وقيل : ۲۲۱۷ یجوز ال ۲ في الخبر"'. 


= (ص ۱۱)؛ الرازي: المحصول (6۷/۳؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول /٤(‏ ۹٤٤٠)؛‏ 
الزركشي : البحر المحیط (۲۱/۳)؛ الباجي: الحدود (ص 46)؛ ابن الحاجب: منتهی 
الوصول (ص ۱۱۹)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (6۳۷/۱)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر 
(۲۷۲/۱)؛ البصري : المعتمد (۲۳۶/۱). 

(۱) هذا قول الائمة الاربعة وغیرهم . انظر: آبو یعلی : العدة (۲/ ۵۹۵)؛ ابن قدامة: 
روضة الناظر (۷۲۱/۲)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص 4۷۱)؛ الشيرازي: التبصرة 
(ص ۱8۳)؛ الغزالي: المستصفی (۱5۲/۲)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(/ ۳۰ الانصاري: فواتح الرحموت (۳۰۱/۱)؛ البصري: المعتمد (۱/ ۲۳۷). 

(۲) في (ف): «یروی»» وهي بهامش ( و ). 

(۳) في (ف): «عن الله تعالى» . 

(4) «فلا تظالموا» لم ترد في ( و ). 

(۵) آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب البر والصلة والادب باب تحریم الظلم . عن 
أبي ذر الغفاري . انظر: صحیح مسلم (4/ ۱۹۹6). 

1( «الواو» لم ترد في ( و ). 

(۷ في ( و ): «کقوله نحوا. وفي (ف) : انحو!. 

(۸) من الاية (0) من سورة التوبة. 

)٩(‏ انظر: الجصاص: أحكام القرآن (۱۰۵/۳)؛ القرطبي: الجامع لاحکام القرآن 
(FEA /۲(‏ (۸/ ۷۲). 

(۱۰) «لا»: ساقطة من ( و )» (ف). 

)١١(‏ هذا قول بعض الشافعية وغیرهم من الأصوليين. انظر: الفتوحي : شرح الکوکب 
المنیر (۲۹۹/۳)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۱4۳)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۲۷۵/۱). 


۳۳۷ 


[ ۳۸ ب/ و ] 


وتخصيص (۱) العام إلى أن يبقى واحد جائز عند أصحابنا وغیرهم "۲ . 


ومنع آبو البر کات انم تیه عاضاخت المحرر ‏ وغيره النقص من أقل 
ال *. وقیل : يجوز بقاء*۲ جمع يقرب من مدلول اللفظ. اختاره بعض 


أصحابنا وغیرهم "۴ . 
والمخصّص» اق الذي حصل التخصیص به هو المخرج» وهو 
المتکلم بالخاص وموجده. 


وآما"" استعماله. أي : المخصص في الدلیل المخصص فمجازء 


(۱) في (ف): «فتخصیص!. 

(۲) هذا قول جمهور آهل العلم. انظر: آبو یعلی: العدة (۵46/۲)؛ أبو الخطاب: 
التمهید (۱۳۱/۲)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 4۷۲)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير 
(۳۲۹/1)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۳۰۹/۱)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(۱۳۰/۲)؛ الشنقيطي : نشر البنود (۲۲۹/۱)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۱۲۵)؛ الرازي : 
المحصول (۱۳/۳). 

(۳) في ( و ): اتمیمةا . 

)٤(‏ وهو قول الجصاص الرازي والقفال الشاشي والغزالي وغیرهم. انظر : المصادر 
السابقة؛ آل تيمية: المسودة (ص ۱۱۷)؛ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر (۲۷۲/۳)؛ 
الجصاص : الفصول (۱/ ۱۱۷)؛ الشيرازي : اللمع (ص ۷۷)؛ الغزالي : المستصفی 
(۱4۹/۲). 

(0) في (ف) : «بناء علی»» وهي بهامش ( و ). 

(۷) حكي في المسودة هذا القول عن أبي يعلى في کتابه الكفاية» وهو قول 
آبي الحسين البصري والرازي وغيرهم» وحكاه الشوكاني عن الأكثر. انظر: آل تيمية: 
المسودة (ص ۱۱۷)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 8۷۲)؛ البصري: المعتمد (۲۳۹/۱)؛ 
الرازي : المحصول (۳/ ۱۳)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص *۲). 

)۷ «أي» لم ترد في ( و ). 

(۸) في ( و ): «وموجوده». 

. «آما» لم ترد في ( و ۰6 وتوجد بالهامش‎ )٩( 


۳۳۸ 


ذكره ما وهو. آي : المخصص به متصل ومنفصل. وخصه 
بعض أصحابنا بالمنفصل» وقال: هو/ اصطلاح كثير من الأصوليين؛ 
لا الاتصال منعه العموم» فلم يدل الا منفصلاء فلا يسمى عامًا 


حا 


۸ ف] 


کی 1 
والمتصل أقسام : منه الاستثناء المتصل. ومنه الشرط. ومنه الغاية. 
وقيل : ومنه بدل البعض”" . 


ويجوز تأخير التخصيص عن وقت” العموم دک خض 
آصحابنا(؟ وهو میج ۰ لعله محل وفاق . 


فصل 
الاستثناع أي تعريفه» هت ۱ إخراج بعض الجملة ب «[43» 


(۱) یطلق المخصص ويراد به الدلیل مجازّا وحقيقة التخصیص هو الارادة» وقال 
الفتوحي : إنه الشائع حتی صار حقيقة عرفية. انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص 4۷۵)؛ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۷۷)؛ البصري : المعتمد (۲۳۸/۱)؛ الرازي : المحصول 
(۳/ ۷)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۸). 

(۲) انظر : ابن مفلح: آصول الفقه (ص 8۷5)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۷). 

(۳) انظر : المصادر السابقة؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۱۳۱/۲)؛ 
المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۰/۲ -۲). 

(6) «وقت». ساقطة من ( و )» (ف). 

(۵) ذکره» مكررة في (ف) . 

(0) قال الزرکشي: «ولا يجوز تأخیره عن وقت العمل بالمخصوص وفافّا». انظر: 
الطوفي : شرح مختصر الروضة (۲/ ۵۵۳)؛ الزركشي : البحر المحیط (۳/ 55 ؟) . 

)۷( !وهو»: مکررة في ( و ). 


۳۳۹ 


نحو: قام القوم إلا زيدّاء « لایدوفوت فیک امک لا لو آلو 274 . 
« دوفن ا ردا رکا کر 9© لیا۰4 $ لاو فا نو رسک 4 
وماقاممقامهامن: «غيراء نحو: وات و اوي 
مهم 4 فا ودا فا عبر بيت 22*04 و «سوى»» نحو: قام القوم سوى 
زید. و «عدا» کقام ۳ عدا زيد و «لیس»» کجاء القوم لیس زيدّاء و «لا 
یکون». مثل : ادخلوا ولا یکون هذا معکم» و «حاشا»: جاء القوم حاشا 
مرو و «خلا : 
٩‏ كل شيء ما خلا الله باطلّ وک[ نعیم لامَخالة زا“ 
وفي «ما النافیة» خلاف. ذکره بعض النحاة"» أجاز بعضهم الاسثناء 
بهاء نحو: كل شيء مما التراب عزیز . ومنعه الأکثر". 


۷ حست 


(۱) من الاية (05) من سورة الدخان . 

(۲) من الاية (4؟ -۲۵) من سورة النبأ. ولم ترد في (ف) . 

(۳) من الاية )٩۲(‏ من سورة مریم . ولم ترد في ( و ). 

(6) من الاية (۷) من سورة الفاتحة. 

(6) من الاية (۳) من سورة الذاریات . 

() هذا البیت قاله لبيد بن ربیعة. انظر : دیوان لبيد (ص ۲۵۰)؛ ابن قتيبة : الشعر 
والشعراء (ص ۱۲۵)؛ أميل یعقوب : المعجم المفصل (۲/ 0۷۰). 

ولبید بن ربيعة هو ابن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» من فحول الشعراء 
المجودین» وقد ورد أن النبي ية مدح هذا البیت من الشعرء فقال : «أصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد : ألا کل شيء ما خلا الله باطل». وهذا يدل على أنه قالها في الاسلام. توفي في سنة 
١هه‏ وقیل: إنه عاش (۱6۷) سنة. انظر في ترجمته: ابن عبد البر : الاستيعاب (۳/ ۳۹۲)؛ 
ابن حجر : الاصابة (4/5). 

(۷) «ذكره بعض النحاة»: لم ترد في ( و )» (ف). 

(۸) لم أجد بعد البحث وسوال أهل العلم شيئًا حول الخلاف في ما النافية ولا من ذكرها 
كأداة استثنای بل كل من ذكر من الأصوليين والنحاة أدوات الاستثناء لم يذكرهاء ولم أجد 
الشاهد الذي ذكره المؤلف . 


۳۳۰ 


ويشترط في المخرج والمخرج منه أن يكون من متكلم واحدء 
اختاره”'' الاکثر . وقیل : مطلقًا”" . 


وهو » آي : الاستثناء : إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة» اختاره 
ا وقيل : لحار اختاره قوم . 


ولايصح الاستثناء من غير الجنس على الأصح عند أحمدوأصحابه» 
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)١(‏ في ( و): «واختاره». 

(۲) انظر: ابن اللحام: المختصر (ص ۱۱۷)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية 
البناني (۱۱/۲). 

(۳) ذکر ابن تيمية أنه قول الحبابلة واکتر العلماء. انظر: آل تيمية: المسودة 
(ص ۱۹۰)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 8۸5۵)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۸۲). 

(4) في ( و ): «مجاز»» وفي (ف): «مجازا . 

(۵) انظر : المصادر السابقة؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۱۷). واختلفت عبارات 
الأصوليين في تعریف الاستثناء. انظر : آبو یعلی: العدة (۲/ 42509 ابن قدامة : روضة الناظر 
(۲/ ۷۳ الرازي : المحصول (۲۷/۳)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (4/ ۱۵۰۷)؛ 
القرافي : الاستخناء في الاستثناء (ص ۲۱)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۱/ ۲۸۲). 

(5) في ( و ): «عن». 

(۷) هذا القول رواية عن أحمد وعلیها أكثر الحنابلة» وبعض الحنفية وبعض الشافعية» 
وحکاه الامدي عن الأكثر. انظر: آبو يعلى : العدة (۲/ 1۷۳)؛ أبو الخطاب: التمهید (۸۵/۲)؛ ابن 
مفلح: آصول الفقه (ص 475)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲/ 4۳ - 46)؛ البخاري: کشف 
الاسرار (۳/ ۱۸۳)؛ الغزالي: المنخول (ص ١١٠)؛‏ الامدي: الاحکام (۲/ .)۲٩۱‏ 

(۸) هذا قول آکثر الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من المتکلمین . وعن أحمد 
رواية يصح نقد من آخر. انظر: المصادر السابقة؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۸/۲٤۷)؛‏ 
الفتوحي: شرح الک وکب المنیر (۲۸۱/۳)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۱۹۵)؛ الرازي : 
المحصول (۳۰/۳)؛ الزركشي: البحر المحیط (۲۷۷/۳)؛ الباجي : إحكام الفصول 
(ص ۲۷۵)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۱/ ۲۸۳). 


۳۳۱ 


[ ۱۳۹ و[ 


لقول الشاعر : 
اذاف و اي لال ا ال 
وفي"“ صحة استثناء أحد النقدين وهما الذهب والفضة من الاخر 
روايتان عن أحمد رحمه الله تعالی *) الصحيح من" المذهب: 
لا يجوز. اختاره أبو یک والثانية : يجوز. اعتار ه(۸) EES‏ 
ولا يصح الاستثناء من جمع [منکر] "عند الأكثر من صحابنا 
وغیرهم ۱۲ وسلم القاضي وابن عقيل صحته "۳ . 


(۱) هذا البیت لجران العود. وهو عامر بن الحارث النمري» شاعر وصاف آدرك الاسلام 
وسمع القرآن» والیعافیر جمع یعفور وهو حمار الوحش والعیس الابل . انظر: ابن قتيبة: الشعر 
والشعراء (ص ۲۷۵)؛ البغدادي : خزانة الأدب (6/ ۱۹۷). 

(۲) في ( و ): «فيها». 

(۳) في ( و ): افيه». 

() في ( و ): «عند. 

(0) «تعالی»: لم ترد في ( و ). 

(5) في (ف): «في» . 

(۷) انظر : آبو یعلی: العدة (0۷۷/۲)؛ آبو الخطاب: التمهید (۰/۲٩)؛‏ الفتوحي : 
شرح الک وکب المنیر (۲۸۲/۳). 

. في ( و ): «اعتاره)‎ (A) 

(9) واختار هذه الرواية أيضًا الطوفي . انظر : المصادر السابقة ؛ ابن قدامة : المغني (۵/ ۲۷۷ _ 
9/؛ الطوفي : شرح مختصرالروضة(545/1)؛ ابن اللحام : القواعدوالفوائدالأصولية(ص ۲۱۰). 

(۱۰) في جميع النسخ «مذكر» والمثبت من مختصر ابن اللحام. انظر: ابن اللحام: 
المختصر (ص ۱۱۸). 

(۱۱) انظر: آل تيمية: المسودة(ص ۹١١٠)؛‏ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۱۸)؛ 
الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۳/ ۲۸۲)؛ القرافي : الاستغناء في الاستثناء (ص ۰۲۸۸ 

(۱۲) انظر : المصادر السابقة؛ أبو يعلى : العدة (۲/ ٠٠۲٠١‏ ۱۷۳)؛ ابن عقيل : الواضح 
(5/0: ب). 


۳۳۲ 


ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالى» وكذا في كلام المخلوقين على 
الأصح"(©. اختاره الأكثر"» وشذ بعضهم وقال”": لا يجوز الاستثناء | 
في کلام الله » وهو ضعيف . 

وشرطه* أي : الاستثناء» الاتصال لفظا أو حكمّاء کانقطاع() 
بنفس أو سعال أو تثاؤب أو عطاس ونحوه عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم» 
کشا التوابع ۲ وعن این عباس: الی شهر . [وفیل : ستةه وفیل أي 


N 


(۱) «الأصح»: ساقطة من ( م ). 

(۲) انظر: ابن اللحام : المختصر (ص .)١١8‏ 

(۳) في (ف): «وقالوا». 

(4) في ( و ): «وشرط». 

)٥(‏ في ( و ): الا في». 

)1( في ( و ۰6 (ف): «فانقطاعه) . 

(۷) هذا قول جمهور العلماء ونقل الغزالي وغیره إجماع أهل اللغة على ذلك . انظر : 
آبو يعلى : العدة (۲/ 550)؛ آبو الخطاب: التمهید (۷۳/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
(۷/۲)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۱5۲)؛ الغزالي: المستصفی (۱۸۰/۲)؛ السمرقندي : 
ميزان الأصول (406/۱)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۱/ ۲۹۷)؛ الباجي: إحكام الفصول 
(ص ۲۷۳)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۸۹)؛ البصري : المعتمد (۱/ ۲۲). 

(۸) اختلفت الروایات عن ابن عباس في حد المدة التي يجوز فيها الاستثناء. آخرج 
الحاکم في المستدرك عن ابن عباس في کتاب الایمان والنذور بلفظ : «إذا حلف الرجل على 
يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة». وذکره ابن کثیر في تفسیره والهيثمي في مجمع الزوائد 
وغیرهم . وجاء عن ابن عباس أن ذلك خاص بالنبي بيا . 

انظر : النقل عن ابن عباس في هذه المسألة في : مستدرك الحاکم (۳۱۳/4)؛ ابن کثیر : 
تفسیر القران العظیم (۸۸/۳)؛ الهيثمي: مجمع الزوائد (۱۸۲/۶) (۵۳/۷)؛ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص 4۷۸)؛ الغزالي : المستصفی (۱۸۰/۲)؛ الامدي: الاحکام (۲۸۹/۲)؛ 
ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ ۱۳۷)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير 
(۲۹۷/۱). 


۳۳۳ 


وعن سعید بن جبير: أربعة أشه ۰ "]: وعن الحسن") وعطاء: فى 


ال او إليه آحمد في اليمين. وقیل: ما لم يأخذ في کلام 
(O 7‏ 

1 

کر ۳ 


ویشتر ط نيته › آي : الاستثناء» على الأصح. اختاره الاک فلا 
یقبل الاتیان به من غير نة . وقيل: بلى”" . 
ويشترط أن تكون النية ۳ أول الكلام» اختاره 7 وقيل : 


.) ساقط من ( و‎ :][ )١( 

(۲) هو التابعي الجليل» الإمام المشهورء أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» مولى 
زيد بن ثابت» كان عالمّا فقيهًا ذكيًا زاهدًا ورعًا. 

ولد في آخر خلافة عمر بن الخطاب في سنة ١ه.‏ وتوفي في سنة ١١١ه.‏ سمع من 
كثير من الصحابة» منهم : ابن عمر وأنس وقيس بن عاصم وعمران بن حصين وغیرهم . انظر في 
ترجمته: ابسن الجوزي: صفة الصفوة(154/7١)؛‏ النووي: تهذيب الاسماء واللغات 
(۱۰۱/۱). 

(۳) انظر: القرطبي : الجامع لاحکام القرآن (۱۰/ ۳۸)؛ ابن اللحام : المختصر 
(ص ۱۱۸)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۱5۲)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۱۲/۲). 

(4) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ ۷1۷)؛ ابن اللحام : المختصر 
(ص ۱۱۸). 

)١(‏ انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۱8۳)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۱۹)؛ ابن 
مفلح : الفروع (5/ 57 7)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۳۲/۱). 

(5) حکی المرداوي أن ظاهر کلام الخرقي وصاحب المحرر عدم اعتبار قصد الاستثناء. 
انظر: ابن اللحام: القواعد والفواند الأصولية (ص ۲۰۷)؛ المرداوي : الانصاف 
(۲۷/۱۱). 

(۷) في (ف): «في»» وهي بهامش ( و ). 

(۸) قال ابن اللحام: «وهو ما قاله صاحب الترغیب من عنده». انظر: ابن اللحام: 
القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۰۷). 


۳۳ 


يشترط قبا ° 7 تکمیا ۱ لمستثن منه(۳؟. وقيل : ولو بعل الکلام !۳ وهو 


ضعف 


ولا يصح الاستثناء ال نطقًا في الأظهرء اختاره الأكثر والمراد : إلا 
في اليمين لخائف ۲۳ من نطقه ۲" فیصح بقلب" . 

ويحور تقديمه › أي المستثنی » عند الائمة ار لقوله عليه 
السلام: «إني والله إن شاء الله لا أحلف“/ على يمين» الحديث ''“. 


(۱) «قبل»: ساقطة من ( و )۰ وتوجد بالهامش. 

(۲) اختاره صاحب المحرر وغيره وصححه الفتوحي . انظر : المصدر السابق» 
المرداوي : الانصاف (۱۱/ ۲۷)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۰). 

(۳) اختاره صاحب المغني وغیره. انظر: ابن اللحام: القواعد والفوائد الاصولية 
(ص ۲۰۷)؛ المرداوي : الانصاف (۲۷/۱۱). 

(4) هذاقول جمهورالعلماء . انظر : ابن مفلح : آصول الفقهء(ص 4۹۳ ابن اللحام : المختصر 
(ص ٩۱۱)؛‏ الفتوحي : شرح الک و کب المنیر(۳/ ۳۰4)؛ الشوكاني : رشادالفحول(ص ۲۵۲). 

(0) في ( و )» (ف): «خائفا». 

(5) في ( و ): «یقطعه». وبالهامش : «نطقه» . 

(۷) قال الامام مالك : «وإن استثنی في نفسه ولم يحرك لسانه لم ينتفع بذلك». انظر : 
مالك : المدونة الکبری (۵۸4/۱). 

(۸) انظر: آبو يعلى : العدة(114/۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 444)؛ ابن 
اللحام : القواعد والفوائد الاصولية (ص ۲۰۷)؛ الامدي: الاحکام (۲۸۸/۲)؛ المحلي : شرح 
الورقات (ص ۱۷). 

(9) في (ف): «لا حلف». 

(۱۰) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: لا 
ود أله غوف يميم . . .6 الآية. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأيمان» باب ندب من 
حلف يميئّاء فرأى غيرها خيرًا منهاء أن يأتي الذي هو خیر» ويكفر عن يمينه . وتكملة الحديث: 
«... فأرى غيرها خيرًا منهاء الا أتيت الذي هو خر وكفرت عن يميني». انظر: صحيح 
البخاري (۲۷۸/۷)؛ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۷۰). 


۳۳۵ 


[ ۳ب / و[ 


۰ / ف ] 


واستثناء الكل باطل بالاجماع ۲۲؛ لعدم/ الفائدت کاستثناء الأكثر 
على الأصح عن جد وأكثر أصحابه» وأكثر النحا حلافا لبعض أصحاينا 

وفي استثناء النصف وجهان لأصحابنا". أطلقهما الاکثر» واختار 
جماعة البطلان(؟؟ ویصح فیما دونه» آي : دون النصف . 


(۱) حکی الاجماع في هذه المسألة کثیر من أهل العلم» منهم: الرازي والامدي وان 


الحاجب وابن قدامة وغیرهم . 

انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ ۷۰۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 4۹4)؛ 
الرازي : المحصول (۳/ ۳۷)؛ الامدي: الاحکام (۲/ ۲۹۷)؛ صفي الدین الهندي : نهاية 
الوصول (۱8۲۸/4)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۱۳۸/۲)؛ أمير بادشاه : تیسیر 
التحریر (۳۰۰/۱). 

(۲) ذهب جمهور العلماء إلى صحة استثناء الأكثرء خلافا للامام أحمد وأکثر أصحابهء 
وابن الماجشون والباقلاني وآبي یوسف وأكثر أهل اللغة. انظر: المصادر السابقة؛ أبو يعلى : 
العدة (1۲۲/۲)؛ آبو الخطاب: التمهید (۲/ ۷۷)؛ الشيرازي: التبصرة (ص 158١)؛‏ المحلي : 
شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/ ١٠)؛‏ السمرقندي: ميزان الاصول (49۹/۱)؛ 
الأنصاري: فواتح الرحموت (۳۲/۱)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۹۰)؛ 
الشنقيطي : نشر البنود (۲۹۱/۱)؛ البصري: المعتمد (۲44/۱)؛ السيوطي: همع الهوامع 
(۲۲۸/۱). 

(۳) «لاصحابنا»: لم ترد في (ف) . 

(4) الأول: يصح واختاره الخرقي وأبو البركات ابن تيمية وغيرهما. الثاني : لا يصح› 
وحكي عن الامام أحمدء واختاره الخلال والطوفي وغیرهما. انظر: أبو يعلى: العدة 
(؟/570)؛ أبو الخطاب: التمهيد (؟/ 85)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۱۵۵)؛ ابن اللحام: 
القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۰۳)؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (098/17)؛ الشيرازي : 
شرح اللمع (١/504)؛‏ الغزالي: المستصفى (۱4۸/۲)؛ الزركشي: البحر المحيط 
(۲۹۰/۳)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۱۳۸/۲)؛ ابن قدامة: المغنى 
(ه/ ۳۰۲). 


۳۳۹ 


وإذا د تعقب الاستثناء ء جملاً بالواو العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر من 


E‏ خلافا للحنفية في قولهم إلى الأخيرة» وخلافا للمعتزلة» 
ومعناه قول القاضي في الكفاية : إن تبين إضراب عن الأولی ۳" فللأخيرة”” . 

ومشل : «بني تميم وربيعة أكرمهم 1 الطوال» فللجميع قاله 
آصحابنا!؟ وجعله في التمهید أصِلاً”* للمسألة قبلها( . 


فال ر ِ بعض آصحابنا : ولو قال: : «آدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم 


سائر قريش وأكرمهم». فالضمير”؟ للجميع» أي : لبني هاشم وبني 
المطلب و 


)١(‏ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستثناء يعود للجمیع» وخالف 
الحنفية فذهبوا إلى أنه يعود إلى الأخيرة» وعليه بعض العلماء» منهم : المجد ابن تيمية وغيره. انظر : 
أبو يعلى: العدة (۲/ 1۷۸)؛ أبو الخطاب: التمهيد (۱/۲٩)؛‏ ال تيمية : المسودة (ص 95١)؛‏ إمام 
الحرمين: التلخيص (۷۸/۲)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (5/ 887١)؛‏ ابن الحاجب: 
المختصر مع شرح العضد (۱۳۹/۲)؛ السمرقندي : ميزان الأصول(١/‏ 471۰). 

(۲) في ( و ): «الأول». 

(۳) ذهب جماعة من المعتزلت منهم : القاضي عبد الجبار. وأبو الحسين البصري» وهو 
قول القاضي أبي يعلى في الكفاية كما جاء في المسودة وأصول ابن مفلح: إلى أنه إن تبين 
إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلاً فللجميع . انظر: آل تيمية: المسودة (ص ١١٠)؛‏ ابن مفلح : 
أصول الفقه (ص ۵۰۲)؛ البصري : المعتمد (۲۱/۱). 

(8) انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۵۰۲)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۲۰)؛ 
الفتوحي : شرح الک وکب المنیر (۳/ ۳۲۵). 

() في ( و ): «مثلا وبالهامش: «أصلاً». 

(5) انظر : آبو الخطاب : التمهید (۲/ 48). 

(۷) في ( و ): «قاله». 

(۸) في ( و ): امستترا. 

)۹( «أي»: لم ترد في ( و ). 

(۱۰) انظر: ابن تيمية : الفتاوی (۳۱/ ۱8۷). 


۳۳۷ 


de 5‏ اش ارس اهل . ان اش 
والاستثناء من النفي إثبات» مثل : ما قام القوم''' الا زيد. فأثبت قيام 


زيد ونفى قيام غيره. وكذا بالعكس على الأصح» أي: هو من الإثبات نفي» 


والشرط مخصص. قاله أصحابنا'"» فهو مخرج ما لولاه لدخل» 
اليد تميم”*' إن دخلوا. 


وإذا تعقب تعقب الشرط جملا متعاطفة فللجميع» ذكره أبو الخطاب فى 
التمهيد إجماعا”"' » وقال الشيخ في الروضة: سلمه الأکثر ۳۱ وخصه بعض 
النحاة بالجملة التى تليه مقدمة كانت أو متأخرة0" . 


.) «القوم»: لم ترد في ( و‎ )١( 

(۲) ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أن 
الاستثناء من النفي إثبات وبالعکس وخالف أكثر الحنفية. انظر: آل تيمية: المسودة 
(ص ١٠٠)؛‏ ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٠٠)؛‏ الفتوحي: شرح الكوكب 
المنير (۳/ ۳۲۷)؛ الامدي: الاحکام (۳۰۸/۲)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول 
(1540/5١)؛‏ الزركشي: البحر المحيط (۳۰۱/۳)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول 
(ص 77١)؛‏ القرافي: الاستغناء في الاستثناء (ص 5505)؛ السرخسي: أصول السرخسي 
(/57”)؛ البخاري : كشف الأسرار (۳/ ۱۹۰)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۲۹۶/۱). 

(۳) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (؟/١751)؛‏ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۵۱۵)؛ 
ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ ١٤٠)؛‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۲۸۰/۱)؛ 
الغزالي : المستصفى (۱۸۹/۲)؛ الامدي : الاحکام (۳۱۰/۲). 

(4) في (ف): (بنيّ». 

(9) «تمیم»: لم ترد في (ف) . 

(1) انظر : آبو الخطاب : التمهید .)٩۹۲/۲(‏ 

(۷) وهو قول الائمة الاربعة وغيرهم. انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۷۹۹/۲)؛ ابن 
مفلح: آصول الفقه (١۱١)؛‏ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۱۱/۲)؛ أمير بادشاه: 
تیسیر التحریر (۲۸۱/۱)؛ الرازي : المحصول (۳/ 57)؛ الزرکشی : البحر المحیط (۳۳۵/۳). 

(۸) انظر: المصادر السابقة؛ أبن اللحام: المختصر (ص .)۱۲٩‏ 


۳۳۸ 


والتخصیص"*: بالصفة. كأكرم بني تميم الداخلين. والغاية» كأكرم 

1 م 
والاشارة بلفظ «ذلك» بعد الجمل/ تعود إلى الکل» ذكره القاضى وابن 
عقيل وأبو يعلى الصغير”" وأبو البقاء“» كقوله”*2 عز وجل  :‏ وَدَلِكَ دين 
مود ل جر رم 4 وسم الى سے وه مر کل فس 2 A‏ 
لبم 4)2“ عقب" قوله : «# وما أُمروأ إلا ليعبدوا أله لصون له ال ما 


)١(‏ في (ف): «وتخصيص الصفة». 

0( هذا عند بعض الحنابلة والامدي وغيرهم» وقال ابن قدامة: «وقد سلم أكثرهم عموم 
دلك». انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ 7289)؟ ال تيمية: المسودة (ص ۱5۷)؛ ابن مفلح : 
أصول الفقه (ص ۱۸١)؛‏ الامدي: الإحكام (۷/ ۳۱۲ - ۳۱۳)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع 
مع حاشية البناني (۲/۲)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۲۸۱/۱- ۲۸۲)؛ ابن الحاجب: 
منتهی الوصول (ص ۱۲۸). 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراءء 
القاضي أبي يعلى الصغير» ويلقب عماد الدين ابن القاضي أبي حازم ابن القاضي الكبير 
أبي یعلی» شيخ الحنابلة في وقته» كان من أنبل الفقهاء. ولد في سنة 495ه»ء وتوفي في سنة 
١ه.‏ له مصنفات» منها: «التعليقة في مسائل الخلاف»» و «النكت والاشارات في المسائل 
المفردات». انظر في ترجمته: الذهبي: سير أعلام النبلاء (۳۵۳/۲۰)؛ ابن رجب: ذيل 
طبقات الحنابلة (۱/ ۲6). 

(8) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري البغدادي الأزجي» 
أبو البقای پلقب بمحب الدين» الفقيه» المفسر» الفرضي. اللغوي» المقري. ولد في سنة 
ه. وتوفي في سنة ۱5 ه. له مصنفات كثيرة» منها: كتاب «التعليق في مسائل 
الخلاف»» وكتاب «المرام في نهاية الأحكام» في المذهب. 

انظر في ترجمته: ابن رجب : ذيل طبقات الحنابلة (۱۰۹/۲)؛ العليمي: الدر المنضد 
(۳۶۰/۱). 

(5) في (ف): «لقوله» . 

(5) من الاية (۵) من سورة البينة . 

(۷) في (ف) : «عقیب» . 


۳۳۹ 


[ ۸۱ | ف ] 
[ 6۰ 1 و] 


موا سکره ويوا لگ 4 فيعود إلى الجميع» وكقوله: « ونیم 
ذلك یلق ناما 6 شعت و ولخو ذللی(* . 

والتمییز بعد جمل هل يعود إلى الجمیع؟ فيه خلاف"* ذکره أصحابنا 
في الفروع . ومقتضی کلام النحاة وجماعة من الأصوليين وغیرهم() عوده 
إلى الجمیع"۰ كقولك: آکرم بني تمیم الکرام» وبني بكر النجباء» ووایل 
الحسان فرسانًا. وطب بزید العالم وعمرو الظریف» وبکر الحسن نفسّا. 
وفي فروع الفقه من أمثلته: أوقعت بزينب أم عبد الله» وعائشة آم محمد 
الفاضلت وهند القبيحة طلاقّا . والله علم ۶ . 


فصل 
في التخصیص بالمنفصل 


يجوز التخصیص بالعقل عند الأکثر من صحابنا وغیرهم"* کقوله 


(۱) من الاية (۵) من سورة البينة . 

(۲) «یضاعف؟: لم ترد في (ف). 

(۳) من الاية (58) من سورة الفرقان . 

(8) انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۵۲۰)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۲۲)؛ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۵۵) وما بعدهاء ابن الجوزي : زاد المسیر (۲۲۸/۱). 

(۵) قال ابن اللحام: «واختلف آصحابنا في الفروع على وجهین: أصحهما: أن الامر 
کذلك. فإذا قال : له علي مثلاً - آلف وخمسون درهما . فالجمیع دراهم على الصحيح». انظر : 
ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۱5)؛ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر (۳۹5/۳). 

(7) «وغیرهم»: لم ترد في (ف). 

(0) في ( و ): «والله أعلم». 

(۸) «والله أعلم»: لم ترد في ( و ). 

)٩(‏ انظر: آبو يعلى : العدة (۲/ ۵4۷)؛ أبو الخطاب: التمهيد (۱۰۱/۲)؛ ابن قدامة: 


۳۰ 


عز وجل  :‏ أله حَِقُ كل و6 ۲۱ فإنانعلم بالعقل ضرورة أنه ليس خالق نفسه . 
وخالف قوم" فمنعوا التخصيص بالعقل» وقالوا: ما نفى العقل 

عنه"۳* حكم العام لم يتناوله العام لأنه لا تصح إرادته“. ومن ثم كان 

الخلاف لفظبًا“؛ لاله عائد إلى لفظ التسمية» وأما الرجوع إلى العقل فيما 

نفى عنه العقل"“ حكم العام فمتفق عليه . وإنما الخلاف: فيما نفى عنه!۲ 

العقل حكم العام» هل يسمى تخصيصًا أو لم يدخل في العموم من أصله؟ 
فعلی قول الاکثر یختص وعلی الثاني/ لا. [ ۸۲/ ف ] 
وتسور التخصیص بالحس" نحو وار و دم 


= روضة الناظر (۷۲۲/۲)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول (ص 59١)؛‏ ابن جزي: تقريب 
الوصول (ص 075)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (١/457)؛‏ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۳۰۱/۱)؛ الامدي: الاحکام (۲/ ١٠۳)؛‏ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (4/ .)٠٠٠١‏ 

(۱) من الاية )١5(‏ من سورة الرعد. 

(۲) نسبه الامدي إلى طائفة شاذة من المتکلمین. وهو نص الامام الشافعي. انظر : 
المصادر السابقة؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۵۲۲)؛ الشافعي: الرسالة (ص ۵۳)؛ 
الژركشي : البحر المحیط (۳۵۱/۳)؛ البصري : المعتمد (۱/ ۲۵۲). 

(۳) في ( و ): «عندا. 

(4) «لم یتناوله العام؛ لاله لا تصح إرادته»» ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش . 

(۵) صرح بذلك الغزالي والرازي وغيرهما. . انظر : الغزالي: المستصفی (۲/ ۱۳)؛ 
الرازي : المحصول (۷۳/۳). 

(5) «العقل» لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش . 

(۷) في ( و ): «عندا. 

(۸) انظر : الطوفي: شرح مختصر الروضة (۲/ ۵6۲)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
(۲۷۸/۳)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۰۱۰۸ 

. «شيء»: لم ترد في (ف)‎ )٩( 

(۱۰) من الاية (۱۲) من سورة النمل . 


۳4١ 


[ 4۱ ب | و] 


وقوله : « دمر كل كن 4 . 

ویجوزبالنتص. وهو اللفظ الصریح وسواء كان العام كتابًا آوسنق وسواء 
كان متقدمّا أو متأخرا؛ لقوة الخاص. وهو قول الشافعية۲۳. فالمتقدم/ : 
کحدیث جابر: «کان [۳ الامرین من النبی يله ترك الوضوء مما مست 
النار»2"0» مع أمره عليه السلام بالوضوء من 5-7 الابل ۴ فان ذلك خاص 
بالإبل» وهو متقدم. والمتأخر كثير: كقوله عليه السلام: «فيما سقت السماء 
ال ا وقولة!" :الس فما درن خمية ارت ها وغير دلاف 


(۱) من الاية (۲۵) من سورة الأحقاف . 

(۲) هذا قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية وغیرهم . انظر : آبو يعلى : العدة 
() ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ ١٠۷)؛‏ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۵۲)؛ 
الشيرازي : التبصرة (ص ۱۵۱)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱۲۹)؛ البصري : المعتمد 
(۲۵۲/۱). 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه» کتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار. 
وأخرجه النسائي في سننه» کتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار. انظر: سنن 
آبي داود (۱۳۳/۱)؛ سنن النسائي (۱۰۸/۱). 

: آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الابل . ولفظه‎ )٤( 
عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله یا : أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت‎ 
فتوضأء وان شئت فلا تتوضأ»؛ قال: أتوضأ من لحوم الابل؟ قال: «نعم فتوضاً من لحوم‎ 
الابل»؛ قال : أصلي في مرابض الغنم؟ قال : «نعم»» قال: أصلي في مبارك الابل؟ قال : «لا».‎ 
.)۲۷۹/۱( انظر : صحیح مسلم‎ 

(۵) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الزكاة» باب العشر فیما یسقی من ماء السماء 
وبالماء الجاري . ولفظه: عبن سالم بن عبد الله عن آبیه رضي الله عنه عن النبي ية قال : «فيما 
سقت السماء والعیون أو كان عثريًا العشر» وما سقي باللضح نصف العشر». انظر: صحیح 
البخاري (16۹/۲). 

(5) «قوله» لم ترد في ( و ). 

(۷) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الزکاق باب لیس فیما دون خمسة آوسق = 


۳:۲ 


وعنه أي : عن أحمد» يقدم المتأخر خاصًا كان أو عامّاء وهو قول 
الحنفية""؟» وعندهم إن جهل التاریخ تعارضا . 
وعنه » أي : عن آحمد رحمه الله تعالى لا يخص عموم السنة”") 


بالكتاب» ذکره ابن حامد والقاضی» وهو قول بعض الشافعیة(۳. 
وعنه أي : ا لا پخص عموم الکتاب بخبر الواحد» وهو قول 


تعض الشتکاه ۰ . 
والإجماع مخصص عند الج لاله لا إجماع إل عن دلیل» 


= صدقة. وأخرجه مسلم في صحیحه كتاب الزكاة. ولفظ مسلم: عن أبي سعيد الخدري؛ عن 
النبي ية قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما 
دون خمس آواقي صدقة». انظر: صحيح البخاري (409/17)؛ صحيح مسلم (۲/ 5177). 

)١(‏ وهو قول أكثر الحنفية وبعض المعتزلة وغيرهم. انظر: أبو الخطاب: التمهيد 
(۱6۱/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۷۲6/۲)؛ السمرقندي : ميزان الأصول (4۷4/۱)؟ ابن 
أمير الحاج : التقرير والتحبير /١(‏ ۲4۲)؛ البصري : المعتمد (۲۹۸/۱). 

(۲) في ( و ): «لا يعم خصوص». وبالهامش كما آثبتنا. 

(۳) وذهب الجمهور من العلماء - كما هو رواية عن أحمد ‏ إلى أنه يخص عموم السنة 
بالکتاب . انظر : آبو يعلى : العدة (۲/ 059)؟ ال تيمية : المسودة (ص ۰)۱۲۲ الشيرازي : التبصرة 
(ص ۱۳۹)؛ الزرکشي: البحر المحیط (۳۹۲/۳)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(۱/ ۱۹ الأنصاري: فواتح الرحموت (۳4۹/۱)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۲۳۷). 

(4) «آي: آحمد»: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش. 

(5) وهو قول أكثر الحنفية. انظر: أبو يعلى : العدة (۲/ 087)؛ أبو الخطاب: التمهيد 
70)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ١۳٥)؛‏ الغزالي: المنخول (ص 74١)؛‏ الرازي: 
المحصول (۳/ 86). السرخسي: أصول السرخسي (۱/ ۱8۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع 
شرح العضد (؟549/1١).‏ 

() انظر: آبو يعلى: العدة (۷۸/۲٥)؛‏ أبو الخطاب: التمهيد (۱۱۷/۲)؛ ال تيمية: 
المسودة (ص 75١)؛‏ الامدي: الإحكام (۳۲۷/۲)؛ الزركشي: البحر المحيط (۳/ 58")؛ 
القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۱۵۹)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ ۳۲). 


۳:۳ 


ولو عمل أهل الاجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخًاء إذ لا إجماع إل 
عن دلیل» والدليل الذي به كان الإجماع ناسحا لذلك النص الخاص'. 


ویخص العام بالمفهوم على الأصحء اختاره الأكثرء خلافا لبعض 
اضعا وهو كأن”" يقال: «من أساء إليك فعاقبه»» ثم يقال: «إن أساء 
إليك 0 ا تقل E‏ فان مفهومه/ عدم العقاب له . 


وفعله عليه السلام يخص العموم عند 40) الأئمة لوبي كتقريره 


(۱) انظر: المصادر السابقة؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 4 ۵۳)؛ الفتوحي: شرح 
الكوكب المنير (۳۷۰/۳)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول (ص ۱۳۱)؛ الغزالي: المستصفی 
(۱۵/۲). 

(؟) یخص العام بالمفهوم عند القائلین به» وهم الجمهور خلاقا لبعض الحنابلة وبعض 
المالكية وغیرهم. انظر: آبو یعلی: العدة (6۷۸/۲)؛ أبو الخطاب: التمهید (۱۱۸/۲)؛ 
آل تيمية : المسودة (ص ۰۱۲۷ ۰6۱8۳ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۱5۷۸/4)؛ 
الزركشي : البحر المحيط (۳۸۱/۳)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص 59١2؛‏ التلمساني : 
مفتاح الوصول (ص 84)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۳۱/۱). 

(۳) في (ف): «أن2. 

)4( في ( و ): (یزید) . 

(5) في ( و ): «لا. 

(5) في (ف): «فلا تقتله» . 

)۷( «فإن»: لم ترد في ( و ). 

(6) في ( و ): «عن۷. 

() هذا مذهب جمهور العلماء» ومنهم الائمة الاربعة كما ذکر المؤلف» خلاقّا لبعض 
الشافعية والكرخي وغیرهم» وتوقف بعض آهل العلم . انظر : أبو یعلی : العدة (۲/ 5۷۳)؛ ابن 
قدامة: روضة الناظر (۷۳۲/۲)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۱۲۵)؛ الشيرازي: شرح اللمع 
(۳۷۹/۱)+ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۱7۷۱/4)؛ ابن الحاجب: المختصر مع 
شرح العضد (۱6۱/۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱5۶)؛ الأنصاري : فواتح 
الرحموت (۳۹۶/۱). 


ء ۳ 


عليه السلام ما فعله واحد من آمته» يخص به مما هو مخالف للعموم؛ ولم 
تست البو من سور از وهو أقرب من نسخه مطلقاء كقوله 
ا E‏ 1 0 اا بوم العید » 
فقال: «دعهن فان لكل قوم عيد» وهذا e‏ يحمل ذلك على إباحته 
يوم العید"* فقط . 


ومذهب الصحابي یخص العموم. هذا إن قيل هو حجة. والاً فلا 
یخصه عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم» ومنعه بعض الشافعية مطلق" . 


(۱) مذهب الجمهور أن تقریره ی مخصصًا للعموم خلافا لأكثر الحنفية. انظر: 
آبو یعلی : العدة (۷۳/۲٥)؛‏ ابن قدامة: روضة الناظر (۷۳۲/۲)؛ ابن مفلح: آصول الفقه 
اموا القراي NS‏ : المحصول (۳/ ۸۲)؛ الزرکشي : البحر 
المحيط (۳۸۹/۳)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ١٠٠)؛‏ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۳۹/۱). 

(۲) «ملهاة». ساقطة من ( و )۰ وتوجد بالهامش. 

(۳) لم آجده بهذا اللفظ. وقد جاء في معناه حدیث آخرجه الترمذي في سننه» کتاب 
فضائل الجهاد. باب في فضل الرمي في سبیل الله . وأخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الجهاد» 
باب الرمي في سبیل الله . ولفظه «. . . کل ما يلهو به الرجل المسلم باطل الا رميه بقوسه وتأدیبه 
فرسه وملاعبته آهله فانهن من الحق». انظر: سنن الترمذي (۱8۹/4)؛ سنن ابن ماجه 
.)٩۹6۰ /۲(‏ 

(4) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب مناقب الأنصار» باب مقدم النبي ی وأصحابه 
المدينة. وآخرجه مسلم في صحيحه» کتاب صلاة العیدین باب الرخصة في اللعب. الذي 
لا معصية فيه في أيام العید . انظر : صحیح البخاري (4/ 16۷)؛ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۷). 

(۵) في (ف) : «یومّا فقط». 

(5) ذهب جمهور العلماء إلى أن مذهب الصحابي لا يخص العموم» وهو قول الشافعي 
في الجدید وعلیه آکثر الشافعية وبعض المالکیة» وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه یخص 
العموم. انظر : آبو یعلی : العدة (8۷۹/۲)؛ آبو الخطاب: التمهید (۱۱۹/۲)؛ ال تيمية: - 


۳: 


[y/o]‏ وقال أبو العباس/ ابن تيمية: يخصه إن سمع الصحابي العام“ 


وخالفه» وال فمحتمل" . 

والعادة'" الفعلية لا تخص العموم ولا“ تقید"؟؟ المطلق على 
الاصح. اختاره الأكثرء خلافا للحنفية والمالکیة نحو: حرمت الربا في 
الطعام» وعادتهم تناول البر. 


ولا بخ العام" بمقصوهه عند الجمهور من أصحابنا 
ولت كان حلافا للقاضي عبد الوهات(؟؟ وصاحب المحرر 


= المسودة (ص ۱۲۷)؛ الغزالي: المستصفى (۲/ ۱6۷)؛ الامدي: الإحكام (۲/ 6۳۳۳+ صفي 
الدين الهندي: نهاية الوصول (۱۷۱۳/۵)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول (ص ۱۳۲)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۷۱)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۳۲/۱)؛ الأنصاري : 
فواتح الرحموت (۱/ ۳۹۵). 

(۱) في (ف): «العلم». 

(۲) في ( و ): «فحتمل» . وانظر في المسألة: آل تيمية: المسودة (ص ۱۲۷). 

)۳( في (ف) : «والعلة»). ١‏ 

(4) «لا»» ساقطة من ( و ). 

(۵) في ( و ): «تفيد». 

(5) ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن العادة الفعلية لا تخص العموم» ولا تقيد المطلق؛ 
وخالف الحنفية والمالكية؛ وفصل الرازي في المحصول. انظر: أبو يعلى : العدة (؟/ ۳٩۵)؛‏ 
أبو الخطاب: التمهيد (۱6۸/۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 047)؛ الغزالي: المستصفى 
(۲/ ۱6۷)؛ الرازي: المحصول (۱۳۱/۳)؛ الامدي: الاحکام (۳۳۶/۲)؛ الباجي: إحكام 
الفصول (ص ٩‏ ۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ١٠٠)؛‏ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۱/ 48 ”)؛ أمير بادشاه : تيسير التحرير (۱/ ۳۱۷). 

(۷) في (ف): «العلم». 

(۸) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۵46)؛ ابن اللحام: القواعد والفوائد الأصولية 
(ص ۱۹۳)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۳/ ۳۸۹)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱/ ۲۷۳). 

(9) هو العلامت شيخ المالكية» آبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن آحمد = 


۳:1 


آبي") البركات وحفيده» فقالوا: يخص؛ لأنَّ المتبادر إلى الفهم من لمس 
النساء ما يقصد منهن غالبًا من الشهوة» فلو عمت خصت بالشهوة”" . 
ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه" علسی 
الاصح * اختاره أكثر أصحابنا والشافعية ؟۲/ كقوله: « وولح 4 يشمل 
الرجعية والبائن. وإنما خرجت البائن بدلیل آخرء [وأن الضمیر في قوله: 
ون 4 إنما يعود على الرجعيات» مع أن قوله قبل ذلك 
« لت 4 يشمل الرجعية وغيرهاء كقوله تعالى: إل أن 
وک ۰6 لا ری لعل آله یث بَعَدَ دك مرا 3 ۰۳4 وقال 


التغلبي العراقي المالكي» أحد فقهاء وأصوليي المالكية. توفي في مصر سنة 4۲۲ه. وله 
مصنفات» منها: «آوائل الأدلة»ء و «التلخیص». و «الإفادة»» وكلها في أصول الفقه» وله: 
«التلقين في الفقه». انظر في ترجمته: الذهبي: سير أعلام النبلاء (4۲۹/۱۷)؛ ابن فرحون: 
الديباج المذهب (ص ۱۲۰). 

)١(‏ في ( و ): «وآبوه. 

(۲) انظر : المصادر السابقة؛ آل تيمية: المسودة (ص ۱۳۲). 

(۳) في ( و ): لايخصه). 

(4) في ( و )۰ (ف): (الصحیح» . 

(۵) وهو قول بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار. وفي رواية أخرى عن أحمد یخصص. 
وعلیه آکثر الحنفية. واختار آبو الحسین البصري والرازي الوقف. ونقله الامدي عن |مام الحرمين» 
انظر : آبو يعلى : العدة (۲/ 0۱6)؛ آبو الخطاب: التمهید (۱۳۷/۲)؛ ابن مفلح: آصول الفقه 
(ص ۵۷)؛ الرازي : المحصول (۳/ ۰) الامدي : الاحکام (۳۳/۲)+ صفي الدین الهندي : 
نهاية الوصول (9/ ۲۳ ۱۷)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۱/ ۳۲۰)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۳/۱)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱۳۳)؛ البصري : المعتمد (۱/ ۲۸۳). 

(5) من الاية (۲۲۸) من سورة البقرة . وهي قوله تعالی : منت راهن 
ول هآ يكن ما لق له همه إن کم بأل ليزم رولب ...۹ 

(۷) من الاية (۲۳۸) من سورة البقرة. 

(۸) من الاية (۱) من سورة الطلاق . 


۳:۷ 


[ ۸6 / ف ] 


القاضي”': يكون DY‏ 0 


ویخص العا بالقياس عند الاکثر ۰۲٩‏ كقوله: 8 ألزانية ولرن فأَجلِدواً 


کل وودر مهما ائ جلْدةَ #” 0 خص من ذلك الاماء ولك لقوله 0 ا أْحَصِنَّ 
ان اترک َة لیم نشف ماعل ليدم کت رت ألْمَدَاٍَ ۰۳۱4 والعبد 


بالقياس على الام فى ذلك. 
وقيل : لا يخصه» اختاره ابن حامد وابن شاقلا» وجماعة من الشافعية 
وغيرهه”" . 


(۱) حكاه في المسودة عن القاضي في الكفاية. انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۱۳۸)؛ 
ابن مفلح: أصول الفقه (ص 1۷ 0). 

(۲) [ ] یوجد مکانه في (و ): «وکقوله: 17 أن مورک ۰46 «لاتَدْرى سل له 
دك بعد ذلك نا 6 وقال القاضي : بكر حسما > وأن الضمیر في قوله : وک 
إنما يعود على الرجعیات» مع أن قوله قبل ذلك: 9 ولتت » يشمل الرجعيات 
وغيرها». 

(۳) في (ف): «العلم». 

(؟) انظر: آبو يعلى: العدة (۵6۹/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (؟/ 95)؛ ابن 
مفلح : أصول الفقه (ص 044)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۱۳۷)؛ صفي الدين الهندي: نهاية 
الوصول (4/ *54١)؛‏ الباجي: إحكام الفصول (ص 556)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول 
(ص ۱۳). 

(۵) من الاية (۲) من سورة النور . 

(5) «به»: لم ترد في (ف) . 

(۷) من الاية (۲۵) من سورة النساء . 

(۸) في ( و ): «والعبد على القياس» . 

(9) نسبه الرازي للجبائي وابنه» ونقل عن الامام أحمد. انظر: المصادر السابقة؛ 
أبو الخطاب: التمهيد (۱۲۱/۲)؛ ال تيمية: المسودة (ص :)۱۱٩‏ الرازي: المحصول 
(/45)؛ الامدي : الاحکام (۲/ ۳۳۷)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۱۵۹). 


۳:۸ 


وقیل : بخص إن كان القياس جلیّا" !"۰ وهو قول ابن [سريج]”"' . 
فصل 
[مطلب المُطلق] 
المطلق(۳؟ آي تعريفه» وهو: ما تناول/ واحدًا غير معین باعتبار [ ۱۷/ ۶ ] 


حقيقة شاملة لحنسه ذكره أصحابن! أ نحو: : «#فتحرر رقبتر 4 0 
ولا نكاح لا بولي». 


)١(‏ اختار هذا القول الطوفي من الحنابلة» وهو قول جماعة من الشافعية منهم 

الاصطخرى. وذهب أكثر الحنفية إلى أنه إن كان قد خص بدليل مجمع عليه جاز ولا 
فلا. انظر: المصادر السابقة والتي قبلهاء الطوفي: شرح مختصر الروضة (۵5۸/۲)؛ 
الزركشي : البحر المحيط (۳۷۱/۳)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱4۲/۱)؛ السمرقندي : 
میزان الأصول (۱/ 4۷۰)؛ آمیر بادشاه : تیسیر التحریر (۳۲۱/۱). 

وفي المسألة آقوال أخرى . انظر: المصادر السابقة في هامش (۰)4 ۰4٩(‏ (۱). 

(0) في ( و )۰ (ف): «شریح». والصواب ما آثبتناه كما في المحصول والاحکام ونهاية 
الوصول وغیرها. انظر : الرازي: المحصول (*/45)؛ الامدي: الاحکام (۲/ ٩6۳۳۷‏ صفي 
الدین الهندي : نهاية الوصول (4/ ۱7۸۳). 

(۳) المطلق لغة: الخالي من القيد» من طلق» وهو أصل يدل على التخلية والارسال . 
انظر : ابن فارس : معجم مقاييس اللغة (۳/ ١57)؛‏ الفيومي: المصباح المنیر (ص ۱۶۲). 

(8) هذا تعریف ابن قدامة وتبعه الطوفي وابن اللحام. وهناك تعاریف آخری للمطلق . 
انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۷۱۳/۲)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۳۰/۲)؛ ابن 
مفلح: أصول الفقه (ص ۵۵۳)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۵ الباجي : الحدود 
(ص 8۷)؛ اللامشي : أصول الفقه (ص ۱4۱؛ الزركشي : البحر المحیط (۳/ ۱۳). 

(0) من الاية (۳) من سورة المجادلة» وفي ( و ): 8 حر ربد مومت » من الاية 
)٩۲(‏ من سورة النساء. 

(5) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب النکاح» باب في الولي. وأخرجه الترمذي في 
سننه» کتاب النکاح» باب ما جاء لا نکاح الا بولي . وأخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب النکاح» = 


۳۹۹ 


والمقيد» آي: تعریفه: ما تناول معيئا» نحو: أعتق زیدّا. أو موصوفا 
بزائد على حقيقة جنسه( نحو: # شَهُرَئن مَتَمَابِعَيْنِ »۰۳ وتتفاوت(۳) 
۱1 ب/د] مراتبه بقلة القیود/ وکثرتها. وقد یجتمعان فى لفظ واحد بالجهتین» 
٩‏ من حيث الدّين وأطلقت من حيث ما سواه. 
وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حکمها. مثل: كس 00 وَأَطِعِمْ؛ لم 
يحمل آحدها على الاخر بوجه اتفاقل"؟. 
وان لم یختلف حکمهما فان اتحد سببهماء وکانا مثبتين» نحو: 
[ ۸۵ / ف ] «آعتق في الظهار رقبة/»» ثم قال: «آعتق رقبة مؤمنة»؛ حمل المطلق على 
المقید على الأصح» ذکره صاحب المحرر اجماعا۳. وذکر القاضي 


ك «رقبة مؤمنة)» قیدت 


= باب لا نکاح الا بولي . انظر: سنن أبي داود (85۸/۲)؛ سنن الترمذي (۳/ 68۰۷+ سنن ابن 
ماجه (۱/ ۲۰۵). 

(۱) انظر تعاریف المقید في: الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۳۹۳/۳)؛ الباجي: 
الحدود (ص 4۸)؛ الامدي: الاحکام (۳/ 6)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱/ .)۳٩۰‏ 

(۲) من الاية )٩۲(‏ من سورة النساء . 

)ني م ): اوتا وهي غير واضحة في( )دوقع جلا هاش 

(4) ما کثرت فيه قیوده - کقوله تعالی: ‏ عَمَئ ری ان طَلَفَكُنَّ أن یله زوا ترا مس 
ممت موب یل تیک تب عیلات یکت کب وکا( > من الآية (0) من سورة التحریم - 
آعلی رتبة مما قیوده أقل . انظر: الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳/ ۳۹۳). 

(۵) في ( و ): «اکسر!. 

(5) صرح الامدي وابن الحاجب وغیرهما بنفي الخلاف» ونقل الشيرازي خلافا عن 
بعض الشافعية. انظر: آبو یعلی: العدة (1۳۹/۲) ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ 6۷۹+ 
الشيرازي: التبصرة (ص ۲۱۲)؛ الامدي: الاحکام (4/۳)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول 
(ص ۱۳۵)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۱/۱٩۳)؛‏ البصري : المعتمد (۲۸۸/۱). 

(۷) قال الامدي: «لا نعرف خلافا فى حمل المطلق على المقيد ههنا». لکن الظاهر أن 
المسألة فيها خلاف. فقد صرح الباجي بأنه لا یحمل المطلق علی المقید. انظر : ال تیمية: 
المسودة (ص 515١)؛‏ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳/ ١۳۹)؛‏ الامدي: الاحکام (4/۳)؛ = 


۳۵۰ 


وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقید. ثم إن 
كان المقيد"“ آحادًا والمطلق”" تواترًا؛ انبنی*) على مسألة الزيادة على 
النص» هل هي نسخ أم لا وانبنى على نسخ المتواتر ۳ بالاحاد(۷ . 

والأشهر عند العلماء أن المقید بیان الط ^ لا نسخ له كتخصيص 
العام . 

وان اختلف سببهما کالرقبة في الظهار والرقبة في القتل» فالصحیح 
عن أحمد رحمه الله تعالی الحمل . 

فعنه : لغة» اختاره القاضي وقال : آکثر کلام أحمد عليه" . 


= صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۱۷۷۳/9)+ الباجي: إحكام الفصول (ص ۲۸۰)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ٩۲۰)؛‏ اللامشي : أصول الفقه (ص ۱4۰). 

)١(‏ لم آجده في العدة والتمهید . انظر : ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۵۵5)؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص ۱۲۵). 

(۲) في (ف»). ( و ): «المطلق». 

(۳) في ( و ): «المقید». 

(4) في ( و ): «بنا». 

(0) انظر: (ص ۲۷4) من هذا الکتاب» آل تيمية: المسودة (ص ۱45)؟ ابن مفلح: 
آصول الفقه (ص ۵6۷)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳۹۸/۳). 

(5) في ( و )» (ف): «التواتر». 

(۷) انظر : (ص ۱ ۲۷) من هذا الکتاب؛ والمصادر السابقة. 

(۸) في (ف): «المطلق» . 

)۹( انظر: ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۵6۷)؛ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر 
(۳۹۹/۳)؛ الاسنوي: التمهید (ص ٩4۱)؛‏ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(9۱/۲)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۶۵) الشوكاني : |رشاد الفحول (ص ۲۷۹). 

() وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية. انظر : أبو یعلی : العدة (۳۸/۲٦)؛‏ 
آبو الخطاب : التمهید (۱۸۰/۲)؛ الرازي: المحصول (۳/ ۱46)؛ الامدي : الاحکام (۳/ ۵)؛ 
الباجي : إحكام الفصول (ص ۲۸۱). 


وعنه(۲۱: قياسّاء اختاره أكثر صحابنا(۳؟. 


وقالت طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم ‏ كذا ذكره ابن اللحام”" . 
وذكر ابن مفلح أن بعض”؟' أصحابنا حكاه عن الأئمة الأربعة ‏ : والمطلق 
من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا النفي"* کالما 
والرقبة» وعقد النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله : #ولا تنکغوا۳4 
۷۲۷1 « حَقٌ کح( ولو حلف زلا یتزوج» حنث بمجرد العیر(۱۳). 


(۱) في ( م ): «وقیل». 

(۲) هذا في رواية عن أحمدء علیها آکثر أصحابه» وهو قول الشافعي وأكثر آصحابه 
وأكثر المالكية» وهو قول أبي الحسين البصري. انظر: المصادر السابقة؛ آل تيمية: المسودة 
(ص 40١)؛‏ ابسن مفلح: أصول الفقه(ص 554)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۲۱۵)؛ 
صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۱۷۷۹/۵)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۲۰۹)؛ 
البصري : المعتمد (۱/ ۲۹۰). 

وذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل على المقید» وهو رواية عن الامام آحمد» 
اختارها بمض آصحابه وحکاه الشنقيطي عن أكثر المالكية. انظر : آبو یعلی: العدة 
(6۳۸/۲)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۵6۹)؛ السرخسي : آصول السرحسي (۲5۷/۱)؛ 
الانصاري : فواتح الرحموت /١(‏ ١٠)؛‏ الشنقيطي : نشر البنود (۱/ ۲۹۲). 

(۳) انظر : ابن اللحام : المختصر (ص ۱۲۰). 

(4) في (ف): «من؟» وهي بهامش ( و ). 

(6) في (ف): «من». 

(0) انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ٩۱‏ ۵). 

(۷) من الاية (۲۲) من سورة النساء . 

(۸) [ ] زيادة یقتضیها السياق» والمعنی أنه یدخل في النفي دون الاثبات کالعقد الخالي 
من وطء یدخل في مسمی قوله: (ولا تتکحوا) ولا يدخل في مسمی قوله: (حتی تنکح زوجًا 
غيره). انظر : آل تيمية: المسودة (ص 44)؛ ابن مفلح : آصول الفقه (ص 057). 

)٩(‏ من الاية (۲۳۰) من سورة البقرة. 

انظر: الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (4۰۹/۳). 


oY 


فصل 
[مطلب المحمل ] 
المجمل أي: تعریفه: و" له معنیان» معنی في اللغة» ومعنی في 
الاصطلاح : 
فهو لغة : ما جعل جملة واحدة لا پنفرد بعض آحادها عن بعض”” . 
وهو شرعا: اللفظ المتردد ۳" بين محتملین** فصاعدًا على السواءء 
هذا هو المختار عند أصحابنا/ ”° . 


وهو » أي : المجمل. إما في المفرد : ک «العین» والقرء(؟ والجون. 
والشفق». هذا فى الأسماء" . و «عسعس»/ وبان» فى الأفعال" . 


(۱) «الواو» لم ترد في ( و ). 

(0) انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (4۸۱/۱)؛ الفيومي: المصباح المنير 
(ص 4۳)؛ الفيروزابادي : القاموس المحيط (ص .)١755‏ 

(۳) «المتردد»: ساقطة من ( و 6 وتوجد بالهامش. 

)٤(‏ «محتملین»» ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

(0) هذا هو المختار عند بعض الأصحاب كالطوفي وابن اللحام وتبعهم عليه المرداوي 
والفتوحي . وعرفه العلماء بتعاريف آخری . انظر : العكبري : أصول الفقه (ص ۵۲)؛ أبو يعلى : العدة 
(۷/) الطوفي: شرح مختصر الروضة (14۷/۲)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۲)؛ 
الفتوحي : شرح الک وکب المنیر(۳/ ۱6 8)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول(ص ۱۳۹)؛ السمرقندي : 
ميزان الأصول (۱/ ۵۱۱)؛ الزركشي : البحر المحيط (۳/ 406)؛ البصري المعتمد (۱/ ۲۹۳). 

(0) «القرء» لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش. 

(۷) تطلق العين علی: عين الماء» وعلی الجاسوس؛ وعلی الذهب» وعلی العین 
الباصرة. ویطلق القرء على : الحيض» والطهر. ویطلق الجون علی: الابیض» والاسود. 
ویطلق الشفق على : المتردد بين الحمرة والبیاض . انظر: الاصفهاني: المفردات في غريب 
القران (ص ۰۲۱۳ ۳۵6)؛ الفيومي: المصباح المنیر (ص ۰46 ۱۹۱). 

(۸) عسعس : متردد بين إقبال اللیل وإدباره» وبان : متردد بين الظهور والخفاء . انظر : 
الاصفهاني : المفردات (ص 4 ۳۳)؛ الفيومي : المصباح المنیر (ص ۲۷). 


or 


]4۲ / و ] 


[ك45/لف] 


مرف 


وتردد''' «الواو» بين العطف والابتداء في نحو « ورد ۰۳4 وکذا 
تردد «من» بين ابتداء الغاية والتبعیض في آبة التیمم "۳" في الحروف . 

أو هو في المرکب كتردد #ألَدِى بِيَدِوء فده کج 4“ بين الولي 
والزوج . 

وقد یقم!*) الإجمال من جهة التصريف كالمختار والمغتال؛ يقع 
للفاعل والمفعول باعلاله بقلب يائه المکسورة أو المفتوحة ألا" . 

ولا اجم‌ال في إضافةالتحريم إلى الأعيان» نحو 

حرمت عکه اس 4 و « تج( اختاره الاکثر ۲۳ . وقیل : 

پلی» اختاره آبو الفرج المقدسي وعلیه أكثر الحنفية''. 


)١(‏ في ( م ): «وترد. 

(۲) وهي قوله تعالی : « رسخو في لمو یود امنا بو © من الاية (۷) من سورة 
آل عمران. 

(۳) وهي قوله تعالى : لافَأمْسَحُوا بجوم وآیریک منم من الاية (1) من سورة 
المائدة . 

(4) وهي قوله تعالی  :‏ لا آن یمور أَوْيْنْمُوا الى یدو عفد یکاخ من الآية (۲۳۷) 
من سورة البقرة. انظر : الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (4۱۳/۳). 

(5) في ( م ): «تقع» . 

(5) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (6۷۱/۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 0514)؟؛ 
الامدي: الإحكام (*/4)؛ الشنقيطي : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر (ص ۱۷۸). 

(۷) من الاية (۳) من سورة المائدة . 

(۸) من قوله تعالی : # حرمت ْم هنک من الاية (۲۳) من سورة النساء . 

(9) هذا قول أكثر الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية» وتردد أبو يعلى بين الاجمال 
وعدمه. انظر: أبو يعلى : العدة »٠١5/1١(‏ ١٠٠)؛‏ أبو الخطاب: التمهيد (۲۳۰/۲)؛ الرازي : 
المحصول (۱۲۱/۳)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (8/ ۱۸۱۲)؛ ابن الحاجب: منتهى 
الوصول (ص ۱۳۷)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۲۱۷). 

(۱۰) وهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية وأبي عبد الله البصري» وحکی في مسلم = 


"ot 


ثم هو عام عند ابن عقيل والحلواني"'". وقيل: ينصرف إطلاقه في 
كل عين إلى المقصود اللائق بهاء قطع به في التمهيد والروضة'. 

ولا إجمال فى نحو : « وَأمسَحوأ رءُوسیکم »۳ اختاره الأكثر» خلاقا 
لبعض ال وحقيقة اللفظ مس( كله عند أحمد وأكثر أصحابه» 
أو بعضه عند الشافعی وآکثر امعان 


= الثبوت أنه قول الكرخي» وأن المختار عدم الاجمال . انظر المصادر السابقة؛ ابن مفلح : أصول 
الفقه (ص 555)؛ الفتوحي: شرح الک وکب المنیر (4۱۹/۳)؛ الشيرازي: التبصرة 
(ص ۲۰۱)؛ الزركشي : البحر المحیط (۳/ 557)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۳۳/۲)؛ 
أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۱۲/۱)؛ البصري : المعتمد (۳۰۷/۱). 

(۱) انظر : ابن عقيل : الواضح (۱/۲٩1)؛‏ آل تيمية: المسودة (ص ۹9). 

(۷) هذا قول المالكية وبعض المعتزلة كالجبائي وابنه والقاضي عبد الجبار. انظر: 
آبو الخطاب : التمهید (۲۳۱/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ 5۷۲)؛ ابن الحاجب: منتهی 
الوصول (ص ۱۳۷)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۲۱۷)؛ البصري : المعتمد 
(۳۰۷/۱). 

(۳) من الاية (5) من سورة المائدة . 

(6) هذا مذهب جمهور العلماء» وخالف بعض الحنفية. انظر : آبو الخطاب: التمهید 
(۳۳۲/۲)؛ ابن مفلح : آصول الفقه (ص 8590)؛ الرازي: المحصول (۱۹4/۳)؛ الامدي : 
الاحکام (۱4/۳)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول (ص ۱۳۷)؛ الانصاري: فواتح الرحموت 
(۳۵/۲)؛ آمیر بادشاه : تیسیر التحریر (۱6/۱)؛ البصري : المعتمد (۳۰۸/۱). 

() في ( و ): «مسحه؟ . 

(5) ذهب آحمد ومالك وأصحابهما إلى أن حقيقة اللفظة مسح کل الرأس» وعند 
الشافعي وأصحابه يكفي مسح بعضه وللمعتزلة القولان. انظر: ابن مفلح: آصول الفقه 
(ص 558)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳/ 477)؛ الرازي: المحصول (۳/ 58١)؛‏ 
صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۱۸۲۱/۵)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۱۳۷)؛ 
البصري: المعتمد (۳۰۸/۱)؛ ابن قدامة: المغني (۱۱۱/۱)؛ الشافعي: الأم (۷۸/۱)؛ 
مالك : المدونة (۱۲/۱). 


oo 


ولا إجمال في: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)”'' عند الأكثر من 
أصحابنا وغیرهم"۰*۳ بل هو من دلالة7" الإضمار» وقد تقدمت*؟. 


ولا إجمال فى نحو: «لا صلاة الا بطه ور( و" دلا صلاة إل 
بفاتحة الکتاب»۰ و «لا نكاح الا بولي»۳ اختاره الأكثرء خلافا لبعض 
الشافعية والحنفیة**. ویقتضی نفی الصحة عند الأكثر [من آصحابنا 


(۱) سبق تخریجه (ص ۳۱۲) من هذا الکتاب . 

(۲) هذا قول جمهور أهل العلم. خلافا لأبي الحسین وأبي عبد الله البصریین . انظر : 
ابن قدامة: روضة الناظر (۵۷۸/۲)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۵5۹)؛ الامدي: الاحکام 
(۱6/۳)؛ الزنجاني : تخریج الفروع على الأصول (ص ۲۸۵)؛ السرخسي : آصول السرخسي 
(۲۱/۱)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۳۸/۲)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول 
(ص ۱۳۸)؛ التلمساني : مفتاح الوصول (ص ٩‏ ۵)؛ البصري : المعتمد (۱/ ۳۱۰). 

(۳) في (ف): «أدلة». 

)٤(‏ انظر: (ص 15*) من هذا الكتاب. 

(۵) آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة. وأخرجه 
ابن ماجه في سننه» کتاب الطهارة. باب لا یقبل الله صلاة بغیر طهور . ولفظ ابن ماجه: عن 
أسامة بن عمیر الهذلي قال : قال رسول الله بي : «لا یقبل الله صلاة الا بطهور ولا يقبل صدقة 
من غلول». انظر : صحیح مسلم /١(‏ 5 ١7)؛‏ سنن ابن ماجه (۱۰۰/۱). 

(5) «الواوه لم ترد في (ف) . 

(۷) أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للامام والمأموم في 
الصلوات كلها. وأخرجه مسلم في صحیحه. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة. ولفظه: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». انظر: صحيح البخاري (۲۲۸/۱)؛ صحيح مسلم (۱/ ۲۹۶). 

(۸) سبق تخريجه (ص ۲۹) من هذا الكتاب . 

(9) ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا إجماع في هذه الأحاديث» خلافا لبعض الشافعية 
وبعض الحنفية والباقلاني والجبائي وأبي عبد الله البصري وغيرهم. انظر: أبو الخطاب: 
التمهيد (۲/ ۲۳۳)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (55/95)؛ الشيرازي : التبصرة 
(ص ۲۰۳)؛ الامدي: الاحکام (۱۷/۳)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول (ص ۱۳۸)؛ 


۳۰۹ 


و ET‏ 0 على دلالة الإضمار“ TE‏ 
المسألة**؟: «زنما OE‏ 0 اال 

ورفع إجزاء الفعل نص" فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إل 
بدليل» ذكره غير واحد من أصحابنا”* . 

ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة. ذكره ابن عقيل وغیره* 
كقوله بي : «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتی يتوضأ) ١7‏ . 


= التلمساني: مفتاح الوصول (ص 55)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۳۸/۲)؛ أمير بادشاه: 
تيسير التحرير (۱۲۸/۱)؛ البصري : المعتمد (۳۰۹/۱). 

(۱) انظر : المسألة السابقة ابن مفلح: آصول الفقه (ص 6۵۷۱+ الشوكاني: رشاد 
الفحول (ص ۲۸۸). 

6 في (ف) : ينبني . 

(۳) [] ساقط من ( و )۰ ویوجد بالهامش . 

(6) في ( و ): «ومثله مسألة». 

)٠(‏ أخرجه البخاري في صحیحه کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول له كله وآخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الامارة» باب قوله : «انماالاعمال بالیة». 
ولفظ البخاري: عن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: سمحت رسول الله 246 یقول: (إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امریء ما نوی» فمن كانت هجرة إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». انظر: 
صحيح البخاري /١(‏ ۳)؛ صحيح مسلم (۳/ ۱۵۱۵). 

(5) انظر: ال تيمية: المسودة (ص ۱۰۷). 

0) في ( و )۰ (ف): ايضر). 

(۸) المقصود إذا قال الشارع : «هذا الفعل لا يجزىء فهو نص منه على عدم الإجزاء»؛ 
فلا يصرف للندب إلا بدليل. انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۵۷۱)؛ ابن اللحام: المختصر 
(ص ۱۲۸). 

)٩(‏ انظر : ابن عقيل : الواضح (۲/ 4۰ب)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۵۲)؛ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص ۵۷۱). 

(۱۰) آخرجه البخاري في صحيحه کتاب الوضوه باب لا تقبل صلاة بغیر طهور . = 


۳۷ 


ولا إجمال في نحو 8 والکارق وَالسَارفَةٌ فاقَطغوا أَيرِيَهُمَ ۲۳۹ عند 
الاک خلافا لبعضهه”” . 
ولا إجمال في # واحل أله ألْبَيِمَ 4" عند الأكثر من آصحابنا 
[ ۱۷ ] وغیرهم* خلافا للحلواني وبعض الشافعية/ . 


وما له مَحْمّل* لغة ویمکن حمله على حکم شرعي ك : «الطواف 
بالبیت صلا:»"؟۰ یحتمل: کالصلاة حكمّاء ویحتمل: أنه صلاة لغت 


للدعاء لا إجمال فيه على الأصح. اختاره الاکثر» خلافا للغزالي وبعض 
اه 


= وآخرجه مسلم في صحیحه کتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاء . ولفظ البخاري: عن 
آبي هريرة قال : قال رسول الله عل: «لا تقبل صلاة من أحدث حتی يتوضأ». انظر : صحیح 
البخاري (۱/ ۵۳)؛ صحیح مسلم (۱/ ۲۰6). 

(۱) من الاية (۳۸) من سورة المائدة. 

(۲) الجمهور على أن هذه الاية لا إجمال فيهاء خلافا للحلواني وبعض الشافعية . انظر : 
أبو يعلى : العدة (۱8۹/۱)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۱۰۱)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
(4۲۰/۳)؛ الرازي : المحصول (۱۷۱/۳)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۵/ ۱۸۰)؛ 
ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱۳۸)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۳۹/۲). 

(۳) من الاية (۲۷۵) من سورة البقرة. 

(6) انظر : المسألة السابقة. 

(۵) في ( م ): (مجمل) . 

)٩(‏ آخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه» کتاب مناسك الحج» باب [باحة الکلام في 
الطواف. وبلفظ آخر آخرجه الترمذي في سننه» کتاب الحج؛ باب ما جاء في الکلام في 
الطواف . ولفظ الترمذي: عن ابن عباس أن النبي ی قال : «الطواف حول البیت مثل الصلاة 
لا آنکم تتکلمون فیه» فمن تكلم فيه فلا یتکلمن لا بخير». انظر: سنن الترمذي (۳/ ۲۹۳)؛ 
سنن النسائي (۲۲۲/۵). راجع في الکلام على الحدیث : الزيلعي: نصب الراية (84/۳)؛ ابن 
کثیر : تحفة الطالب (ص ۲۷۲). 

(۷) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۵۷۵)؛ الفتوحي : شرح الک وکب المنیر = 


۳۸ 


وما له حقيقة لغة وشرعًا ‏ كالصلاة ‏ غير محمل» وهو للشرعي”'', 
اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما". وقيل: بلى هو مجمل» نص عليه 
أحمد» وقاله الحلوانى”” . 


فصل 
المبين» أي : تعريفه: وهو يقابل المجمل. فهو اللفظ الذي لا يحتمل 
غير المراد به بوجه من الوجوه» بتبيين من الشارع له . 


أما البيان» فهو: إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه له( ذكره 
القاضى فى العدة» وغيره من أصحاينا*' . 


= (۳/ 4۳۳)؛ الغزالي: المستصفى (۳4/۲)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۰/ ۱۸۵۲)؛ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (8۱/۲)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۱/ ۱۷۳)؛ ابن الحاجب: 
منتهى الوصول (ص ۱۳۹)؛ التلمساني : مفتاح الوصول (ص ۵۸). 

)١(‏ في ( و ): «الشرعي؟. 

(۲) وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. انظر: أبو الخطاب: التمهيد 
(۹۱/۱)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ 66۷)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ١۷٥)؛‏ أمير 
بادشاه: تيسير التحرير (١/77١)؛‏ الأنصاري: فواتح الرحموت (7/١5)؛‏ ابن الحاجب: 
منتهى الوصول (ص ۱4۰)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۱۹)؛ الامدي : الاحکام (۳/ ۲۳). 

(۳) وهو قول ابن الباقلاني وبعض الشافعية» واختار الغزالي أن ما ورد في الإثبات 
والأمر فهو للمعنى الشرعي» وما ورد في النهي كقوله: «دعي الصلاة»» فهو مجمل. انظر: 
المصادر السابقة؛ أبو يعلى : العدة(١/ ١47‏ 514١)؛‏ آل تيمية: المسودة (ص ۱۷۷)؛ 
الغزالي : المستصفی (۲/ ١٠)؛‏ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (8/ .)۱۸٤٤‏ 

(4) «له» لم ترد في ( و )» (ف). 

(0) هذا التعريف بالنظر إلى ٍطلاق البیان على فعل المبین وهو التبيين» وقد یطلق على 
الدليل» ويطلق أيضًا على المدلول» وهو العلم الحاصل عن الدليل. انظر: البيان والمبين في : 


۳۹ 


[ ۸۸ / ف ] 


والفعل یکون بياتا عند الأکثر من آصحابنا وغیرهم)؛ لأنّه عليه 
السلام بين به الصلاة والحج وغيرهماء خلافا للکرخحی() وبعض الشافعية . 

ویجوز على الاصح - اختاره الاکشر "۰-۳ کون البیان أضعف 
مرتبة/ ؛ لأ السئة قد بت مجمل؟ القرآن» واعتبر الكرخي المساواة. 


ویعتبر کون المخصص والمقید آقوی عند القائل به ولا لزمه 


آبو يعلى : العدة (۱۰۰/۱)؛ آبو الخطاب: التمهید (١/۸٥)؛‏ ابن قدامة: روضة الناظر 


(۲/ ۵۸۰)؛ الغزالي: المستصفی (۲/۲)؛ الامدي : الاحکام (۲۵/۳)؛ ابن الحاجب : منتهی 
الوصول (ص ۱4۰)؛ الشنقيطي : نشر البنود (۲۷۱/۱)؛ الجصاص : الفصول (۲/٦)؛‏ 
السرخسي : أصول السرخسي (۲/۲)؛ البصري : المعتمد (۲۹۳/۱). 

(۷) انظر: آبو يعلى : العدة (۱۱۸/۱)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ١08)؛‏ 
الشيرازي : التبصرة (ص 6۲۷+ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۵/ ۱۸۷۳)؛ الجصاص : 
الفصول (۲/ ۳۳)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۱۷9/۳)؛ الباجي : إحكام الفصول 
(ص ۳۰۲)؛ الشنقيطي : نشر البنود (۲۷۲/۱)؛ البصري : المعتمد (۳۱۲/۱)؛ ابن حزم: 
الاحکام (۷۸/۱). 

(۲) هو الشیخ الزاهد» آبو الحسن عبید الله بن الحسین بن دلال البغدادي الكرخي» 
الفقيه الأصوليء شيخ الحفیة. مفتي العراق» انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره. وُي في 
سنة ٠4ه.‏ له مصنفات» منها: «الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية»» و «شرح الجامع 
الصغير والكبير». انظر في ترجمته : الذهبي : سير أعلام النبلاء (4۲/۱۵)؛ اللكنوي : الفوائد 
البهية (ص ۱۰۸). 

(۳) هذا قول جمهور أهل العلم خلافا لابن الحاجب وغيره» حيث اشترطوا کونه آقوی 
دلالة من المبین . انظر : آبو الخطاب: التمهید (۲۸۷/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
(۲/ 9۸4)؛ الامدي : الاحکام (۳/ ۳۱+ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۱۸۸۹/۵)؛ ابن 
الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱4۱)؛ الشنقيطي : نشر البنود (۲۷۲/۱) الأنصاري: فواتح 
الرحموت (۲/ 4۸)؛ آمیر بادشاه : تیسیر التحریر ( ۳/ ۱۷۳)؛ البصري : المعتمد (۳۱۳/۱). 

(4) في (ف): «ثبت بمجمل) . 

(۵) في (ف) : «دون). 


۳۹۰ 


تقديم الأضعف أو التحکم(. 

ولا يحور تأخيره» ا البيان» عن وقت الحاحت. اختاره الاکش 
خلافا للقائلين بتكليف ما لا یطاق . 

ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في |حدی۳ 
الروایتین عن أحمد. و فال أبو العباس: وتأخير البيان لمصلحة هو البيان 
الواجب أو ال وفى تأخيره إلى وقفت الحاجة عن إمامنا روايتان» 
ولأصحابنا قولان: الجواز قول ابن حامد والقاضي وابن عقيل وأبي الخطاب 
والحلواني"" ۰ والمنع قول" أبي بكر والتمیمی والظاهرية وأكثر المعتزلة“ . 


(۱) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۵۸4)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۲۹)؛ 
الامدي : الإحكام (۳۱/۳)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (8/ ۱۸۹۰)؛ ابن الحاجب : 
المختصر مع شرح العضد (۲/ ۱۲۳)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (4۸/۲). 

0( تون تايف ما بت أجازو» عق كن فراع جم آمل العم على عام 
وقوعه. انظر: آبو الخطاب: التمهید (۲/ 6۰ الطوفي : : شرح مختصر الروضة (5۸۸/۲)؛ 
الرازي: المحصول (۳/ ۱۸۷)؛ الزركشي : البحر المحيط (۳/ ۳٩4)؛‏ الباجي : إحكام الفصول 
(ص ۳۰۳)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول (ص ۱۶۱)؛ السمرقندي: ميزان الوصول 
(۷ البصري : المعتمد (۱/ ۳۱۵). 

(۳) في ( و ): «آحد». 

(8) «الواو»: لم ترد في ( و ). 

() انظر : ال تيمية: المسودة (ص ۱۸۲). 

)1( هذا قول جمهور العلماء . انظر : آبو يعلى : العدة (۳/ ۰۷۲۵ ١۷۲)؛‏ ابن عقيل : الواضح 
(۱۷۸/۲ ب)؛ آبو الخطاب: التمهید (۲۹۰/۲) ال تيمية : المسودة (ص ۱۷۸)؛ إمام الحرمين : 
البرهان (۱۲۸/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۲/ ١٠)؛‏ الباجي : إحكام الفصول (47/۲)؛ ابن جزي : 
تقریب الوصول (ص ٦۸)؛‏ الجصاص : الفصول (۲/ 87)؛ السمرقندي : ميزان الأصول (۱/ ۵۲۰). 

(۷) في (ف) : «قاله» . 

(۷) وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية» وحکی عن بعض الحنفية. انظر: 
المصادر السابقة؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ ١۸٠)؛‏ الشيرازي: التبصرة (ص 40۲۰۷ آمیر = 


۳٦1 


[ ۷ب | م ] ویجوز/ على المنع تأخير السماع المخصص الموجود. اختاره 
[ ۱۳ الاکثر/ » ومنعه آبو هذیل"" والجبائي”"' . 


ویجوز تأخير النبي بلا تبلیغ الحکم إلى وقت الحاجة على الاصح 
فیهما. آي: فیها وفي المسألة قبلها. وآما في هذه وما ذکرناه» اختاره 
القاضي والمالکة ۳ ومنعه آبو الخطاب وابن عقيل مطلقا*؟. 


ویجوز على الجواز التدریج في البیان"** عند المحققین من أصحابنا 
ی 


= بادشاه: تیسیر التحریر (۱۷4/۳)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول (ص ١5١)؛‏ البصري: 
المعتمد (۱/ 6۳۱۵+ ابن حزم: الاحکام (۸۱/۱). وهناك آقوال آخری في المسألة . انظر: ما 
سبق؛ الامدي: الاحکام (۳۲/۳). 

(۱) هو محمد بن الهذیل بن عبد الله بن مکحول العلاف العبدي؛ رأس من رژوس 
المعتزلة آخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطویل تلمیذ واصل بن عطاء . تنسب إليه فرقة الهذلية 
من المعتزلة . توفي في سنة ۲۳۵ه-. انظر في ترجمته : القاضي عبد الجبار : فرق وطبقات المعتزلة 
(ص 54)؛ الذهبي: سير آعلام النبلاء (۱۰/ ۵4۲)؛ البغدادي : الفرق بين الفرق (ص ۸9). 

(۲) ومن باب آولی يجوز على القول بالجواز» وهو قول عامة العلماء. وخالف آبو الهذیل 
والجبائي في المخصص السمعي دون العقلي . انظر : آبو الخطاب : التمهید (۲/ ۳۰۷)؛ ابن مفلح : 
آصول الفقه (ص ۵۹۱)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص 55١)؛‏ الامدي: الاحکام (۳/ ٩٤)؛‏ 
الانصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۵۱)؛ البصري : المعتمد (۳۳۱/۱). 

(۳) وهو قول المعتزلة وامام الحرمين» وحکاه الامدي قول المحققین . انظر: آبو يعلى : 
العدة (۳/ ۷۳۲)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۱۸۰)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱4۳)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۲۲)؛ البصري: المعتمد (۳۱4/۱). إمام الحرمین : 
البرهان (۱۲۸/۱)؛ الامدي: الاحکام (4۸/۳). 

(4) انظر: ابن عقیل : الواضح (۱۹۰/۲ أ)؛ أبو الخطاب : التمهید (۲۸۹/۲). 

(۵) «في البیان»» سافطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

(5) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۵۹۳)؛ الامدي: الاحکام (4۹/۳)؛ ابن 
الحاجب : منتهی الوصول (ص .)١55‏ 


۳Y 


وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص 
روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى» ولأصحابنا قولان: الوجوب قول ابن 


و ود نی وه ری ری بای [ ۸٩‏ ف ] 


o 


فصل 


المفهوم "۲ هو مفهومان : آحدهما: مفهوم موافقة › والثاني : مفهوم 


)۱( في (ف) : «عند»» وهي هامش ( و ). 

() وهو قول آبي بكر عبد العزیز وأبي يعلى وبعض الشافعية وبعض الحنفية . انظر : أبو يعلى : 
العدة (۲/ ٩6۵۲۵‏ ابن عقيل : الواضح (۲/ ۹۶ ب) ؛ ابن قدامة : روضة الناظر (۲/ ۱۷ ۷)؛ الشيرازي : 
التبصرة (ص 5 الامدي : الاحکام (۳/ ۵۰)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱۳۲/۱). 

(۳) هذا قول آکثر الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية. ونقل بعضهم الاجماع على هذا. 
انظر : المصادر السابقة؛ آبو الخطاب : التمهید (1۱/۲)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۵۹6)؛ 
ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱44)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۲۳۰/۱)؛ الغزالي : 
المستصفی (۱۷۲۰/۲). 

(4) «الجرجاني» ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. والجرجاني هو آبو عبد الله 
محمد بن يحيى بن مهدي» من کبار فقهاء الحنفية» كان زاهدًا عالمًا مناظرّا لابي بكر الرازي . 
وي في سنة ۳۹۸ه.. له مصنفات» منها: «ترجیح مذهب أبي حنفیة» . انظر في ترجمته : ابن 
الجوزي : المنتظم (1/۱۵)؛ اللكنوي : الفوائد البهية (ص ۲۰۲). 

(۵) انظر: آبو يعلى : العدة (۲/ ۵۲۷)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۱۰۹). 

() المفهوم : مقابل المنطوق» وهو : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . انظر : ابن 
مفلح: أصول الفقه (ص ۸٠٠)؛‏ الامدي: الاحکام (57/۳)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول 
(ص ۱4۷)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر .)٩۱/۱(‏ 


۳۳ 


فالأول: هو أن يكون المسكوت عنه موافقًا للمنطوق في الحکم. 
جرم الضرب المفهوم'' من تحريم التأفيف بقوله " عز وجل : تنل 
ما نی ۳ ويسمى هذا المفهوم فحوى الخطاب"*) 

وشرطه آي: هذا المفهوم فهم المعنی في محل النطق؛ ذکره 
آصحابنا وغیرهم؛ قالوا: وأنه آولی"** ولهذا قال المحلي في 
شرح جمع الجوامع وغیره: أن مفهوم الموافقة۳ إن كان المفهوم 
آولی من المنطوق فهو فحوی الخطاب. وان كان مساویّا فهو لحن 
الخطاب؛ کالضرب هو آولی من التأفيف» ومثال الثاني إحراق مال اليتيم 
نظر!۲ إلى قوله عز وجل: 8 رل کون آموّل الس له( 


(۱) «المفهوم»: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش . 

(۲) في ( و ): «لقوله». 

(۳) من الاية (۲۳) من سورة الاسراء. 

(8) انظر: آبو يعلى: العدة (۱5۲/۱)؛ (8۸۰/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
(۷۷۲ الجرجاني : التعریفات (ص ۲۲)؛ الانصاري: فواتح الرحموت (۱4/۱)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ٩4)؛‏ التلمساني: مفتاح الوصول (ص ۰٩)؛‏ الغزالي : 
المستصفی (۱۹/۲)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۲۱۳۰/۰). 

(9) نسب صفي الدین الهندي إلى الاکثرین أن شرط مفهوم الموافقة أن یکون الحکم فيه 
ابا بطریق الأولی من المنطوق» وحکاه إمام الحرمین عن الشافعي؛ وهو ظاهر کلام الشيرازي . 
والصواب كما قال الزركشي : «شرطه أن لا یکون المعنی في المسکوت عنه آقل مناسبة للحکم 
من المعنی في المنطوق فيه الأولى والمساوي؛ وهو ظاهر کلام الجمهور من آصحابنا وغیرهم» . 
انظر : الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (4۸۲/۳)؛ الشيرازي: شرح اللمع (8۲4/۱)؛ [مام 
الحرمین : البرهان (۳۰۰/۱)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۲۰۳۹/9)؛ الزركشي : 
البحر المحیط .)٩۹/4(‏ 

(5) في (ف): «الموافق». 

(۷) في ( و ): «نظر». 

(۸) من الاية (۱۰) من سورة النساء. 


۳۹ 


فان الإحراق مساویا للذكل 7 . 

وهو. أي : هذا المفهوم. ححة عند الأكثر من أصحابنا وغیرهم» 
واختلف النقل عن داود(۲؟. 

ودلالته نت ای هذا المفهوم ‏ لفظية اختاره القاضي » وهو قول 
الحنفية والمالكية» وعزي إلى نص أحمد”/ . وفیل: هو قياس جلي» 


اختاره ابن آبي مو سى والجزری(*) وأبو الخطاب والحلواني» وهو قول 
الشافعی(*؟. 


والثانى : مفهوم المخالفت. وهو أن یکون المسکوت عنه مخالمًا 
للمنطوق في الحكم. ويسمى هذا المفهوم دليل الخطاب"؟. 


)١(‏ انظر: الفدوحي : 0 الوحت ار 7 الخزالي : المستصفى 

e E‏ وا الم ره 

انظر : أبو يعلى : العدة (4۸۱/۲)؛ آل تيمية : المسودة (ص ١٤۳)؛‏ ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص ٩60۱۲‏ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۳/ ۸۳٤)؛‏ الآمدي : الاحکام (517//9)؛ 
الزركشي : البحر المحيط (4/ ۱۲)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۳۰۳). 

(۳) وهو قول بعض الشافعية» وسماه الحنفية دلالة نص . انظر : آبو یعلی : العد 
(۰)4۸۰/۲ (۱۳۳۳/4)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۱۲)؛ السرخسي: أصول السرخسي 
(۰ السمرقندي : ميزان الأصول (١059/1)؛‏ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(۲/ ۱۷۳)؛ الشنقيطي : نشر البنود (۹۱/۱) الشيرازي : التبصرة (ص ۷) الزركشي: 
البحر المحیط (4/ ۱۰). 

() في ( و ): «الحزري». 

(6) هذا قول الشافعي وأكثر آصحابه» وهو قول بعض الحنابلة . انظر : المصادر السابقة؛ آبو 
الخطاب : 0 ابن قدامة : ل ال تيمية : د 

0 ا آبو يعلى : العدة 7 3 قدامة : روضة ة الناظر (۲/ 6۷۷۵ اباجي: = 


۳۹۰ 


IE 


٩۰ [‏ / ف[ وشرطه عند القابلين به: أن لا تظهر أولوية/ ولا مساواة في المسكوت 
عنه فیکون) موافقة. [ولا]" خرج مخرج الأغلب" ۰۳ ذکره الامدي 
اتفاقا*؟ نحو: « ورَببُکُم این خجورکم)» ۰۳۳ فان الغالب کون 
الربائب في الحجور"". 


وشرطه آیضا: أن لا یکون جوابّا لسؤال على الأصح ذکره صاحب 
المحرر اتفاقّا» وآبدی القاضی احتمالین فى ذلك"۲. 


= الحدود (ص ۵۰)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص 4۹)؛ إمام الحرمین: البرهان 
(۲۹۸/۱)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۲۰۳۶/0)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر 
(4۸/۱). 

(۱) في ( م )» (ف): «فتکون؟. 

(۲) في جمیع النسخ: «وإلاً» والمثبت من مختصر ابن اللحام وأصول ابن مفلح . انظر : 
ابن مفلح: أصول الفقه (ص 425١8‏ ابن اللحام :-المختصر (ص ۱۳۳). 

(۳) في ( و ): «الغالب». 

(4) انظر : الامدي: الاحکام (۱۰۰/۳). 

(۵) من الاية (۲۳) من سورة النساء . 

(5) روي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه اعتبار مفهوم المخالفة في الآية» ونسب 
للامام مالك . ويبدو أن نسبته للامام مالك فيها نظرء فقد نقل الشنقيطي في نشر البنود عن حلولو 
المالكي قوله: «لا نعرفه لأحد من آهل المذهب» أي: كونه قاله حتى رجع عنه». انظر: 
آل تيمية : المسودة (ص ۳۹۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 8١5)؛‏ الفتوحي: شرح الكوكب 
المنير (۱/۳٩4)؛‏ الامدي: الاحکام (۳/ ۱۰۰)؛ الشنقيطي : نشر البنود (۱/ ۳٩)؛‏ أمير 
بادشاه : تیسیر التحریر (۹۹/۱)؛ الشوكاني: فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسیر (۱/ ۵1۱). 

(۷) مثاله أن يسأل النبي يَكلِ: هل في الغنم السائمة زکاة؟ فلا یلزم أن یکون حکم 
العلوفة ضد حکم السائمة» لظهور فائدة في الذکر غير الحکم بالضدء وهي مطابقة الجواب 
للسؤال» وهناك شروط آخری. انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۳٩۱‏ ابن مفلح : أصول الفقه 
(ص 61۲۰+ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳/ 4۹۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (۲۲/4)؛ = 


۳٦٦ 


وهی آي : مفهوم المخالفة. أقسام : 

آحدهما: مفهوم الصفة. وهو: أن يقترن بعام ۲ صفة خاصة کقوله 
عليه السلام: «في الغنم السائمة الزکاة»"۰*۳ وقال به الأكثر من أصحابنا 
وغیرهم» خلاقا لابن داود والتميمي وأبي حنيفة وآصحابه وإحدى 
وا ۱ ار 

والثاني : مفهوم الشرط نحو : وان کن بل فان 4 
أي : فغیر آولات الحمل لا يجب الانفاق علیهن. وهو أقوى منه» أي: من 
ا 1 


= المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (١/۷٤۲)؛‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير 
(١/44)؛‏ الشنقيطي : نشر البنود (۱/ ۹۲). 

)١(‏ في ( و )» (ف): «بعلم». 

() هذا الحدیث معنی لفظ ورد في حديث آنس المتضمن أحكام الصدقة» والذي كتبه 
أبو بكر رضي الله عنه» وهو حدیث طویل» ومنه : «. . . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شاة. . .». أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب زكاة 
الغنم . انظر: صحيح البخاري (۲/ 44۷). 

(۳) في ( و ): «عندا. 

(8) ذهب الجمهور إلى أن مفهوم الصفة حجة. خلافا لأبي حنيفة وأصحابه وبعض 
الشافعية وبعض المالكية والتميمي من الحنابلة وابن داود وجمهور الظاهرية» وهو قول أكثر 
المعتزلة. انظر: آبو يعلى: العدة (48۸/۲)؛ آبو الخطاب: التمهید (۲/ ۲۰۷)؛ ابن مفلح: 
أصول الفقه ص ۱ الشيرازي: التبصرة (ص ۲۱۸)؛ الغزالي: المستصفی (۲/ ۱۹۷)؛ 
القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ٩4)؛‏ الشنقيطي : نشر البنود (١/٦4)؛‏ أمير بادشاه: تيسير 
التحرير (۱/ ۱۰۰)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (8۱4/۱)؛ البصري : المعتمد (۱4۹/۱)؛ 
ابن حزم : الاحکام (۷/ ۳۲۳). 

(۵) من الاية (7) من سورة الطلاق . 

(5) وأنکره آکثر الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي وغیره. وأکثر المعتزلة. انظر: 
المصادر السابقة: ابن قدامة: روضة الناظر (۲/ ۷۹۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 575)؛ = 


۳۹۷ 


2۸ 


والثالث: مفهوم الغیة: نحو قوله : « عَ نکم روجا ع4 ير 
یو یم إل ین ۲ ۰ وهی أي : مفهوم الغاية أقوى منه أي : :من 
الد ره 

والرابع : مفهوم العدد» نحو : : «لا تحرم المصة e‏ «إذا 
1 1 الكلب في | إناء 0 فلیخسله ا و هر نین جلرة 0 


ذلك» ولا أقل من 00 ود 4 ف وهو » 
أي: مفهوم العدد» حجة على الأصح» وهو قول أحمد وأكثر أصحابه» 


وقول مالك والشافعي وداود*. 


= الغزالي: المستصفى (۲۱۱/۲)؛ الزركشي: البحر المحيط (۳۷/4)؛ السمرقندي: ميزان 
الأصول (۵۸۱/۱). 
(۱) من الاية (۲۳۰) من سورة البقرة . 
(۲) من الاية (۱۸۷) من سورة البقرة. 
(۳) انظر: الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۳/ 6۰۷)؛ التلمساني: مفتاح الوصول 
(ص ۹ الامدي: الاحکام (۳/ .)٩۲‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الرضاع» باب في المصة والمصتان. ولفظه : عن 
عائشة. قالت: قال رسول الله يي : ۷۸ تحرم المصة والمصتان». انظر: صحیح مسلم 
(۱۰۷/۲). 
(9) آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الوضوء باب إذا شرب الکلب في إناء أحدكم 
فلیغسله سبعًا. وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الطهارة باب حکم ولوغ الکلب . ولفظه : 
عن آبي هريرة» قال : أن رسول الله ية قال : «إذا شرب الکلب في إناء أحدكم فلیخسله سبعًا» . 
انظر: صحیح البخاري (۱۳۱)؛ صحیح مسلم (۲۳۶/۱). 
(0) من الاية )٤(‏ من سورة النور . 
(۷) في ( و ): «ومثل». 
(۸) من الاية (۲) من سورة النور . 
(9) وذهب الحنفية وأكثر الشافعية والمعتزلة والاشعرية إلى أنه ليس بحجة. انظر: = 


۳۸ 


والخامس: مفهوم اللقب» وهو أي: تعريفه: تخصيص اسم غير 
مشتق بحکم ۲۲ كقولك: علا زيد, أي/ : لا" عمرو وفي الغنم /٩۱[‏ ف] 
الزكاة/ » أي" : لا في غيرهاء إذا لا فائدة في ذکره لا نفي الحکم عن [4؛/ ر] 
غيره. وهوء أي: مفهوم اللقب: حجة عند أصحابنا“» وهو قول مالك 
وداود» واختاره أبو بكر الدقاق» والصيرفي وابن خويز منداد. 


= أبو یعلی: العدة (۲/ ٠٠١‏ 550)؛ أبو الخطاب: التمهيد (۲/ ۱۹۷)؛ آل تيمية: 
المسودة (ص ۳9۸)؛ الامدي : الإحكام (44/8)؛ الزركشي : البحر المحيط (4۱/6)؛ 
التلمساني: مفتاح الوصول (ص 45)؛ الشنقيطي : نشر البنود (١/48)؛‏ السمرقندي: 
ميزان الأصول (۵۸۱/۱)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۱۰۰/۱)؛ البصري: المعتمد 
(۱۶/۱). 

)١(‏ انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۳۵۲)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۳4)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (۲4/4)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۵۷۹/۱)؛ القرافي: شرح 
تنقیح الفصول (ص .)4٩‏ 

( في (ف): «علا عمروا» وهي بهامش ( و ). 

(۳) «أي»: لم ترد في (ف). 

(8) هذا قول أكثر الحنابلة» خلافًا لابن قدامة وغیره» واختار أبو البرکات وغیره أنه حجة 
إن كان قد خص بعد سابق يعم له ولغیره» کقوله بي : «وترابها طهورّا" بعد قوله : «ججلت لي 
الارض مسجدًا». انظر : آبو يعلى : العدة (1۷۵/۲)؛ آبو الخطاب: التمهید (۲۰۲/۲)؛ ابن 
قدامة : روضة الناظر (۷۹۹/۲)؛ ال تيمية : المسودة (ص ۳۹۲)؛ ابن اللحام : القواعد والفوائد 
الأصولية (ص ۲۳۰). 

(6) هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق» آبو بكرء فقیه شافعي أصولي» ولي القضاء 
بکرخ بغداد» وکان ينوب في القضاء عن آبي عبد الله الحسین بن هارون الضبي؛ وکانت فيه 
دعابة . ولد في سنة ۳۰۳ه.. وتوفي في سنة ۳۹۲ه-. له مصنفات» منها: «کتاب في أصول 
الفقه على مذهب الشافعي». و «شرح المختصر للمزني». انظر في ترجمته: ابن الجوزي: 
المنتظم (۳۹/۱۵)؛ الاسنوي : طبقات الشافعية (۱/ ۵۲۲). 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خویز منداد. فقیه مالكي آصولي من 
كبار المالكية العراقيين» وله اختيارات في أصول الفقه» منها: «آن العبيد لا يدخلون في خطاب = 


۳۹۹ 


وقيل : لا اختاره الاکثر : 
وهل المشتق اللازم كالطعام من الصفة أو اللقب؟فيه قولان: ذكرهما 
جماعة من أصحابنا("” . 


إذا خص نوع بالذكر بحكم ماح أو ذم أو غيره مما لا يصلح 
ر ت عنه فله مفهوم 60 كقوله تیا ۾ كلا َم عن رم وم 
وه ۳ فالحجاب عذاب. فلا يجب من لا يعذب» وبذلك استدل 
وغ 
قال مالك: لماحجب أعداءه تجلى لأولياءه حتى رأوهء 


= الأحرارء وأن خبر الواحد يوجب العلم». توفي في سنة ۳۹۰ه تقريبًا. انظر في ترجمته: 
الصفدي : الوافي بالوفيات (؟/ 87)؛ ابن فرحون: الديباج المذهب (ص ۲۰۸). 

)١(‏ الجمهور على أن مفهوم اللقب ليس بحجةء خلافا لمن ذكر المؤلف وغيرهم. 
انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ای او ی ی ۹ 
التلمساني : مفتاح الوصول (ص 4۷)؛ الشنقيطي: نشر البنود (۹۷/۱)؛ الزركشي: البحر 
المحیط (۲4/4)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲66/۱)؛ أمير بادشاه: 
تیسیر التحریر (۱۰۱/۱). 

(۲) انظر: آل تيمية: المسودة (ص 6۳۵۲ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 14۳)؛ ابن 
اللحام : القواعد والفوائد الأصولية (ص ۲۳۹). 

(۳) «اللام»: ساقطة من (ف). 

(4) في ( م ): «السکوت". وفي (ف): «المسکوت؟. 

(9) انظر: ال تيمية: المسودة (ص ۳۹4)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 145)؛ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳/ 8۱۲)؛ الغزالي: المستصفی (۱۹۷/۲). 

(1) «تعالی»: لم ترد في (ف). 

(۷) من الاية (۱۵) من سورة المطففین . 

(۸) انظر : الامام آحمد: الرد على الزنادقة والجهمية (ص ۱۲۹). 

(9) في ( و ): «الرواية». 


۳۷۰ 


وقال الشافعي: لماحجب قومّا بالسخط دل على أن قومّايرونه 
E‏ 


وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض 
بالذكر له مفهوم» كقوله تعالی: « دنه عق كثير ۰ وقوله: 
26 مر و وو ی 


« آلرتران دک إلى قوله  :‏ وكير من آلناین. ۰۰ ۳4 ذکره بعض 
أضحانا ۱ 

وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب ذکره"؟" أصحابناء منهم 
القاضي ۰ وأخذوهمن أصول أحمد : لایصلی على المیت بعدشهر ؛ لحديث”") 


(۱) انظر: ابن الجوزي: زاد المسير (۲۲۲/۸)؛ القرطبي: الجامع لأحكام القران 
(19/١253)»؛‏ ابن كثير : تفسير القران العظيم .)١٠٤/٤(‏ 

(۲) من الاية (۷۰) من سورة الاسراء. 

(۳) جاء في آول الاية في النسخ هکذا: «وله یسجدا . والاية هي قوله تعالی : « ار 
أت اه مسجد من في سنوت ومن فى الْارْضٍ والس مر والجوم وللبال ور ولواب ودي 
من امن وكير حى عليه اعدا من الاية (۱۸) من سورة الحج . 

(6) المعنی أنه إذا كان الحکم عامّا وخص بعض منه بالذکر دل على انتفاء الحکم فيه . 
انظر : آل تيمية: المسودة (ص ۳۹4 ابن مفلح: أصول الفقه (ص 14)؛ الفتوحي: شرح 
الکو کب المنیر (۳/ ۵۱۳). 

)٥(‏ یوجد بالهامش ( و ): «قوله ذکره. . إلخ لعله ذکره بعض آصحابنا بذکر بعض كما 
هو ظاهر من قوله منهم : القاضي! . 

(7) انظر : آبو يعلى : العدة (1۷۸/۲). 

(۷) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب الجنائژ» باب ما جاء في الصلاة على القبر . 
ولفظه : عن سعید بن المسیب : «آن أم سعد ماتت والنبي ية غائب» فلما قدم صلّی عليهاء وقد 
مضی لذلك شهر». وآخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ‏ کتاب الجنائز» باب في المیت یصلی 
عليه بعدما دفن من فعله . والحدیث مرسل كما قال ابن حجر : «واسناده مرسل صحیح) . انظر : 
سنن الترمذي (۳6۱/۳)؛ ابن أبي شيبة : الکتاب المصنف في الأحادیث والاثار (۳/ 44)؛ ابن 
حجر : التلخیص الحبیر (۱۹/۵). 


۳۷1 


] ف‎ / ٩۲ [ 


أم سعد" . وضعف هذه الدلالة آبو العباس وغیره*. 

و «إنما» ‏ بالکسر - تفید الحصر نطقًا عند آبي الخطاب والشیخ 
والفخر إسماعيل وغيرهم"". وقیل : فهماء اختاره ابن عقيل والحلواني 
واختلف کلام القتاضي**. وقیسل: لا تفیده اختاره آکشر الحنفية 
وغيرهم”*'/ » بل تود الإثبات على القول بأنها لا تفيد. 


وفي «آنما»-بالفتح_خلاف. الصحیح آنها تفید الحصر کالمکسورة . 


(۱) في (ف): «سعید». وأم سعد هي عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد» 
والدة سعد بن عبادت ماتت في حياة النبي ميه سنة خمس من الهجرة» وکان النبي یا في 
غزوة دومة الجندل فلما جاء المدينة أتى قبرها فصلّی عليها. انظر في ترجمتها: ابن عبد البر : 
الاستیعاب (6/ 44۲)؛ ابن حجر : الاصابة (۸/ ۱1۷). 

(۲) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۳۵۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 545)؛ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۳/ 5۱۳). 

(۳) وهو قول بعض الحنفية کالجرجاني» وبعض الشافعية كالغزالي وغیرهم. انظر : 
آبو الخطاب : التمهید (۲۲4/۲)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۷۸۸/۲)؛ ابن مفلح : آصول الفقه 
(ص 8۷)؛ الغزالي : المستصفی (۲/ ۲۱۲)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول 
(۲۱۰۵/۰)؛ الاسنوي: التمهید (ص ۲۱۸)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱۵۳)؛ أمير 
بادشاه : تیسیز التحریر (۱/ ۰۱۰۲ ۱۳۲). 

(6) صرح القاضي في العدة آنها تفیده فهمّا» وحکی في المسودة أنه صرح بالاحتمالین» 
وقال ابن مفلح: «وذکر في العمدة احتمالین». وهو قول بعض الشافعية والمالکية. انظر: 
المصادر السابقة؛ آبو یعلی: العدة (4۷۹/۲)؛ ابن عقيل: الواضح (۹۹/۲ )؛ آل تيمية: 
المسودة (ص 0۳۵6+ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 4۸)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول 
(ص 8۱)؛ الشنقيطي : نشر البنود (١/45)؛‏ الزركشي : البحر المحيط (4/ 8۲)؛ الشوكاني : 
إرشاد الفحول (ص ۳۰۸). 

(6) واختاره الطوفي والامدي وغیرهما. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(۷۳۹/۲)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۱/ 6۳4)؛ الامدي : الاحکام (۳/ ۹۷). 

(7) وهو قول الزمخشري وغیره. انظر : ابن اللحام : المختصر (ص ۱۳۵)؛ الفتوحي : 


۳۷۲ 


ومثل قوله عليه السلام: «تحريمها التكبير وتحليلها ا ولا 
قرينة عهد تفيد الحصر ولق" في قياس قول القاضي ‏ واختاره الشيخ 
وصاحب المجرى تین ۳ وقیل : فهماء اختاره بعضهم * . وفیل : 


لا تفیده» اختاره ابن الباقلاني وأكثر الحنفية وغيرهم”*'/ . [4)ب | و] 
فصل 
[مطلب القیاس ] 
القیاس» أي : تعریفه۰ وله معنیان: معنی فى اللغة. ومعنی فی 
الشرع : 


فمعناه لغة : التقدیر ومنه قياس الف 


= شرح الکوکب المنیر (۳/ ١٠١)؛‏ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۹۰/۱)؛ 
الزمخشري : الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التنزیل (۱۳/۳). 

(۱) آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الطهارة» باب فرض الوضوء. وأخرجه الترمذي في 
سننه» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور . وأخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الطهارة وسننها؛ 
باب مفتاح الصلاة الطهور . انظر: سنن آبو داود (4۹/۱)+ سنن الترمذي (۹-۸/۱)؛ سنن ابن 
ماجه (۱۰۱/۱). وراجع الکلام على الحدیث في : الزيلعي : نصب الراية (۱/ ۳۸6). 

(۷) في ( و ): «لفظا». وبالهامش : «نطقا» . 

(۳) وهو قول بعض الشافعية کامام الحرمین والغزالي وغیرهما. انظر : ابن قدامة: 
روضة الناظر (۲/ ۷۹۰)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۳٩۳)؛‏ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۳)؛ 
إمام الحرمین : البرهان (۳۱۹/۱)؛ الغزالي: المستصفی (۲۱۲/۲)؛ القرافي: شرح تنقیح 
الفصول (ص ۵۳)؛ الشنقيطي : نشر البنود (۹۹/۱). 

(4) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۳٩۳)؛‏ ابن مفلح : أصول الفقه (ص 18۱). 

(0) وهو قول جماعة من المتکلمین واختاره الامدي . انظر : المصادر السابقة؛ الغزالي: 
المنخول (ص ۲۱۹)؛ الامدي: الاحکام (۹۸/۳)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (4۳۵/۱)؛ 
أمير بادشاه : تيسير التخریر (۱۲۰۲/۱): 

0) انظر : ابن فارس : معجم مقاييس اللغة (۵/ ٠4)؛‏ ابن منظور: لسان العرب (185/5). 


YY 


ومعناه شرعًا: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهماء هذا هو 
المختار عند أصحاینا؟؟. 


وأركانه. آي : آرکان القیاس : الأصل المستنبط منه والفرع 
المستنبط » وحكم الأصل والوصف الجامع بينهما”" . 


فالمراد بالأصل عند الأكثر من أصحابنا وغیرهم۳*: محل الحكم 
المشبه به. وقيل: بل دليلهء اختاره بعضهم"**. وقيل: حکمه. اختاره 


00( هذا هو المختار عند بعض الحنابلة كالموفق والطوفي وابن اللحام. 
انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۷۹۷/۳)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(۲۱۸/۳)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۰۱4۲ وهناك تعاريف أخرى للقياس. 
انظر: الشافعي: الرسالة (ص 4۷۷)؛ العكبري: أصول الفقه (ص ١٠)؛‏ أبو يعلى : 
العدة (١174/1)؛‏ أبو الخطاب: التمهید (۰)۲4/۱ (/58”)؛ الرازي: المحصول 
(5/5)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۳۰۲4/۷)؛ اللامشي: أصول الفقه 
(ص ۱۷۷)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۷۹۳/۲)؛ الباجي: الحدود (ص 59)؛ 
ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد(5/5١5)؛‏ البصري: المعتمد 
(9/ ه9١‏ ). 

(0) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (77/7)؛ السرخسي: أصول السرخسي 
(0 التلمساني: مفتاح الوص ول (ص ۱۳۰)؛ الأصفهاني: شرح المنهاج 
(/ 7( 

(۳) هذا قول جمهور الفقهاء وبعض المتكلمين . انظر: ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۷۱۷)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۱4/4)؛ الامدي: الاحکام (۱۹۲/۳)؛ 
المحلّي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۱۳/۷)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول 
(ص 167)؛ الشنقيطي : نشر البنود (۱۰۹/۲)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۲۸/۲). 

() هذا قول جمهور المتکلمین. انظر: المصادر السابقة؛ البصري: 
المعتمد (۱۹۷/۲)؛ وشرح العمد (۳۰/۲)؛ الشوكاني: ارشاد الفحصول 
(ص ۳۶۸). 


۳۷ 


بعضهم ۲ أيض”"؟. وقيل: الأصل يقع على الجميع؛ قاله”" بعض 
أصحابنا”؟' . 


والمراد بالفرع : المحل * المشبه اختاره الأكثر. وقيل: حكمه" . 
والحكم والعلة مضى ذكرهما في مقدمة الکتاب , 


وهي» أي: العلة: فرع في الأصل لاستنباطها من الحکم. أصل في 
الفرع لثبوت الحكم فيه بها“ . 


ومن شرط حكه* الاصل(۱ كونه شرعيًا؛ لاه القصد من 


.)۱۷ /9( واختاره الرازي . انظر: الرازي : المحصول‎ )١( 

(۲) «أيضا» لم ترد في ( و ). 

(۳) في ( و ): «وقاله». 

(4) قاله ابن تيمية. انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۳۷۱)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۷۱۷). 

(5) في ( و ): «المحمل». وبالهامش : «المحل". 

(5) الذين قالوا بأن الاصل هو محل الحکم المشبه به قالوا الفرع هو محل المشبه 
واختار الامدي وغیره أن الفرع هو الحکم . انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۷۱۷)؛ 
الامدي: الاحکام (۳/ ۲٩۱)؛‏ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۲۷۹/۳)؛ ابن الحاجب : المختصر 
مع شرح العضد (۲۰۸/۲). 

(۷) الحکم (ص ۱۵۲)؛ والعلة (ص ۱۷۵). 

(۸) حکی ابن مفلح وغیره الاتفاق على هذا. انظر: ابن مفلح: آصول الفقه 
(ص ۷۱۷)؛ الفتوحي: شرح الک وکب المنیر /٤(‏ ١٠)؛‏ الرازي: المحصول (9/ ۱۷)؛ 
الامدي: الاحکام (۳/ .)۱٩۹۳‏ 

)٩(‏ في ( و ): «الحکم». وبالهامش: «حکم». 

(۱۰) «الأصل»؛ ساقطة من ( و 6 وتوجد بالهامش. 

(۱۱) في ( و ): «مثل». 


۳۷۵ 


القياس a‏ 
دان لآ یکون منسوغاء لزوال اعتبار الجامع بالنسخ”” . 


٩۳ [‏ / ف ] وفي اعتبار( كونه غير فرع قولان*۲: اعتبر القاضي في/ مقدمة 
المجرد””' کونه غير فرع» وقال : هو ظاهر قول آحمد؟. 
فان كان حکم الاصل یخالفه ۳" المستدل - کقول الحنفي في الصوم 
بنية النفل: آتی ۳" بما آمر به» فتصح کفريضة الحج - ففاسد ؛ لاله یتضمن 
اعترافه بالخطأ فى الأصل ۲ . 


(۱) انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۳/ ١۸۸)؛‏ الزركشي : البحر المحیط (۸۲/۵) 
السمرقندي : ميزان الأصول (۲/ ۸۹۵)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱5۷). 

(۲) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳۰/۳)؛ البخاري : کشف الأسرار 
(146/۳)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۳۱۸۳/۷)؛ التلمساني: مفتاح الوصول 
(ص ۱۳۰). 

(۳) في ( و ): «باعتبار». 

(8) في ( و )۰ (ف): «وجهان». 

(5) المجرد: کتاب في الفقه على المذهب الحنبلي للقاضي آبي يعلى بن الفراء. 
انظر : ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة (۲/ ۲۰۵). 

(5) وهو قول آکثر الشافعية ومنهم الامدي وقول الكرخي من الحنفية» وبعض 
الحنابلة . والقول الاخر قول جمهور أهل العلم» ونص آبو يعلى في العدة على الجواز. انظر : 
آبو يعلى : العدة (۱۳۰۱/4؛ آل تيمية: المسودة (ص ۳۹4)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۷۱۹ الشيرازي: التبصرة (ص 49۰)؛ الامدي: الاحکام (۳/ 144١)؛‏ الجصاص : 
الفصول (4/ ۱۲۷)؛ البخاري: کشف الاسرار (۳/ 448)؛ التلمساني: مفتاح الوصول 
(ص ۱۳۹)؛ البصري : المعتمد (44۵/۲). 

(۷) في ( و ) (ف): «مخالفة». 

(۸) «أتى»: ساقطة من (و) . 

)٩(‏ من شرائط وقوع الحج عن الفرض عند الحنفية عدم نية نفل» والحنفي إذا استدل 
على جواز الصوم بنية النفل بقیاسه على صحة آداء فرض الحج بنية النفل وهو لا یقول به» فقد = 


۳۷۹ 


وشرطه: أن لا يكون معدولاً به“ عن سّئَن القياس. ولا يعقل 
معتاه"» کا یمه وعدد ركعات الصلات وتقدير نصاب 
الزكاة. 


وشرطه: أن لا يكون دليل الأصل شاملاً لحكم الفرع؛ فلا يقاس 


= أبطل أصلهء هذا وجه فساده. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص 6۷۲۰+ الفتوحي: شرح 

الكوكب المنیر (۳۱/۶)؛ الامدي: الاحکام (۳/ ١۱۹)؛‏ ابن عابدين: رد المحتار على الدر 
المختار (161/۳). 

.) «به»: ساقطة من ( و )۰ (ف)» وتوجد بهامش ( و‎ )١( 

(۲) انظر: الفتوحي: شرح الک وکب المنیر (۲۰/4)) صدر الشریعة: التوضیح 
مع التلويح (۱۲۰/۲)؛ الشنقيطي: نشر البنود (۲/ ۱۱۲)؛ الامدي: الاحکام 
(۱۹۱/۳). 

(۳) حديث شهادة خزيمة» أخرجه أبو داود في سننه» کتاب الاقضية. باب إذا علم 
الحاکم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن یحکم به. وآخرجه النسائي في سننه» کتاب البيوت» 
باب التسهیل في ترکه الاشهاد على البیع . 

ولفظه: عن عمارة بن خزيمة» أن عمه حدثه» وهو من آصحاب النبي یلا 
أن النبي و ابتاع فرسًا من آعرابي. فاستتبعه النبي ية ثمن فرسه. فأسرع رسول الله لا 
المشي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا 
يشعرون أن النبي که ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله بي فقال: إذا كنت مبتاعًا هذا 
الفرس وإلاً بعته» فقام النبي ی حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أو ليس قد ابتعته 
منك». فقال الأعرابي: لاء والله ما بعتكه» فقال النبي ككل : «بلى قد ابتعته منك». 
فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًاء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بایعته, 
فأقبل النبي ول على خزيمة فقال: «بم تشهد؟». فقال بتصديقك يا رسول الله . «فجعل 
رسول الله ول شهادة خزيمة بشهادة رجلین. انظر: سنن أبي داود (4/ ٩0۳۱‏ سنن النسائي 
(۳۰۱/۷). 

(8) هو الصحابي الجلیل آبو عمارة خزيمة بن ثابت الانصاري» شهد بدرًا وما بعدها من 
المشاهد» یعرف بذي الشهادتین» قتل في وقعة صفین سنة ۳۷ه.. انظر ترجمته : ابن عبد البر : 
الاستیعاب (۳۰/۱)؛ ابن حجر : الاصابة (۲/ ۱۱۲). 


۳۷۷ 


[ 4۰ 1/ و ] 


التیمن ۲۳ في الغسل علی الي في اون ۳ لأن قول عائشة في 
طهوره شامل له*. 

ولا يعتبر له اتفاق الأمة على حکم الأصل» ذکره أصحابنا 
| وغیرهم"؟ ويكفي في ذلك اتفاق الخصمین/ » واعتبره ‏ أي : اتفاق 
الخصمین !۲ قوم "۰ وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسًا مركبّاء وهو أن 
بک 0 بموافقة خصمه في الاصل مع منعه علة”''؟ الأصل› 
أو منعه وجودها في الأصل . 


. في (ف): «التيامن»‎ )١( 

(۲) في (ف): «التیامن». 

(۳) انظر الفتوحي: شرح الكوكب المنير (۱۸/4)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح 
العضد (۲۱۳/۲)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۲6۳)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع 
حاشية البناني (۲۱۹/۷). 

(4) حديث عائشة أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء 
والغسل . ولفظه: عن عائشة قالت : «كان النبي ی يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي 
شأنه كله». انظر صحيح البخاري (۱/ 57). 

(5) في ( و ): «الأئمة»» وبالهامش : «الأمة». 

(5) هذا قول جمهور العلماء. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۷۲۳)؛ الفتوحي 
شرح الکوکب المنیر (4/ ۲۷)؛ الامدي : الاحکام (۳/ ۱۹۷)؛ المحلي: شرح جمع 9 
مع حاشية البناني (6۲۲۱/۲؛ الشنقيطي: نشر البنود (۱۱۳/۲)؛ الشوكاني: إرشاد الفحول 
(ص ۳۵۹۰) . 

(۷) «الخصمین» : ساقطة من ( و ۰6 وتوجد بالهامش 

(۸) انظر: المصادر السابقة؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱4۳)؛ الزركشي: البحر 
المحیط (۵/ ۸۷). 

)۹( في ( و): «يتكفى) . 

(۱۰) في ( و )» (ف): «عدم»» والمثبت من أصول ابن مفلح. انظر: ابن مفلح: آصول 
الفقه (ص ۷۲۳). 


۳۷۸ 


فالأول: مركب الأصل. قيل: سمي مرکبا؛ لاختلافهما في علته. 
وقيل: في تركيب الحكم عليها في الأصل» فعند المستدل هي فرع له 
والمعترض”'' بالعكس . وسْمّی مركب الأصل ؛ للنظر فى علة حكمه . 
مثاله: عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب» فيقول الحنفی(۳: العلة 
جهالة المستحق من السيد والورثة» فان صح هذا“ بطل قياسك. وان 
بطل منعت حکم الأصل لانتفاء "۲ مدرکه» فیمتنم القیاس لعدم العلة في 
الفرع أو منع الأصل . 
والثاني: مركب الوصف. سمي به ؛ لاختلافهما فیه » کقوله في تعلیق 
الطلاق بالنکاح : تعلیق» فلا يصح قبل النکاح» كما لو قال: زینب التي 
آتزوجها/ طالق فیقول الحنفي : العلة التعلیق» وفي الأصل تنجیز(۳ فان [14/ ف ] 
صح هذا بطل قياسك!", وان بطل منعت حکم الأصل» فیمتنع القیاس؛ 
لعدم العلة في الأصل أو منع الأصل”"' . [14/م] 
ومن شرط علة الأصل/ كونها باعثة» ومعنى ذلك. أي : مشتملة على 


(۷) «له» لم ترد في ( و ). 

(۲) في ( و ): «لرد المعترض». 

(۳) «الحنفي»: لم ترد في (ف) . 

(4) في ( و ): الصحة». 

() «هذا»: لم ترد في ( و ). 

(5) في ( و ): «كانتفاء؟. 

(۷) في ( و ): «يتغير»» وبالهامش : «تنجیز» . 

(۸) «بطل قياسك» ساقطة من (ف) . 

() انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۷۲۳)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
(۳۲/4)؛ الامدي: الاحکام (۳/ ۱۹۷)؛ الزركشي: البحر المحیط (۸۷/9)؛ التلمساني : 
مفتاح الوصول (ص ۱۳۷)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۲۸۹/۳). 


۳7۹ 


حكمة مقصودة للشارع من شرع الحکم. قاله أكثر أصحابنا""" . 

وقال بعض أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلاً على 
الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد. ليست من جنس الأمارة 
الساذجة”'' . 

قال ذلك ابن عقيل وغيره”" . 

وقال الامدي: منع الأكثر من جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف 
ضابط لها قال أبو الحسن ابن اللحام: وكلام أصحابنا مختلف في 
ذلك 


(۱) اختار ذلك الامدي وتبعه ابن الحاجب وغيره. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۷۲۷)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۳)؛ الامدي: الاحکام (۲۰۲/۳)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۱۳)؛ صدر الشريعة: التوضیح مع التلویح 
(۱۳۶/۲). 

)۲( في (ف) : (السادجة». 

(۳) وهو قول القاضي أبي يعلى والحلواني وغیرهما. انظر: آبو يعلى : العدة 
(۱۳44/۶)؛ ابن عقيل : الواضح (۱۳۶/۱ب)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۳۸۵). 

(4) وذهب الرازي والبيضاوي وغیرهما إلى جواز التعلیل بالحكمة مطلقًا سواء كانت 
منضبطة» ظاهرة أو خفية» وذهب آخرون إلى التفصیل» فقالوا: يجوز التعلیل بها إن كانت 
ظاهرة منضبطة بنفسهاء ومنعوا التعليل بها إن كانت مضطربة أو خفية» وهو ما ذهب إليه الامدي 
والهندي وابن الحاجب وغيرهم . 

انظر: آل تيمية: المسودة (ص 474)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۷۲۹)؛ الرازي: 
المحصول (۵/ ۲۸۷)؛ الامدي: الإحكام (۲۰۲/۳)؛ الأصفهاني : شرح المنهاج (۷۲۸/۲)؛ 
صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۳4۹6/۸)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱5۹)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۱5). 

(۵) انظر: ابن اللحام: المختصر (ص ۱46)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر 
(1۷/۶). 


۳۸۰ 


ويجوز أن تكون”''' العلة'" أمرًا عدميًا في الحكم الثبوتي على الأصح 
عند أصحابنا وغیرهم "۰۳ فيصح تعليل الحكم الثبوتي بالعدم لصحة تعليل 
ضربه لعبده”*' بعدم امتثاله/ 0 ان العلة آمارقی فالعدمية تعرف كالوجودية. 


وقالوا أيضًا: كما لو نص الشارع عليه وكالأحكام تكون [نفیّ]) 
وكالعلة العقلية» وكتعليل العدم به» ذكره بعضهم اتفاقا"» وذكر ابن برهان 
جواز کون العلة”*' آمرا عدميًا في الحکم " الثبوتي عن”'' الشافعية» خلاقًا 
EEE‏ اق [واسستئ بح الح ةمل فول 


)١(‏ في ( و )» (ف): «یکون». 

(۲) في (ف): اللعلة». 

(۳) هذا قول جمهور العلماء خلاقا للحنفية وبعض الشافعية كأبي حامد الإسفرائيني 
والامدي وابن الحاجب من المالكية. انظر: أبو الخطاب: التمهید (48/4)؛ ابن قدامة: روضة 
الناظر (۱۱/۳٩)؛‏ ال تيمية: المسودة (ص 4۱۹)؛ الشيرازي: شرح اللمع (۲/ ١٤۸)؛‏ 
الرازي : المحصول (ه/ ۲۹۵)؛ الامدي: الاحکام (۲۰۱/۳)؛ الزرکشي : البحر المحیط 
(۱4۹/۶)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص 545)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول (ص 40۱5۹ 
أمير بادشاه : تیسیر التحریر (6/ ۳)؛ الانصاري : فواتح الرحموت (۲/ 4 ۲۷). 

)٤(‏ «لصحة» ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش. 

(۵) في (ف): «تقیده"» وهي بهامش ( و ). 

(0) في ( و )» (ف): «یقیناه والمثبت من آصول ابن مفلح. انظر: ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص ۷۳۱). 

(۷) انظر : ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۷۳۱). 

(۸) في (ف): «العلم» وهي بهامش ( و ). 

(9) «الحکم» لم ترد في (ف). 

(۱۰) في ( و ): «عند؛. 

(۱۱) انظر: آل تيمية : المسودة (ص 4۱۸). 

(1)۱۲ ] من آصول ابن مفلح» وفي (و ): ١لا‏ مستثنى بعد»» وفي (ف): «لا مثبتي 
بعد»» وهي بهامش ( و ). انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۷۳۱). 


۳۸١ 


[۵)ب/ و ] 


[ ۹۵ / ف ] 


محمد بن الحسن - في ولد المخصوب - : لم يغصب» وفیما لا خمس فيه 
من الؤلؤ: لم يوجف عليه بخیل ولا رکاب"*. 

ومن شرطهاء أي: العلة» أن تكون متعدية» فلا عبرة بالقاصرة وهي 
ما يوجد/ في غير محل النص كالثميئة في النقدين عند أكثر أصحابنا 
والحنفية» لا للشافعي. ۱ 


وفي شر ط اطراد العلة› وهو استمرار حکمها في ۵ محالها 
قولان: اشترطه الأكثرء خلافا لأبي الخطاب وغيره”” . 


(۱) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير (4/4)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۲۷/۲). 

(۲) اختلف آهل العلم في صحة التعلیل بالعلة القاصرة إذا كانت مستنبطة» فذهب آکثر 
الحنابلة والحنفية إلى فساد التعلیل بالعلة القاصرة» وذهب الشافعي وعامة أصحابه والمالكية 
وبعض الحنابلة كأبي الخطاب والموفق وصاحب المحرر وبعض المعتزلة إلى صحة التعلیل 
بها . 

انظر : أبو يعلى : العدة (۱۳۷۹/۶)؛ آبو الخطاب : التمهید (5/ ١5)؛‏ ابن قدامة : روضة 
الناظر (۸۸۸/۳)؛ آل تيمية : المسودة (ص 4۱۱)؛ السرخسي: آصول السرخسي (۱۵۸/۲)؛ 
صدر الشريعة: التوضیح مع التلویح (۱۳۹/۲)؛ الشيرازي: شرح اللمع (۸4۱/۲)؛ الرازي : 
المحصول (۵/ ۳۱۲)؛ الامدي : الاحکام (۲۱۹/۳)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول 
(ص ۱۷۱)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص .)۳۱٩‏ 

(۳) یکون الاطراد شرط صحة العلة على قول من لم يجوز تخصیص العلة» فأما على 
قول من يجوز تخصیص العلة فالاطراد لیس بشرط صحة العلة. والقول يعدم جواز التخصیص 
قول آکثر الحنابلة وجمهور الشافعية وبعض الحنفية» والذین قالوا بجواز تخصیص العلة هم 
جمهور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية» واختاره آبو الخطاب. انظر: آبو یعلی: العدة 
(۱۳۸۲/8)؛ آبو الخطاب: التمهید (1۹/4)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳/ ۸۹7 
السمرقندي : ميزان الأصول (۸۹۸/۲)؛ السرخسي : آصول السرخسي (۲۰۸/۲)؛ الشيرازي : 
التبصرة (ص 555)؛ الزركشي : البحر المحیط (9/ ۱۳۵)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح 
العضد (۲۱۸/۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۱۰). 


FAY 


وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها""" مستقل به خلاف . 

قيل: لا يجوز'". وقيل: بلی» اختاره الأكثر"» كقول أحمد في 
خنزير ميت: حرام من وجهين”*'. وقيل: يجوز في المنصوصة 
لا المستنبطة اختاره الشيخ وغيره . وقيل: عکسه. 


ثم اختلف القائلون بالوقوع. أي : وقوع تعلیل الحکم بعلتین إذا 
اجتمعت فيه » فهل كل واحدة منها(۲ علة مستقلة » أو جزء علت أو العلت 
واحدة لا بعينها؟ فيه أقوال» فعند أصحابنا وغيرهم : كل واحدة علة» واختار 
ابن عقيل جزء عة“ . 


)١(‏ في (ف): «منهما». 

(۲) اختاره الامدي وابن السبکي» ونسبه الامدي لابن الباقلاني وإمام الحرمين. انظر: 
الامدي: الاحکام (۲۳۰/۳)؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/ ۲4۷). 

(۳) هذا مذهب جمهور الأصولیین . انظر : أبو الخطاب : التمهید (۵۸/4)؛ ابن مفلح : 
آصول الفقه (ص ١٠۷)؛‏ الغزالي : المستصفی (۳۹4/۲)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول 
(o4 /۸(‏ الباجي : إحكام الفصول (ص ۶ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۱6)؛ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۲۸۲)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (4/ ۲۳). 

() انظر : ال تيمية : المسودة (ص 4۱۷). 

(0) ظاهر کلام الموفق في الروضة: الجواز مطلقّا؛ موافقة للجمهور. والمولف تبع ابن 
تيمية في المسودة. وهو مذهب الرازي وغیره. انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۳/ ٩۱۷‏ 
آل تيمية: المسودة (ص 4۱۷)؛ الرازي: المحصول (۲6۸/۵)؛ الزرکشی : البحر المحیط 
(ه/كل/ا١ا).‏ 1 

(5) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۷47)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول 
(ص .)١76©‏ 

(۷) في ( و ): «فيها». 

(۸) ذهب الأكثر إلى أن كل واحدة من العلل علة كاملة» وذهب بعض الحنابلة كابن 
عقيل كما ذكر ذلك في المسودة إلى أن كل واحدة جزء علت واختار صاحب مسلم الثبوت أن 
العلة واحدة لا بعينها. انظر: آل تيمية: المسودة (ص 417)؛ ابن مفلح: أصول الفقه - 


TAY 


ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث . ذكره أصحابنا وغیرهم "۲ 
كالمشقة فى السفر علة الفطر» وعلة الجمع والقصر. 

وأما الأمارة فهى اتفاق. أي: أن ذلك متفق عليه في الأمارة» أي : 

[ 41 [/ و[ جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة» كغروب الشمس للفطر/ والصلاة» 
۰ رفم 
وطلوع الفجر للصوم والصلاة"". 

ولا تتأخر علة الأصل عن حکمه كما هو المختار عند آصحابنا» بل 

متی وجد وجدت. کتعلیل ولاية الأب على صغير عرض له جنون بالجنون» 
واختار”" الامدي وغیره المنع*. 


ومن شرطها: آن لا ترجع عليه أي: الأصل - بالابطال؛ لانه 
منشأهاء فابطالها له إبطال لها » کتعلیل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة 


= (ص ٩۷4)؛‏ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۷9/۶)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح 
العضد (۲۲۷/۲)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۸/۲)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر 
(۲۸/4)؛ الزركشي : البحر المحیط (۱۷۸/۵). 

(۱) وهناك قول بالمنع مطلقًاء وقول آخر الجواز إن لم یتضادا. انظر: ابن مفلح: أصول 
الفقه(ص ۷9۱)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱46)؛ الامدي: الاحکام (۲۳۸/۳)؛ 
الزركشي : البحرالمحیط (۵/ ۱۸۳)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۰ ۱۷)؛ آمیر بادشاه : 
تیسیر التحریر (5/ 78). 

(۲) انظر : المصادر السابقة. 

(۳( في (ف) : «واختیار». 

(4) منع الاکثر جواز تأخر علَّة الاصل عن حكمه» وأجاز صفي الدين الهندي وغیره. 
انظر ابن مفلح: آصول الفقه (ص ١١۷)؛‏ ابن اللحام: المختصر (ص ۱4۵)؛ الامدي : 
الاحکام (۲۶۱/۳)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۸/ ١‏ ابن الحاجب : المختصر 
مع شرح العضد (۲۲۸/۲)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۳۰/۶). 

(0) انظر الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۸۰/۶)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول 
(ص ۱۷۷)؛ الزركشي : البحر المحیط (9/ ۱۵۲)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲/ ۰۲۲۸۹ 


۳۸ 


لدفع حاجة الفقیر / ۰ فانه مجوز لإخراس7١)‏ قيمة الشاة» مفض اا عدم 
وجوبها على التعيين”" بالتخيير بينها وبين قيمتهاء فان عادت عليه 
بالتخصيص فخلاف”7*' . 

ومن شرطها آيضا: أن لا تخالف نصا أو إجماعا؛ لأنهما مقدمان على 
القیاس"۰۳ مثال مخالفة النص : قول الحنفي: «المرأة مالكة لبضعهلاگ 
فیصح نکاحها بغیر إذن وليهاء قياسًا على بیع سلعتها» فانه مخالف لحدیث 
أبي هريرة E‏ «أيما امرأة نکحت نفسها بغير إذن ولیها فنکاحها 
باطل»“ . 


(۱) «فإنه مجوز لاخراج» ساقطة من (ف)» وفي (ف): لأن إخراج». 

(۲) في( و ): «على». 

(۳) في ( و ): «الیقین». 

(8) وهو الخلاف في جواز تخصيص العلة المستنبطة» فالأكثر أجازوا التخصيص خلاقا 
لأكثر الحنابلة والشافعي وأكثر أصحابه وبعض الحنفية. انظر: أبو يعلى : العدة (٤/١۱۳۸)؛‏ 
الامدي: الإحكام (۲۱۸/۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۳۱۰)؛ السمرقندي: ميزان 
الأصول (۸۹۹/۲). 

(5) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۷9۶)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح 
العضد (۲۲۹/۲)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۹۱۰/۲)؛ الزركشى: البحر المحيط 
(۱۳۵/۵). 1 

(5) في ( و ): «لبعضها» . 

(۷) «وغيره» لم ترد في (ف) . 

(۸) أخرجه أبو داود في سننه. كتاب النکاح» باب في الولي. وأخرجه الترمذي في 
سننه» كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح لا بولي . وأخرجه ابن ماجه في سننه » كتاب التكاح» 
باب لا نكاح الا بولي. والحديث عن عائشة» ولفظ الترمذي: عن عائشة» أن رسول الله يكل 
قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنکاحها باطل» فنکاحها باطل» فنكاحها باطل» فان 
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له». انظر: 
سنن أبي داود (0557/7)؛ سنن الترمذي (//407)؛ سنن ابن ماجه (1/ 508). وراجع في = 


۳۸۵ 


] ف‎ / ٩٩ [ 


ومثال مخالفة الإجماع : قياس صلاة المسافر على صومه في عدم 
الوجوب. بجامع السفر المشق فانه مخالف الاجماع "* على وجوب 
آدائها(۳ عليه . 


ومن شرطها آیضا: أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص بأن 


يكمل”" النص على علته وصف. ویزید الاستنباط قيداء فلا يعمل 
بالاستنباط ؛ لأن النص مقدم عليه“ . 


ومن شرطها أيضا: أن يكون دليلها شرعيّاء احتراز مما دليله عقلي 
أو علمي” . 

ويجوز أن تكون العلة حكمًا شرعبًا عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم 
على ما ذكره أبو الخطاب» وهو اختيار ابن عقيل» فجعل الحكم بنجاسة 
الخمر علة فى بطلان بیعه۲۳. 


= الکلام على الحدیث: ابن کثیر: تحفة الطالب (ص ۳۰۰). وفي نفس الباب حدیث 
آبي هریرة: «لا نکاح الا بولي» . 

(1) في ( و ): «للاجماع». 

(۲) في ( و ): «أدلتها». 

(۳) في ( و ): «تکمیل!. 

(4) واشترط الامدي أن تکون الزيادة منافية لمقتضی النص» ووافقه ابن السبكي وابن 
الحاجب . انظر: الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (85/5)؛ الامدي: الاحکام (۲4۵/۳)؛ ابن 
الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱۷۷)؛ الزركشي : البحر المحیط (۱۵4/6)؛ المحلي : شرح 
جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/ ۲۵۲). 

(6) انظر : الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (1/ ۸۷)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح 
العضد (۲۲۹/۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (۱4۸/۵). 

(5) هذا قول جمهور العلماء خلافا لابي الخطاب وغيره» وفصل ابن الحاجب بجواز 
کونها حکمّا شرعيًا إن كان باعثًا على حکم الأصل لتحصیل مصلحة لا لدفع مفسدة. انظر : آبو 
الخطاب: التمهید (44/4)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ١٠۷)؛‏ الرازي : المحصول = 


۳۸٦ 


ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الأصح. اختاره الآكثرء 
كخ اف ا اشح لوان وا 
أو )۲( 

ومن شرط الفرع المقاس۳/ : مساواة علته علة الأصل ظنّاء كالشدة [1)ب/ر] 


المطربة في النبيذ. ومساواة حکمه. أي: الفرع حكم الأصل » كقياس البيع 
على النكاح في الصحة*. 


ومن شرطه/ : أن لا يكون منصوصًا على حکمه. فإن كان منصوصًا [/1/ ف] 
(o) 5 ۲‏ 


= (۳۰۱/۵)؛ الزركشي : البحر المحیط (۱54/۵)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(۲/ ۲۳۰)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲/ ۲۹۰). 

(۱) في ( و ): «والعدوان». 

(۲) ذهب آکثر الاصولیین إلى جواز تعلیل الحکم بالوصف المرکب ونقل عن 
أبي الحسن الشعري وبعض المعتزلة اشتراط أن تکون العلة ذات وصف واحد لا مركبة. انظر : 
ابن اللحام: المختصر (ص ۱46۵)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (4/ 6۹۳ صفي الدین 
الهندي : نهاية الوصول (۳۵۱۳/۸)؛ الزركشي: البحر المحیط (۱5۹/۵)؛ القرافي: شرح 
تنقیح الفصول (ص ۳۱۸): آمیر بادشاه : تیسیر التحریر (4/ ۳۵)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت 
(۲/ ۲۹۱( 

(۲) «المقاس»: لم ترد في (ف) . 

(4) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ١75)؛‏ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول 
(۸/ ۱0۳66۹ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲8۷/۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح 
العضد (۲۳۲/۲). 

(۵) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۲۳ ۷)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
(۱۱۰/۵) الرازي: المحصول (۳۷۲/9)؛ الزرکشي: البحر المحيط (۱۰۸/9)؛ 
ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۳۲)؛ الشاشي : آصول الشاشي 
(ص 0۳۱6 


FAY 


وقیل۲۱: ومن شرطه: أن لا يكون متقدمًا على حكم الأصل» قاله 
بعض آصحابنا والحنفية"» كقياس”" أصحابنا والشافعية الوضوء على 
اليتيم في اشتراط النية» لثبوت*) حكم الفرع قبل“ ثبوت العلة» لتأخر 
الأصل» فان الوضوء تعبد به قبل الهجرة والتيمم إنما تعبد به“ بعدهاء 
وذ" لو جاز تقدمه"؟ للزم ثبوت حكم الفرع حال" تقدمه من غير دليل» 
وهو ممتنع؛ لأنّه تكليف بما يعلم. ويصحح الشيخ اشتراطه لقياس العلة 
ذون قيأس الدلالة ۰ 


.) «الواو»؛ لم ترد في ( و‎ )١( 

(۲) هذا قول بعض الحنابلة والحنفية» واختاره الامدي وابن الحاجب. انظر: 
ابن مفلح: أصول الففقه (ص 757)؟ الأنصاري: فواتح الحموت (۹/۲٠٠)؛‏ أمير بادشاه: 
تيسير التحرير (۲۹۹/۳)؛ الامدي: الاحکام (۲۵۱/۳)؛ ابن الحصاجب : منتهى الوصول 
(ص ۱۷۸). 

(۳) في (ف) : «کقیاس قول»» وبهامش ( و ): «قول». 

)٤(‏ في ( و ): «کثبوت". 

(۵) في ( و ): (وقیل. 

(") «تعبد به»: ساقطة من ( و ۰6 وتوجد بالهامش . 

(۷) في ( و ): «وإذا». 

(۸) في (و) : «تقدیمه». 

(9) في ( و ): بخلاف؟. 

(۱۰) قياس العلة ما صرح فيه بهاء كأن يقال: يحرم النبیذ کالخمر للاسکار. وقیاس 
الدلالة : هو الجمع بين أصل وفرع بدلیل العلة» کالجمع بين الخمر والنبیذ بالرائحة على الشدة 
المطربة . فصحح ابن قدامة - وتبعه المجد ابن تيمية والطوفي - شرط عدم تقدم الفرع على 
حکم الاصل في قياس العلة دون قياس الدلالة. وسيأتي الکلام علیهما في (ص ۳۹۹). انظر : 
ابن قدامة : روضة الناظر (۸۸۱/۳)؛ ال تيمية: المسودة (ص ۳۸۷)؛ الطوفي : شرح مختصر 
الروضة (۳۱6/۳)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنیر /٤(‏ ۷). المحلي : شرح جمع الجوامع مع 
خاشية البناني (۲/ ۶۲ ۳). 


FAA 


[مطلب مسالك إثبات العلة] 

وهذه مسالك اثبات العلة : 

الأول منها: الاجماع"" كالإجماع"“ على أن العلة في قوله عليه 
السلام «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)”": بتشویش** الغضب 
الفكرء والإجماع على أن علة الفطر في السفر المشقة" . 

والثانى: النص. فمنه ما هو صریح في التعلیل» نحو قوله تعالى: 


ک لایکن درل 4 ین بل تک تبت ۰ إلا انعم من نم 
ألرَسول 4 . فان أضيف إلى ما لا يصلح علةء نحو: «لم فعلت؟ فیقول : 


لأنّى آردت». فهو مجازا "*. آما نحو: نها رجس۱۱ نها ليست 


(۱) انظر : الکلام على مسلك الاجماع في : الفتوحي : شرح الکوکب المنیر /٤(‏ ١١١)؛‏ 
صدر الشريعة: التوضیح مع التلویح (۱8۸/۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(۲۳۳/۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (۱۸4/۵). 

(۲) في ( و ): «لا إجماع»» وبالهامش : «كا». 

(۳) الحدیث آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الأحکام» باب هل يقضي الحاکم 
أو يفتي وهو غضبان؟. وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي 
وهو غضبان. انظر : صحیح البخاري (۸/ 549)؛ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۶۲). 

(4) في ( و ): «بتشوش»۰ وبالهامش : «بتشویش». 

(5) في ( و ): «وللاجماع». 

(5) في ( و ): «للمشقة». 

(۷) من الاية (۷) من سورة الحشر . 

(۸) من الاية (۳۲) من سورة المائدة. 

(9) من الاية (4۳) من سورة البقرة . 

(۱۰) انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص 754)؛ الامدي : الاحکام (۳/ ۲۵۳). 

(۱۱) الحدیث آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الوضوء باب لا يستنجي بروث. 
وأخرجه الترمذي في سننه أبواب الطهارة باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرین . وآخرجه ابن = 


۳۸۹ 


بنجس إنها من الطوافین»"؟» فصريح عند القاضي وغیره"". وان لحقته 
«الفاء» فهو آكد" . وقیل : هو إيماء» اختاره جماعة من أصحابنا!؟' . 


ومنه» آي: النصء انما وهو آنواع : 
الأول منها : ذکر الحکم عقب وصف بالفاء» نحو: ۷ قل هو دی 


= ماجه في سننه» کتاب الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. 
ولفظ الترمذي: عن عبد الله يعني : ابن مسعود - قال : خرج النبي ول لحاجته. فقال: 
«التمس لي ثلاثة أحجار». قال فأتيته بحجرين وروثة. فأخذ الحجرين وألقى الروثت وقال: إنها 
ركس». وفي رواية ابن ماجه «هي رجس». انظر: صحيح البخاري (۱/ ۹٥)؛‏ سنن الترمذي 
(6/1؟7)؛ سنن ابن ماجه (۱۱6/۱). 

(۱) الحدیث آخرجه آبو داود في سننه» کتاب الطهارت باب سؤر الهرة. وأخرجه 
النسائي في سننه» کتاب الطهارة» باب سؤر الهرة . وآخرجه الترمذي في سننه» آبواب الطهارة 
باب ما جاء في سور الهرة. ولفظ الحدیث: عن كبشة بنت کعب بن مالك - وکانت تحت ابن 
آبي قتادة - : أن آبا قتادة دخل فسکبت له وضوءًاء فجاءت هرة فشربت منه» فأصغى لها الاناء 
حتی شربت. قالت کبشة: فراني أنظر إليه» فقال: آتعجبین يا ابنة أخي؟ نعم فقال: إن 
رسول الله ية قال : «إنها ليست بنجس. إنها من الطوافین علیکم والطوافات؟. قال الترمذي : 
حدیث حسن صحیح . انظر: سنن آبي داود (۱/ ٠٦)؛‏ سنن النسائي /١(‏ ١٠)؛‏ سنن الترمذي 
(۱۵۳/۱). والحدیث صححه النووي وغیره . راجع : النووي: المجموع (۱۷۱/۱). 

(۲) وهو قول الامدي وابن حاجب وغیرهما. انظر: آبو يعلى : العدة (۱4۲۷/۰)؛ 
الامدي : الاحکام (۳/ ۳۵۲)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱۷۹). 

(۳) في ( و )» (ف): «آوکد». 

(6) هو قول ابن المني وأبي محمد البغدادي وغیرهما . انظر: ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۲۵ ۷)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۱۲۱/4). 

(۵) الایماء : هو اقتران الوصف بحکم لو لم يكن الوصف أو نظیره للتعلیل لكان ذلك 
الاقتران بعيدًا عن فصاحة کلام الشارع. انظر: الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۱۲۰/4)؛ 
والمحلّي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/ ۲۹۷). 

(5) في ( و )» (ف): «عقیب». 

(۷) وجعله في التوضیح من الصریح انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۷1۵)؛ ابن = 


۳۹۰ 


توا ال4 . 

والثاني : ترتيب الحكم/ على الوصف بصيغة الجزاء ۳ نحو: ومن [۱:۷/ و] 
1۳4 جملا جع لَه رجا 49 أي : لتقواه. 

والثالث/ : ذکر الحکم جوابًا لسال* نحو قوله : «أعتق رقبة» (۱۸/ ف] 
في جواب سؤال الأعرابي» |ذا هو في معنى : حيث واقعت"" فأعتق”" . 

والرابع : أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي "۰ فيعلل به صيانة 
لكلام الشارع عن اللغو""؟ نحو قوله عليه السلام ‏ حيث سئل عن بيع 


۹ 


= الحاجب: منتهی الوصول (ص ۱۷۹)؛ صدر الشریعة: التوضیح مع التلویح (۱44/۲)؛ 
الامدي : الاحکام (۲/ ۲۵۶). 

() من الاية (۲۲۲) من سورة البقرة . 

(۲) انظر: الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۱۲۹/۶4)؛ الزركشي : البحر المحیط 
(۲۰۱/۵). 

(۳) من الاية (۲) من سورة الطلاق . 

(4) في (ف): «للسژال»» وهي بهامش ( و ). 

(۵) هذا اللفظ آخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب الصوم؛ باب ما جاء في کفارة من أفطر 
يومًا من رمضان. والحدیث آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الصوم. باب ذا جامع في 
رمضان . وآخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الصيام» باب تغليط تحریم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم» ووجوب الکفارة الکبری فيه وبیانها. انظر : صحیح البخاري (۲/ 8۹۷)؛ صحیح 
مسلم (۲/ 6۷۸۲+ سنن ابن ماجه (۵۳4/۱). 

)١(‏ في ( و ): «وأوقعت». 

(۷) انظر: الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۱۲۹/4)؛ صفي الدین الهندي: نهاية 
الوصول (۳۲۷۱/۸). 

(A)‏ في ( و ): «للنفي»» وبالهامش : «للغي». 

(9) قسم الرازي هذا النوع إلى أربعة أقسام وكذلك الصفي الهندي. انظر: ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص ۷1۷)؛ الرازي: المحصول (49/5١)؛‏ صفی الدين الهندي: نهاية الوصول 
(۸/ ۳۲۷۳ ۱ 


۳۹۱ 


الرطب بالتمر - : «أينقص الرطب إذا یبس؟۰ قالوا”'2: نعم. قال: «فلا 
اذن»(۳؟. و استفهام ناه استعلامي ؛ لظهوره. 


والخامس : تعقیب الکلام أو تضمنه ما لو لم یعلل به لم ينتظم. نحو 
« سرا إل گام ودروا لسع »۰ «لا يقضي القاضي "۲ وهو غضبان»( 
إذ البیم والقضاء لا یمنعان مطلقًاء فلا بد من مانع» ولیس الا ما فهم من 
متاق الل موه 


والسادس : اقتران الحكم بوصف مناسب. نحو: أكرم العلماء وأهن 
الجهال*؟. 


)١(‏ في ( و ): «قال»۰ وبالهامش : «قالوا». 

(۲) آخرجه مالك في الموطأء کتاب البيوع» باب ما يكره من بيع التمر بالتمر متفاضلا . 
وآخرجه أبو داود في سننه» کتاب البیوع والاجارات» باب في التمر بالتمر. وآخرجه الترمذي 
في سننه» کتاب البیوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. انظر : الامام مالك : 
الموطاً (۳۲۳/۲)؛ سنن أبي داود (85/۳)؛ سنن الترمذي (۵۲۸/۳). 

(۳) في ( و ): «فهوا. 

() في( و ): «تقرري". 

(۵) من الاية )٩(‏ من سورة الجمعة. 

(5) «القاضي»» لم ترد في ( و ۰6 وتوجد بالهامش. 

(۷) آخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه» كتاب الأحكام» باب لا يحكم الحاكم وهو 
غضبان. ولفظه: عن أبي بكرة: أن رسول الله و قال : «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان». والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهماء وقد سبق في (ص ۳۸۹). انظر: 
سنن ابن ماجه (۲/ .)۷۷٩‏ 

(۸) انظر: الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۱۳۸/4)؛ الامدي: الإحكام (۳/ ١٠٠)؛‏ 
الزركشي : البحر المحيط (۲۰۱/۵). 

)٩(‏ انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۸6۸/۳)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح 
العضد (۲۳/۲). 


۳۹۲ 


وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ فيه وجهان. ذكرهما جماعة 
من أصحابنا ۲۳ . واختار الاشتراط جماعة وعدمه اروق , 


قال صاحب المحرر"۳*: ترتیب الحکم على اسم مشتق یدل : أن ما منه 
الاشتقاق؛ علة في قول أكثر الأصوليين. وقال قوم : 0 


المسلك” الثالث من مسالك إثبات العلة : التقسيم والسبر ۰۳ مسلك 
صحیح لاثبات العلة فى ظاهر کلام القاضي وغیره» و فا( ابن عقيل » 
وذکره بعضهم عن الأكثر”"' . 


(۱) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۷۷۱)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱4۷). 

(۲) من قال: «آن الغلة بمعنى المعرف» وهم الأكثر قال: لا يشترط مناسبة الوصف 
الموماً إليه . ومن قال: «أن العلة بمعنى الباعث» قال بالاشتراط . واختار الامدي وابن الحاجب 
أنه إن فهم التعليل من المناسبة اشترط؛ لأنَّ المناسبة فيه منشأ للإيماءء والاً فلا؛ لأنّه بمعنى 
الأمارة. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ١۷۷)؛‏ الفتوحي : شرح الكوكب المنير 
(51/5١)؛‏ الامدي: الاحکام (۲۲۱/۳)؛ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۱۸۰)؛ 
الشنقيطي : نشر البنود (۲/ ۱6۷)؛ الشوكاني : ٍرشاد الفحول (ص ۳۰۳). 

۳( انظر : آل تيمية : المسودة (ص 4۳۸)؛ صدر الشريعة : التوضیح مع التلویح (۲/ ۱4۵). 

(6) «قوم»» ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

() نسبه ابن مفلح لابي الخطاب وإمام الحرمین والغزالي. انظر: ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص ۷۷۱). 

(7) «المسلك؟: لم ترد في ( و ۰6 وتوجد بالهامش. 

(۷) السبر في اللغة: الاختبار یقال: سبرته أي: اختبرته. والمسبار: ما یسبر به 
الجرح . انظر : الجوهري : الصحاح (۲/ ١۷٦)؛‏ الفيروزابادي : القاموس المحیط (ص ۵۱۷). 

)۸( في (ف) : «وقال». 

: ابن عقيل‎ ؛)٠١٠١‎ /٤( وخالف في ذلك أكثر الحنفية. انظر: أبو يعلى : العدة‎ )٩( 
السمرقندي: ميزان الأصول‎ .)۷۷١ الواضح (۱۷۲/۱ أ)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص‎ 
: (۸۵۸/۲)؛ أمير بادشاه: تيسير 0 الامدي: الاحکام (/555)؟ الزركشي‎ 
.)۳۰۹ البحر المحيط (0/ ۲۲۲)؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص‎ 


۳۹۳ 


] ف‎ / ۹٩ [ 


[۷) ب | و ] 


ومو: حصر الأوصاف وابطال كل علة علل بها الحکم المعلل ال 
واحدة فتتعین"۰ نحو: علة الربا/ : الکیل أو الطعم أو القوت» والکل 
باطل إل“ الأولى . 

ومن شرطه أن يكون سيره حاصرًا بموافقة(۳) خصمه أو عجزه عن 
إظهار وصف زائد» فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده 
لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه"*" أو بسبيان طردیته» أي : 
عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه''' . 

ولا يفسد الوصف بالنقض(۲/ ؛ لجواز كونه جزء علة أو شرطهاء فلا 


)١(‏ انظر: أبو الخطاب: التمهيد (۲۲/۶)؛ ابن اللحام: المختصر (ص 518١)؛؟‏ ابن 


الحاجب : منتهى الوصول (ص ۱۸۰)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (55/5)؛ المحلي: شرح 
جمّع الجوامع مع حاشية البناني (۲۷۱/۲). 

(۲) «إلاً»؛ ساقطة من (ف). 

(۳) في ( و ): «لموافقة». 

(6) من طرق الحذف الإلغاء» وهو: بیان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة» 
ولم يثبت دونه» فيظهر استقلاله وحده. ويعلم أن المحذوف لا آثر له. انظر : ابن قدامة: روضة 
الناظر (/ /861)؟ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (55/5١)؛‏ الامدي : الاحکام (*//751)؛ 
الزركشي : البحر المحيط (۲۲۸/۵)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول (ص ۱۸۱)؛ الشنقيطي : 
نشر البنود (۱6۹/۲)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (45/4)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۲۲۹/۲). 

(۵) في ( م ): «إلى». 

(5) ومن طرق الحذف طرد المحذوف. كقولنا: سرى العتق في الأمة» كالعبد بجامع 
الرق» إذ لا علة غيره» فإن قيل: في الأصل وصف زائد وهو الذكورة المحصلة للکسب. 
فنقول: هو وصف لم يعتبره الشرع في باب العتق» وان كان الشارع اعتبره في الشهادة 
والميراث. انظر: المصادر السابقة؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 774)؛ المحلي : شرح جمع 
الجوامع مع حاشية البناني (؟/ ۲۷۳). 

(۷) في ( م ): «النقص!. 


۳۹ 


يستقل بالحکم» ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه(. 

ولا يفسد الوصف أيضًا بقوله۲۳: لم أعثر بعد البحث على/ مناسبة [۸ب/م] 
الوصف فیلفی. إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه”” . 

وإذا اتفق الخصمان فى فساد المعنى على فساد علة من عداهما فإفساد 
أحدهما علة الاخر لل ف علته'؟؟, قاله بعض المتكلميه” © . 
والصحيح عند الأكثر خلافه. وهو حجة للناظر والمناظر على الأصح 
اختاره الأكثر من أصحابنا وغيرهه””" . 

المسلك الرابع من مسالك إثبات العلة: إثباتها بالمناسبة( - وهي 
أي : إثباتها بالمناسبة ‏ : أن يقترن بالحكم وصف مناسب. وهوء أي : 
الوصف المناسب: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح 


(۱) سيأتي تعريف النقض» والخلاف في إفساده العلة (ص 4۱۰). 

(۲) في ( و): «لقوله». 

(9) انظر : اين قدامة: روضة الناظر (۸۵۸/۳)؛ ابن اللحام : المختصر (ص .)١58‏ 

() في ( و ): «عقلته»» وبالهامش : «علته» . 

(5) في (ف): «قال). 

(5) انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (*/ ۸5۹)؛ ابن اللحام المختصر (ص .)١548‏ 

(۷) انظر: المصدرين السابقين؛ والمحلّي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۲۷۲/۲)؛ الشنقيطي : نشر البنود (1/5١)؛‏ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۰۰/۲). 

(۸) المناسبة في اللغة: المشاكلة» والمناسب القریب» وبينهما مناسبة أو هذا يناسب 
هذاء أي : يقاربه شبهًا. انظر: ابن منظور: لسان العرب (١/7677)؛‏ الفيومي: المصباح المنير 
(ص ۲۳۰). والمناسبة اصطلاحًا: تعيين علة الأصل بمجرد إبداء المناسبة من ذات الوصف 
لا بنص وغيره» ويرادفها الإخالة وتخريج المناط . مثالها: تحريم الخمرء فان فيه وصمًا يناسب 
أن يحرم لأجلهء وهو الإسكار المذهب للعقل. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۷۸۰)؛ 
التلمساني: مفتاح الوصول (ص ٩۱8)؛‏ المحلّي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(/374)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۳۰۰). 


۳۹۵ 


]فل/1٠١[‎ 


أن يكون مقصودًا من شرع الحكم» من حصول مصلحة آو دفع مفسدة 
فيمكن إثباته على الخصم في المناظرة ويكون/ معاندًا بمنعه”"' . 

وان!۲۳ كان الوصف خفيًا أو غير منضبط اعتبر ملازمه» وهو المظنة 
کالستر الل 

وإذالزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة: ألغيت 
المصلحة عند الاکثر(*) دفعًا للمفسدة. وقيل : لا تلغى» اختاره جماعة(*. 

المسلك الخامس من مسالك إثبات العلة: إثبات العلة بالشبه» وهو 
عند القاضي وابن عقيل وغيرهما: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو 
اش "نه ها لقي كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة» والمذي 


(۱) انظر: المصادر السابقة؛ ابن اللحام: المختصر (ص 48١)؛‏ الزركشي: البحر 


المحيط (۲۰۹/۵)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۳۰۳)؛ السمرقندي: ميزان الأصول 
(۸۱۳/۲). 

(0) في ( و )» (ف): «فان». 

(۳) انظر : ابن اللحام : المختصر (ص ۱4۹)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد 
(۲۳۹/۷)؛ الامدي : الاحکام (۲۷۲/۳). 

(6) اختاره الامدي وابن الحاجب وغیرهما . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ١۷۸)؛‏ 
الامدي : الاحکام )۷7/۳( الزركشي : البحر المحیط (۲۲۰/۵)؛ ابن الحاجب : منتهی 
الوصول (ص ۱۸۳)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۳۰۹/۳)؛ الشوكاني: ارشاد الفحول 
(ص ۳۷۱). 

)١(‏ اختاره الرازي وابن عبد الشکور وغیرهما. انظر: المصادر السابقة؛ ابن اللحام: 
المختصر (ص 55١)؛‏ الرازي: المحصول (۱۷۰/۵)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول 
(۳۳۰۹/۸)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲4/۲). 

(5) «آشبه» ساقطة من ( و )؛ وتوجد بالهامش. 

(۷) في ( و ): «منهاا. 

(۸) انظر: آبو يعلى : العدة (۱۳۲۵/4)؛ ابن عقيل : الواضح (۱۳۲/۱ ب)؛ ابن 
قدامة : روضة الناظر (۳/ ۸٦۸)؛‏ السمرقندي: ميزان الأصول (۸6/۲)؛ أمير بادشاه: تیسیر = 


۳۹۹ 


المتردد بين البول والمنىء وكالعبد متردد بين إلحاقه بالمال فى إيجاب 
القيمة بإتلافه ولو زادت على دية حر وبين إلحاقه بالحر» وإلحاقه 
بالمال أشبه؛ لاله“ أشبه به في الحكم والصفة» فكان إلحاقه به أولى . 


es‏ ل ال ۱ 0 الأصح : : نعم» 
خلافا للقاضي”” *. والاعتبار بالشبه حال حقیقة(؟ خلافا لابن علیة*؟. 


وقیل"*: بما یظن أنه مناط الحکم "۲ . 


= التحریر (4/ ۵۳)؛ الرازي : المحصول (۵/ ۲۰۱)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۳۳۳۹/۸) 
ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱۸4)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۰). 

(۱) «آشبه لانه»: لم ترد في ( و ). 

(۲) في (ف): «حجة»» وهي بهامش ( و ). 

(۳) ذهب آکثر الحنابلة والشافعي وأكثر آصحابه إلى أن قياس الشبه حجة وصحیح» وهو 
رواية عن آحمد» وهو قول الاکثر كما قال الشوكاني . والرواية الاخری عن أحمد أن قياس الشبه 
ليس بحجة وهو قول أكثر الحنفية وبعض الشافعية والقاضي ابن الباقلاني. انظر: أبو يعلى: 
العدة (۱۳۲۲/۶)؛ أبو الخطاب: التمهيد (0/4)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳/ 1/7م)؛ 
الشافعي : الرسالة (ص 4۷۹)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۳۳۳/۸)؛ الزركشي : 
البحر المحيط (۲۳4/۵)؛ السمرقندي : ميزان الأصول (۲/ ۸4)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير 
(04/5)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۳۰5)؛ الشنقيطي : نشر البنود (۲/ .)١91‏ 

(4) انظر: ابن اللحام: المختصر (ص ۱4۹)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۲/ 858)؛ 
الشنقيطي : نشر البنود (۲/ ۱۹۳)؛ المحلّي : : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/ ۲۸۹). 

(۵) هو الحافظ الثبت» آبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي» مولاهم» البصري 
الكوفي الأصل» المشهور بابن علية» وهي أمه. كان فقيهاء ماما مفتياء من أئمة الحديث. 
ولد في سنة ۱۱۰ه وثُوْفي في سنة ۱۹۳ه. قال أبو داود: ما أحد من المحدثين الا وقد أخطأ 
إلا إسماعيل ابن علية . انظر: في ترجمته: الذهبي: سير أعلام النبلاء (1//9١1)؟‏ ابن حجر: 
تهذيب التهذيب (۲۹/۱). 

(7) «قيل»: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش 

(۷) وهو قول الرازي. انظر: الرازي: المحصول (۲۰۳/9). 


۳۹۷ 


[ 4۸ 1/ و ] 


۱1 ف] 


المسلك السادس/ من مسالك اثبات العلت» وهو : الدوران» وهو : 
وجود الحکم بوجود الوصف وعدمه بعدمه» کر ائحة المسکر المخصوصت 
فانها داثرة معه وجودا و" عدمّا. واستعباد العبد واستخدامه دائر مع الرق 
وجودًا وعدمّا"۳*: يفيد العلية على الأصح. اختاره أكثر أصحابناء والمالكية 
والشافعية والجرجاني والسرخسي "۳ . وذکر القاضي وجهّا لایفیدها وأن آحمد/ 
آومالیه"*۲. فعلی الأول يفيدهاظنًا . وقیل : قطعًاء ذكره جماعة من صحابنا(؟ . 


واطراد العلة لا يفيد صحتهاء قطع به آکثر أصحابناء فليس الطرد”) 


وحده ول : 


(۱) في( و ): «أو». 

(۲) يسميه بعض العلماء الدوران وبعضهم الطرد والعكس . انظر: تعريف الدوران في : 
الطوفي: شرح مختصر الروضة (4۱۲/۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ١۷۹)؛‏ الباجي : 
الحدود (ص 5 -۷9)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۳۰۷)؛ السمرقندي: ميزان 
الأصول (۸64/۲)؛ الجرجاني: التعريفات (ص ۱۰۵)؛ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول 
۸۳ ۱ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲۸۹/۲). 

(۳) هو آبو سفیان السرخسي الحنفي» ذکر ذلك أبو يعلى وأبو البرکات ابن تيمية» ولم 
آجد له ترجمة. انظر: أبو يعلى : العدة (۵/ ۱8۳۳)؛ ال تيمية : المسودة (ص 4۲۷). 

(4) ذهب جمهور العلماء إلى أن الدوران يفيد العلية» خلافا لبعض الحنفية» منهم : 
الكرخي» وبعض الحنابلة» وبعض الشافعية منهم الامدي» وبعض المالكية. انظر : آبو يعلى : 
العدة (9/ ۱6۳۲)؛ آل تيمية: المسودة (ص 4۲۷)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 0۷۹۵ 
الجصاص : الفصول (4/ ۱۲۰)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۲/٤٠۸)؛‏ الامدي: الاحکام 
(۲۹۹/۳)؛ الزركشي : البحر المحیط (9/ ۲4۳)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۰۸)؛ 
الشنقيطي : نشر البنود (۲/ ۱۹۵). 

(۵) وهو قول بعض المعتزلة. انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۷۹۵ البصري : 
المعتمد (۲/ ۲6۷)؛ الزركشي : البحر المحیط (۵/ ۲۳). 

(7) في (ف): «المراد»» وهي بالهامش ( و ). 

(۷) ذهب جمهور العلماء إلى أن اطراد العلة يفيد صحتها» وخالف بعض الحنفية وبعض = 


۳۹۸ 


والقياس : إما جلي وإما خفي . 

والجلي : ما قطع فيه بنفي الفارق» کالامة عبد في العتق”" . 

وينقسم القياس الجلي إلى: قياس علة» وإلى قياس دلالة» وإلى 
ف الأول» وهو قياس العلة: ما صرح فيه”" بالعلة*. 


العلة. كقياس قطع جماعة بواحد على قتلهم بواحد(؟ بواسطة 
الا 


= الشافعية كالصيرفي والرازي والبيضاوي» وغيرهم. وتوقف الصفي الهندي» وهناك أقوال 
أخرى . انظر: ال تيمية: المسودة (ص 4۲۷)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (5/ 98١1)؛‏ 
الشيرازي : التبصرة (ص ١55)؛‏ الرازي: المحصول (۲۲/۵)؛ صفي الدين الهندي : نهاية 
الوصول (۳۳۷۸/۸)؛ الأصفهاني: شرح المنهاج (۲/ 6۷۰8+ السمرقندي: ميزان الأصول 
(۲/ ۸۲۰ آمیر بادشاه : تیسیر التحریر /٤(‏ ۵۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۰۸)؛ 
الشنقيطي : نشر البنود (۲/ ۱۹۷)؛ البصري : المعتمد (46۰/۲). 

)١(‏ انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۹ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية 
البناني (۲/ ۳۶۰)؛ الامدي : الاحکام (4/ ۳)؛ آمیر بادشاه : تیسیر التحریر (۷/4). 

(۷) «لی»: لم ترد في ( و )۰ وتوجد بالهامش. 

)۳( في ( و ): (به في العلة» . 

(8) كالجمع بين النبيذ والخمر في تحريم الشرب بواسطة الشدة المطربة. انظر: 
الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۲۰۹/۶)؛ الامدي: الإحكام (4/4). 

(5) «بواحد»: لم ترد في (ف). 

(0) قياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها. مثال اللازم: أن يقال: النبيذ 
حرام كالخمر؛ بجامع الرائحة المشتدة» وهي لازمة للاسکار. ومثال أثرها: أن يقال: القتل 
بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد؛ بجامع الإثم» وهو أثر العلة التي هي العمد العدوان. 
ومثال حكمها: أن يقال: تقطع الجماعة بالواحد» كما يقتلون به؛ بجامع وجوب الدية عليهم في = 


۳۹۹ 


والثالث» وهو القياس في معنى الأصل : الجمع بنفي الفارق» كالأمة 


اف ال 
ویجوز التعبد”” بالقیاس عقلاً عند الأئمة الأربعة والاکثر ۳۱ خلافا 
نم للشعة والنظام* . 


وقيل: يجب التعبد به عقلا» اختاره القاضى وأبو الخطاب 
وغه 


والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا. وقیل : لا وأوماً إليه حمل 
وقاله داود وابنه» وحمل ذلك على قياس خالف نصا . 


والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح 


= ذلك. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۷۹۹)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية 
البناني (۲/ ۳6۲). 

.)۳۸/۵( انظر : الزركشي : البحر المحیط‎ )١( 

(۲) في ( و ): «العبد»» وبالهامش: «التعبد». 

(۳) انظر: آبو یعلی : العدة (۱۲۸۰/6)؛ آبو الخطاب: التمهید (۳۹۰/۳)؛ 
السمرقندي : ميزان الأصول (۷۹۹/۲)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۳۱۰/۲)؛ ابن 
الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱۸۲)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ٩4۱)؛‏ ابن برهان: الوصول 
(۲۳۲/۲). 

(4) هو آبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانیء النظام البصري» من رژوس المعتزلة» 
متهم بالزندقة» كان شاعرّا أديبا بلیغا. وتنسب إليه النظامية» وافق المعتزلة في آمور وخالفهم في 
آمور. مات في خلافة المعتصم سنة ۸۲۳۱.. له کتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة. انظر في 
ترجمته : ابن حجر : لسان المیزان (۱/ ۱۹6)؛ الشهرستاني : الملل والنحل (۱/ ۷؟). 

(0) وهو قول القفال وأبي الحسین البصري. انظر: آبو یعلی: العدة (۱۲۸۹/4)؛ 
آبو الخطاب : التمهید (۳۳۸/۳)؛ الامدي: الاحکام (4/ 0)؛ البصري: المعتمد (۲۰۱/۲). 

(5) وهو قول القاساني والنهرواني . انظر: آبو يعلى : العدة (54/ ۱۲۸۱)؛ أبو الخطاب : 
التمهید (۳/ ۳۹۸)؛ ابن حزم: الاحکام (۸۷ ۳۷۰). 


fon 


عند أصحابناء وأشار إليه أحمد» خلافا للشيخ والأمدي وغیرهما(. 

وقیل : يكفي في علة التحريم لا غیرها۰"۳ قاله آبو عبد الله 
البصری" ۳ . قال أبو العباس : وهو قیاس مذهبنال؟ . 

ويجري القیاس في العبادات كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك"؟؟ 
والأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعیة۳؟۰ کالوقت للصلاة ورژية الهلال 
للصوم وملك النصاب للزكاة» ومنعه الحنفية واختاره/ الامدي وغیره(۷ 


(۱) ذهب الاکثر إلى أن النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس» خلاا 
لأبي الخطاب والموفق وابن الحاجب وغیرهم . انظر : آبو یعلی : العدة (۱۳۷۲/4)؛ 
آبو الخطاب : التمهید (4۲۸/۳)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۸۳۱/۳)؛ ال تيمية: المسودة 
(ص ۳۹۰: ابن الحاجب: منتهی الوصول (ص ۱۹۰)؛ الامدي: الاحکام (۵۵/4)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (۳۱/۵)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۱۱۱/4)؛ البصري: المعتمد 
(۲۳۵/۲). 

(۲) وهو قول أبي هاشم الجبائي. انظر: البصري: المعتمد (۲۳6/۲)؛ المدي: 
الاحکام (۶/ 88)؛ آمیر بادشاه : تیسیر التحریر (4/ ۱۱۱). 

(۳) هو الحسین بن علي بن إبراهيم» الملقب بالجعل» فقیه حنفي من شیوخ المعتزلة» 
صنف في الکلام على مذهب المعتزلة» وتوفي في سنة 759ه» وقد قارب الثمانین . انظر في 
ترجمته : ابن الجوزي : المنتظم (۲۷۲/۱6)؛ ابن حجر : لسان المیزان (۲/ 4۷ ۳). 

(5) انظر: ال تيمية: المسودة (ص ۳۹۱). 

)6( خالف في ذلك الجبائي والكرخي. ذکر ذلك القرافي. انظر : الفتوحي: شرح 
الكوكب المنير (۲۲۰/4)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۳۲۳)؛ المحلي: شرح جمع 
الجوامع مع حاشية البناني (۲/ ۲۰۷). 

(1) وهو قول بعض الحنفية. انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (/ ١47)؟‏ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص 884)؛ الغزالي: المستصفى (۳4۸/۲)؛ الزركشي: البحر المحيط 
(/55)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۳۱۹/۲). 

(۷) وهو قول المالكية وأكثر الحنفية وبعض الشافعية. انظر : المصادر السابقة؛ 
القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص ۳۲۲)؛ ابن برهان: الوصول (۲۵۹/۲)؛ الآمدي: الإحكام 
(5/ 56)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول (ص ۱۹۱). 


٤١١ 


۸1 ب | و ] 


[۱۱۲/ ف ] 


والكفارات والحدود والمقدرات عند أصحابنا والشافعية» خلانا 
للح 7 


ويجوز على الأصح» اختاره الجمهور"""» ثبوت الأحكام كلها بتنصيص 
من الشارع لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل » ولان فها ما لا یعقل ۲۱ 
[معناه]. 

والنفي”*' إن كان أصليًا جرى فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء 
حكم شيء على انتفائه 2 عن مثله» فیو كل به الاستصحاب")» والاً جرى فيه 
القياسان”*' إن لم يكن أصليًا" . والله أعلم . 


(۱) انظر: آبو الخطاب: التمهيد (۳/ 549)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ١٠٤٠)؛‏ الباجي : 
إحكام الفصول (ص ۲۲)؛ الجصاص : الفصول (۱۰۵/4). 

(۲) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۳۷4)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۸۳۵)؛ ابن 
برهان: الوصول (۲۲۳/۲)؛ الامدي: الاحکام (57/4)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول 
(ص ۱۹۱)؛ آمیر بادشاه : تیسیر التحریر (۱۱۳/4). 

(۳) «ما لا يعقل معناه»» ساقطة من (ف) ویوجد في (ف) : «فیها الخطاب كما قدمناه» . 

(4) في ( و ): «منعك». والمثبت من آصول ابن مفلح. انظر : ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۸۳۵). 

() في ( و ): (والنص»» وبالهامش : «والنفي» . 

(5) في ( و ): «امتثاله"» وبالهامش : «انتفائه». 

(۷) النفي الاصلي : هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع» کانتفاء صلاة سادسة» فلا 
یجری فيه قياس العلة؛ لألّه لا موجب له قبل ورود السمع؛ فليس بحکم شرعي حتی تطلب له 
علة شرعية» بل هو نفي حکم الشرع ولا علة لهء إنما العلة لما يتجدد. انظر : ابن قدامة: روضة 
الناظر (4۲۸/۳)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۸۳۲)؛ الغزالي: المستصفی (۲/ ۳4۷)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (0/ ۸۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۲۳)؛ التلمساني : 
مفتاح الوصول (ص 4 ۱۵)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۲۸/۳). 

(۸) في ( م ): «القیاسات». 

(9) وهو النفي الطارىء الحادث المتجدد بعد عدمه كبراءة الذمة من الدين بعد ثبوته = 


۲ 


فصل 

الأسئلة الواردة على القیاس : 

وهي أشياء» أحدها: الاستفسار" وهو: طلب معنى لفظ المستدل 
لاجماله() أو غرابته۳۱. 
+ ا الامیال: وان یفن هیام .بیان 
احتمال اللفظ معنیین فصاعدًاء لا ببیان التساوي لعسره"؟. 

وجوابه من مثبت القیاس : بمنع"'' التعداد”" المذک ور" . أو 
برجحان أحدهما بأمر ما . 


= فيهاء فيجري فيه قياس الدلالة وقیاس العلة» مثال قياس الدلالة في النفي الطاریء أن یقول : 
من خواص براءة الذمة في الدین أن لا یطالب به بعد آدائه» ولا يرتفع إلى الحاکم» ولا يحبس 
به » وكل هذه الخواص موجودة فدل على وجود براءة الذمة. ومثال قياس العلة في النفي 
الطاریء أن يقال : علة براءة الذمة من دين الادمي هو آداژه والعبادات هي دين لله عز وجل» 
فلیکن آداژها علة البراءة منها. انظر: المصادر السابقة؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة 
البنانی .)۲٠۹/۲(‏ 

)١(‏ الاستفسار في اللغة: طلب بيان الشيء وإيضاحه. انظر: الجوهري: الصحاح 

(0) في ( و): «لا |جماله»» وبالهامش: «لاجماله» . 

(۳) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۳۰/۳٩)؛‏ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۸۳۷)؛ 
ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱۹۲)؛ الامدي: الإحكام (594/84)؛ أمير بادشاه: تيسير 
التحریر (4/ ۱۱6). 

)€( ایتوجه» ساقطة من (ف). 

(5) في ( م )۰ ( و ): «لغیره». 

(1) في ( و ): «یمنع». 

(۷) «التعداد»» ساقطة من (ف). 

(۸) في (ف): «النص لا المذكور»» وهي بهامش ( و ). 


۳ 


[44أ/ر] 


والثاني من الأسئلة الواردة عليه : فساد الاعتبار» وهو مخالفة القياس 
نصا(" من كتاب أو" سئّة؛ لحديث معاذ(۳؟ ولأن الصحابة رضي الله 
عنهم() لم یقیسوا الا مع عدم النص . ۱ 

وجوابه : بنع( النص» أو الطعن في ده ارال اوه و 
استحقاق [تقديم القياس]" عليه" لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب 
كا 


والثالث من الأسئلة الواردة عليه/ : فساد الوضعء وهو اقتضاء العلة 


)١(‏ انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (/4517)؛ ابن اللحام: المختصر 


(ص ۱۵۲)؛ الزركشي: البحر المحيط (۵/ ۳۱۹)؛ الشنقيطي : نشر البنود (۲۳۰/۲)؛ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۳۰/۲). 

(۲) في ( و ): «وسنة. 

(۳) حدیثه آخرجه أحمد في المسند» مسند الانصار. وآخرجه آبو داود في سننه کتاب 
الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء . وآخرجه الترمذي في سننه کتاب الاحکام» باب ما جاء 
في القاضي كيف يقضي . ولفظه: عن رجال من أصحاب معاذ. أن النبي ية لما بعثه إلى 
اليمين» فقال: «کیف تقضي؟ قال: آقضي بکتاب الله . قال «فإن لم يكن في کتاب الله؟», 
قال : فبسنة رسول الله ي . قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله يك؟4. قال: أجتهد رأيي . 
قال : فقال رسول الله ية : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ية لما يرضي رسول الله». 
انظر : مسند أحمد (۲۸۰/۵)؛ سنن آبي داود (۱۸/۶)+ سنن الترمذي (۹۱۹/۳). وراجم في 
الکلام على الحدیث : ابن كثير : تحفة الطالب (ص 4 ۱۲). 

(8) «رضي الله عنهم»: لم ترد في (ف). 

(۵) في ( و ): «یمنم». 

(5) «أو الطعن في سنده بإرسال آوغیره» : لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش. 

(۷) [ ] زيادة يقتضيها السياق. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (5517/7)؛ ابن 
اللحام : المختصر (ص 62 

(۸) في (ف) : «علة». 

(9) «له»: لم ترد في (ف) . 


يق 


نقيض ما علق بها( ی ري فلا ينعقد به 
النكاح كالإجارة فيقال: انعقاد”"' غير النكاح يقتضي انعقاده به" لتأثيره في 
غيره. 


وجوابه : بمنع الاقتضاء المذ کور الذي اعتر ض به أو بأن اقتضاءهاك 
أي : العلة؛ لما ذکره المستدل أرجح”“. فإن ذکر الخصم شاهدًا/ لاعتبار ما 
ذکر ۰ فهو معارضة . 


وذکر ؛ فساد الوضع قسمین : 
آحدهما : أن" لا یکون الدلیل على [الهيثة]"“ الصالحة لاعتباره في 
ترتیب الحکم. كأن یکون صالحًا [لضد]" ذلك الحکم أو [نقيضه]”" . 


الثاني : کون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكمء 


)١(‏ انظر: أبو الخطاب: التمهيد (۱۹۹/4)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(4۷۲/۳)؛ الشيرازي: كتاب المعونة في الجدل. (ص .)٠٠١‏ الزركشي: البحر المحيط 
(۳۱۹/۵)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲/ ۲۳۳)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۳۶۲/۲)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۲۰). 

(۲) «انعقاد»: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش 

(۳) في (ف): «له». 

(6) في ( و )» (ف): «راجح؟. 

(5) «ما ذكره»» ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

(5) «أن»: لم ترد في (ف). 

(۷) في ( و ): «الأمم»: ولم ترد في (ف)؛ وما أثبتناه من جمع الجوامع وغيره انظر: 
المحلي شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۲۲/۲). 

(۸) في ( و ): «لفظا»» وفي (ف): الفضلا». والسياق يقتضي ما أثبتناه. انظر: 
المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/ ۳۲۲). 

(9) في ( و )» (ف): «تقضیه». والسیاق يقتضي ما آثبتناه. انظر : المصدر السابق. 


۶۰ 


[ ۱۰۲ / ف ] 


إن جوابهما بتقرير کون الدليل کذلك ۳ . 


الرابع من الأسئلة الواردة عليه : المنع وهو منع حكم الأصل"۰۳ كقول 
الحنفي : الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت کالنکاح» فيقال له : النکاح 
لا یبطل بالموت بل ينتهي به . 


ولا ینقطع به المستدل على الأصح»› اختاره آکثر أصحابنا وغیرهم(۳)؛ 
لتوقف القیاس على ثبوت حکم الأصل . وقیل : ينقطع لانتقاله أي : 
الانتقال"*" عن إثبات حکم الفرع الذي هو بصدده” إلى غیره. وقیل : یکون 


() انظر : المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۲/ ۳۲۲ --۳۲). 

(۲) المنع آربعة أضرب: آولها: منع حکم الأصل . والثاني : منع وجود الوصف الذي 
ادعی المستدل أنه العلة في الاصل . والثالث : منع کونه علة في الاصل . والرابع : منع وجودة 
في الفرع . ومثاله : قياس النبیذ على الخمر في الحرمة. فاذا قال المعترض : لا نسلم تحریم 
الخمر» فقد منع حكم الأصل» وإن قال: «لا أسلم وجود الاسکار في الخمر» فقد منع وجود 
الوصف علة في الأصل› ولو قال: «لا أسلم الاسکار علة في التحریم» لكان هذا منع علية 
الوصف في الأصل»› ولو قال: «لا أسلم وجود الاسکار في النبیذ» فقد منع وجود العلة في 
الفرع . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (4۸۱/۳)؛ ابن مفلح : آصول الفقه (ص ۸۳۹)؛ 
الشيرازي : المعونة (ص 6۲۳۰+ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۸/ ۳9۸۳ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲۱/۲)؛ التلمساني: مفتاح الوصول (ص ١١٠)؛‏ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۳۳۲)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (4/ ۱۲۷). 

(۳) هذا قول جمهور العلماء» وقال جماعة بالانقطاع. انظر: آبو الخطاب: التمهید 
(۱۱۵/4) ابن قدامة: روضة الناظر (۳/ ۹۳۳)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۸۳۹)؛ 
الامدي : الاحکام (4/ ١۷)؛‏ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۳۹۸/۸)؛ ابن الحاجب : 
منتهی الوصول (ص ۱۹۳)؛ التلمساني: مفتاح الوصول (ص ۱۵)؛ آمیر بادشاه: تیسیر 
التحریر (4/ ۱۲۷). 

(4) «آي الانتقال»: لم ترد في ( و 6 وتوجد بالهامش . 

(5) في ( و ): «یصدره»» وبالهامش : «بصدده؟. 


۰ 


قطعًا له إن كان ظاهرًاء اختاره أبو إسحاق الاسفرائيني ۲ . 

وله - آي: المستدل - اثباته بطرقه ومنع وجود المدعي عليه في 
الاصل. فیثبته/ حًا أو عقلا أو شرعًا بدلیل أو وجود آثر۳) ولازم له( 
ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما . 

الخامس : من الاسئلة الواردة عليه: التقسیم» وهو وارد عندنا وعند 
الاکدر ٩‏ . 


ومحله قبل المطالبة؛ لأنه منع'”' [وهي تسلیم]" وهو مقبول بعد 


)١(‏ إن كان المنع جليًا ظاهرًا في مذهب المعترضء مشهورا. یعلمه غالب الفقهاء؛ 
انقطع المستدل. وان كان خفيًا لا يعلمه الا الاحاد والخواص لم ینقطع . مثاله: عدم قتل الحر 
بالعبد للتفاوت بينهماء قياسًا على المسلم بالذمي» فان ذلك ممنوع عند الخصم. وهو جلي؛ 
من مذهبهم آنهم یقتلون المسلم بالذمي. انظر : المصادر السابقة؛ الطوفي: شرح مختصر 
الروضة (۳/ 4۸۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (۵/ ۳۲۷). 

(۲) المعنی : أنه یستدل على وجود الوصف بوجود أثر من آثاره . كدلالة فساد العقل على 
إسكار الشراب . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (۳/ 4۸۷). 

(۳) أي الاستدلال على وجود الوصف بوجود لازم له. کدلالة تحریم القتل على کونه 
عمدًا؛ لأنَّ العمد من لوازم التحري . انظر : المصدر السابق. 

(4) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۹۳/۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۸4۱)؛ 
ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱۹۳)؛ الشنقيطي: نشر البنود (۲۳۵/۲)؛ صفي الدین 
الهندي : نهاية الوصول (۳۵۸۸/۸)؛ الزركشي : البحر المحیط (۵/ ۳۳۲)؛ أمير بادشاه : تیسیر 
التحریر (4/ ۱۱)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص ۳۸۸). 

(6) المعنی : أن محل سؤال التقسیم» وموضعه من الأسئلة قبل سؤال المطالبة؛ لاله منع 
لوجود العلة» والمطالبة تسلیم» وهي طلب الدلیل على کون الوصف علة. انظر: الطوفي : 
شرح مختصر الروضة (۳/ 4۸۹). 

(0) [ ] السیاق یقتضیه. ولم يرد في جميع النسخ. انظر : ابن اللحام : المختصر 
(ص ۱۵۳). 


)٩[‏ ب/ و[ 


[ ۱۰۸/ ف[ 


المنع بخلاف العکس" "۰۲ وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة 
إلغاءه ما ادعاه عليه جميعه" . 

وشرطه"۳: صحة انقسامه أي : ماذکره المستدل. إلى ممنوع 
ومسلم. والا كان كان وحصر الجمیع والمطابقة لما ذکره/ فلو زاد 
عليه لكان مناظرًا/ لنفسه لا للمستدل. 

وطريق صيانة التقسيم أن يقال للمستدل: إن عنيت”*' بما ذكرت كذا 
وکذا فمسلم واگ آي : وان عنيت”"' غيره فممنوع . 
التیمسم. فيقول المعترض: السبب تعذره مطلّا آو في سفر 
ا 


(۱) التسليم بعد المنع يقبل؛ لألّه اعتراف بما أنكر فيقبل» والمنع بعد التسليم غير 


مقبول» إذ هو رجوع عن ما اعترف به . انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۹۳6/۳). 

(۲) المعنى : أن يحصر المعترض الطرق التي يمكن التوصل بها إلى معرفة کون الوصف 
الذي ادعاه المستدل علة» ثم يلغي جميع الطرق المذكورة» فان استقر له ذلك بطل التعليل بما 
ذكره المستدل» ولا فله تصحيح ما ادعاه بالقدح فيما ذكره المعترض . انظر: الطوفي: شرح 
مختصر الروضة (۳/ 4۹۲). 

(۳) في ( م ): «وشرط!. 

(8) مثل أن يقول المستدل في نذر صوم یوم النحر: انه نذر معصية» فلا ینعقد قياسًا 
علیء سائر المعاصي» فیقول المعترض : هو معصية لعینه أو لغیره؟ الأول ممنوع؛ لا الصوم 
لعینه قربة وطاعة والثاني مسلم . انظر : المصدر السابق . 

() في ( م )۰ (ف): «عينت»2. 

(5) في ( م )» (ف): «عینت». 

(۷) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (841)» ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد 
(۲۰۲/۲). 


۸ 


الأول: ممنوع”'' فهو منع بعد تقسیم!۳ وجوابه: كالاستفسار”” . 
السادس من الأسئلة الواردة عليه: المطالبة» وهوء أي: هذا السؤال 
طلب دليل [علية]“ الوصف من المستدل(* ومنع کون ذلك علة» ويقبل 
عندنا وعند الأكثر» لثلا يحتج المستدل بكل طردء وهو" [لعب"]۰ وهذا 
السؤال يتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع» وهو من 
2050 


وجوابه : بإثباته بأحد المسالك العلة السابقة 


(1) لما نسم المغترضن دلول اللفظ إلى ن » منع أحدهما وهو أن سبب التيمم تعذر 
الماء مطلقًا وسلَّم في الثاني لكنه غير موجود في صورة النزاع» إذ الكلام في الحاضر الصحيح . 
انظر : الأصفهاني : بیان المختصر (۳/ ۱۹۲). 

() في ( و ): «التقسیم» وبالهامش : «تقسیم». 

(۲) «کالاستفسار» ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش 

(8) في جميع النسخ: «علة» وتصحیح العبارة من مختصر الطوفي ومختصر ابن 
اللحام. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (4۹۸/۳) ابن اللحام : المختصر 
(ص > ۱۵). 

(۵) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۳۷/۳٩)؛‏ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر 
(۲۵۵/۶)؛ الامدي : الاحکام (۶/ 6۸۲+ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول ٩)۳۳۹/۸(‏ ابن 
الحاچب : وه مع 8 العضد (۲۲۳/۲)؛ التلمساني: مفتاح الوصول (ص ۱9۷)؛ 

ls 5‏ والسیاق يقتضي إثباتها. انظر: ابن مفلح: آصول 
الفقه دص ۸۳:۳ 

(۷) في ( و )» (ف): «لقب»» وما آثبته هو الصحیح الموافق للسیاق . 

(۸) في (م )» (ف): «الممنوع». والمنوع آربعة: منع حکم الأصل» ومنع وجود 
الوصف فيه » ومنع کون الوصف علق وهنع وجوده في الفرع . انظر : الطوفي : شرح مختصر 
الروضة (۳/ 49 4) . 


۹ 


السابع من الاسئلة الواردة هت ۳ النقض(۲ وهو آي : 
النقض ۳ : ابداء العلة بدون الحکم(؟؟ کش لك : «مال غ نام فلا زکاة 
1 بدو جير دم ر 
فيه» كثياب البذلة»» فتنتقض" هذه العلة بالحلي المحرم. 


وفى بطلانها أي : العلت به » أي : بالنقض خلاف . 

ويجب احترازه» أي : المستدل في دليله» عنه» أي: عن صورة 
)٩( .-.‏ 0 ۱۰ 
النقض على الاصح ‏ . 

وجوابه أي : النقض*۱): بمنع وجود العلة والحکم !۲۲۳ في صورته» 


(۱) «علیه» لم ترد في ( و 6» وتوجد بالهامش . 

(۲) في (ف): «النقص!. 

(*) في ( و ): «النقص». 

(8) انظر: أبو الخطاب: التمهيد (۱۳۷/4)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳/ ۹۳۷)؛ ابن 
الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲۹۸/۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۳۱۰)؛ 
الرازي: المحصول (۲۳۷/6)؛ الامدي: الإحكام (۸۹/4)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير 
(117/54)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳4۱/۲). 

(5) في ( و ): «تام". 

() في ( و ): «البذل». والبذلة ما لا يصان من الثياب . انظر : الفيروزابادي: القاموس 
المحیط (ص ۷ ۱۲). 

(۷) في ( و ): «فنقیض. 

(۸) انظر الخلاف فيه في : آل تيمية: المسودة (ص 4۱۲)؛ القرافي : شرح تنقیح 
الفصول (ص ۳۱۰)؛ الزركشي : البحر المحیط (9/ ۲۲۱)؛ إرشاد الفحول (ص ۳۷۸). 

(9) في ( و ): «النقص». 

(۱۰) وهو قول ابن قدامة والطوفي وغیرهما» واختار ابن الحاجب وغیره عدم الوجوب. 
انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۹۳۸/۳)؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (۵۰۲/۳)؛ ابن 
الحاجب : منتهی الوصول ( .)١95‏ 

() في ( و ): «النقص. 

(۱۷) في ( و ): «الحکم والعلة» . 


5٠ 


ويكفي المستدل قوله: «لا أعرف الرواية فيها»» إذ دليله صحيح فلا يبطل 
بمشكوك فيه» وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض ؛ 
لأنّها انتقال وغصب ۰ أو ببيان”" مانع أو انتفاء شرط تخلف" لأجله 
OO e u ۳ ۲‏ 1 : 
الحکم في صورة النقض » ویسمع من المعترض نقض اصل خصمه فیلزمه 
العذر/ عنه» لا صل نفسه » نحو هذا الوصف”*' لا يطرد على أصلى » فکیف(*) 
يلزمني؟ إذ دليل المستدل المقتضي للحکم حجة عليه في صورة النقض 
كمحل النزاع ۰۲ أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين» كالعرايا“ 


(۱) مثاله: أن يقول الحنفي في قتل المسلم بالذمي: «قتل عمد عدوان» فيجب 
القتصاص» كما في المسلم بالمسلم»» فيقال له: «ینتقض بقتل المعاهدء فإنه قتل عمد عدوان 
ولا يقتل به المسلم» فيقول: لا أسلم أنه عدوان»» فيندفع النقض بذلك إن ثبت له. ومنع 
الحكم أن يقول: «لا أسلم الحكم في المعاهد فإنه عندي يجب القصاص بقتله»» وليس 
للمعترض أن يدل على ثبوت العلة أو الحكم إذا منعها المستدل في صورة النقض؛ لأنّهِ انتقال 
عن محل النظر» وغصب لمنصب المستدل» حيث ينقلب المعترض مستدلاً . انظر : ابن قدامة: 
روضة الناظر (۹۳۸/۳)؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (۳/ 4 ۵۰). 

(۲) «الباء» لم ترد في ( و ). 

(۳) في ( و ): «يخلف». 

(8) في ( و ): «نقص». 

(0) في ( و ): «الأصل»» وبالهامش : «الوصف». 

(5) في ( و ): «وكيف». 

(۷) مثاله: أن يقول حنبلي: «یقطع النباش؛ لاله سارق»» فيقول الحنفي : «هذا باطل 
على أصلي ؛ بسارق الأشياء الرطبة» فإنه سارق» ولا يجب قطعه عندي» وإذا كان وصفك أيها 
المستدل غير مطرد عندي فكيف يلزمني؟)» وتقريره: أن للمستدل أن يقول: العلة في قطع 
السارق عندي كونه سارقاء فأنا أقول بوجوب القطع في الصورتين: صورة النزاع وهو قطع 
النباش» وصورة النقض وهو القطع بسرقة الأشياء الرطبة» فهو حجة في الموضعين. انظر: 
الطوفي : شرح مختصر الروضة (۳/ ۵۰5). 


(۸) المقصود أن المکیل مثلاً يحرم فيه التفاضا » فإذا آورد المعترض العرایا با 
يحرم ضل ض‌ پانها مکی 


a 


[16/ف] 


/٠١[‏ و] على المذاهب/ » وقول المعترض: دليل علی() وصفك موجود في صورة 

النقض غير مسموع إذ هو نقض لدليل العلة لا نفس العلة» فهذا انتقال» 
ويكفي المستدل في رده أدنى دليل ليق" بأصله . 

والكسر: وهو إبداء الحکمة أي: العلة بدون الحكم [لصنعة"۳] 
شاقة» وهو غير لازم“ وذلك لأنها لا تزداد””2. أي : الحکمة. ولا تنضبط 
بالرأي» فوقف"؟ فيها على تقدیر ۱" الشارع . 

وقال ابن مفلح : الكسر نقض المعنى» قال: والكلام فيه کالنقض". 

وقال في جمع الجوامع : هو إسقاط وصف من العلة. 


= جاز فيه التفاضل بينه وبين التمر المبيع به على وجه الأرض» فيقول المستدل: هذا وارد عليّ 
وعليك. فليس بطلان مذهبي به أولى من بطلان مذهبك. انظر: الطوفي: شرح مختصر 
الروضة (۳/ ۵۰۷). 

(۱) في ( و ): «علیه». 

() في ( و ): «یقوم»۰ وبالهامش : «یلیق. 

(©) في ( م )۰ (ف): الصیغة». وفي ( و ): بصيغة»؛ والمثبت هو الصحيح . انظر : ابن 
مفلح: آصول الفقه (ص 0747 . 

(8) المعنی : أنه ليس من الأسئلة اللازمة على العلة» فهو غير مبطل لهاء ونسبه الامدي للأكثر» 
ونسب الغزالي لأهل الجدل أنه لازم» ويجب على المعلل الجواب عنه . انظر في تعريف الكسر والكلام 
عليه: أبو الخطاب: التمهيد (158/5١)؛‏ ابن قدامة: روضة الناظر (5/ ٠44)؛‏ الغزالي: المنخول 
(ص ١٠5)؛‏ الامدي: الاحكام (۲۳۰/۳)؛ الزركشي: البحر المحيط (۲۷۸/۵)؛ ابن الحاجب: 
المختصر مع شرح العضد (۲/ ۲۲۱)؛ أمير بادشاه: تيسير التحریر (4/ ۲۰). 

۹2 في ( و ): «تزادد. 

(5) في ( و ): «فوفق». 

(۷) في ( و ۰6 ( م ): «تقرير. 

(۸) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص 881). 

(9) انظر: المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (؟/ 07١4‏ . 


1۲ 


الثامن من الأسئلة الواردة عليه القلب(؟» وهوء. أي: القلب(۳): 
تعلیق نقيض”" حکم المستدل على علته(*۲ بعينهاء فقد يصحح مذهبه(*گ 
کقول الحنفي : الاعتکاف لبث محض» فلا یکون بمجرده"؟ قربة» کالوقوف 
بعرفة» فیقول المعترض: لبث محض فلا یعتبر الصوم في کونه قرب 
کالوقوف بعرفة» وقد یبطل مذهب خصمه کقول الحنفي: الرأس ممسوح, 
فلا يجب استیعابه بالمسح كالخف» فیقول المعترض: ممسوح, فلا يقدر 
بالربع كالخف”" . 


وهوء أي : القلب”" معارضة خاصة» فجوابه جوابهاء أي : جواب 
المعارضة» ال بمنع وجود الوصف. لأنه التزمه في استدلاله» فكيف يمنعه. 


)١(‏ في ( و ): «اللقب». 

(۲) في ( و ): «اللقب». 

(۳) «نقیض». ساقطة من : (ف). 

(8) في ( و ): «علة». 

(6) في ( و ): «مذهبيه»» وبالهامش : «مذهبه». 

(5) في ( و ): (بمجردة. 

(۷) انظر الکلام على القلب في: آبو الخطاب: التمهید (۲۰۲/4)؛ الطوفي: شرح 
مختصر الروضة (8۱۹/۳)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲۳۸/۲)؛ البخاري : کشف 
الأسرار (5/ ١۷)؛‏ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۲۰۰)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول 
(ص ۳۱۲)؛ الشيرازي: المعونة (ص 505١)؛‏ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول 
(۳۹/۸). ۱ 

() في ( و ): «اللقب». 

)٩(‏ هذا قول الحنابلة وبعض الشافعية» وحكي عن آکثر العلماء . انظر: آبو الخطاب: 
التمهید (۲۰۲/4)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳/ ۹4۳)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص 4)۸۷۲ 
الشيرازي: التبصرة (ص 4۷5)؛ الغزالي: المنخول (ص 4۱۶)؛ البخاري: کشف الأسرار 
(4/ ۷۰ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۱۲). 


4۳ 


ف/٠[‎ 


۱ 


التاسع من الأسئلة/ الاردة على به : المعارضة(» وهي : ما في 
الأصل» بیان وصف غير“ وصف المستدل. یقتضی"*) الحکم فیحتمل 


ثبوته لأحدهماء إما ما ذكره المستدل أو ما ذكره ال أو لهما. وهو 


آظهر ‏ إذا المألوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح كلها کمن أعطى 
فقیرا قريبًا غلب على الظن اعطاءه لسببین "۲ . 

ویلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه في دلیله على 
الأصح. وإلاء آي : إن لم يحترز عنه وآهمله ورد معارضت ولا يكفي 
المستدل(۳ فى دفعها. آي: المعارضتة. إلا بان“ ۳ وصفه الذي 


1 


ذكره» بثبوت "۲ الحكم» |ما بثبوت علته” "۲ بنص. أو إيماء''') 


. المعارضة لغة: المقابلة على سبیل المنم» عارضه في طريقه لیمنعه من النفوذ فيه‎ )١( 
انظر : الجوهري: الصحاح (۱۰۸۲/۳): الفيروزابادي: القاموس المحیط (ص ۸۳۶). وفي‎ 
الا صطلاح : إقامة الدلیل على خلاف ما آقام الدلیل عليه الخصم . انظر : الجرجاني : التعریفات‎ 
(ص ۲۱۹). وانظر کلام الأصوليين على المعارضة في : ابن قدامة: روضة الناظر (۹44/۳)؛‎ 
الطوفي : شرح مختصر الروضة (۳/ ۵۲۷)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول (۳5۰۵/۸)؛‎ 
الزركشي : البحر المحیط (۵/ ۳۳۳)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲۷۹/۲)؛‎ 
.)۳۹۷ /۲( الانصاري : فواتح الرحموت‎ 

(۲) «وهي». لم ترد في ( و )؛ وتوجد بالهامش. 

(۳) في (ف) : «عن»» وهي بهامش ( و ). 

(8) في (ف): «نقيض»» وهي بهامش ( و ). 

(۵) «کلها» لم ترد في ( و ۰6 وتوجد بالهامش. 

(5) فى ( و )۰ (ف): «للسببین». 

)۷( في ( و): «المستد». 

(۸) في (ف): «بیان». 

)٩(‏ في (ف): «ثبوت». 

(۱۰) في ( و ۰6 (ف): «علة). 

() «إيماء و" لم ترد في ( و ) وتوجد بالهامش. 


5١5 


ونحوی [آو]۱) بإلغاء وصف المعترض» كإلغاء الذكورية في جنس أحكام 
العتق . 


وآما في الفرع بذکره ما یمتنع/ معه ثبوت الحکم إما بنص أو إجماع 
فيه» فیکون ما ذکره فاسد الاعتبار وإما بابداء مانع للحکم أو لسببه» فان 
منع الحکم احتاج "۳" في إثبات کونه مانعًا إلى مثل طریق المستدل فى إثبات 
حکمه من العلة والأصل» والی مثل علته في القوة» وان منع السبب» فان 
بقي احتمال الحكمة معه ولو على بعد لم يضر المستدل لالفنا"" من الشرع 
اکتفاعم(؟) بالمظنة» ومجرد احتمال الحکمة"* فیحتاج المعترض إلى أصل 
تا دن وان لم يبق لم یحتج إلى أصلء إذ ثبوت الحکم به تابع 
للحكمة» وقد علم انتفاؤها. 

العاشر من الأسئلة الواردة عليه: عدم التأثير» قال بعض 
أصحابنا”'': ولا يؤثر في قياس الدلالة على الصحیح. وقاله ابن 
(AD | =‏ 


وهوء آي: عدم التأثير» بيانه : ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت 


)١(‏ [ ]في ( و)»( م ): «أي»» والسياق يقتضي إضافة «أو». 

(۲) في ( و ): «احتياج». 

(9) في ( و ): «لانتفائه» . 

() في ( و ): «اکتفاء». 

(6) في ( و): «الحكم». 

(5) في ( و): «اشهد). 

0 قاله ابن تيمية في المسودة» وعلله بقوله: «لانه لا يلزم من عدم الدليل عدم 
المدلول». انظر: آل تيمية: المسودة (ص .)47١‏ 

(۸) انظر: ابن عقيل : الجدل (ص 55). 


۶۰:۱۵ 


[ ۵۱ ب | و] 


[107/ف] الحكم'", وهو إما بطردیته!۳ نحو: صلاة لاأ" تقصر فلا/ يقدم أذانها 
على الوقت کالمغرب. إذ باقي الصلوات تقصر ولا“ يقدم أذانها على 
الوقت"**. أو لثبوت الحکم بدون شرطه کالمبیع "۲ بدون الرژية "۳" لا يصح 
بیع كالطير في الهواء. فان بیع الطیر في الهواء ممنوع وان رژي . 

وذکر بعضهم عدم التأثیر آربعة آقسام"*: في الوصف وفي الأصل 
وفي الحكم وفي الفرع» وقسم عدم التأثير ذ فا إلى ثلائة أقسام» 
وليس هذا موضع تعداد ذلك . 

الحادى عشر من الأسئلة الواردة عليه : تركيب القياس من مذهبين› 
كي" الشیخ في الروضةه وغيره من الأسئلة ۰*۱۲ نحو قوله في البالغة : 


(۱) انظر کلام الأصوليين على عدم التأثیر في: ابن قدامة: روضة الناظر (۹6۱/۳)؛ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (4/ ۲۹4)؛ الشيرازي: المعونة (ص ۲۳۷)؛ الرازي: المحصول 
(۲۲۱/۵)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ ١٠٠)؛‏ القرافي: شرح تنقیح الفصول 
(۳۱۱)؛ الانصاري: فواتح الرحموت (۳۳۸/۲)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (4/ ۱۳۳). 

(۲) في (ف): «لطردیته». 

(۳) في ( و ): «فلا» وبالهامش : ۰۲۷۷ 

(8) في ( و ): «فلا . 

(0) «علی الوقت» لم ترد في (ف) . 

(5) في ( م ): «کالبیم». 

(۷) في ( و ): «ولا». 

(۸) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص 4454)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول 
(ص ٤۱۹)؛‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير /٤(‏ ۱۳۳)؛ الزركشي : البحر المحيط (0/ .)۲۸١‏ 

(9) «في الحکم». ساقطة من : ( و )» وبهامش ( و): «والحكم». 

(۱۰) في (ف): «ذکر . 

(١١)انظر:‏ ابن قدامة: روضة الناظر (*/4657)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(۳/ 4۲۵۲ الفتوحي : شرح الكوكب المنیر (۳۱۳/4)؛ الامدي : الاحکام (4/ ١٠٠)؛‏ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ 4 ۲۷). 


41٦ 


أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمسة عشر"'', إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها 
لصغرها لا لأنوئیتها!۲۳ ففى صحة التمسك به أي : بهذا خلاف: اختار 
جماعة عدم“ التمسك؛ لأنه فرار عن فقه المسألة» واختار جماعة التمسك ؛ 
إذ أصله النزاع في الاصل. فیثبته ویبطل مأخذ الخصم فيه» وقد ثبت 
الثاني عشر من الاسئلة: القول بالموجب/ وهوء آي: بیانه : تسلیم [۱۰۱/ و] 
الدلیل مع منع المدلول "۰ وینقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته . 
فهو" في النفي کقوله في القتل بالمثقل : التفاوت في الالة لا یمنع 
القصاص کالتفاوت في القتل» فیقول الحنفي: سلمت» لکن لا پلزم! ۲" من 
عدم المانع ثبوت القصاص» بل من وجود مقتضیه فأنا آنازع فيه . 
وأما الاثبات» نحو الخیل حیوان یسابق عليه فتجب فيه الزكاة کالابل» 
فیقول: نعم زكاة/ القيمة. [۱۸/ ف] 


. في ( م ): «عشرة»‎ )١( 

(۲) «لا لانوئیتها»: لم ترد في ( و )» وفي (ف): «لا لأنوثتها»: وهي بهامش ( و ). 

(۳) «به»: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش . 

(8) «عدم» ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش. 

(5) في ( و ): «ما ادعاه؟. 

() «وغيره»: لم ترد في (ف). 

(۷) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳/ ١٠٠)؛‏ الفتوحي : شرح الكوكب المنير 
(14/5”"). 

(۸) انظر: أبو يعلى: العدة (١/١١٤٠)؛‏ ابن قدامة: روضة الناظر ("/ 5 88)؛ 
الآمدي: الاحکام (1/5١١)؛‏ الخبازي: المغني في أصول الفقه (ص ۳۱۵)؛ القرافي: شرح 
تنقبح الفصول (ص ۳۱۲). 

(9) في (ف): الوهو). 

(۱۰) في ( و )» (ف): «لا يمنع»» وبهامش كل منهما «لا يلزم؟. 


۷ 


[ ٩ب‏ | م] وفي هذا كفاية/ ؛ لعدم كبير الطائل "۲ تحت ذلك» قاله جماعة 
من أصحابنا وغیره م۲ وقد ذکروا خمسهة۳ وعشرین وج . 
والله أعلم . 


6د د د 


وهذا أوان ذكر الأصول المختلف فيها. 


فصل 
الاستصحای(۶) دليل عند أصحاينا والشافعية وغیرهم وذكره 


)۱( في ( و ): «کثیر»» وبالهامش : «کبیر» . 

() انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (8۵/۳)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
(۳4۹/6). 

(۳) «الواو»: لم ترد في ( و ). 

(4) «وجها» ساقطة من ( و ). 

(6) الاستصحاب لغة: طلب الصحبة» وکل شيء قارن أو لازم شيئًا فقد استصحه. 
انظر : ابن فارس : معجم مقاييس اللغة (۳/ ٩۳۳6‏ الفيومي : المصباح المنیر (ص ۱۲۷). وأما 
في الاصطلاح : الحکم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول. انظر : 
تعريف الاستصحاب في: الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (40۳/4)؛ الأصفهاني: شرح 
المنهاج (۷۹0/۲)؛ الجرجاني: التعریفات (ص ۲۲)؛ ابن جزي : تقریب الوصول 
(ص ۱۱). 

(5) وهو قول المالكية وبعض الحنفية» خلافْا لأكثر الحنفية وبعض المتکلمین . انظر : 
أبو الخطاب : التمهید (4/ ۲6۱)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۵۰4/۲)؛ ابن مفلح : أصول الفقه 
(ص ۸۹۷ الشيرازي: شرح اللمع (۲/ ۹۸۷)؛ الزركشي : البحر المحیط (7/ ۱۷)؛ ابن 
الحاجب : منتهی الوصول (ص ۲۰۳)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۳۹۱)؛ البصري : 
المعتمد (۰)۳۲۵/۲ السمرقندي: ميزان الاصول (۹۳۹/۲)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر 
(۱۷۹/4). 


المحققون منهم القاضي. وأبو الطيب الشافعي إجماعًا" وإنما الخلاف 


في استصحاب حكم الاجماع والأكثر من أصحابنا وغيرهم على أنه ليس 
بحجة. خلافًا للشافعي وابن شاقلا”" وابن حامد وغیرهم *. 


ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح عند أصحابنا وغیرهم . وقیل : 
في الشرعيات فقط . وقيل: إنما يلزم المثبت”*'. 


(۱) هو القاضي؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر» أبو الطيب الطبري الشافعي» فقيه 
بغداد» وأحد أعيان الشافعية» كان عارفا بالأصول والفروع» محققّا. حسن الخلق. ولد في سنة 
۸ه وتوفي في سنة ٤٠١‏ ه. له مصنفات في الخلاف والمذهب والأصول» وشرح مختصر 
المذني في الفقه. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 558/119)؛ ابن السبكي: طبقات 
الشافعية الكبرى (۵/ ۱۲). 

(۲) انظر: أبو يعلى : العدة (54/ 757١)؛‏ الزركشي : البحر المحيط (5/ .)7١‏ 

(۳) في ( و): «قلا»» وبالهامش : «شا!. 

(8) استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف» هو : إن حصل الاجماع على حكم في 
حال فيتغير الحال ويقع الاختلاف» فيستصحب حال الإجماع من لم يقل بتغير الحکم . مثاله : 
وقع الاجماع على أن رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة تبطل التيمم» فإذا رأى المتيمم الماء بعد 
الدخول فيها فهل يبطل تيممه أم لا؟ وقع الاختلاف في هذا. فمن لم يغير الحكم قال: رؤية 
الماء بعد الدخول تبطل التيمم كرؤيته قبل الدخول استصحابًا لحال الإجماع. فذهب جمهور 
العلماء إلى أنه ليس بحجة خلاقا لبعض الحنابلة وبعض الشافعية منهم الامدي واختاره ابن 
الحاجب وغيره. انظر : أبو الخطاب : التمهيد (4/ ٤‏ 75)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٩۸۹)؛‏ 
الشيرازي: التبصرة (ص ۵۲5)؛ الامدي: الاحکام (185/4١)؛‏ الزركشي: البحر المحيط 
(۷/ )؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ‏ ۲۰)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۹۳۸/۲). 

(0) الجمهور من العلماء على أنه یلزم نافي الحکم الدلیل» وقال قوم في الشرعیات فقط 
وقال بعضهم في العقلیات دون الشرعیات» وقیل : !نما یلزم المثبت وهو قول بعض الشافعية 
ونسب إلى بعض آهل الظاهر . انظر : آبو یعلی: العدة (۱۲۷۰/6)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
(۵۱۱/۲)؛ الشيرازي: شرح اللمع (۲/ ١٦۹)؛‏ الزركشي : البحر المحیط (۳۲/۹)؛ الباجي : 
إحكام الفصول (ص ۷۰۰)؛ السرخسي: آصول السرخسي (۱۱۷/۲)؛ الشوكاني : إرشاد 
الفحول (ص ۰۹؟). 


للف 


فصل 
الثاني من الأصول المختلف فيها: شرع من قبلناء و" "هو شرع لنا ما 
لم يرد شرعنا بنسخه في أصح الروایتین عن“ آحمد رحمه الله تعالی» 
واختاره جماعة من آصحابنا وغیرهم(۲۳. والثانية: لا یکون شرا لنا ٩‏ 
بدليل» اختاره جماعة(*۲. وهل یکون ذلك على الرواية الأولی مخصوصًا 


بملة إبراهيم» لقوله عر وجل: ۶ م ری لك آن نیم له هب۲۳۳4 أو 
بملة [موسی؛ لاله قله وانما كانت مدة عامین تكملة لرسالة موسب 66 
PS Î‏ عیسی ؛ لأنه عليه السلام جاء بعده*؟ وکان رسولاً مستقلا؟ أو 


لیس ذلك مخصوصًا بملت وهو ۱ لصحیح! "۲۱ عند أصحابنا وغیر هھ ؛ 


(۱) «الواو»: لم ترد في (ف). 

(۲) في ( و ): «عند"» وبالهامش : «عن». 

(۳) اختار هذه الرواية أكثر الحنابلة» وهو قول الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية. 
انظر: أبو يعلى: العدة (۳/ 6۷9۳+ ابن قدامة: روضة الناظر (۵۱۷/۲)؛ السرخسي: أصول 
السرخسي (44/7)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۱۳۱/۳)؛ ابن القصار: المقدمة في الأصول 
(ص 519١)؛‏ الزركشي : البحر المحيط .)4١/5(‏ 

(6) في (ف): «شرعة؟. 

(۵) اختارها أبو الخطاب : وهو قول أكثر الشافعية والمعتزلة والأشعرية . انظر : المصادر 
السابقة؛ آبو الخطاب: التمهید (4۱۱/۲)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۲۸۵)؛ الأسنوي : 
التمهید (ص ١55)؛‏ البصري : المعتمد (۳۳۷/۲). 

() من الاية (۱۲۳) من سورة النحل . 

(۷) المقصود أن رسالة موسی هي الأصل» ورسالة عیسی ما هي الا مكملة ومتممة 
لرسالة موسی. وکان الکلام یحتاج إلى تقدیر: «وإنما كانت رسالة عیسی مدة عامین". 

(۸) [ ]۰ ساقط من ( و ) ویوجد بالهامش. 

)۵( «جاء بعده»: لم ترد في (ف)» ويوجد في (ف): «مأمور»؛ وبهامش ( و ): «مأمورًا». 

(۱۰) اوهو الصحیح» : لم ترد في (ف)» ویوجد في (ف): «قال الشیخ». 

(۱۱) «وغیرهم»: لم ترد في (ف). 


۰۳۰ 


او لته وا سْنََ من قد سلتا َلك ین يسنا ۳4 وقوله 
و و ایک یه کدی الا يدهم اثر ۹4 فيه أقوال 
او 


[ ۱۰۹/ ف ] 
00 ال 2 a‏ ا ا عن ججميع 
شرائع”''' الأنبياء؟ [أو ذلك مخصوص ب آدم؟ أو بملة نوح؟ أو بملة 


الأنبياء قبله؟ فيه خلاف لأصحابنا وغیرهم!۲۱۳» وهذه المسألة أصل المسائل 
یت )١5(-‏ 
المتقدمة ‏ ". 


(۱) في (ف) : «دلیل قوله تعالى» . 

(۲) من الاية (۷۷) من سورة الاسراء. 

(۳) في (ف) : «تعالی». 

(4) من الاية )٩۰(‏ من سورة الأنعام . 

(۵) انظر: الخلاف في المسألة في: آبو يعلى : العدة (۳/ ۳۵۷)؛ ابن مفلح: آصول 
الفقه (ص ۹۰۲)؛ الامدي: الاحکام (۱۳۷/۶)؛ الزركشي: البحر المحيط (5/ 4۳)؛ 
السرخسي: أصول السرخسي (۹۹/۲). الأنصاري: فواتح الرحموت (۱۸4/۲)؛ ابن 
الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲۸۲/۲)؛ البصري : المعتمد (۳۳۰/۲). 

(5) «ثم»: لم ترد في (ف) . 

(۷) في (ف): «وهل». 

(۸) في ( م )» ( و ): «بعثه». 

)۹( «بملة نبي»: لم ترد في (ف)» وفي (ف): «بشرع»» وتوجد بالهامش ( و). 

(۰) في ( و ): «روی». 

(۱۱) «شرائع» : لم ترد في ( و ). 

(1)۱۲ ] ورد في (ف) هکذا «ابتداء من ادم أو ملة نوح أو ملة إبراهيم أو ملة عيسى». 

(۱۳) انظر : الاقوال والمصادر في الصفحة السابقة . ۱ 

(۱6) في ( و ): «المتفقة». 


فصل 

الثالث من الأصول المختلف فيها: الاستقراء» وهو دليل ذكره 
بعض آصحابنا وغيرهم» لافادته"۳* الظن"» نحو: الوتر: یفعل راكباء 
فليس واجبّا لاستقراء الواجبات . 

ومذهب الصحابي إن“ لم یخالفه صحابي غیره» فان انتشر ولم ينكر 
فهو إجماع» سبق" في الاجماع "۰ وان لم ينتشر فهو حجة مقدم على 
القیاس في آصح الروایتین عن أحمد رحمه الله تعالی؛ واختاره آکشر 
أصحابناء وهو قول مالك والشافعي"» خلافا لأبي الخطاب وابن عقیل 


(۱) الاستقراء لغة: التتبع» وقَرَوْتُ البلاد قرواء وقريتهاء واقتریتها واستقريتهاء إذا 
تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض . انظر: الجوهري: الصحاح »2547١/5(‏ الفيروزابادي: 
القاموس المحيط (ص ۱۷۰۷). واصطلاحًا: عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على 
آمر يشمل تلك الجزئيات. انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (517/5)؛ الغزالي: 
المستصفى (۱۰۳/۱)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۳۵۲)؛ الجرجاني: التعريفات 
(ص ۱۸). 

(۲) في (ف) : «لعادته». 

(۳) وذهب الرازي إلى أنه لا يفيد الظن الا بدلیل منفصل» وكأن الحنفية لا یعدونه 
دليلاً. انظر : المصادر السابقة؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۹۰۹ الرازي: المحصول 
(۷/ ۱۷۱ الزركشي : البحر المحیط (۱۰/۷)؛ الشاطبي : الموافقات (9/۳)؛ وما بعدهاء 
الانصاري : فواتح الرحموت (۳۵۹/۲). 

(4) في ( و )» (ف): «إذا». 

() في (ف): «یتعین»» وهي بهامش ( و ). 

() انظر: (ص ۲4۵). من هذا الکتاب . 

(۷) وهو قول آکثر الحنفية. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۹۰۹)؛ ابن اللحام: 
القواعد والفوائد الاصولية (۰)۲4۱ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲۸۷/۲)؛ 
التلمساني : مفتاح الوصول (ص ۱۹5)؛ السرخسي: آصول السرخسي (۱۰۵/۲)؛ آمیر بادشاه: 
تيسير التحریر (۱۳۲/۳)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۳۹5)؛ الامدي: الاحکام (۱4۹/4). 


و3 


وأكثر الشافعیة؟. 
ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب على 
الاصح عر احمد واکثر(۳) اصحابه» خلاقا لانن عقیل والشانعیة۹). 
ومذهب التابعي لیس بحجة عند الأكثر من صحابنا وغیرهم"** وکذا 
لو خالف القیاس على الأصح عند أصحابناء وهو ظاهر کلام أحمدء خلاقا 
لصاحب المحرر وغیره۳؟ . 


فصل 


الرابع من الاصول المختلف فیها: الاستحسان وهو العدول بحکم 


(۱) وهو قول المعتزلة والاشعرية واختاره الامدي وابن الحاجب وغیرهما. انظر: 
المصادر السابقة؛ ابن عقیل : الواضح (۱۲۹/۱/ب)؛ آبو الخطاب: التمهید (۳۳۲/۳)؛ 
آل تيمية: المسودة (ص ۳۳۷)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱۸۹/۲)؛ الزركشي: البحر 
المحیط (5/ 54)؛ البصري : المعتمد (۷۱/۲). 

(۲) في ( و ): «عنده. 

(۳) «آکثر». ساقطة من ( و 6 وتوجد بالهامش. 

(8) ذهب أحمد وأكثر أصحابه والشافعي والحنفية وغیرهم إلى أنه توقيف» خلافا لأكثر 
الشافعية وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم» والذي في الجدل لابن عقيل أنه توقيف. انظر: 
ابن عقيل : الجدل (ص ۸)؛ أبو الخطاب: التمهيد (۳۳/۳)؛ آل تيمية: المسودة (۳۳۸)؛ 
ابن مفلح : أصول الفقه (15)؛ السرخسي: أصول السرخسي (۲/ ۱۱۰)؛ أمير بادشاه: تيسير 
التحرير (۳/ ١١٠)؛‏ ابن الحاجب: منتهى الوصول (ص 5١225؛‏ القرافي: شرح تنقيح الفصول 
(ص ۳۵۰)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۳۹۹)؛ الزركشي : البحر المحيط (59/5). 

(5) انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۹۱5 الفتوحي : شرح الک وکب المنیر 
(4۲۲/6)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۸۸/۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (۳۷۹/4). 

(5) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۳۳۹)؛ ابن اللحام: القواعد والفوائد الاصولية 
(ض ۲۳). 


AA 


[ ۱۱۰/ ف] 


] و‎ /Î ۵۱ [ 


المسألة عن نظائرها لدلیل شرعي"" وفي القول به خلاف: آطلق آحمد 
والشافعي القول به في مواضع "۳" وبه قال/ آبو حنیفة ۰۳۱ وأنكره غیرهم* 


وهو الأشهر عن الشافعي"؟ حتی قال : من استحسر فقد شرع . 


فصل 

الخامس من الأصول المختلف فیها: الاستصلاح. وهو: اتباع 
المصلحة. فهي: إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس”" الحکم من معقول 
دلیل شرعي"" فهي قياس» أو شهد الشرع ببطلانها/ ۰ کتعیین"** الصوم في 


(۱) هذا التعریف للطوفي وابن اللحام وغيرهماء وهناك تعاریف آخری. انظر: 
أبو الخطاب : التمهید (۹۲/۶)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۱۹۰/۳)؛ ابن اللحام: 
المختصر (ص ۱۱۲)؛ صفي الدین الحنبلي: قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص ۷۷)؛ 
الجصاص : الفصول (۲۳۶/4)؛ البخاري: کشف الأسرار (۳/4)؛ ابن الحاجب : منتهی 
الوصول (ص ۲۰۷)؛ الزركشي : البحر المحیط (۷/ ۸۷)؛ البصري : المعتمد (۲۹۰/۲). 

(۲) انظر: آبو يعلى: العدة(۱۲۰4/۵)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۷٩)؛‏ 
الرازش : المحصول (۷/ ۱۲۷)؛ الزرکشي : البحر المحیط (5/ 18). 

(۳) انظر : السرخسي: آصول السرخسي (۱۹۹/۲)؛ البخاري : کشف الاسرار (4/4)؛ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۲۰/۲). 

(4) انظر: المصادر السابقة والتي قبلهاء آبو الخطاب: التمهید (۸۹/6)؛ الفتوحي : 
شرح الک وکب المنیر (4۲۹/4)؛ الشافعي : الرسالة (ص ۵۰۶)؛ الشيرازي: التبصرة 
(ص 4۹۲)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (4۰۰4/۸)؛ الباجي: إحكام الفصول 
(ص 588)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۲۰۷)؛ البصري: المعتمد (۲۹۵/۲). 

(6) في ( و ): «عندا . 

(5) انظر : المصادر السابقة. 

(۷) في ( و ): «کالقیاس»۰ وبالهامش : «کاقتباس*. 

(۸) «شرعي»؛ ساقطة من (ف) . 

(4) في ( و ): «کتعین». 


كفارة رمضان على الموسر كالملك ونحوه. فلغو؛ إذ هو تغيير للشرع”" . 
وان لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار فهي ما تحسيني» كصيانة 
المرأة عن“ مباشرة عقد نكاحها المشعر”" بما لا يليق بالمروءة» أو 
حاجي. أي : في رتبة”*' الحاجة» كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة 
تقد الکف» خیفة"؟ فواته » و ضروري» وهو ما عرف التفات الشرع إليه 
کحفظ الدین بقتل المرتد والداعیة» والعقل بحد المسکر( والنفس 
بالقصاص» والنسب والعرض" لحد الزنا والقذف والمال بقطع ارف . 
لا يصح التمسك بالأولین(۱ وهما التحسيني والحاجي من غير 
أصل" ۱ وفي التمسك بالثالث خلاف. الاکثر على أنه لیس بحجة خلاقا 
لمالك وبعض الشافعية وغیرهم(۱۲ والله علم . 


() انظر: الفتوحي: شرح الک وکب المنیر (4/ 4۳۳)؛ الغزالي: المستصفی 
(۱/ ۱ الشاطبي : الاعتصام (۲/ ۳۳). 

(0) في ( و ): امن». 

(*) في ( و ): «المتعین"» وبالهامش : «المشعر». 

(4) في (ف): ارتبته» بدل : «في رتبة». 

(9) في ( و ): «تفید»» وبالهامش : «تفید». 

(5) في ( و ): «وخفیة». 

(۷) في ( و ): «بحق المسلمین» وبالهامش : «بحد المسكر». 

(۸) في ( و ): «الفرض». 

(9) انظر: الشاطبي: الموافقات (۲/ ۰)۷ وما بعدها 

(۱۰) في (ف) : «بلفظین». 

)١١(‏ قال ابن قدامة: : «فهذان الضربان لا نعلم خلاقا في : ا 
أصل» فإنه لو جاز ذلك» كان وضعا للشرع بالرأي». انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۵۳۹/۲). 

(۱۷) جمهور العلماء على أنه ليس بحجة وخالف مالك وبعض الشافعية» منهم الغزالي 
والبيضاوي» وحكي عن أبي حنيفة ونسب للشافعي في القدیم . انظر : ابن قدامة: روضة الناظر = 


{Yo 


فصل 
الاجتهاد. وله معنيان» معنى في اللغة ومعنى في الشرع : 
فهو لغة: بذل الجهد في فعل شاق . 
وهو(" شرعًا: بذل الجهد في تعرف الحكم” الشرعي”*' . 
وللمجتهد شروط ذكرها أصحابنا وغیرهم. قالوا: من شرط 
المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام» وهي الأصول المتقدمة, وما 
يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية» فالواجب عليه معرفته 
[١١١/ف]‏ من الكتاب وهو القرآن/ » معرفة ما يتعلق بالأحكام منه» وهي قدر 
خمسمائة آية بحيث يمكنه استحضارها اختاره الاکثر ”2 : وقیل: پشترط 


= (۵4۰/۲)؛ آل تيمية: المسودة (ص 4۵۰ - 4۵۱)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۲۲٩)؛‏ 
الغزالي : المستصفی (4۲۰/۱)؛ الاصفهاني : شرح المنهاج (۳/۲٦۷)؛‏ الزرکشي : البحر 
المحیط (75/5)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول (ص ۲۰۸)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول 
(ص ۳۵۰)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۱۷۱/4). 

(۱) انظر: ابن فارس : معجم مقاییس اللغة (4۸1/۱)؛ ابن منظور: لسان العرب 
(۱۳۳/۳). 

(۲) «هوا. لم ترد في ( و ). 

(۳) في ( و ): «الحلم». 

(6) هذا تعريف الطوفي وابن اللحام» وهناك تعاریف آخری. انظر : ابن قدامة: روضة 
الناظر (۹6۹/۳)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (6۷۰/۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص 4۲۳)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۲۳)؛ الجصاص : الفصول (۱۱/4)؛ أمير بادشاه: 
تیسیر التحریر (۱۷۹/4)؛ الباجي : الحدود (ص 54)؛ ابن جزي: تقریب الوصول 
(ص ١١٠)؛‏ الامدي: الاحکام (4/ 6۱۹۳+ الزركشي : البحر المحیط (۲/ ۱۹۷). 

(5) في ( و ): «الحملة» . 

(5) قال الطوفي: «والصحیح أن هذا التقدیر غير معتبر» وأن مقدار أدلة الاحکام في ذلك 
غير منحصر» فان أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص = 


۰:۲۹ 


فیه ۲) حفظ جميع القرآن ذكره ابن عقيل في الواضح”'' قول كثير من العلماء”” . 

والواجب عليه من الحدیث معرفة صحة الحدیث اما اجتهادا. کعلمه 
بصحة مخرجه وعدالة رواته(*؟ أو تقلیدّا؛ کنقله من کتاب صحیح ارتضی 
الأئمة رواته"*) كالبخاري ومسلم/ » ومعرفة الناسخ والمنسوخ منهماء أي : 
من الكتاب وال وأن یعرف من الاجماع ما تقدم ف أي : في هذا 
الکتاب "*» وأن يعرف من علم النحو وعلم اللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب 
والسة من معرفة نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد 
TOE‏ أن يعرف كل هذاء ولا يلزمه معرفة تفاريع الفقه » من معرفة 


= والمواعظ ونحوها. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳/ ۷۷٥)؛‏ الغزالي: المستصفى 
0 الأنصاري : فواتح الرحموت (757/1)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول 
(ص ۳۳). 

. «فیه"» لم ترد في (ف)‎ )١( 

(۲) في ( و ): «وهو. 

(۳) قال ابن قدامة: «ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعهاء حتى يطلب الآية المحتاج 
إليها وقت حاجته». انظر: ابن عقيل: الواضح (۱/ لاهب)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
(/١451)؛‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۱۸۱/4)؛ ابن جزي: تقريب الوصول (ص ۱۵۳)؛ 
الزركشي : البحر المحيط (5/ 199). 

(4) في ( و ): «وعدل روايته» وبالهامش كما آثبتنا. 

(5) في ( و): «روايته». 

(5) «آي»» لم ترد في (ف). 

(۷) ويكفيه أن يعرف أن هذا الحكم غير منسوخ. انظر: الطوفي: شرح مختصر لروضة 
(۳/ ۵۸۰). 

(۸) لا یلزمه حفظه جمیعه بل کل مسألة يفتي فيها یعلم أن فتواه ليست مخالفة 
للاجماع . انظر : الزركشي : البحر المحیط (۲۰۱/۲). 

(9) انظر : (ص ۲4۵) من هذا الکتاب . 

() في ( و ): «ویلزمه". 


يفف 


[ ۵۱ ب | و[ 


الأحكام الشرعية الفرعية الخالية عن الأدلة"» ولا معرفة علم الكلام"» 
وهو علم التوحيد . 
ولا د يشترط في المجتهد عدالته في اجتهاده. لعدم و بل 


تشتر ط ۲*۱ عدالته في قبول فتياه وخبره(؟ لقوله عر وجل : إن جا جاک ای 
وه . 


ويتجزأ”" الاجتهاد عند أكثر أصحابنا وغیرهم"» فیجوز أن یکون 
[١1/م]‏ مجتهدًا في باب أو حکم. وقیل : لا/ يتجزأ*2؛ لأنَّ شرط الاجتهد الاحاطة 


(۱) لا يشترط معرفة تفاريع الفقه؛ لأنَّ ذلك من فروع الاجتهاد التي ولدها المجتهدون 
بعد حيازة منصبه» فلو اشترطت معرفتها في الاجتهاد لزم الدورء لتوقف الأصل الذي هو 
الاجتهاد على الفرع الذي هو تفاريع الفقه. ونقل الزركشي عن الاستاذ أبي إسحاق 
وأبي منصور اشتراطه. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳/ 087)؛ الزركشي: البحر 
المحيط (5/ ٠٠٠)؛‏ البخاري : كشف الأسرار (5/ ۲۳)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص 477) . 

(۲) الجمهور على عدم اشتراط التبحر في أصول الدين» واشترطه القدریة» وفصل 
الامدي فقال بالاشتراط إذا كان یتوقف عليه الایمان. انظر : ابن اللحام : المختصر (ص 514١)؛‏ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (407/6)؛ الامدي: الاحکام (۱۱۳/6)؛ الزركشي : البحر 
المحيط (5/ 5 ١7)؛‏ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص 4۲۲). 

(۳) في ( و ): «الجدول». 

)٤(‏ في ( و ): «یشترط؟. 

(۵) انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۳/ ۹۲۰)؛ الغزالي : المستصفی (۲/ ۳۸۳). 

(5) من الاية (۷) من سورة الحجرات . 

0) فى ( و ): «یتحری». 

(۸) هذا قول جمهور العلماء . انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۹۲۳/۳)؛ ابن مفلح : 
آصول الفقه (ص 4۲۳)؛ الامدي: الاحکام (554/4١)؛‏ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول 
(۸/ ۳۸۳۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲۹۰/۲)؛ البخاري: کشف الاسرار 
(۲۳/6). 

. في ( و ): «یتحره‎ )٩( 


4۸ 


بمدارك الاحکام ۲ . وقيل : يتجزأ”" فى باب لافى مسألة”” . 


ویجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه السلام عقلاً على الأصح» اختاره 
آکثر آصحابنا وغیرهم» خلافا لأبي الخطاب"*۲. وفی جوازه شرعًا خلاف : 
فیل : تن ۱۱۰ لفعل عمار"؟ وخخالد” . وفیل : لي طلقا بل المرجع 


(1) هذا قول طائفة من العلماء» ورجحه الشوكاني . انظر: المصادر السابقة؛ الفتوحي : 
شرح الکوکب المنیر (4۷4/4)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (4/ ۱۸۲)؛ الزركشي : البحر 
المحيط (۲۰۹/۲)؛ الشوكاني : إرشاد الفحول (ص 4۲۵). 

(۲) في ( و ): «یتحری». 

۳( وهو قول بعض الحنابلة وغیرهم. انظر : المصادر السابقة وما قبلهاء ابن اللحام: 
المختصر (ص .)١51‏ 

(8) الجمهور على الجواز» وخالف آبو الخطاب وبعض الشافعية وآبو علي الجبائي . 
انظر: آبو الخطاب: التمهید (4۲۱/۳)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص 4 ۹۲)؛ الشيرازي: 
التبصرة (ص +)۵۱٩‏ الامدي: الاحکام /٤(‏ ۱۷۵)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (4/ ۱۹۳)؛ 
البصري : المعتمد (۲۳/۲). 

0( هذا قول آکثر العلماء . انظر: آبو يعلى : العدة (۵/ ۱۵۹۰)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۹۹ الشيرازي : التبصرة (ص ۵٩‏ الزركشي : البحر المحيط (/ ۲۲۰)؛ القرافي : 
شرح تنقیح الفصول (ص ۲ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (4/ ۱۹۳). 

(1) فعله أنه لما كان في سرية ولم يجد الماء تمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة وصلّی 
فأقره النبي ب على صلاته وعلمه كيفية التيمم . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب 
التيمم» باب التيمم ضربة . انظر: صحيح البخاري (۱/ ۱۱4). 

(۷) فعله أنه لما أرسله النبي و إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا 
فقالوا (صبأنا صبأنا) فجعل خالد یقتل ویأسر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ا هم زني برأ 
إليك مما صنع خالد بن الولید - مرتین». والحدیث أخرجه البخاري في صحیحه کتاب 
الاحکام باب إذا قضی الحاکم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. انظر: صحیح البخاري 
(۸/ 11۱). 

(۸) انظر : المصادر السابقة في هامش (۵)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۵۱۱). 


۹ 


53 ك] لە ولش لاحد. وقیل: یجوز باذنه۳)/ . وقیل: یجوز لمن مد 
ویجوز اجتهاده عليه السلام في آمر الشرع عقلاً على الأصح» اختاره 
الاکثر من صحابنا وغیرهم"۳"» وفي جوازه ووقوعه شرعًا خلاف: آکثر 
أصحابنا وغیرهم على الجواز والوقوع*۲ لقوله"" عليه السلام : «ٍنکم"۲ 
تختصمون إلي» ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته من بعض فأقضي 
له»۰*۳۱ فدل أن أفعاله كان یقع بعضها بالاجتهاد . 


ومنع ذلك آبو حفص العكبري"؟ وابن حامد؟؛ لأنَّ الاجتهاد قد 


(۱) «بإذنه»» ساقطة من ( و )۰ وتوجد بالهامش. ذکر آبو يعلى أن الجرجاني نسبه 
للحنفية . انظر : أبو يعلى : العدة (۵/ ۱۵۹۰)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۳۷4/۲). 

(۲) هذا قول ابن حامد من الحنابلة» واختاره إمام الحرمین وغیره. انظر : ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص ۹۲۹)؛ إمام الحرمین : البرهان (۲/ ۸۸۷)؛ الزركشي : البحر المحیط (۳۲۲۱/۳). 

(۳) هذا قول جمهور العلماء» خلافا لبعض الشافعية وبعض المعتزلة. انظر : ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص 4755)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۵۲۱)؛ الامدي: الاحکام (۱۲۵/4)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۲)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۹۹/۲). 

(۶) هذا قول آکثر العلماء. انظر: المصادر السابقة؛ ال تيمية: المسودة (ص ٠05‏ ه)؛ 
الغزالي: المستصفی (۲/ ۳۹۲)؛ الشنقيطي : نشر البنود (۳۱۹/۲)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر 
(۱۸۳/۶). 

(0) في ( و ): «کقوله». 

(5) نکم لم ترد في : (ف). 

(۷) آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الشهادات» باب من آقام البينة بعد اليمين . 
وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب الاقضية. باب الحکم بالظاهر واللحن بالحجة. انظر : 
صحیح البخاري (۳/ ۲۲۲)؛ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۳۷) . 

(۸) هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله » آبو حفص العكبري» معرفته بالمذهب المعرفة العالية . 
توفي في سنة ۳۸۷ه-. له مصنفات» منها: «شرح الخرقي»» و «الخلاف بين أحمد ومالك». انظر 
في ترجمته : ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة (۲/ ۱3۳)؛ العليمي : الدر المنضد (۱/ ۱۸۰). 

.)۵۰۷ انظر: آل تيمية: المسودة (ص‎ )٩( 


خرف 


یخطیء ويصيب/ » وهو عليه السلام يمكنه معرفة الحكم بالوحي فلا [158/ر 
حاجة إلى الاجتهاد» ولأنه عليه السلام سئل كثيرًا فلبث حتى جاءه الوحي؛ 
كما سئل عن الطيب يوم الجعرانة» وكماسئله اليهودي" عن 
الروح”*'» وكقضية قذف عائشة*2. وجوّز القاضي اجتهاده في أمر الحرب 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العمرة. باب يفعل في العمرة ما يفعل في 
الحج . وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحح» امابوا اعجرم بحج أو عمرة وما 
لا يباح وبیان تحریم الطیب علیه. ولفظه: عن يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي بيه وهو 
بالجعرانة» وعليه جبة وعليه أثر الخلوق» أو قال صفرة فقال: كيف تأمرني أن آصنع في 
عمرتي؟ فأنزل الله على النبي ی فستر بثوب» ووددت أني قد رأيت النبي يي وقد أنزل عليه 
الوحي. فقال عمر: تعال» أيسرك أن تنظر إلى النبي بيا وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت 
نعم» فرفع طرف الئوب فنظرت إليه له غطیط. وأحسبه قال: كغطيط البكر» فلما سرى عنه 
قال: «أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة» واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة» 
واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك». انظر صحيح البخاري (۲/ ١٠٠)؛‏ صحيح مسلم 
(895/0). 

(۲) في (ف): «سئل". 

(۳) «اليهودي» لم ترد في (ف) . 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب ما یکره من 
كثرة السؤال» وتكلف ما لا يعنيه. وأخرجه مسلم في صحیحه. كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم. باب سؤال اليهود النبي یل عن الروح. ولفظ البخاري: عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «كنت مع النبي ول في حرث بالمدينة» وهو يتوكأ على عسیب. فمر بنفر من الیهود» 
فقال بعضهم: سلوه عن الروح؛ وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه 
فقالوا: يا أبا القاسم» حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحي إليه» فتأخرت عنه 
حتى صعد الوحي» ثم قال: < ویرک عن الروج هُلٍ الوم ین آشر رق 4 » من الآية (۸9) من 
O‏ صحيح اسلم (۲۱۵۲). 

(0) حديث الافك أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء 
بعضهم بعضًا. وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك» وقبول توبة 
القاذف . انظر: صحيح البخاري (۳/ ۲۱۲)؛ صحيح مسلم (۲۱۲۹/4). 


۳١ 


فقط ۲ لكن الحق أنَّ اجتهاده عليه السلام لا يخطىء . 

قلت : قد يخطىء؛ لأنّه عليه السلام قال لذي اليدين"“ عن اجتهاد 
منه: «لم أنس ولم تقصر»ء وكان قد نسي" وقال: «إنما آنا بشر 
مثلکم»"* وقوله عليه السلام : «إنما آنا بشر مثلكم» وإنكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما 
آسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه»» يدل علی إن 
اجتهاده قد یخطیء. 

والاجماع منعقد على أن المصیب من المجتهدین في العقلیات 


۰۵۰۲ وهو قول الجبائي وأبي الحسین البصري . انظر : آل تیمیة: المسودة (ص‎ )١( 
.)۲۲ /۲( البصري : المعتمد‎ ۷ 

(۲) هو رجل من بني سلیم يقال له الخرباق» حجازي» شهد النبي ی وقد رآه وهم 
في صلاته فخاطبه» عاش حتی روی عنه المتأخرون من التابعین . انظر في ترجمته: ابن عبد 
البر : الاستیعاب (8۹/۲)؛ ابن حجر : الاصابة (۱۰۸/۲). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه. کتاب الصلاة. باب تشبيك الاصابع في المسجد 
وغیره. وأخرجه مسلم في صحيحه» کتاب المساجد ومواضم الصلاة باب السهو فى الصلاة 
والسجود له . 

والحديث: عن أبي هريرة: «أن النبي ية صلَّى الظهر أو العصر رکعتین»؛ فقال له ذو 
اليدين: يا رسول الله؛ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس ولم تقصر. . .٠.‏ انظر: 
صحيح البخاري (۱/ 1814١)؛‏ صحيح مسلم .)507/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب السهو باب إذا صلّی خمسًا. وأخرجه مسلم 
في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ولفظ مسلم: عن عبد الله يعني ابن 
مسعود ‏ ۰ قال: صلَّى بنا رسول الله بل خمسّاء فقال: يا رسول الله أزيد فى الصلاة؟ قال: 
«وما ذاك؟» قالوا: صليت خمسًا. قال: «نما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما 

(5) في ( و ): اسمع؟. 

(5) «أن»» ساقطة من ( و ). 


4Y 


واخ وأن النافي ملة الاسلام مخطىء آثم كافر» اجتهد أو لم يجتهد" . 

والمسألة الظنية» كالوضوء من مس الذكر» الحق فيها عند الله واحد» 
وعليه دليل» فمن أصابه فهو مصيب وا فهو مخطىء مثاب على اجتهاده 
على الأصح» اختاره/ أكثر أصحابنا وغيرهم”"» لقوله عليه السلام: «ذا 
اجتهد الحاكم فأخطأ فله آجر»*۰۲ فحكم عليه بالخطأ مع حصول”” الأجر. 
وقيل: كل مجتهد مصيب""' . 


(۱) وحكي عن عبيد الله العنبري أن كل مجتهد في العقليات مصيب. انظر: أبو يعلى: 
العدة (۵/ ۱64۰+ أبو الخطاب: التمهيد (۳۰۷/4) الشيرازي: التبصرة (ص 445)؛ ابن 
الحاجب: منتهى الوصول (ص ۲۱۱)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير /٤(‏ 96١)؟‏ البصري: 
المعتمد (۳۹۸/۲). 

(۲) انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (4۸۸/4)؛ الامدي: الإحكام (178/5)؛ 
الانصاري : فواتح الرحموت (۳۷۹/۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ 0191 . 

(۳) هذا قول جمهور العلماء. انظر: آل تيمية: المسودة (ص 4۹۷)؛ ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص ۹۳۷)؛ الشافعي: الرسالة (4۹7)؛ إمام الحرمین : البرهان (۸۱۱/۲)؛ القرافي : 
شرح تنقیح الفصول (ص ۳46)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۱۰۵۰/۲)؛ البصري: المعتمد 
(۳۷۰/۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الاعتصام بالکتاب والسنّة» باب أجر الحاکم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ. وأخرجه مسلم في صحبحه کتاب الأقضية» باب بیان أجر الحاکم |ذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ. ولفظه: عن عمرو بن العاص آنه سمع رسول الله و قال : «إذا حکم 
الحاکم فاجتهد ثم آصاب فله أجران» وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر». انظر: صحیح 
البخاري (۸/ 6۵۱۰+ صحیح مسلم (۳/ 4۲ ۱۳) . 

(0) في ( و ): «جواز. 

() هذا قول بعض المعتزلة كأبي الهذیل والجبائي وابنه. وبعض الحنفية كما نقله 
السمرقندي» وبعض المالکیة» وبعض الشافعية. انظر : المصادر السابقة في هامش (۳)؛ 
آبو یعلی : العدة (۵/ ۱۵4۹)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۳/ ١۹۷)؛‏ الزركشي : البحر المحیط 
(۲4۱/۷)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۲۱۲)؛ البخاري: کشف الأسرار (5/ .)٠١‏ 


TY 


[ ۱۱۲/ ف] 


[ ۵۲ ب | و[ 


وتعادل دلیلین قطعبین محال باتفاق العلماء؛ لأنّه جمع بين الضدین 
ولا يليق بالشریعة؟۰ وکذا ظنيين» بل الحق واحد منهما» فيجتهد ویقفی۲) 
إلى أن يتبينه عند أصحاينا وأكثر الا وعنه 5 امن رحمه الله 
(o 7 ۳ ( 5‏ .۰ ۰ 9 : 
تعالی © > يجوز تعادلهماء وحكي عن قوم 2 فعلى هذا يخير في أيهما 


شاء ویأخذ به . 


وليس للمجتهد أن یقول في شيء واحد في وقت واحد قولین/ 
متضادين عند الأكثر من آصحابنا وغیرهم"*۲؛ لاله تخییر للسائل ولیس 
بجواب» وحکی عن الشافعی أنه فعل ذلك"۲. 

وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في ا في وقتين» 


)١(‏ انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير /٤(‏ 8۰۷)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول 
(ص ۲۱۵)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱۸۹/۲)؛ الامدي: الإحكام (۲4۱/4). 

(0) في (ف): «وهو!. 

(۳) وهو قول بعض الحنفية. انظر : آبو الخطاب: التمهید (۳4۹/4)؛ ال تيمية: 
المسودة (ص 44۸)؛ الشيرازي : التبصرة (ص ۵۱۰)؛ الامدي: الاحکام (4/ ۱۹۷)؛ أمير 
بادشاه : تیسیر التحریر (۱۳۹/۳). 

(4) «تعالی»: لم ترد في (ف). 

(5) ۰ وهو قول الباقلاني والجبائي وابنه والجرجاني واختاره الامدي ونسبه ابن 
الحاجب للجمهور. انظر : آبو يعلى : العدة (۵/ ۱۵۳۷)؛ أبو الخطاب : التمهید (۳4۹/4)؛ 
الامدي : الاحکام (6/ ۱۹۷)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲۹۸/۲)؛ البصري : 
المعتمد (۳۰۲۱/۲). 

(5) هذا قول عامة العلماء. انظر: آبو يعلى : العدة (۱5۱۰/۵)؛ ابن مفلح: أصول 
الفقه (ص ۹5۰)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول (ص ۲۱۵)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۲/ ۳۹6 الشيرازي: التبصرة (ص ۵۱۱). 

(۷) انظر : الامدي: الاحکام (۲۰۱/4). 

(۸) ”في مسألة». ساقطة من (ف). 


1۳ 


فمذهبه آخرهما؟ إن علم التاریخ اختاره أكثر آصحابنا(۳؟؛ لاه يدل علی 
الرجوع عن الأول» ویعتبر الاجتهاد السابق"۳. وقیل*۲: کلاهما مذهبه(*)؛ 
لا الاجتهاد لا ینقض"؟ بالاجتهاد. كما لو اجتهد في القبلة وصلی ثم علم 
تغیر ۳ اجتهاده لا يعيد. وال أي : وان لم یعلم التاریخ فمذهبه آشبههما 
بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدلیل الشرعي اختاره الاکثر". 
وقیل : کلاهما مذهب له کما؟ قدمنا. 
ومذهب الانسان ما قاله نصا بلفظ. أو ما جری مجراه من تنبیه!"۲۱ 
أو غيره کالایماء ونحوه والاً لم تجز ۲ نسبته الیه» مثل أن یسکت. 
وفي نسبته إليه من جهة القیاس/ على لفظه أو من جهة فعله أو المفهوم من [۱۱۸/ ف[ 
کلامه قولان لأصحابناء الأصح: نعم۳. 


(۱) «آخرهما» غير واضحة في ( و ). 

(۲) وهو قول آکثر العلماء. انظر : ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۹6۲)؛ الفتوحي : شرح 
الکوکب المنیر (4۹4/6)؛ الامدي: الاحکام (۲۰۲/۶4)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول 
(ص ۲۱۵)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (4/ ۲۳۲). 

(۳) لعلها «اللاحق» لأن السیاق يقتضيها . 

(1) في (ف): «فقیل». 

(0) وهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية . انظر : آبو الخطاب : التمهید (۳۷۰/4)؛ 
الشيرازي : التبصرة (ص ۵۱). 

(۷) في ( و ): اینقص!. 

(۷) في ( و ): «تخییرا. 

(۸) انظر: المصادر السابقة؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۰۵). 

(9) في ( و ): «لما". 

() غير واضحة في ( و )»2 وبالهامش : «تنتبیهه». 

. في ( م )۰ (ف): «یجز‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: ال تيمية : المسودة (ص ۵۲)؛ ابن اللحام : المختصر (ص .)١598‏ 

(۱۳) اختاره الأثرم والخرقي وابن حامد وغیرهم والقول الاخر: لا يجوز نسبته الیه. = 


{o 


ولا پنقض" الحكم في الاجتهاديات”" منه ولا من غيره اتفاق(۳ 
: ۱ ۳ 
وحکمه بخلاف احتهاده باطل» ولو أصاب؛ لاله ترك الواجب عليه » 
ولو قلد غیره على الأصح. ذکره الامدي اتفاقا!*؛ لأنّه لا يجوز له التقليدء 
خلافا لابن أبي موسى”*' فيما ذکره في الارشاد(. 


وإذا نکح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم يحرم» ذكره أبو 
الخطاب والشیخ !۲ خلافا لقوم. 


= وهو قول الخلال وآبي بكر عبد العزیز ونصره الحلواني. انظر: آبو الخطاب: التمهید 
(۵/ ۳۹۰ ال تيمية: المسودة (ص ۵۲4 -۵۲6)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (۵۳٩)؛‏ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (4۹/4). 

)١(‏ في ( و ): «ینقص». 

)۲( في ( و )» (ف) : «الاجتهاد؛ . 

(۳) هذا قول الائمة الاربعة وغيرهم» ونقل الاتفاق عليه الامدي وابن الحاجب 
وغیرهما. انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص 494)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۹۵)؛ 
الامدي: الاحکام (۲۰۳/4)؛ الزركشي: البحر المحیط (۲۹۹/7)؛ ابن الحاجب: منتهی 
الوصول (ص ۲۱5)؛ القرافي: شرح تنقیح الفصول (ص ۳4)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر 
(۲۳6/۶)؛ الاتصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۳۹۵). 

(6) انظر: الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (۵۰*/4)؛ الامدي: الاحکام (۲۰۳/4)؛ 
أمير بادشاه : تيسير التحریر (5/ ۲۳۰)؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد (۲/ ۳۰۰). 

(۵) ذهب إلى أنه لا یبطل حکمه ولکنه يأئم. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ۹۵۵)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۹۰۵). 

(5) الارشاد کتاب في المذهب الحنبلي لابن آبي موسی. انظر: ابن آبي يعلى : 
طبقات الحابلة (۲/ ۱۸۲)؛ العليمي : الدر المنضد (۱/ ۱۹۲). 

(۷) انظر : ابن قدامة: روضة الناظر (۳/ ۱۰۱۵)؛ ابن مفلح : آصول الفقه (ص 485). 

(۸) وهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية» منهم: الغزالي» والرازي» والامدي» 
واختاره ابن الهمام والقرافي. انظر : ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۹97)؛ الغزالي: المستصفی = 


۰:۳۹ 


واذا حدئت مسألة لا فول فيها فللمحتهد الاجتهاد فيها والفتوی 
والحکم. ذکره أصحابنا وغیرهم"*۰ وهل هذا آفضل م۲۳ التوقف؟ فيه 
خلاف : 


فیل: التوقف آفضل**. وفیل : الاجتهاد”*' أفضل . وقیل : 
التوقف ۲۳ [في]" الاصول. وذکر بعضهم الخلاف في الجواز(۰ وال 
أعلم . 

فصل 
فمعناه"" لغة : جعل الشىء فى العنق”'١'‏ . 


= (؟/454)؛ الرازي: المحصول (5/ 55)؛ الامدي: الإحكام (۲۰۳/4)؛ القرافي : شرح تنقيح 

الفصول (ص ۷٤۳)؛‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير (735/5) . 

)١(‏ انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص 458)؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير 
(55/5ه). 

(۲) في ( و ): «أو». 

(۳) في (ف): «الوقف». 

(5) «أفضل»: لم ترد في ( و ). 

)١(‏ «الاجتهاد». غير واضحة في ( و )۰ وتوجد بالهامش. 

10( في (ف) : «الوقف». 

(۷) [ ] السياق بقتضي إضافتهاء ویوجد في ( و )» (ف): «والاصول». 

(۸) انظر هذه الأقوال في: آل تيمية: المسودة (ص 4۵۰)؛ ابن القيم : إعلام الموقعين 
(۲۹۵/4)؛ ابن مفلح: الفروع (5/ 4۳۳). 

(9) في ( و ): «معناه»» مكررة. 

(۱۰) انظر: ابن دريد: جمهرة اللغة (۲/ 8/ا5)؛ ابن فارس : معجم مقاييس اللغة 
.)۱٩ /۵(‏ 


يضف 


و معناه شرعا: تبول قول الغير من غير حجةء ذكره 
/Î 4]‏ و ] اسا ۰ 


ويجوز التقليد في الفروع الفقهية عند الأكثر من أصحابنا وغیرهم 
اا لعف ار . 

ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة کالارکان الخمسة؛ 
لاشتراك * الكل فيه ولا في الأحكام الأصولية الكلية كمعرفة الله تعالى 
ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها”'. وقيل: و" لا تقليد فى أصول الفقه 


(۱) «غير»» ساقطة من ( و )» وتوجد بالهامش. 

(۲) انظر تعريف التقليد في: آبو يعلى: العدة (77/5١71١)؛‏ ابن قدامة: روضة الناظر 
(۱۰۱۷/۳)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۲/٩۹4)؛‏ اللامشي أصول الفقه (ص ۲۰۰)؛ 
الباجي : الحدود (ص ۶)؛ ابن جزي : تقریب الوصول (ص ۱9۸)؛ الشيرازي: شرح اللمع 
(۱۰۰۷/۲)؛ الامدي : الاحکام (۲۲۱/۶). 

(۳) آکثر العلماء على جواز التقلید في الفروع الفقهية حتی نقل بعضهم الاجماع على 
ذلك» كما فعل ابن قدامت» خلافا لبعض المعتزلة البغدادیین. انظر: أبو الخطاب: التمهید 
(/) ابن قدامة: روضة الناظر (۱۰۱۸/۳)؛ آل تيمية: المسودة (ص 49۸)؛ ابن 
القصار: المقدمة في الاصول (ص ۲۱)؛ الباجي: احکام الفصول (ص ۷۲۷)؛ الغزالي : 
المستصفی (5577/7)؛ الزركشي : البحر المحیط (5/ ۲۸۰)؛ البصري : المعتمد (۲/ ۲۹۰). 

(8) الزرکشي: البحر المحیط (لاستدراك»» وبالهامش : «لاشترالك. 

(۵) ذکره آبو الخطاب إجماعًا. انظر: آبو الخطاب: التمهید (۳۹۸/4)؛ الشيرازي: 
شرح اللمع (۱۰۰۹/۲)؛ ابن جزي: تقریب الوصول (ص ۸ البصري: المعتمد 
(۳۱۵/۲). 

(0) وأجازه بمض المتکلمین وبعض الشافعية والعنبري . انظر: أبو يعلى : العدة 
۲۷ ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۹۷۰)؛ الرازي : المحصول (۹۱/۷) ابن 
الحاجب : منتهی الوصول (ص ۲۱۹)؛ السمرقندي: ميزان الأصول (۹6۰/۲). البصري: 
المعتمد (۲/ ۳۱۵). 

(۷) «الواو»: لم ترد في ( و ). 


1:۳۸ 


قاله القرافی !۲۲ 

وإذا آدی اجتهاد المجتهد إلى حکم لم يجز له التقلید؛ لأنّه إن خالفه 
فقد خالف/ اجتهاده» وهو باطل لاعتقاده فساد غيره» وان وافقه فهو عمل 
ET‏ 

وان لم يجتهد فلا يجوز له التقلید أيضاء كما تقدم" ول بلی» 
اختاره بعضهم *۲. وقیل : مع ضیق الوقت للحاجة إلى ذلك . وقیل : 
یجوز("؛ لیعمل لا ليفتي”". وقیل : يجوز أن يقلد لمن هو أعلم منه؛ لأنَّ 


اجتهاده اه 


(۱) لم آجده في شرح تنقیح الفصول ولا في نفائس الأصول. انظر: ابن اللحام: 
المختصر (ص ۱5۰۷)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (4/ ۵۳۵). 

(۲) هذا بالاجماع. انظر: ابن اللحام: المختصر (ص ۱3۷)؛ الامدي: الاحکام 
(۲۰/۶)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (ص ۳4۸)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (5/ ۲۲۷) . 

(۳) هذا قول أكثر العلماء» ونص عليه الامام آحمد . انظر: المصادر السابقة؛ 
آبو الخطاب: التمهید (4۰۸/4) ابن القصار: المقدمة في الاصول (ص ١٠)؛‏ الباجي: 
إحكام الفصول (ص ۸۲۱)؛ الشيرازي: التبصرة (ص 4۰۳)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(۳۹۳/۲)؛ البصري : المعتمد (۳/۲). 

)4( وهو رواية عن آبي حنفية» واختاره (سحاق بن راهویه والثوري . انظر : المصادر 
السابقة؛ آل تيمية: المسودة (ص 458)؛ الجصاص : الفصول (۲۸۳/4)؛ الشيرازي: شرح 
اللمع (۱۰۱۲/۲). 

(5) وهو قول ابن سريج من الشافعية وابن نصر من المالكية وصححه شيخ الاسلام. 
انظر : المصادر السابقة والتي قبلهاء ابن تيمية: الفتاوى (١؟/‏ 5 .)7١‏ 

(5) «يجوز»: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش . 

(۷) قال الزركشي : «حكاه ابن القاص عن ابن سريج». انظر: الزركشي: البحر المحيط 
(۲۸/۲). 

(۸) هذا قول محمد بن الحسن الشيباني. انظر: الجصاص : الفصول (4/ ۲۸۳)؛ آمیر 
بادشاه : تیسیر التحریر (۲۲۸/4). 


۹ 


[6االف] 


بمشاهدة أو خبر» دون من عرفه بالجهل('2. ومن جهل العامى حاله فلا 
یقلده. خلافا لبعضهه”” . 

[وفي لزوم تكرار النظر من المجتهد عند تكرار الواقعة خلاف: قيل: 
يلزمه لجواز تغیر ]۳ الاجتهاد*؟ وكالقبلة. وقيل: لا يلزمه» لحصول 
الاجتهاد"* فهو صحيح لم يعارضه غيره. وقيل: يلزمه إن لم يذكر طريق 
الاجتهاد؟. 

ولا يجوز خلو العصر عن مجتهد على الأصح من قول أصحابنا 
وغیرهم( لقوله عليه السلام: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على 


)١(‏ انظر: ابن قدامة: روضة الناظر (۳/ ۱۰۱۲)؛ الامدي: الاحکام (۲۳۲/4)؛ ابن 
الحاجب : منتهی الوصول (ص ۲۲۰)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (4۰۳/۲). 

(0) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۹۷۸)؛ الزركشي : البحر المحیط (۳۰۹/۹). 

© [ ]۰ ساقط من ( و )» ویوجد بالهامش. 

(6) جزم آبو يعلى بهذاء وهو وجه عند الشافعية. انظر : آبو يعلى : العدة (۱۲۲۸/4)؛ 
ال تيمية: المسودة (ص 40۷)؛ الزركشي : البحر المحیط (5/ ۳۰۳). 

(5) هذا قول بعض الحنابلة وهو الوجه الاخر عند الشافعية» واختاره ابن الحاجب 
وغیره. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص 484)؛ الزرکشي: البحر المحیط (٩/۳۰۳)؛‏ آمیر 
بادشاه : تیسیر التحریر (/۲۳۱)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۲۲۱). 

(5) المعنی: إن كان ذاكرًا لطریق الاجتهاد الأول لم یلزمه» والاً لزمه. واختار هذا 
التفصیل جمع من العلماء؛ منهم: الرازي والامدي والهندي» والبصريء والقرافي» 
وغيرهم. انظر: الرازي: المحصول (54/5)؛ الآمدي: الإحكام (۲۳۳/4)+ صفي الدين 
الهندي: نهاية الوصول (۸/ ۳۸۸۲)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۳4۷)؛ البصري: 
المعتمد (۲/ ۳۵۹). 

(۷) هذا قول الحنابلة وبعض الشافعية کالاستاذ آبي إسحاق الاسفرائيني» واختاره 
الشوكاني وغیره. انظر : آل تيمية : المسودة (ص 4۷۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۹۸)؛ 
الزركشي : البحر المحیط (۷/ ۲۰۷)؛ الشوكاني : ٍرشاد الفحول (ص 4۲۲). 
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ال وخالف قوم'", لقوله عليه السلام : «إن الله لا ينزع العلم 
انتزاعاء وإنما يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالمًا" اتخز0) 
الناس”* رؤوسًا جهالاً فستلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلوا»(. 
ولايحوز أن يفتى إلا محته ر ؛ لعدم اهليه ‏ فير المتعتهد . 
وقيل : تجوز" "" فتيا(''2 من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلمًا 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» باب قول 
النبي 25 : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق یقاتلون». وهم أهل العلم. وأخرجه 
مسلم في صحیحه. کتاب الامارق باب قول النبي ية : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على 
الحق لا يضرهم من خالفهم». انظر : صحیح البخاري (۵۰۱/۸)؛ صحیح مسلم (۳/ ۱۵۲۳). 

)۲( نسبه الزركشي للاکثر» واختاره الآمدي وابن الحاجب وابن السبكي وغیرهم . انظر : 
المصادر السابقة في هامش (٤)؛‏ الفتوحي : شرح الكوكب المنیر (6/ 6۶)؛ الامدي: الاحکام 
(/۲۳۳) المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (۳۹۹/۲)؛ ابن الحاجب: 
المختصر مع شرح العضد (۲/ ۳۰۷)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۳۹۹). 

(۳) «عالمًا»» ساقطة من ( و ) وبالهامش : «عالم». 

() في ( و ): «اتخذو!". 

(9) «الناس»: لم ترد في ( و ۰6 وتوجد بالهامش. 

0( أخرجه البخاري في صحیحه کتاب العلم» باب كيف يقبض العلم . وأخرجه مسلم 
في صحيحه» کتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. انظر : 
صحیح البخاري (۱/ ۱٤)؛‏ صحیح مسلم (۲۰۵۸/4). 

(۷) هذا قول آکثر الحنابلة وهو قول آبي الحسین البصري والامدي. انظر : آبو يعلى : 
العدة (۵/ ۱۵۹۶)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (4/ ۷١٠)؛‏ الامدي : الاحکام (4/ ۲۲۲)؛ 
البصري : المعتمد (۲/ ۳۵۷). 

(۸) في ( و ): «آهلیته». 

)۹( «غير مجتهد» : لم ترد في ( و ). 

() في ( م )» (ف): «یجوز». 

(۱۱) في (ف): «قياس». 


[١٠ب/م]‏ 
[ 4ب | و[ 
[۱۱۱/ ف ] 


على الماخذ أهلاً للنظ اختاره بعضهم ۲ . وقیل : تجوز فتيا غير المجتهد 
بمذهب المجتهد عند عدم المجتهد”" . وقیل : يجوز ذلك مطلقا۳. 


ويجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل في أصح”*' الروايتين/ عن 
أحمد رحمه الله تعالى/ ؛ لخا تقليده مع عدم الفاضل/ » فجاز مع 
وود والئانية : لا یجور؟ لأ اجتهاده اف 


ولو سألهما ‏ أي : المجتهدین _ و اختلفا عليه و استويا عنده تبع 
أيهما شاء اختاره أكثر صحابنا! ۱ سواء سأله ابتداء أو لا. وقيل: يتبع 


(۱) نسبه الزركشي للأكثر» واختاره ابن الحاجب . انظر: المصادر السابقة؛ الزركشي : 
البحر المحيط (705/5)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۳۰۸/۲). 

(۲) حكاه الشوكاني عن طائفة من العلماء. انظر: المصادر السابقة؛ الشوكاني: إرشاد 
الفحول (ص .)45١‏ 

(۳) انظر : ابن اللحام: المختصر (ص 57١)؛‏ الزركشي : البحر المحیط (۳۰5/۶)؛ 
أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۲۹/4). 

(4) في ( م ): «إحدى». 

() في ( و ): «بجواز». 

(5) هذا قول أكثر الحنابلة والحنفية والمالكية وأكثر الشافعية. انظر: أبو يعلى: العدة 
(357/5)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۹۲۰)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (۲۵۱/4)؛ 
القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص 747)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۳۹۰۱/۸). 

(۷) وعليها بعض الحنابلة» وهو قول بعض الشافعية كابن سريج والقفال. انظر: 
المصادر السابقة؛ ال تيمية: المسودة (ص 457)؛ الزركشي : البحر المحيط (5/١١"7)؛‏ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (4۰4/۲)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول (ص ۲۲۱). 

(۸) في ( و ): «آو». 

)٩(‏ في ( و )» (ف): «آو». 

(۱۰) هذا قول آکثر الحنابلت» وقال الزركشي: «هو ظاهر مذهب الشافعي» واختاره 
الامدي . انظر : آبو الخطاب: التمهید (4/ ١٠٠)؛‏ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۹۹۲)؛ 
الامدي : الاحکام (4/ ۲۳۷)؛ الزركشي : البحر المحیط (/۳۱۳). 


۲ 


القائل بالأشد؛ لأنَّ الحق شديد”''. وقيل: يتبع القائل بالأخف”"» لقوله 
عليه السلام : «بعشت بالحنيفية السمحة»۳. وقیل : بسقطان"*" ويرجع إلى 
غیرهما لأنه کمن لم یحصل له منهما جواب"*) 

ویلزم العامی التمذهب" ‏ بمذهب(۲) يأخذ برخصه وعزائمه في إحدى 
الروايتين عن آحمد رحمه الله تعالی ۹۳+ لاله ذا لم یفعل ذلك فعل الشيء مرة 
وترکه أخرى» وربما یکون الشيء واجبًا عند بعضهم غير واجب عند الاخر . 
والثانية : لایلزمه" ۳ ویتبع أيهما شاء؛ لأن الكل على الحق والصواب . 


(A) 


: قال الزركشي: «حكاه أبو منصور عن أهل الظاهر»؛ وهو قول بعض الشافعية. انظر‎ )١( 
ابن قدامة: روضة الناظر (۱۰۲/۳)؛ الشيرازي: شرح اللمع (؟/١23؟ الزركشي: البحر‎ 
.)*1 /5( المحيط‎ 

(۷) انظر: الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۵۸۱/4). 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده مسند الأنصارء عن أبي أمامة. ولفظه: قال النبي بلا : 
«إني لم آبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة» والذي نفس محمد بيده 
لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ع ين 
ستين سنة». انظر: مسند الإمام أحمد (8/ 715)؛ الهيثمي : مجمع الزوائد .)٠١ /١(‏ 

(4) في ( م ): «يسقطا». وفي ( و ): «يسقط أو». 

(6) انظر: ابن اللحام: المختصر (ص .)١158‏ 

(5) في (ف): «المتمذهب». 

(۷) في (ف): «أن». 

(۸) في ( و ): «أحد». 

)٩(‏ هذا وجه عند الحنابلة» وهو کذلك وجه عند الشافعية. اختاره إلكيا الهراسي وابن 
السبكي. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۹۹۲)؛ الزركشي: البحر المحیط (۳۱۹/۹)؛ 
المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (4۰۱/۷). 

() هذا مذهب جمهور العلماء» واختار الامدي وغیره التفصیل . انظر : المصادر 
السابقة؛ ال تيمية : المسودة (ص ۵۱۲)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (4/ ۵۷4)؛ ابن برهان: 
الوصول (۲/ ۰ للامدي: الاحکام (۲۳۸/4)؛ الشوكاني: إرشاد الفحول (ص 4۵۳)؛ ابن 
تيمية : الفتاوی (۲۰۸/۲۰). 
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ولا يجوز له» أي: العامي» تتبع الرخص من المذاهب والعمل بهاء 
وس (۱) 
ويفسق به" . 


ويجب على المفتى أن يعمل بموجب اعتقاده فيماله وعليه””) 
بالاجماع !۳ وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره شرعاء كالحكم» 


ول أي :”2 وان لم يكن في البلد غیره ممن یصلح لزمه الجواب للحاجة 
)6( 
ا 


ولا يلزمه جواب ما لم" بقع يعني" عادق ولا الجواب إن كان من 
ما لا يحتمله السائل» وكذا إن كان من ما( لا ینفعه*؟ كرجل يريد عدم 


تحريم زوجته» فيفتيه بالتحریم . 
ولا یکبر! ۲۲ المفتی خطه؛ لأنّه تصرف فى ملك الغیر بما لا فائدة 


ف 


(۱) انظر: ال تيمية : المسودة (ص ۱۸١)؛‏ ابن مفلح: أصول الفقه (ص 44۳)؛ الغزالي : 
المستصفی (؟5594/7)؛ الزركشي: البحر المحيط (۳۲۵/۲)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير 
(۲۵/۶)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (؟/057٠5)؛‏ الشوكاني: إرشاد الفحول (ص 40۳). 

(۲) في (ف): «قاله وعلمه»» وهي بهامش : ( و). 

(۳) انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص ۹۳٩۹)؛‏ ابن اللحام : المختصر (ص .)١158‏ 

(4) «أي و لم ترد في ( و). 

(۵) هذا عند جمهور العلماء خلافا للحليمي من الشافعية. انظر: ال تيمية: المسودة 
(ص ۵۱۲)؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص .)4٩٩‏ 

(5) في ( و )» (ف): «فلا) . 

(۷) «يعني» لم ترد في ( و ). 

(۸) «ما» لم ترد في : ( و )» وتوجد بالهامش «مما». 

(9) انظر: الفتوحي : شرح الكوكب المنير .)٥۸٤ /٤(‏ 

(۱۰) في ( و ): «یکثر». 

(۱۱) انظر : ابن اللحام: المختصر (ص ١158‏ )؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير .)٥۹٩ /٤(‏ 


٤ 


ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم“ مشترك بالاجماع "۳ فلو سثل: 
أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بدَّ أن يقول: إن كان الفجر الأول فنعم» 
وإن كان الثاني فلا . ولا يجوز أن يقول «نعم». ولا «لا». والله اعلم۳. 


فصل 

في الترجيح»/ وهو: تقديم آحد"*" طرفي الحكم لاختصاصه بقوة [۱۱۷/ذ] 
الد لالة بوجه من الوجوه الاتیة(؟. 

وأما رجحان الدلیل» عبارة عن کون الظن المستفاد منه. أي: من 
الدلیل. أقوى'''. وهذا الترجيح قال به الأكثر مطلقا"» وحكي عن ابن 
الباقلاني إنكار الترجيح في الأدلة”* کالبینات» وليس بشيء. 

)١(‏ في ( و ): «باسم» 

(؟) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۰۰۳). 

۳( «والله آعلم» لم ترد في ( و 6 (ف). 

(۶) «أحد»» ساقطة من (ف)» وفي ( و ): «إحدى». 

(6) هذا التعريف بلفظه للطوفي وابن اللحام» لكن الطوفي قال: «تقديم أحد طريقي . 
انظر في تعريف الترجیح : الطوفي: شرح مختصر الروضة (0۷/۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه 
(ص ١‏ ١٠٠)؛‏ ابن اللحام: المختصر (ص 8١2١)؛‏ السمرقندي: ميزان الأصول (۲/ ۱۰۱۷ 
الغزالي : المنخول (ص ١١٤)؛‏ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۲۲۲). 

(0) قال الطوفي: «الترجیح فعل المرجح الناظر في الدلیل» وهو تقدیم أحد الطریقین 
الصالحین للافضاء إلى معرفة الحکم لاختصاص ذلك الطریق بقوة في الدلالة كما إذا 
تعارض . . . قياس العلة والشبه. . . والرجحان صفة قائمة بالدلیل أو مضافة الیه». انظر: 
الطوفي : شرح مختصر الروضة (۳/ ۲ 0۷)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (۳/ ۱۳۷). 

(۷) انظر: الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (0۳۶/۶)؛ صفي الدین الهندي: نهاية 
الوصول (۳۹۵۱/۸)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۲۸)؛ الانصاري : فواتح الرحموت 
(۲۱۰/۲). 

(۸) وهو قول أبي حنيفة وأبي یوسف خلافا لمحمد بن الحسن حيث وافق الجمهور. = 
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[۵۵ أ/ ف[ ولا مدخل له. أي : الترجيح/ في المذاهب") من غير تمسك بدليل» 


ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح» قاله طائفة من أصحابنا 
وغيرهم . وقيل: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران"" متعارضان من 
جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به؛ قاله أبو بكر الخلال من أئمة 
أصحابناء واختاره جماعة منهم وغيرهم» وهو الصحيح عند المتأخرين" . 

وأحد المتعارضين باطل لا محالة» وبطلانه إما لکذب" الناقل*) 
أو خطئه”''2 بوجه ما" في النقليات أو خطا الناظر ۲۳۳ في النظريات أو 


= انظر: المصادر السابقة؛ إمام الحرمين: التلخيص (۳۲۷/۳)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير 

”رو ). 

)١(‏ في ( و ): «المذهب» وبالهامش: «المذاهب». 

(۲) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۹٠۳)؛‏ ابن مفلح: أول الفقه (ص ۱۰۰۷)؛ إمام 
الحرمین : البرهان (۷۰۰/۲). 

(۳) في ( و ): «وزال». 

(8) انظر: ابن اللحام: المختصر (ص ۱۹۹+ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول 
(۸/ ۳۹۵) الزركشي : البحر المحیط (5/ ۱۳۲). 

(0) هذا قول آکثر الحنابلة والشافعية. انظر : آبو یعلی : العدة (۲/ 1۲۷)؛ ابن مفلح: 
آصول الفقه (ص ۱۰۰۷)؛ الامدي: الاحکام (۳/ ۱۸۲). 

(5) في ( و ): «دلیلان»» وبالهامش : «خبران». 

(۷) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳/ ۸۷٦)؛‏ كرضي : شرح الکوکب المنیر 
(2)517/54؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۱۸۹/۲). 

(A)‏ في ( و ): «للکذب». وبالهامش: «لکذب». 

(9) في ( م )» ( و ): «الناظر». 

(۱۰) فى ( و ): «خطيئة». 

(۱۱) في ( و ): «إما». 

(۱۲) «الناظر»» ساقطة من ( و )» وبالهامش: «النظر؛ . 


٤٤“ 


0 


لسبطلان حکمه. أي : أحد الدليلين» بنسخ لاحدهما. 

والترجيح أقسام : منه الترجيح اللفظي» آي: من جهة اللفظ ما أن 
يكون من جهد السندء وهو الطريق الموصل إلى الحديث» أو من جهة 
المتن» وهو لفظ الخبرء أو مدلول اللفظ. وهو ما دل عليهء أو أمر خارج 
عله . 

ف ن تولخ الد يقدم الأكثر رواة على الأقل مع التساوي في 
العقة(؟ وفي تقدیم الأقل الأوثق على الاکثر خلاف : اختار جماعة تقدیم 
الاکثر» وجماعة تقدیم الأقل الأوثق" . 

ویرجح بزيادة الثقة۲۳؛ لعدم الکذب معها غالبّاء والفطنة؛ لعدم 


() انظر: الطوفي : شرح مختصر الروضة (۳/ ۱۸۷) . 

(0) لم ترد في (ف) وفي ( م ): «واو». 

(۳) في (ف): «في» . 

(4) هذا ترجیح من جهة السند؛ وهو مذهب الجمهور. خلافًا لأبي حنيفة وأبي یوسف 
وهو قول آکثر الحنفية وغیرهم. انظر: آبو يعلى : العدة (۱۰۱۹/۳)؛ ابن مفلح: آصول الفقه 
(ص ۸ الشيرازي: التبصرة (ص ۳۶۸)؛ الزركشي: البحر المحيط (۱۵۰/۷)؛ ابن 
الحاجب : منتهی الوصول (ص ۳ التلمساني: مفتاح الوصول (ص ۱۱۸)؛ البخاري: 
کشف الأسرار (۳/ ۱۲۲)؛ السمرقندي: ميزان الوصول (۱۰۲۳/۲)؛ البصري : المعتمد 
(۱۷۸/۲). 

(۵) قال أبو البرکات : «وهو قياس مذهبنا»» ورجحه الغزالي والزركشي وغیرهما. انظر 
الخلاف في : آل تيمية: المسودة (ص ۳۰۵)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۰۰۹)؛ ابن 
برهان: الوصول (۳۳۲/۲)؛ الغزالي : المنخول (ص 4۳۰)؛ البزرکشی : البحر المحيط 
(۱۵۲/۰). ۱ ۱ 

(0) انظر في الترجیح بأحوال الرواة. آبو الخطاب : التمهید (۲۰۳/۳)؛ ابن مفلح: 
أصول الفقه (ص ۱۰۱۰)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۳۹۷۹/۸) وما بعدها؛ 
الزركشي : البحر المحيط (5/ ۱۵۰) وما بعدها؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۰۹/۲)؛ أمير 
بادشاه : تيسير التحرير (۳/ ۳١٠)؛‏ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص ۲۲۲). 


يحت 


[114/ف] النسیان معها غالا والورع؛ للتشت» والعلم؛ لفهمه ما روی؛ لأ / 
لا يفهم ریما حصل له التغير» والضبط ؛ لاله المقصود. والنحو؛ لاله أحسن 
سیاقا؛ ولأن اللحن ربما أخل بالمعنی ویرجح بأنه() آشهر بأحد" هذه 
الأمور المتقدمة» وبکونه(۳) أحسن سیاقّا وباعتماده على حفظه لا اعتماده 
على نسخة سمع*) منهاء وباعتماده على ذکر لا خط . 


[ويرجح بعمله" بروايته» ويرجح بأنه عرف أنه لا يرسل الا عن 

عول] ان ی یکو صاحب القصة0): أو مباشرها أو مشافهها(۱۰)؛ 

[۰ب/د] لأنّه أصح وأقوى تحریرا من غيره» أو بکونه آقرب عند سماعه/ ؛ لأنَّ البعيد 
ربما لم یسمع أو خفي عليه بعض الکلام . 


ویرجح المتواتر ۱ على الاحاد. لافادته القطع»› والمسند على 


(۱) في (ف) : «لانه». 

(0) في ( و )» (ف): «بأخذ». 

(۳) في ( و ): «بکون». 

(4) في ( و )» (ف): «یسمع». 

(۵) في ( و ): «الاحظ». وبالهامش: «لاحظ». 

(56) في جميع النسخ «بعلمه» والمثبت وهو الصحيح. انظر: ابن اللحام: المختصر 
(ص 159). 

(۷) 1 ] ساقطة من ( و ) ويوجد بالهامش . 

(۸) في ( و ): «يكون». 

(9) في (ف): «القضية». وقد خالف في هذه المسألة الجرجاني الحنفي فمنع الترجيح 
بكونه صاحب القصة. انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۰۱۰)؛ الآمدي: الإحكام 
(20). 

(۱۰) في ( م 6 ( و ): «مشافها». 

)١١(‏ في ( و ): «التواتر». 


۸ 


المرسل 177 لبیان رجال السند(۳؟. 

وفي تقدیم رواية الخلفاء الأربعة روایتان عن أحمد رحمه الله 
تعالی"۳۳: احداهما: لا ترجیح*) على غيرهاء و اختاره جماعة. 
والثانية : بلى» اختاره جماعة ۰۲۲ وهي المختارة . 


فإن رجحت روایتهم رجحت رواية الأكابر على غیرهم * . 


ويقدم الأكثر صحك كأبي و ومتقدم الإسلام والمتأخر 


)١(‏ هذا قول جمهور العلماء. خلافا لعيسى بن أبان والجرجاني؛ حيث قالا: المرسل 
أولى . وقال القاضي عبد الجبار: يستويان. انظر: أبو يعلى : العدة (۱۰۳۲/۳)؛ ابن مفلح : 
آصول الفقه (ص ۱۰۱۳)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (۸/ ۳۹۹۲)؛ الزركشي: البحر 
المحیط (157/5١)؛‏ الأنصاري : فواتح الرحموت (۳۲۰۸/۲)؛ ابن الحاجب: المختصر مع 
شرح العضد (۳۱۱/۲)؛ البصري : المعتمد (۲/ ۱۸۰). 

(0) في ( و ): «المسند. 

(۳) «تعالی» لم ترد في ( و ). 

(8) في ( و ): «یرجح». 

(۵) «الواو» لم ترد في ( و ). 

)1( وهو قول آبي حنيفة وآبي یوسف. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(۳) ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۰۱۱+ أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۱۹4/۳)؛ 
الأنصاري : فواتح الرحموت (۲/ ۲۰۷). 

(۷) هذا قول جمهور العلماء. انظر: المصادر السابقة؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
(8/ ۱614۳ الامدي: الاحکام (۲46/4)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۸/ ۳۹۸۰)؛ 
القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۳۱). 

(6) في ( و ): «المختار. 

)۹( انظر : آبو يعلى : العدة (۱۰۲5/۳)؛ ابن اللحام : المختصر (ص ۱۹۹). 

(۰) هذا قول بعض الحنابلة كأبي الخطاب وبعض الشافعية . انظر: أبو الخطاب: 
التمهيد (۲۰۹/۲)؛ ابن مفلح: أصول الفقه(ص ۱۰۱۲)؛ الامدي: الاحکام 
(555/5). 


4۹ 


سيان» اختاره الأكثر”'". وقیل : يقدم المتأخرء اختاره بعض الشافعية”" . 

الترجيح من جهة المعنى: فالنص مقدم على الظاهر؛ لأنَّ الظاهر 
ربما كان للمعنى الخفي وليس للمعنى الذي عارض النص فيه . 

وأما الظاهر فهو مَرَاتب باعتبار لفظه أو قرینته "۳ فيقدم الأقوى منها!*) 
فالأقوى 0" . 

ويقدم الاتحاد على [الاتقان]*۲ وما كان فيه الورع وذو الزيادة ۲" على 
غيره. 


له غا ویر جح الأمر على المبیح؛ لوروده بعده غالبا . 


() انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (5۹5/۳)؛ ابن اللحام : المختصر 
(ص .)١159‏ 

(۲) وهو رواية عن الامام آحمد واختار الامدي والهندي تقدیم رواية متقدم الاسلام. 
انظر: آبو يعلى : العدة (۱۰8۰/۳)؛ الفتوحي: شرح الکوکب المنیر (144/4)؛ الامدي: 
الاحکام (4/ ۲44)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۳۹۸۲/۸)؛ القرافي: شرح تنقیح 
الفصول (ص ۳۳۱)؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۰۸/۲). 

(۳) في ( م ): «قرینة» . 

(6) في (ف): «منهما» . 

(6) انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (۹۹۹/۳). 

)05 في جمیع النسخ «الاتفاق»۰ والمبت هو الصحیح . المقصود: أن اتحاد لفظ 
الحديث يدل على الاعتناء بحفظه وضبطه» وهو مقدم على حديث الراوي المتقن الذي اختلف 
لفظه ولو أدنى اختلاف . انظر : المصدر السابق. 

(۷) في (ف): (الشهادة»» وهي بهامش ( و ). 

(۸) انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۰۱۲)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول 
(ص ۲۲۳)؛ المحلّي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (7/ ۳۷۰). 

(4) هذا قول آکثر أهل العلم خلافا لبعض الحنابلة وبعض الشافعية كالامدي والهندي. = 


۰9۰ 


ويرجح الأقل احتمالاً على الأكثر احتمالا ۳ وتقدم الحقيقة على 
المحاز ؛ ۳ آقوی نوكن ويقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة ؛ 
ل 


الترجيح من جهة المدلول:“ يرجح الحظر» وهو التحريم على 
الاباحة على الأصح» وهو قول إمامنا وأصحابه» خلافا" لابن أبان“ 


= انظر: المصادر السابقة؛ الفتوحي: شرح الكوكب المنير (5804/5)؛ الامدي: الإحكام 
(4/ 0۲۰+ صفي الدين الهندي: نهاية الوصول (۳۷۱۰/۸)؛ ابن الحاجب: المختصر مع 
شرح العضد (۲/ ۳۱۲). 

)١(‏ انظر: ابن اللحام: المختصر (ص ۱۷۰)؛ ابن الحاجب: منتهی الوصول 
(ص 4 ۲۲). 

(۲) انظر: ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۰۱5)؛ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول 
(۳۷۰۳/۸): الاصفهاني : بیان المختصر (۳/ ۳۸۵). 

(۳) انظر: الفصوحي؛ شسرح الکوکب المنیر (5۷۱/4)؛ ابو الحاجب : متهین 
الوصول (ص ۲۲)؛ الامدي: الاحکام (4/ ۲۵۳)؛ أمير بادشاه: تیسیر التحریر 
(۱۵۰۱/۳). 

(4) في ( و ): «ویرجح». 

(0) هذا قول آکثر أهل العلم» وخالف ابن حمدان وغیره فقدموا الاباحة على الحظر . 
انظر: آبو يعلى : العدة (۱۰۱/۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۰۲۰)؛ الفتوحي : شرح 
الکوکب المنیر (4/ 1۷۹)؛ الامدي: الاحکام (۲۹۹/4)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الوصول 
(۳۷۱۳/۸)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۱84/۳)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول 
(ص ۲۲۵). 

(5) في (ف) : «وقال ابن آبان». 

(۷) هو آبو موسی عیسی بن آبان بن صدقة» فقیه العراق» وتلمیذ محمد بن الحسن؛ 
وقاضي البصرة» وأحد کبار فقهاء الحنفية. توف في سنة ۲۲۱ه. له مصنفات. منها: «ثبات 
القیاس»» و «خبر الواحد». انظر في ترجمته: الذهبي: سير آعلام النبلاء (440/۱۰)؛ 
اللكنوي : الفوائد البهية (ص .)٠١١‏ 


۶2۱ 


وبعض الشافعية في قولهم يتساويان ويتساقطان”'" . 


ويرجح الحظر على الندب""" ويرجح الوجوب على الكراهة وعلى 
الندب(۲۳؛ لقت 


ویرجح قوله عليه السلام على فعله ؛ لا الفعل قد یکون مختصًا به" . 


ویرجح المثبت على النافيی"۲ الا أن يستند النفي إلى علم بالعدم 
لا عدم العلم فیستویان "۲ . 


(۱) وهو قول الباجي من المالكية وأبي هاشم المعتزلي. انظر: المصادر السابقة في 
هامش (۲)؛ اللمع (ص ۱۷۸)؛ الغزالي : المستصفی (۲/ 4۸۲)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت 
(/057 الباجي : إحكام الفصول (ص ۷۵6)؛ البصر : المعتمد (۱۸۰/۲). 

(۲) لأن الندب لتحصيل المصلحة والحظر لدفع المفسدة وهو آولی . انظر: الفتوحي : 
شرح الکوکب المنیر (1۸۱/4). 

(۳) انظر: ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۰۲۱)؛ ابن اللحام: المختصر (ص ۱۷۱)؛ 
ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۲۲۵)؛ امیر بادشاه : تیسیر التحریر (۱6۹/۳). 

(4) «لقوته» لم ترد في ( و ) وتوجد بالهامش. 

(6) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۷۰6/۳)؟ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر 
9/٠)؛‏ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۳۷۰۱/۸)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر 
(۱۸/۳). 

(5) نص على هذا الامام أحمد» ونقله إمام الحرمین عن جمهور الفقهاء» واختار الامدي 
تقدیم النافي على المثبت» وذهب بعض المالكية إلى آنها سواء» وصححه الباجي. وهو قول 
القاضي عبد الجبار وعیسی ابن آبان . انظر: أبو يعلى: العدة (۱۱۳۹/۳)؛ ابن مفلح: آصول 
الفقه (ص ۱۰۲۱)؛ إمام الحرمين: البرهان (۲/ ۷۸١‏ الامدي: الاحکام (۲۲۱/۶)؛ صفي 
الدین الهندي: نهاية الوصول (۳۷۲۳/۸)؛ الباجي : إحكام الفصول (ص ۷۵۳)؛ ابن 
الحاجب : منتهی الوصول (ص ۲۲۵)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۰۰/۲)؛ البصري: 
المعتمد (۲/ ۱۸۵). 

(۷) وهو قول الفخر إسماعيل والطوفي وغیرهما. انظر : الطوفي: شرح مختصر الروضة 
(۷۰۰/۳)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۰۲۲). 


{oY 


ويرجح الناقل/ عن حكم الأصل على غيره على الأصح عند أكثر 
ایا 


ac ._ )( ۰ (= 
ها‎ 


الترجیح بالأمر الخارج*۲: يرجح المجری على عمومه على 
المخصوص/ عند أصحابنا وغیرهم ؛ لكثرة فائدته. 
ويقدم ما تلقى بالقبول على ما دخله النكير؛ لأنَّ لذي" القبول قوت 


(۱) في ( و ۰۲ (ف): «في». 

(۲) هذا مذهب جمهور العلمای خلافا للرازي والبيضاوي والطوفي وغیرهم . انظر : ابن 
قدامة: روضة الناظر (۱۰۳4/۳)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۷۰۲/۳)؛ الرازي: 
المحصول (۵/ ۰4۳۳ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۳۷۱۸/۸)؛ الأصفهاني : شرح 
المنهاج (۸۰/۲)؛ القرافي : شرح تنقیح الفصول (ص ۳۳۲). 

(۳) في ( م )» (ف): «الجزیة! . 

(4) في ( و ): «نافیها». 

(۵) هذا قول أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية خلافا للحنفية والمالكية وبعض الشافعية 
الحنابلة» وقال القاضي عبد الجبار هما سواء. انظر: أبو يعلى : العدة (۱۰44/۳)؛ 
أبو الخطاب: التمهيد (۳/ ۲۱۲ - 7١35)؛‏ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۰۲۳)؛ الغزالي: 
المستصفى (۲/ 4۸۲)؛ الامدي: الاحکام (۲۱۳/4)؛ ابن الحاجب: منتهى الوصول 
(ص 555)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۲۰۹/۲)؛ أمير بادشاه: تيسير التحرير (/ 51١)؛‏ 
البصري : المعتمد (۱۸۵/۲). 

() في ( و ): ابحدا. 

(۷) «على»» ساقطة من ( و ). 

(۸) انظر: آل تيمية: المسودة (ص ۳۱۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۰۲۸)؛ 
الرازي : المحصول (4۳۰/۵)؛ الامدي: الاحکام (۲۹۲/4)؛ صفي الدین الهندي : نهاية 
الوصول (۸/ ۱ ۳۷). 

)٩(‏ «لذي»: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش. 


for 


[ ۵۱ 1/ و ] 


] ۸/۱۱۱ [ 


EE‏ ۲ وعلی ا يقن(" ما فل تکیره علی اکر 
ويقدم ما عضده عموم كتاب أو سنّةَ أو قياس شرعي أو معنى عقلي 
[۱۲۰/ف] على غيره مما/ لا يعضده ذلك . 


فإن عضد أحدهما كتاب والاخر سنّة فروايتان عن أحمد رحمه الله 
تعالی "۴: إحداهما: يقدم ما عضده الکتاب لقوته وتقديمه على السئّة. 
والثانية : يقدم”"' ما عضده السّة ؛ لأنّها مبينة للکتاب". 


وما ابتدىء به على ذى الع ويقدم ما عمل به الخلفاء الراشدون 


)١(‏ في ( و ): «(وجد ضعف؟. 

(0) في ( و ): «قیاس هذا». 

(۳) «يقدم»: لم ترد في (ف) . 

(4) انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۳/ ۷۰۷). 

(5) انظر: الفتوحي: شرح الكوكب المنير (5/ 5945)؛ الامدي: الاحکام (7514/5)؛ 
أمير بادشاه: تيسير التحرير (۳/١١٠)؛‏ ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص 775). 

(7) «تعالى»: لم ترد في ( و ). 

(۷) في (ف): «تقدیم). 

(۸) نص أحمد كما في العدة على تقديم ما عضدته السنة. ونقل الفخر إسماعيل 
الروايتين عنه. انظر: آبو يعلى: العدة (۱۰8۸/۳)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۳۱۱)؛ ابن 
مفلح : أصول الفقه (ص ۱۰۲۳)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (4/ 5948"). 

(9) «وما ابتدىء به على ذي السبب». ساقطة من ( و )» (ف). والمعنى: أنه يرجح ما 
ورد ابتداء على غير سبب على ما ورد على سبب لاحتمال اختصاص ذي السبب بسببه وهذا 
الاحتمال معدوم فيما ورد ابتداء» فيكون راجخا. مثاله: قول النبي يي : «من بدل دينه 
فاقتلوه»؛ فإنه يقدم على نهيه عن قتل النساء؛ لأنَّه وارد في الحربية. واختار الآمدي وابن 
الحاجب تقديم الوارد على سبب خاص إذا كان تعارضهما بالنسبة إلى ذلك السبب الخاص دون 
غيره. انظر: أبو يعلى : العدة (۳/ ١١٠٠)؛‏ الطوفي: شرح مختصر الروضة (۷۰۸/۳)؛ 
الامدي : الاحکام (4/ ١٠٠)؛‏ ابن الحاجب: منتهى الوصول (ص 775) . 


to 


على غيره في أصح الروايتين و وعليه عامة اسان : 


ويرجح بقول أهل المدينة في الأصح"* وهو قول آحمد» وعليه أكثر 
الشافعية» واختاره أبو الخطاب. خلافا للقاضي وابن عقيل . 


و الترجيح القياسي : وهو ما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة. 

آما الأول: وهو الترجيح من جهة الاأصل فحكم الأصل الثابت 
بالإجماع راجح» ويقدم على الثابت بالنص؛ لانه لا إجماع الا عن دليلء 
والنص الاخر قد يكون منسوخًا أو ليس بصحيح”*» والثابت بالقرآن٩)/‏ 


)١(‏ في ( و ): «عند». 

(۲) وهو قول آکثر العلماء» وذکر الفخر إسماعيل رواية آخری: أنه لا يرجح بعمل 
الخلفاء الأربعة. انظر: أبو يعلى : العدة (۱۰۵۰/۳)؛ ابن مفلح: آصول الفقه (ص ۱۱۲۸)؛ 
الامدي: الاحکام (4/ ۲۹4)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (۳/ ۱۹۲ ابن الحاجب : المختصر 
مع شرح العضد (۳۱۱/۲). 

(۳) في ( و ): «أصحابنا». 

(8) «في الاصح»: لم ترد في ( و ۰6 (ف). 

(۵) «وعلیه آکثر الشافعية» : لم ترد في (ف). 

(5) الاکثر على الترجیح بقول أهل المدينة خلافًا لبعض الحنابلة كالقاضي وابن عقيل 
والطوفي والمجد وغیرهم. انظر: آبو يعلى : العدة (۳/ ۱۰5۲)؛ أبو الخطاب: التمهید 
(۲۲۰/۳)؛ آل تيمية: المسودة (ص ۳۱۳)؛ الطوفي : شرح مختصر البروضة (۳/ 6۷۰5 
الامدي : الاحکام /٤(‏ ١٠۲)؛‏ صفي الدین الهندي: نهاية الوصول (۳۷4۰/۸)؛ الأنصاري: 
فواتح الرحموت (۲۰/۲)؛ ابن الحاجب : منتهی الوصول (ص ۱ ۵ ۱6 

(۷) «الواو»: لم ترد في (ف). 

(۸) خالف في ذلك البيضاوي والارموي وغیرهما. انظر : ابن اللحام : المختصر 
(ص ۱۷۱)؛ الامدي: الاحکام (۲۸/4)؛ الأرموي : التحصیل (۲۷۰/۲)؛ الاصفهاني : 
شرح المنهاج (۸۱۹/۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (/۱۹۰)؛ ابن الحاجب : المختصر مع 
شرح العضد (۲/ ۳۱۷)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (4/ ۸۷). 

(9) في ( و ): «بالقرائن» . 


۶۰۵ 


[ ۵۱ ب | و[ 


[1۱۲۱/ ف] 


أو تواتر السنّة على الثابت باحادها ؛ لقوتهما وتقدیمها عليه" . 

ویرجح الثابت بمطلق النص على الثابت بالقیاس؛ لأنَّ النص مقدم 
علیه(۳؟ ویرجح المقیس على أصول كثيرة على غيره”" . 

وأما الثاني : وهو الترجیح من جهة العلة» . فتقدم العلة المجمع علیها 
على غیرها(*» والعلة المنصوصة على العلة المستنبطة؟ والعلة الثابتة 
عليتها تواترًا على العلة الثابتة عليتها آحادًا20. و" العلة المناسبة على 
شر والعلة الناقلة على المقرر:(*/ » والعلة الحاظرة. ی المحرمة 
على المبیحة ۲ . 


)١(‏ انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۷۱۳/۳)؛ الامدي: الاحکام (۲۳۸/4)؛ 
الاصفهاني : بیان المختصر (۳۹۸/۳)؛ أمير بادشاه : تیسیر التحریر (4/ .)٩۰‏ 

(۲) انظر : ابن اللحام: المختصر (ص ۱۷۲)؛ الزركشي : البحر المحیط (۱۹۱/۲). 

(۳) انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (۷۱6/۳). 

(6) ورجح البيضاوي والأرموي والفتوحي ما ثبتت علته بالنص . انظر : الطوفي : شرح 
مختصر الروضة (۷۱۲/۳)؛ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۷۱۵/۶4)؛ الأرموي : التحصیل 
(۲۷۲/۲)؛ الأصفهاني : شرح المنهاج (۸۱۳/۲)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية 
البناني (۳۷/۲)؛ آمیر بادشاه: تیسیر التحریر (4/ ۸۷). 

(6) انظر : ابن اللحام: المختصر(ص ۲ ۱۷)؛ صفي الدین الهندي : نهاية الو صول(۸/ ۳۷9۲ . 

(0) انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (۳/ ۷۱۷). 

(۷) في ( و ): «أو». 

(۸) انظر : المصدر السابق. 

(9) قدم الغزالي في المنخول المقررة» وقال بعض الشافعية: هما سواء. انظر: 
آبو يعلى : العدة (۱5۳۲/۵)؛ آبو الخطاب : التمهید (۲4۰/4)؛ الشيرازي: التبصرة 
(ص 4۸۳)؛ الغزالي : المنخول (ص 44۸)؛ المستصفی (4۸۹/۲). 

(۱۰) هذا قول الاکثر» وذهب بعض الشافعية والباجی إلى آنهما سواء . انظر : آبو يعلى : 
العدة (9/ ۱5۳۳)؛ أبو الخطاب: التمهید (۲۳۸/4)؛ الشيرازي: التبصرة (ص 484)؛ 
الباجي : إحكام الفصول (ص ۷۲۷). 


0٦ 


وفي تقديم مسقطة الحد وموجبة العتق والأخف على موجبة الحد 
ومانعة العتق والأشد خلاف» کال 


وتقدم العلة الوصفية”" والمسردودة إلى أصل قاس علي(“ 
الشارع"» وتقدم المطردة إن صحت "۳ وتقدم المنعكسة إن شرط العکس 
(A)‏ 
على غیرهن ' . 


(۱) ذهب بعضهم إلى أن المسقطة أولى» وآخرون إلى أن المثبتة أولى» وبعضهم قال 
سواء. انظر: الخلاف في هذه المسائل وأقوال كل فريق في : أبو الخطاب : التمهيد (۲۳۵/۶ _ 
۹ ابن قدامة: روضة الناظر (۱۰4۰/۳)؛ ابن مفلح: أصول الفقه (ص ۱۰۳۷)؛ 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر (۷۳۶/4)؛ الشيرازي : التبصرة (ص 4۸۷)؛ الباجي : إحكام 
الفصول (ص ۲۱۷ ۷). 

(0) «لخبر»: لم ترد في ( و )» وتوجد بالهامش. 

(۳) المقصود العلة التي هي وصف ترجح على التي هي اسم؛ لا التعلیل بالأوصاف متفق 
عليه» بخلاف التعلیل بالأسمای کتعلیل الربا في البر بکونه مكيلا أو مطعومًا يقدم على التعلیل بکونه 
برًا. انظر : آبو الخطاب: التمهید (4/ ۲۷)؛ الطوفي : شرح مختصر الروضة (۷۱۸/۳). 

(8) في ( م )» ( و ): «قیاس". 

(9) في ( و ): «علة». 

(0) كقياس الحج في أنه لا یسقط بالموت على الدین» آولی من قیاسهم على الصوم 
والصلاة؛ لأن النبي إا شبهه بالدين في خبر الخثعمية. انظر: أبو الخطاب: التمهيد 
(۲۳۹/۶)؛ آل تيمية : المسودة (ص ۳۲۸4). 

(۷) تقدم المطردة إن صحت على المنقوضة إن صحت» والاً فان قيل بعدم صحتها فلا 
تعارض» ولأن شرط العلة اطرادها فهي أغلب على الظن» ولضعف المنقوضة بالخلاف فيها. 
انظر: آل تيمية : المسودة (ص ۳۷۸)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (4/ 6۷۲۲+ الامدي : 
الاحكام (۲۷/4)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ ۳۱۷). 

(۸) هذا قول معظم الأصوليين كما ذكر ذلك إمام الحرمین . فالذي اشترط أن تكون العلة 
منعكسة رجحها على غيرها؛ لأنْ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير. 
انظر: أبو يعلى : العدة (1919/6)؛ الطوفي: شرح مختصر الروضة (719/8)؛ إمام 
الحرمين : البرهان (۲/ ۸۱۹)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۲/ ۲۱). 


fo 


والعلة المتعدية کالقاصرة إن قبلت اختاره الاکثر ۲ . وقیل : تقدم 
القاصرة . وقیل : تقدم المتعدية . 


ويقدم الحكم الشرعى أو اليقيني علی الوصف الحسي"۲" ویقدم 
الإثبات عند قوم" . وقيل: الحق التسوية'' . 


)١(‏ أكثر أهل العلم أن المتعدية تقدم على القاصرة» ولعل قوله «اختاره الاکثر» يعني 
التساوي سبق قلم منه» وذهب الاستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني والغزالي في المستصفی وإمام 
الحرمين إلى ترجيح القاصرة وقال بالتسوية بينهما الباقلاني والغزالي في المنخول 
إسماعيل من الحنابلة. انظر: أبو يعلى: العدة (۵/ ۱۵۳۳)؛ أبو الخطاب: التمهيد 
(۶/ ۲۳)؛ ابن قدامة: روضة الناظر (۱۰۳/۳)؛ الشيرازي: شرح اللمع (۲/ 409)؛ إمام 
الحرمين: البرهان (۸۲۲/۲)؛ الغزالي: المنخول (ص ١٤٠)؛‏ المستصفى (4۸۸/۲ - 
248 الرازي: المحصول (457/5)؛ الزركشي : البحر المحيط (87/5١)؛‏ القرافي: شرح 
تنقيح الفصول (ص ۳۳۳)؛ الشنقيطي : نشر البنود (۳۰۵/۲)؛ البخاري: كشف الأسرار 
.)١118/5(‏ 

(۲) واختاره أبو الخطاب والشيرازي وغيرهماء واختار آبو يعلى وغيره تقديم الوصف 
الحسي» وهو قول بعض الشافعية كالامدي وغيره» واختاره ابن الحاجب والقرافي. انظر: 
أبو يعلى: العدة (۱۵۳۱/۵)؛ أبو الخطاب: التمهيد (۲۳۰/4)؛ ابن قدامة: روضة الناظر 
(۱۰۰/۳)؛ الشيرازي: التبصرة (ص ۱٩4)؛‏ الامدي: الاحکام (۲۷۳/4)؛ ابن الحاجب: 
منتهى الوصول (ص ۲۲۷)؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول (ص ۳۳۶)؛ الأنصاري: فواتح 
الرحموت (۳۲۵/۲). 

(۳) آي: یقدم قياس علة فيه وصف ثبوتي على قياس علة فيه وصف عدمي 
أو سلبي. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۷۲۹/۳)؛ الفتوحي : شرح 
الک وکب المنیر (۷۲۱/4)؛ ابن الحاجب: المختصر مع شرح العضد (۲/ ۳۱۷)؛ 
أمير بادشاه: تیسیر التحریر (۸۸/6)؛ المحلي: شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني 
(۳۷۷/۲). 

(6) المقصود التسوية بين الحکم الشرعي والوصف الحسي. والتسوية بين الثبوتي 
والعدمي. انظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (۷۲/۳)؛ ابن اللحام: المختصر 
(ص ۱۷۲). 


40۸ 


و يقدم الموثر على الملائم والملائم على الغريب ويقدم المناسب 
علی الشبهي . 

والمرجحات کثیر:) جدا لا يمكن حصرهاء وضابطه) 
اقتران آحد الطرفین بأمر نقلی أو اصطلاحی أو قرينة عقلية أو لفظية 
أو حالية مع زيادة ظن» وقد حصل الرجحان من جهة القرائن بهذاء 
والله أعلم . / 

وهذه القاعدة تجمع جمیع أقسام التراجیسح المتقدمة. 
والله أعلم . 

هذا آخر ما وضعناه على هذا الكتاب» وليس ذلك على طريقة 
أصحابناء بل على طريقة أبناء العجم ومتأخري الشافعية 
والحنفية. فان طريقة أصحابنا الاطالة والبحث» وإنما فعلنا 
ذلك إيضاحًا لبعض الألفاظ وتبيبئًا لتحصيلهاء [وإن ساعد الدهر 
شرحنا كتابنا الذي وصفناه أكبر من هذا على طريقة آصحابنا بالاطالة 
والبحف]290 والله الموفق للصواب”*'» وهو حسبنا؟ ونعم الوکیل / . 


؛)١١45/7( انظر: أبو يعلى: العدة (۱6۲۹/۵)؛ ابن قدامة: روضة الناظر‎ )١( 
. ۷Y الطوفي : شرح مختصر الروضة (۳/ 4 77)؛ ابن اللحام : المختصر (ص‎ 

(۲) انظر: الفتوحي : شرح الكوكب المنير .)۷١١/٤(‏ 

9 [ ]۰ ساقطة من (ف). 

(4) «للصواب»: لم ترد في ( و ). 

(9) في ( و ): «والله حسبنا». 

0( بعدها في (ف): «سنة ۰٩۱۱۳۷‏ 

وفي ( و ): «فرغت من كتابة الشرح المبارك نهار الاحد لست بقين من شعبان سنة ۱۲۷۳ ه 
على ید آفقر العباد وأحوجهم إلى رحمة ربه الملك الوهاب حمد بن محمد الشبل غفر الله له - 


۹ 


] و‎ /Î ۰۷ [ 


[۱۲۱ب/ف] 


[۱۱ب/ م[ 


والحمد( لله وحده 
وصلّی اله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 
وافق الفراغ منه في شهر رجب في يوم الائنین من شهور سنة ۸۸1١‏ 
على يد جامعه یوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي 
المقدسي الحنبلي عفا الله عنه وعن جميع المسلمين آمين/ 


لا لا لا 


< ولوالدیه ولمشایخه ولجمیع المسلمین آمین». ومي نهاية ۵۷ (ب) ( و ) وبالهامش: اتم مقابلته 
على نسخة مكتوبة سنة ۱۳۳۷ بحسب الطاقة والامكان» والله أعلم. ۸ جمادی الأول سنة 
(۳Y‏ . 
(۱) «والحمد لله وحده. . :٠.‏ لم يرد في ( و )» (ف). 


aD 


الفهارس العامة 


فهرس الایات القرانية . 
فهرس الأحاديث النبوية . 
فهرس الأثار . 
فهرس الشواهد الشعرية . 
فهرس المذاهب والفرق والطوائف . 
فهرس المصادر الواردة في النص المحقّق . 
فهرس المواضع . 
فهرس الأعلام . 
فهرس المصادر والمراجع . 
۰1 فهرس الموضوعات. 


١د‏ فهرس الايات القرانية 


الاية السورة/ رفا الصفحة 


7 ل نت لبهم عبر المنضوی» الفاتحة : ۷ ۳۳۰ 
3 فاا ور من تنل البقرة: ۲۳ ۳ YAY‏ 
« وَأَقِيجُوأ الصَّلَودَ وا الرًكر ة4 البقرة: ۲۸۲۰۱۸٦۰۱٥۳۰۸۹ ٤۳‏ 
« نوا فده حَِِينَ 469 البقرة: YAY ٩۵‏ 
«وأشرئوان لوبهم الیج 4 البقرة: ٩۳‏ ۱۲ 
واتبعواما نوا آلّمَطِينٌ . . . وماممان البقرة: ۱۰۲ ۰ ۱۶ 
#3 انس ین ءایة اتات ریا آز ینیما > البقرة : ٠١5‏ ۲ ۲۷ 
« کن کون 43 البقرة: ۱۱۷ ۲۸ 
۶ کڪ ووا ودا أو تصسری تدوأ البقرة: 4٤ ٠١١‏ 
« إِلَالِتَعْلَم منم سول البقرة: ۱6۳ ۳۸۹ 
ریما کشر کرو وجو مک تراک البقرة: ۱66 ۳9 
< اب رم صو تن بهم وید سل البقرة: ۱۵۷ ۷ 


ص 


ول الد ست بطیقوتۂ فد يِة طعام مشک 4 البقرة: ۱۸۶ ۲۹۸ 


ا 


1 


م ر ی 
فمن ہد ینک اهر لس ده البقرة: ٠۸١‏ ۲۸ 


ر ايا َا البقرة: ۱۸۷ ۰۱۳۷ ۱٤٦‏ ۳5۸ 


۰ من تعکر اعد وا ده البقرة: ۱۹6 ۱۱۳ 


4۲ 


الاية الصو اندها الصفحة 

شور آفیضوامن عیاض اشاش البقرة: ۱۹۹ ۱:۰ 

می صر # البقرة : ۲۱6 ۳۰۹ 
( واا یکلہ بكيزاخ عن روك ی ویک البقرة: ۲۱۷ 5 
« هو اذى فاعتزلو ات البقرة: ۲۲۲ ۳۹۱ 
« والمطلقت ربصت بيهن نله فوع . . 

ور تن رت البقرة: ۲۲۸ ۳4۷ 
« عق تكح رب ره البقرة: ۲۳۰ ۲ ۳۰۸ 
وال یه منک ودرو باصن بآشهنٌ 

َة آتبر e‏ البقرة: ۲۳۶ ۲۸ 
و آن کت رک ونوا ِى بیروعقَدة اليِكخ4* 0 البقرة: ۲۳۷ ۳۷ ۳۵۶ 
« وي ووت منم ويد رون رب وس 

روجهم نتم ال لول البقرة: ۲٤١‏ ۲۹۸ 
# من دا الى قرط أله قرسا سا البقرة: ۲۵ ۳۰۵ 
« وال اليم » البقرة : ۲۷۰ ۳۹۸ 
« وَأَسْهِدُوَ ا تشر البقرة: ۲۸۲ ۳ ۲۸۲ 
2 لا راذا إن با أ ناا 4 البقرة : ۲۸۹ ۳۹۷ 
« هو الى أَرل عل الکلب نه ءات کت 

هم الککب وَأ کیت 

ولو في ار تون امنا بو که آل عمران : ۷ ۰ Pot‏ 
« کنو اربوا٩ه‏ آل عمران: ۱۳۰ ۱9۳ 
« ال کل لھ الاس 4 آل عمران: ۱۷۳ ۱۱۳ 
© اد لت یگ نون مول اَم لم4 النساء: ۱۰ ۳۹ 
« فان کان له وه فيه سدس النساء: ۱۱ ۳۳۲ 
# حی يسَوفهنَ آ موت أو کم له طن سبلا 0*0 النساء: ٤ ٠١‏ 
« ولا تکرام نکم ابص م4 الساء: ۲۲ oY‏ 


1۳ 


الاية السورة/ رقمها 


الصفحة 


2 حرمت ل ڪڪ اک 0 3 ی 


وکپ کم أل في خجو رک النساء: 


لمع 


مرا میم ام ی ار 
1 


زک بتك تین ینف 


ماعل الْمُخْصَدتٍ وري الْمَدَابِ » النساء: 
« آیتماتکووا یدرک انمزث 4 اا 
« هَهَرَنِ مُكَتَابمان» ا 


2 ر 


« ودره المائدة: 
حرمت عَلَيَْ اه المائدة: 


ر وه م ارح ترس 


« یتنا أل ءَامَنْوَا دا فشم إلى الصََّلرة. . . 
۳۳-۳ ب 8 ب ےس اسمس ع 
وَأَيْدِيَكمَ إل المرافق وأمسحوا برءوسكم 


وَأَيَمْلَحكُمَ إل الْكَمَبَينِ 4 المائدة: 
ین بل توت تا المائدة : 
« وا تارف والسَارقة فاقط موا ییاه المائدة : 
ر تاب اله ره المائدة: 
« وو رک له المائدة: 
۲ لاعن شیاه إن ند لک کشو > المائدة : 
« أقيثوا الصالة» الأنعام : 


مر امه ع لم معاي وام م ةة 
۶ أوْليك الزن‌هدی الله به ددهم تیه الأنعام : 
شم ءانما مومی لكب » الانعام : 


۳۳ 


« مد یه الى هدس لهندًا» الاعراف : 5 
#وتادى أب ات © الأعراف: ٤٤‏ 


« تون عل لْرّشٍ» الأعراف 


7 


فاد تاروت 43 الاعراف : 
« إن بك ینک ورون یروت 4 الأنفال: 


٤ 


6 : 
۱۱۰ 
0 


۳۲ (of 


۲۸۳ ۶ 
of 


۱۳۱/۰۵۳ 
"o04 
۳۸۹ 
۳۸ 
۱: 
YAY 
۳۹۷ 
۳۰ 
۲١ 
۱۶ 
۱۱ 
۱۳۰ 
۱۳۸ 
۳/۸۰ 
۳۰۸ 


الاية 


السورة/ رقمها 


4 لمتكم يمآ دنم ماب عم‎ ١ 

« ود سکع انب کلم تاقثلا السترکن> 
« ولانصل عل ایهم مات بدا ول کم عل برو 4 
لخدن وی صَكَمَة4 

من ليور 4 

« القواما آشر ملفورت )4 

المع ییوت )4 

مَائنْفَهُ كَثيرا يَمَانَُولُ» 
SEIMEI‏ 

« وسل الْمَرَيَة 

ین نو » 

« ولا تست أله غَدِفكًا» 

« ان زا الاگر ور کیره 42 

« آدخلوها سر ءامنت که 

« و ماک تم ریک ل ال ول 


9 
و مودس سد وم 


ات هم مره لو رلاامرآتم در نا 
للَاسَدَنَ ينيك 4 

رل کر شبن لاس» 
راهان یبا رزیت 


5 مر مسج الکرار 4 

« اتل مآ أ » 

« راقرا 
تیه ر 


سرچ ص صو و2 


س ندا اة ا .من رسلا 


الأنفال: ٦۸‏ 
التوبة : ° 


التوبة : ۱۰۸ 
يونس: ۸۰ 
هود: ٩۸‏ 

٩۱ هود:‎ 

هود: ۱۰۷ 
۸۲۳ 
الرعد: ١١‏ 
(براهيم: 4۲ 
الحجر : ٩‏ 
الحجر : "4 


الحجر : ۰۵۸ ۰۵٩‏ 5 
الحجر : ۸۸ 
النحل : ٤٤‏ 
النحل : ۱۲۳ 
الاسراء: ۱ 
الاسراء: ۲۳ 
الاسراء: ۳۲ 
الاسراء: 44 
الاسراء: ۷۷ 


۱-۳ 


الاية 


۶ 
3 


3 ۳09 لل دم من من في السَّمَوتٍ ومن فی الْارضِ 
و ش دام ول رش ورب 


وا 


7 
2 
7 


0 ال تنجر» 


ال 
0 
رم € 


ی زین أحصئ * 


وسار 


EEE 
سح و این آساود من ذهب‎ 7 


ا عع 2 2 


جدارا برید آن ن ينقض #* 


امون فاقوا لا سکم 


.و رصع و 


وب 


سم > 


و 6 1 ول بتکم في جذوع ألدَخْلٍ» 


ری 


لن ر 04 علي عَدكِينَ ی يجح إلیتا موب 40 


آن يات بل هدا 


و ڪر من َا س 
و میب امین 49 
« أرحكعوا واسج دوه 
الرانية انيه وان جوا کل ونا مان رت که 
أجل د وهر تملنين دة ه 
ولمس ة أن م صمب آله (ies‏ 
ثوا في الدنياوالاخرة4 


۶ 


ل كتوم ننم فوم ر( 


م يضف 


۲ 


# ِنَم من سین ونم سر 


9 لیکو 
7 


سر مرچ سرحت ما سر مرحم 


- یفعل ذلك یلق انا 1۸ 


واوا کل تیوه 


هر ا 


۳ 


عدواوحزة 


هس هر سم 


۹ 


شم سول وفع یه من روج یه 


رن 226 ت بطم أهيرا » 


٤٦ 


السورة/ رقمها 


الاسراء : ۷۸ 


الاسراء: ۸۸ 
الکهف : ۱۲ 
الکهف : ۱٩‏ 
الکهف : ۳۱ 
الکهف : ۷۷ 
وین 117 
طله : الا 
طله: ٩۱‏ 


الحج : ۱۸ 
الحج: ۲۹ 
الحج : ۷۷ 
الثور : ۲ 
النور : ٤‏ 


:۰ ۳۳ 
: ۳۳ 
الفرقان : ۰7۰۸ 59 
النمل: ١5‏ 
النمل: ۳۰ 
القصص : ۸ 
السجدة: ٩‏ 


الصفحة 


۱۹۹ 


۱۹۳ 
۳۰۹ 
۱:۳ 


ام 


1۸ 


۳:۸ 


۳۹ 


۱۲ 
۳۳۰ 
۱۳۹ 
۱11 


۳/۱ 
۳۹۳ 
۱۹۹ 
۳۹۸ 
۲۹۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۸۲ 
۳۶۰ 
۳۱ 
۱۹۹ 
۱:۱ 
۱1۵ 


الاية 


رس ار و 


4 کم ام هُدَّى نی سک تیب 49 


له لق وَمَاكَمَُونَ 4)3 
۱ دانسا راز ريرك 4 
« لک میت وم مود )4 
« لین تلع 4 
الیو 
كرتا 


ر س جب ع ميال مرحم 2 
ورا سک سيه ۳5 


رک ات لسر کر 4 

« لا یڈ ور فیا امک لا که الاوك » 
در کی4 

جا 5 

« ین روسك »4 

7 دنر 

ل إن جاک سر تیوه 

یلا ای نی سی ين إل مر ا 

« فاودتا نامر 

« اضيا أو لا روا4 

«لاتری کرک من ینت لت 


4 ۳1 مه 


فتحربر رقبو 
IESE 5‏ 
3 لاستوى اب ِ ب کار وب اجره 
« اسعوا لذ رانو وروا السيم» 
فد یی الوه ذا نانتشووا> 


« لا تدری لعل اه ضرت بعد درك مرا )4 


۰۷ 


السورة/ رقمها 


۲٤ سباً:‎ 

الصافات: ٩۹٦‏ 
الصافات : ۱۷ 
الزمر: 7١‏ 
الزمر: 56 
فصلت : ٤١‏ 
الشوری: ۱ 
الشوری: 1٠‏ 
الدخان : 14٩‏ 
الدخان: ٦ه‏ 
الأحقاف : ۲۵ 
محمد : ۱۸ 
الفتح : ۲۷ 
الحجرات : ۲ 
الحجرات : ٦‏ 
الحجرات : ٩‏ 
الذاریات : ۳۶ 
الطور : ١١‏ 
الحدید: ۱۰ 
المجادلة: ۳ 
الحشر : ۷ 
الحشر: ۲۰ 
الجمعة: ٩‏ 
الجمعة: ۱۰ 
الطلاق : ۱ 


الصفحة 


۱:۳ 
۱۰۳ 
4٤ 
۱۹ 
۳۹ 
YAT 
11۳11۲ 
11۳ 
YAY 
۳۳۰ 
۳:۲ 
۱۷۹ 
ككا‎ 
۱۱ 
۸ 
۱:1 
۳۳۰ 
YAY 
۳۵ 
۳:۹ 
۳۸۹ 
۳۱۵ 
۳۹۲ 
YAY ۰ 
۳۷ ۶ 


الاية السورة/ رقمها الصفحة 


أ و مس سح ال سل 8 مر 
«وآنپدواذوی عَدلٍ سك . . . ومن يي یل 


ا الطلاق : ۲ AY‏ ۳۹۱ 


«وإن کن ولت َل انعر 4 الطلاق: > ۳۹۷ 


$ لامتزرداآلی > التحريم: ۷ ۳۹۷ 
« فهل تک له من باقیکز 46 الحاقة : ۸ ۱۲۰ 


ل یات عم تن سر 4 الانسان: ۱۵ كام 
« لایذوفون فا برد ولا رل( ل یا وتان( النبأ: ۰۲ ۲۵ ۳۳۰ 


شرا ری یم وه المجار نی یر 463 الانفطار: ۱6۰۱۳ ۳۲۵-۳۲۶ 
کڈ نم نریم رن لجو )4 المطففين: ۱۵ "۳ 
« نم یبد 6 العلق: ۱۵ فا 
ی سل ال > القدر: ه ۱:۰ 
« وما آمرا إلا سبدو لَه لوب له أن حتقاء ويقيمُوأ 

سوه ریا لگ رل ين مد )4 البينة : ه ۹ ۳۶۰۰ 
« بان ریک آری لها 4٤‏ الزلزلة: ه ۱:۱ 
« ایک فرش )4 القریش : ۱ 


فو 


لا لالا 


۸ 


؟"- فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
إذا اجتهد الحاکم فأخطأ. . ۲ 
إذا قام في الصلاة رفع يديه. ۰۰ : ۲8۱ 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت : ۲۸٤‏ 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم . .. كان 
اذبحها ولن تجزىء عن أحد 
بعدك : 1۹ 
الطواف بالبیت صلاة : ۳۸ 
أعتق رقبة : ۳۹۱ 
هم إني ابرا إلبك مما صنع 
خالد. .. : ۳۹ 
أمره بالوضوء من لحوم الابل: ‏ ۱۹۰ 
آشره عليه السلام بصوم يوم 
عاشوراء. . . : ۹۷ ۲۷۰ 
آمسك أربعًا وفارق سائرهن : ۳۳۹ 
إنك لتوعك وعکا شديدًا فقال : 
أجل : ۱:۲ 


۹ 


الحديث الصفحة 
إنما الاعمال بالئیات : ۳۷ 
إنما اريدم وانکم تختصمون 
الم ۳۰ EY‏ 
إنما ا 
تذكرون: ضف 


۳1۳ a 
ن شئت فتوضاً وان شعت فلا‎ 


عرفا 6 
إن الله تجاوز لي عن أمتي 

الخطأو ... : ۳۹ 
إن الله لا ينزع العلم انتزاعا. .. : 44١‏ 
إنه رجس : ۳۸۹ 
إنها ليست بنجس نها .۰ ۰۰ : ۰۳۸۹ ۳۹۰ 


إني أحب أن آسمعه من غيري: ۲۳۲ 


إنى والله إن شاء الله لا حلف . .۰.۰ : ۳۳۵ 


الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء: ۲۰ 


الحديث الصفحة 
أيما امرأة نکحت نفسها بغير 

إذن:.:.. : Ao‏ 
آیما إيهاب دبغ فقد طهر : ۲۹۹ 
أينقص الرطب إذا يبس؟ : ۳۹۲ 
بعثت بالحنفية السمحة : و33 
بل لأبد الابد : ۳۹۹ 


تحريمها التكبير وتحليلها التسليم : YT‏ 
حديث تحريم أكل من نام قبل أن 


یفطر . . ۲۳۹۹ 
دخلت امرأة النار في هرة حبستها : ۱۳۹ 
دعهن فان لكل قوم عیدا وهذا 

عیدنا: ۳:۰ 
رفع عن آمتي الخطاً والنسیان: ‏ ۳۵ 
سأله يهودي عن الروح: ٤۳١‏ 


صلّی عليها (أي أم سعد بن عبادة) 


بعد موتها بشهر: الالال VY‏ 
فأداها كما سمعها: ۱:۳ 
فجعل شهادة خزيمة بشهادة 

رجلین : ۳۷۷ 
فل عمار لمّا لم یجد الماء: 

تمرغ ۰ ۰۰ : ۹ 
فبما سقت السماء العشر : ۳:۲ 
في الغنم السائمة الزكاة: ۳۹۷ 
قضی بالشفعة في كل مالم 

يقسم : ۸ ۳۱۹ 


۰۷۰ 


الحدیث الصفحة 
قضی بالیمین مع الشاهد : ۳۳۸ 
قضية قذف عائشة : ٤۳١‏ 
قل ونبيك الذي آرسلت : ۱:۳ 
كان آخر الأمرين من رسول الله 

. . ۳:۲ 
كان يحب التيامن في تنعله . ۰۰ : ۳۷۸ 
كل ملهاة حرام : fo‏ 


كنت رخصت لكم في جلود الميتة: ۲۹۹ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور 


فزوروها: ۳۷۷ 
كيف نقضي؟ : 33 
لا تحرم المصة والمصتان ۳2۸ 
لا تسزال طائفة من آمسي 

ظاهرین . . . : ۰ 44۱ 
لا صلاة الا بطهور : ۳۹۹ 
لا صلاة الا بفاتحة الکتاب : ۳۹۹ 
لا نکاح لا بولي : ۹ o1‏ 
لا یحکم أحد بين اثنين وهو 

غضبان : ۳۸۹ 


لا یخطب على خطبة آخیه : ۳۰۱-۳۰۰ 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن : ۲۲۰ 


لا يسم المسلم على سوم آخیه : ۳۰۰ 

لا يشبكن بين أصابعه : ١6:‏ 

لا یقبل الله صلاة من أحدث حتی 
يتوضاً: ۳۹۷ 


الحديث الصفحة 
لا یقض القاضي وهو غضبان : ۳۹۲ 
لم آنس ولم تقصر : 1:۳۲ 


لیس فیما دون خمسة آوسق صدقة: ۳۶۲ 


مرو أبا بكر فلیصل بالناس : ۳۹۲ 
مروهم بالصلاة وهم أبناء 
سبع : ۲۹۲۱ 
مره فليراجعها : ۲۹۱ 
ل و ۳۲ 
من مس ذكره فليتوضاً: ۲۰١‏ 
بعل... : ۳۹۹ 


من ظلم قدر شبر من الارض . . . : ۲۱۹ 


الحدیث الصفحة 
نعم صلي أمك : ۰-۲ ۲۸۷ 
نهی عن بیع الثمار حتی تزهي: ۰ ۲8۰ 
نهی عن بیع درهم بدرهمین : ۳۹۹ 
نهی عن بيع الغرر : ۹ IA‏ 
نهی عن بیع الملاقیح : ۳۹۸ 
نهى عن تلقي الرکبان : كن 
نهی عن المخابرة : ۳۸ 
نهی عن صیام یومین . ۰ . ۲ ۳۹۹ 
نهی عن الفضة بالفضة. . . : ۲:۰ 
نهى عن النجش : حك 
هلا آخذتم إهابها فدبغتموه. . ۳۷۰ 
هل هو إلا بضعة منه : ۲۱ 
يا عبادي إني حرمت الظلم. .. : ۳۲۷ 


الا لا 
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؟- فهرس الاثار 


الأثر الصفحة 


قال مسيلمة: يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كم تنقین» لا الماء تكدرين ولا 
الشارب تمنعين» رأسك في الماء وذنبك في الطين . ۱۹٤‏ 
وقال: والباذرات بذرًا والزارعات زرعا والحاصدات حصدًا والطاحنات طحتا 
والعاجنات عجتا والخابزات خبرًا والثاردات ثردًا واللاقمات لقمّاء إهالة 


و 


وشا ۱۹۰ 
قال الصديق رضي الله عنه لما وفد عليه بنو حنيفة : (أسمعونا من قرآن مسيلمة) 
فلما آسمعوه قال : (والله إن هذا لكلامًا ما خرج من إل قط) . يعني : من إلله قط . ۱۹۰ 


عرفة: كيف کنتم تصنعون في هذا الیوم مع رسول الله مر فقال : (کان يهل منا 


المهل فلا ینکر عليه أحد ویکبر منا المکبر فلا ينكر عليه أحد) . ۳۲ 

قال عمر رضي الله عنه : (کان فیما أنزل الله آية الرجم) . ۲۹۸ 

(الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة» . ۲۸ 

«رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها» . يفف 

في اشتراط الاتصال في الاستثناء : عن ابن عباس إلى شهر» وعن سعيد بن 

جبير إلى أربعة أشهر» وعن الحسن وعطاء فى المجلس . اا ل 
لا نالا 


Al 


7 ۳ فهرس الشواهد الشعرية 


الشاهد 


الصفحة 


اتاب الصفیسر و انی الکبیر 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
ألاكل شيء ما خلا الله باطل 
جاء الخلافة أوكانت لهقدرا 
علا زيدنا يوم النقارأس زيدكم 
قوم إذا حاربواش دوا مآزرهم 
كانواثمانين أو زادوا ثمانية 
كل شيء مماالتراب عزيز 
لیس العطاء من الفضول سماحة 
مان أتيت بشيء آنت تکرهه 
وبلدةليس بها نيس 
وشقلهمناسمهليجل 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر 


كرالفادة ومر العشي 
بصبح وما الإصباح فيك بأمشل 
رکل قي لا محالء زافل 
کماآتی ربَّهُ موسی على قدر 
ماين ماضي الشفرتین یدان) 
دون النساء ولو باتت بأطهار 
(دولا رجاوك قد قتلت آولادي) 


حتی تجود ومالديك قلیل 
(إذَا فلا رفعث سوطي إليّ يدي) 
الا اليعسافي ر وإلاً اليس 
فذوالعرش محمود وهذا محمد 


لنفسي تقواها أو عليها فجورها 


لا لا لا 


۰۳۳ 


۱۱۹ 
۲۳۸۳ 
۳۳۰ 
۱:۳ 

۷۹ 
فض 
۱:4 
۳۳۰ 
۱۹۹ 
۱:۲ 
۳۳۲ 

۷۹ 
۱:۳ 


هه فهرس المذاهب والفرق والطوائف 


أبناء العجم : ۹ 

الإرجاء: ۲۲۱ 

الأشعرية: ۰۹6 ۰۹۵ ۰۲۹۰ ۳۰ 

٩۵ الأطباء:‎ 

الاصولیون: ۰۳۲۹ ۰۳4۰ ۳۹۳ 

الامامية: ۲۱۰ 

أصحاب بدر : ۲۰۸ 

هل الأهواء : ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

أهل البیت : ۲۵۲ 

أهل بيعة الرضوان : ۲۰۸ 

أهل الحدیث : ۲۷۲ 

أهل السنة: ۱۳۲۹ 

أهل اللغة : ۱۳۸ 

أهل المدينة: ۰۲۵۱ ۵0 

البصریین (أهل البصر - نحاة البصرة) : 
۸ ۰۱۳۳ ۱۳۸ 

البهشمية : ۱۶۷ 


بنو حنيفة : ۱۹۰ 


V4 


بنو بکر : ۳٤١‏ 

بنو تمیم: ۰۳۳۷ ۰۳۳۹۰۳۳۸ ۳۰ 

بنو المطلب : ۳۳۷م 

بنو هاشم : ۳۳۷م 

التابعین : ۰۲۳۱ ۰۲4۹ ۲۵۱م 

التجهم - الجهمية : ۲۲۰ 

الجبائية: ۰۱۲۹ ۰۲۱۱ ۰۳۰۱۹۰۲۸۱ 
۳1۲ 

الحنفية: ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ 
۰ ۷ دقل عمقل 
كول موقل 6 أل 
۲۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۱۷۸ ۰۲۷۹ 
cTIY للثا١‎ CFA 1‏ لاك 
م ۱ ۵ TTY‏ 
(Too ۰۳۹۶ ۰۳۲ ۳‏ ۰۳۵۲ 
۶۵ ۰۳۲۷ ۰۳۷۲۲ ۰۳۷۳ 
۴۸۱م ۲ ۰۳۸۶ ۰۳۸۸ 
fo\ 455 ۰ ۱‏ 


٠57 : الرافضة‎ 

ربیعة: ۳۳۷ 

السمنية: ۲۰۵ 

الشافعية: ۰۱۰6 ۰۱۰۵ ۰۱۱۵ الام 
AIA ۱ ۵ ۸ (6 ۳‏ 
۹ ۵ ۰۸۲۷۲ ۰۲۷۳ 
cI ۰۵‏ 
۲۳ ۲۷۰ ۲ ۰۳ 
Foe TEA (TEV ۳۲ ۳‏ 
CTA «Fe 6 ۱ «°<‏ 
(T41 ۱ «TAI!‏ رول 
pA‏ ۰۲۲ 
ctor ۰1۳4 ۰۲۵ ۳‏ 
4٩۵٩ (foo ۷۲‏ 

4٩۰۰ ۰۲۵۰۳ الشيعة:‎ 

۲۵۱ ۲4۸ ۰۲۲۷ ۵۲۲٩ : الصحابة‎ 
۱۳۲ (YoY ۲ ۱ 

لظاهرية : ۰۲۱۵ ۰۳۰۰ ۳۹۱ 

لفقهاء: ۰۱۳۲ ۰۲۰۹۰۱۸۰ ۰۲۲۱ 
لي TAA‏ ل لكا 


القدرية - القدر: ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ ۰۲۷۰ 
4۳۸ 

قریش : م 

الكوفيين (أهل الكوفة ‏ نحاة الكوفة): 
مكل ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۱4 

المالكية: ۰۱۲4 ۰۲۷۲ ۰۳۱۰ ۰۳۱۳ 
6۹ ۳۲ ۰۳۹۵ ۳۹۸ 

لمبتدعة: ۲۲۰ 

لمتکلمین : ۰۱۳۳ ۰۱۹4 ۰۱۸۱ ۰۱۸۹ 
۱ ۳ هوم 

المحدئین: ۰۲۱۳ ۲۲۳ 

المعتزلة: ۰۹6 ۰۱۳۰ ۰۱94 ۰۱۱۳ 

۳ ۰۱0۷ اكلم 
۶ ۰۲۸۱ ۰۲۹ ۰۳۳۷ ۳۹۱ 

۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۵۱۳۳ ۰۸۱۳۱ لنحاة:‎ 
۰۳۳۸ TTT TY TE ۰ 
۳:۰ 


وائل : ۳4۰ 


اليهود: ۲ 


۳9 


لا لا لا 


{Vo 


7- فهرس المصادر الواردة في النص المحقق 


الإرشاد» لابن أبي موسى: "47 

التمهيد» لأبى الخطاب الكلوذانى: ۰۸٩‏ ۰۱۱۵ ۰۱4۱ ۰۱۹۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۰۲۵۰ 
Too ۸ ۳۰ ۳-۵‏ ۱ 

الروضتة لابن قدامة المقدسی: ۰۱۱۵۶ ۰۱8۷ ۰۱5۰۱ ۰۱۹۰ ۰۱۷۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ 
(Foo FA VY «00 ۲‏ 5غ 

الصحيح» صحيح البخاري: ۲۰۲ 

العدة» لأبي يعلى الحنبلي: ۰۱۷ ۳۵۹ 

الكفاية» لأبي يعلى الحنبلي: ۰۲۱۵ ۰۳۲۰ ۳۳۷ 

المجرد» لابي يعلى الحنبلي : ۳۷۲ 

۰۳۱۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۰۲۲۵ ۰۱۹4 ۰۱۲۰ المحرر لابی البرکات ابن تيمية:‎ 
EY FAY VF FT ۳ Fes FFT ۲۸ Ye FY 

المحصولء. للرازي: ۳۰۱ 

المسودة لال تيمية : ۸۷ 

المعتمد لأبي يعلى الحنبلي: ۲۵۳ 

المغني» لابن قدامة المقدسي : ۰۳۰۹ ۳۳۲ 

الواضح» لابن عقيل الحنبلي: ۰۸۵ ۰۱۱6 ۰۱۲۱ ۰۱5۱ ۰۳۰۵ ۰۳۲۱ ٤۲۷‏ 

تفسير الرازي» للرازي: ۲۲۳ 

جمع الجوامع» لابن السبكي : ۰۱۵۸ 1۱۲ 

شرح جمع الجوامع» للمحلي: ۰۱۰۷ ۰۸۱۲۳ ۲۹6 

شرح مسلم» للنووي : ۱۹۹٩‏ 

لا لا لا 
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۷- فهرس المواضع 


البصرة: ۷۸ ITF‏ ولام ۹ ۱۳۷ 


الجعرانة : ۳١‏ 
عرفة: ۲۰۲ 
الکوفة : ۷۸ ۱۳۳ ۰۱۳۵ ااام ١.5‏ 


منى: ۲۰۲ 


دا لا لا 


VY 


9 فهرس الأعلام 


إبراهيم بن أحمد = آبو إسحاق المروزي: ۲۵۰ 

إبراهيم بن أحمد بن عمر = ابن شاقلا: ۰۱6۷ ۰۳4۸ ۳۱٩‏ 

إبراهيم بن سيار بن هانىء- النظام: 4٠٠١‏ 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم = الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: 21١5‏ ۰۱8۸ ۱96 
۳ ۶۰۷ 

إبراهيم عليه السلام : 24۲۰ 47١‏ 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن = القرافي: ۰٩۷‏ 0۲۸۰ 4۳۹ 

أحمد بن حنبل : ورد ذکره في آکثر مواضع الکتاب 

أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام = ابن تيمية: ۰۸۸ ۰۱۱5 2۱۱۷ ۰۱۹۲ ۰۱۷۰ 
۸ ۶۲ ۰۳۷ ۰۳۲۱۱ ۰۳۷۲ ۶۰۱ 

أحمد بن علي ابن محمد - ابن برهان: ۰۱۲۷ ۳۸۱ 

أحمد بن علي الجصاص - الرازي الحنفي : ۰۱۷۳ ۳۲۳ 

أحمد بن عمر بن سريج = ابن سریج : ۰۲۱۵ ۳۹ 

أحمد بن فارس بن زكريا = ابن فارس : ٠٠١‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد - أبو حامد الأسفرائيني: ۱۸۲ 

أحمد بن محمد بن هارون = أبو بكر الخلال: ۰۲۵۰ ٤٤١‏ 

آحمد بن نصر بن محمد = آبو الحسن الجزري : ۱ ۳۲۹ 

أحمة رن ی بن تيد د لب ۱۳۳۰۵۱۳۵۰۵۱۳۵ 

آدم عليه السلام : 4۲۱ 

آسماء بنت أبي بكر الصدیق : ۲۸۲ 


7۸ 


إسماعيل بن إبراهيم الأسدي = ابن علية: ۳۹۷ 
إسماعيل بن حماد = الجوهري: ۸٤‏ 
إسماعيل بن علي بن الحسين = الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي: ۰۱۱۸ ۰۲۷۳ 


۳۷۲ 
الاشعث بن قیس : ۳۱۳ 
آنس بن مالك : ۲۰۲ 
البراء بن عازب بن حارث : ۲۳ 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام: ۳4۲ 
جبريل عليه السلام: 7174 
حسان بن ثابت بن المنذر الاتصاري : ٠5‏ 
الحسن بن آحمد بن عبد الغفار = الفارسي : ۱۳۳ 
الحسن بن أحمد بن عبد الله = ابن البنا: ۰۸۸ ۰۲۵۲ ۳۱۷ 
الحسن بن حامد بن علي = ابن حامد: ۰۱۱۸ ۰۱۵۰ ۰۲۱6 ۰۳۳ ۰۳4۸ 4۱۹ 48:0 
الحسن بن الحسين بن أبي هريرة: ۲۵۶ 
الحسن بن علي بن خلف - أبو محمد البربهاري : ٩۳‏ 
الحسن بن يسار البصري: ۳۳۶ 
الحسين بن علي بن إبراهيم = أبو عبد الله البصري: 4١١‏ 
الحسين بن محمد المروزي = القاضي حسين: ۱5۵ 
الحسین بن مسعود بن محمد = البغوي: ۱۹۸ 
خالد بن الوليد بن المغيرة: 479 
الخرباق = ذو اليدين: ٤١۲‏ 
خزيمة بن ثابت الأنصاري: ۳۷۷ 
داود بن علي بن خلف الظاهري : ۹ ۰ f ٩‏ 
ذکوان السمان : ۲۳۷ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي : ۳۷ 
رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز = أبو محمد التميمي : YAY‏ 
السرخسي = أبو سفيان الحنفي : ۳۹۸ 
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سعيد بن جبير بن هشام الأسدي : 2175 ۳۳۶ 

سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم = الطوفي: ۰۹۷ 41۷ 

سليمان بن مهران الأسدي = الأعمش: ۱۳۲ 

سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان: ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

طاهر بن عبد الله بن طاهر = أبو الطيب الشافعي: 4١9‏ 

عائشة بنت أبي بكر الصديق: ۰۳۱۳ ۰۳4۵ ۳۷۸ 

عباد بن سليمان المعتزلي: ٠٤١‏ 

عبد الجبار بن أحمد الهمذاني: ۰۲۷۲ 445 

عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني = أبو حازم الحنفي : ۲۵۲ 

عبد الرحمن بن صخر = أبو هريرة: ۰۲۳۷ ۰۳۸۵ 4149 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد = السهيلي: ۷۰ 

عبد الرحمن بن محمد بن علي = الحلواني: ۰۱۳۳ ۰۱۵۰ ۰۱۵۷ ۰۱۷۰ ۲۵۰ ۰۲۹۱ 
۰ ۳۱۵ ۳۵۵ ۳۵۸ ۳۵۹ لوس Fe FY‏ ۳۷۲ 

عبد السلام بن عبد الله بن الخضر = آبو البرکات صاحب المحرر : ۰۱۳۸ ۰۱۲۰ ۰۱۹۶ 
CFT ۰۳۵۷ ۳۵۰۱ ۰۳۸۷ ۰۳۲۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۰۹ ۹‏ ۰۳۷۳ ۳۹۳ 
1۲۳ 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي : ۲۸۱ 

آبو بكر عبد العزیز بن جعفر : ۰۱۳ ۰۱۳۸ ۰۳۳۲ ۳۰۱ 

عبد العزیز بن الحارث بن آسد = آبو الحسن التمیمی: ۰۱8۸ ۰۱۵۰ ۰۱۷ ۰۳۹۱ 
ينض ۱ 

عبد العزيز بن عبد السلام بن الحسن = ابن عبد السلام: ۱۲۰ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي = الشيخ صاحب الروضة: ۰۱۲۵ ۰۱8۷ 
لكك ككل 1° لل YAY YF‏ الاك ۳ ۷ 5٩۲٩ ٩۲٩‏ ۳ 
ETT ۰۱۱ ۰۰۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۳ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ (FAY ۲ ۷ ۲‏ 

عبد الله بن آحمد بن محمود = البلخي الكعبي : ۰۱۰۶ ۱۷4 

عبد الله بن الحسين بن عبد الله = آبو البقاء العكبري : ۳۳۹ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب = ابن عباس : ۰۱۲ ۰۲۱۷ ۳۳۳ 


۰۸۰ 


عبد الله بن عثمان = أبو بكر الصديق: ۰۱٩۵‏ ۳4۵ 

عبد الله بن عكيم الجهني : ١59‏ 

عبيد الله بن الحسين بن دلال = الكرخي: ٠٠٣م‏ 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف = أبو المعالي إمام الحرمين: 2٠١5 ۰٩۰‏ ۰۲۲۵ 
۹ ۰۲۹۳ ۳۰۹ 

عبد الواحد بن عبد العزیز بن الحارث = آبو الفضل التميمي : ۱۱۸ 

عبد الواحد بن محمد بن علي = آبو الفرج المقدسي الشيرازي: ۰۱۲۵ ۰۱4۷ ۰۱۵۰ 
۵ ۳۵۶ 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي = صاحب جمع الجوامع : ۱۵۸ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر = القاضي عبد الوهاب : ۳:۹ 

عثمان بن جني الموصلي = ابن جني : ١١5‏ 

عثمان بن عفان: ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

عثمان بن عمرو بن أبي بكر = ابن الحاجب : ١١4‏ 

عطاء بن أبي رباح: "۰۱۲ ۳۳4 

عكرمة = مولى ابن عباس: ۱۲۹ 

علي بن أبي طالب: ۲۱۰ 

علي بن إسماعيل بن أبي بشر = أبو الحسن الأشعري: ۱۸۷ 

علي بن الحسين بن موسى = المرتضى ۲۱۰ 

علي بن عبد الله بن نصر = ابن الزعفراني: ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۵ 

علي بن عقيل بن محمد = ابن عقيل: ۰۸۵ ۰۸۸ ۰۹4 ۰۸۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ 
ITE CITY ۸۱۱۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۰ ۸‏ ككل ۱۷۰ 
CYTE ۸ 6 ۳ ۲ ۹‏ لكل ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۲۳ 
۸ ۰۸۸ ۰۲۹۳ ۰۳۰۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 2۳۱۵ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ ۰۳۳۲ ۳۳۹ 
۵ ۰۳۹۷ ۰۳۱۱ ۰۳۰۲ ۰۳۱۳ ۰۳۷۲ ۰۳۸۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۹۳ ۳۹۲ 
foo ۰1۲۷ ۲۲ ۵۹۵‏ 

علي بن محمد بن سالم = الامدي: ۰۱۱۵ ۰۲۰۷ 0۲۱۳ ۲۲۵ ۲۵۷ ۲۹6 ۴۹٦‏ 
۸ ۳ ۰۳۱۲۱ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸4 ۸4۰۱ 1۳5 
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علي بن محمد البعلي = ابن اللحام : ۰۷۹ ۰۱۱۶ ۲ TA‘‏ 

عمّار بن یاسر : 479 

عمر بن إبراهيم بن عبد الله = أبو حفص العكبري: 47١‏ 

عمر بن الحسين بن عبد الله - الخرقي: ۰۱۷۲ ۳۳۲ 

عمر بن الخطاب: ۰۲۰۱ ۲۹۱ 

عمرو بن هشام بن المغيرة = آبو جهل : ۱۸۵ 

عمرة بنت مسعود = أم سعد بن عبادة : ۳۷۲ 

عیسی بن آبان بن صدقة = ابن آبان: ۳۵۱ 

عیسی عليه السلام: ۰۲۰ 1۲۱ 

غیلان بن سلمة: ۳۲۲ 

فرعون: ۲۸۰ 

كعب بن عجرة: 795 لا 5 

مالك بن أنس: ۰۱۳۷ ۰۲۳۷ ۰۲۶۰ ۰۲۵۱ ۰۲3۱۸ ۰۳۰۶ ۰۳۰۸ ۰۳۲۵ ۰۳۹۹ ۶۲۲ 

مجاهد بن جبر المکي : ۱۲۲ 

محفوظ بن أحمد بن الحسین = آبو الخطاب الكلوذاني: ۰۸۹ ۰۱۳۱ ۰۱4۱ ۰۱۵۰ 
YY ۲ 6 6 ۳‏ ۰۲6 ۰۲۲۰ ۰۲۸ 
۵ ۰2۲۷۱ ۰۲۷ ۰۲۷۸ ۰۲۹۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲ 
cfs CAT ۰۳۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۱۳ ۰۳۹۲ ۰۳۱۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹۱ ۸‏ 
foo ۳۱ ۲۹ ۲‏ 

محمد بن أبي بكر الثقفي: ۲۰۲ 

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية = ابن القيم: ۷۰ 

محمد بن أحمد بن أبي موسى: ۰۲۱۳ ۰۲۷۱ ۰۳۹۵ ٤۳٦‏ 

محمد بن أحمد بن عبد الله = ابن خويز منداد ۳۹۹ 

محمد بن أحمد بن محمد = المحلي ۰۱۰۷ ۰۱۲۳ ۳۶ 

محمد بن إدريس = الشافعي: ۰۱۲۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۷ ۰۱۹۸ ۰۲۳۷ ۰۲۰ مولام 
۸ ۰۳۰۶ ۰۳۰۵ ۸۳۲۵ ۰۳۵۵ ۰۳۹۵ ۰۳۹۸ ۰۳۷۱ ۰۳۸۲ ۰4۱۹ ۰1۲۲ 
f 6‏ 
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محمد بن إسماعيل بن إبراهيم = البخاري: ۰۳۱۸ ۰1۲۷ ۳۳) 

محمد بن بحر = أبو مسلم الأصفهاني: ۲٠۲‏ 

محمد بن جرير الطبري: ۲4۹ 

محمد بن الحسن الشيباني : ۰۱۷۳ ۳۸۲ 

محمد بن الحسین = القاضی أبو یعلی ابن الفراء: ۰۸6 ۰۸۸ ۰۸۹ ۰۹۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ 
۹ ۳۸ لامك A1‏ ۳ 6 تكلم ۰۱۹۵ ۰۱۹ ۰۲۰۳ ۲۰۵ 
CYNE ۰۲۵۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۸ ۰۲۲ ۰۲۳۹ ۲۲ ۲ ۷‏ ۰۲۷۰ 
۱ ۸ لفل ۰۲۹۳ ۰۳۰۱ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۸۳۱۵ ۰۳۲۰ ۰۲۳۲ ۳۳۷ 
۳۹ ۰۳۳ ۰۳۹۸ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹۹ ۰۳۰۱ ۰۳۹۱۲ ۳۹۵ كول ۳۷۱ 
foo ۰1۳۱ ۰1۱٩ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۳ ۲ ۲۷ ۲‏ 

محمد بن داود بن علي = ابن داود: ۰۱۱۹ ۰ ۳۷ ۶۰۰ 

محمد بن زياد = ابن الأعرابي: ٩۰‏ 

محمد بن سيرين الأنصاري: ۲۳ 

محمد بن الطيب بن جعفر = أبو بكر ابن الباقلانى: ۰۱۲۵ ١۰٦۱ء‏ ۰۲۱۱ ۰۲۲۸ ۰۲۷ 
{fo ۳۲۷۳ ۴ ۷۱‏ ۱ 

محمد بن عبد الله أبو بكر = الصيرفي: ۰۱۵۱ ۳۹۹ 

محمد بن عبد الله = ابن مالك : ۱۵ 

محمد بن عبد الله بن محمد = الأبهري: ۱۰6 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام = الجبائي : ۰۲۱5 ۰۲۸۱ ۰۳۰۹ ۳۲ 

محمد بن علي بن إسماعيل = القفال: ۲۱۳ 

محمد بن علي بن الطيب = أبو الحسين البصري : ۰۱4٩‏ ۰۲۱۳۰۲۱۱ ۲۹۸ 

محمد بن عمر بن الحسين = الامام الرازي صاحب المحصول (ابن الخطيب): ۰۱۲۶ 
AY ۳‏ ۳۰۱ 

محمد بن محمد بن جعفر = أبو بكر الدقاق : ۳۹۹ 

محمد بن محمد بن محمد = أبو يعلى الصغير : ۳۳۹ 

محمد بن محمد بن محمد = الغزالي: ۰۱۲۱ ۳۵۸ 

محمد بن مفلح المقدسي = ابن مفلح: ۰۷۹ ۰۲۰۷ ۳۵۲ 


GAY 


محمد بن الهذيل بن عبد الله = أبو هذيل: 7557 
محمد بن الولید بن محمد = الطرطوشي : ۱۳۲ 
محمد بن يحيى بن مهدي = الجرجاني : ۰۳۲۳ ۳۹۸ 
محمد بن زید القزويني < ابن ماجه : ۲5۸ 
مسلم بن الحجاج بن مسلم : ۷ 
يلمة بن ثمامة الكذاب: ۰۱۹4 ۲۰6 
معاذ بن جبل : 4۰ 
معمر بن المثنی التيمي = آبو عبیدة: ۱۱۷ 
موسی عليه السلام : ١147م‏ 
النعمان بن ثابت = أبو حنيفة : ۰۱۲۳ ۰۱۷۲ ۰۲۱۸ ۳۰6 ۰۳۱۷ ۰۳۲۵ ۰۳۹۷ ۲؟ 
النقشواني: ۱۲۰ 
نوح عليه السلام : ٤١١‏ 
هاني بن نيار الأنصاري = أبو بردة بن نیار : ۲۹۵ 
يحيى بن شرف بن مري = النووي: ۱۹۹ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب = أبو يوسف: ۰۱۲۳ ۰۱۷۳ ۳۲۰ 
يوسف بن عبد الله بن محمد = ابن عبد البر : ۱۹۸ 


لا لا لا 
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1 فهرس المصادر والمراجع 


- آل تيمية: أبو البركات وابنه وحفيده» المسودة» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

ب الامدي : علي بن محمد الاحکام فى أصول الأحكام» تحقيق عبد الرزاق 

ب الأخطل : غیاث بن غوث» دیوان الأخطل» شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر 
الدين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية» ۱6۱4ه - ۱۹۹6م. 

ب الأرموي: محمود بن أبي بكرء التحصيل من المحصول. تحقيق د. عبد الحميد 
أبو زنید» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱۰۸ه- ۱۹۸۸م. 

- الأسنوي: عبد الرحيم بن الحسن» التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء 
تحقیق د. محمد حسن هیتو» مؤسسة الرسالة - بیروت » الطبعة الثالثة. 
۶6 هه )۱۹۸م. 

- الأسنوي: عبد الرحیم بن الحسین» طبقات الشافعية» تحقیق عبد الله الجبوري» 
مطبعة الارشاد - بغداد» الطبعة الأولى» ۵۱۳۹۱ --۱۹۷۱م. 

- الاسنوي: عبد الرحیم بن الحسن» نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم 
الأصول. دار الکتب العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاریخها؛ مطبوع مع 
شرح البدخشي . 

_ الأشقر: عمر سلیمان. الرسل والرسالات» مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة 
الثالثة» ۵۵ مه - ۱۹۸۵. 

الأشقر: عمر سليمان» المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية» دار 
النفائس ‏ الأردنء الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ه‏ _۱۹۹۷م. 
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الأشقر: محمد سلیمان» معجم علوم اللغة العربية عن الائمة» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 18١54١ه‏ ۱۹۹6م. 

الأصفهاني: الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة ‏ بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

الأصفهانى: على بن الحسين» كتاب الاغانی إشراف محمد أبو الفضل 
ابراهيم» الهيكة المضرية العامة للکتاب - مصر بدون رقم الطبعة ۱۹۹۲م. 
الأصفهاني : محمود بن عبد الرحمن» بیان المختصر شرح مختصر ابن 
الحاجب» تحقیق د. محمد مظهر بقا. مركز البحث العلمي - جامعة آم 
القری» مکت الطبعة الاولی؛ ۱۶۰۳ه- ۰۸۱۹۸۰ 

الأصفهاني : محمود بن عبد الرحمن؛ شرح المنهاج للبيضاوي في علم 
الاصول تحقيق د. عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولى» ١٠5١اه.‏ 

الألباني : محمد ناصر الدين» إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
المکتب الاسلامي - بیروت الطبعة الثانية» ۱8۰۵ه- ٩۱۹۸م‏ . 

الألوسي : محمود شكري» مختصر التحفة الأثني عشرية» تحقیق محب الدین 
الخطیب. الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والدعوة والارشاد - 
الریاض» بدون رقم الطبعت ۱6۰6ه. 

الامام آحمد: آحمد بن حنبل» الرد على الزنادقة والجهمية» تحقیق 
عبد الرحمن عميرة» دار اللواء - الریاض. الطبعة الشانية» ۱4۰۲ ه- 
17م. 

الامام أحمد: أحمد بن حنبل المسندء رقم أحاديثه محمد عبد السلام عبد 
الشافي» دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی» ۵۱4۱۳ - ۱۹۹۳م. 
إمام الحرمین : عبد الملك بن عبد الله» البرهان في أصول الفقه تحقیق د. عبد 
العظيم الديب» دار الوفاء - المنصورة الطبعة الثالثة» ۱6۱۲ه - ۱۹۹۲م. 


5 إمام الحرمین : التلخيص فى أصول الفقه» تحقيق د. عبد الله النیبالی» د. شبیر 


العمري» دار البشائر الاسلامية ‏ بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ ه - 
5مم. 
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إمام الحرمین : الورقات في آصول الفقه (مع شرح المحلي)» مکتبة الریاض 
الحديثة - الریاض» بدون رقم الطبعة وتاریخها. 

امریء القیس : امریء القیس بن حجر» دیوان امریء القیس» تحقیق آبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف - مصر الطبعة الثانية» ۱۹۹۹م. 

أمير بادشاه: محمد أمين: تیسیر التحریر» دار الکتب العلمية - بيروت» بدون 
رقم الطبعة وتاریخها. 

الأنصاري: عبد العلي محمد» فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت. المطبعة 
الأميرية ‏ بولاق ‏ مصرهء الطبعة الأولی ۱۳۲۲ ه. 

ابن الأثیر: على بن محمد. آسد الغابة فى معرفة الصحابة» دار الکتب 
العلمية -بیروت» الطبعة الأولى: ۱۶۱۵ه- ۱۹۹6م. 

ابن أمير الحاج: محمد بن محمد التقریر والتحبير» دار الکتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الثانية» ۱8۰۳ه- ۰۱۹۸۳ 

ابن بدران: عبد القادر بن بدران» المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
تحقيق د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالئة» 
6ه-_9868ام. 

ابن بدران: عبد القادر بن بدران» نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة 
المناظر» مكتبة المعارف ‏ الرياضء الطبعة الثالثة» ١141١1ه‏ 1940م. 

ابن برهان: أحمد بن علی» الوصول إلى الأصول تحقيق د. عبد الحميد أبو 
زنيد» مكتبة المعارف ‏ الرياض» بدون رقم الطبعت ۱8۰۳ه- ۱۹۸۳م. 
ابن بلبان: علي بن بلبان» الاحسان في تقريب صحيح ابن حبّان» تحقيق شعيب 
الارناژوط مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الژولی» ۲ مه - ۱۹۹۲م. 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» الفتاوی» جمع وترتیب عبد الرحمن بن 
قاسم» دار عالم الكتب ‏ الریاض» بدون رقم الطبعة» ؟١15ه‏ ۱۹۹۱م. 
ابن الجزري: محمد بن محمد. النشر فى القراءات العشر» صححه وراجعه 
علي محمد الضباع» دار الکتب العلمية -بیروت» بدون رقم الطبعة وتازيخهاً. 
ابن جزي: محمد بن أحمد» تقریب الوصول إلى علم الاصول» تحقیق محمد 
علي فرکوس. دار الاقصی. بدون مکان النشر ورقم الطبعة وتاریخها . 
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ابن جني : عثمان بن جني» الخصائص» تحقیق محمد علي النجار» دار الکتاب 
العربي - بیروت» بدون رقم الطبعة وتاریخها. 

ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي» زاد المسیر في علم التفسیر» دار الکتب 
العلمية - بیروت ۱8۱ه - ۱۹۹6م. 

ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي» صفة الصفوة تحقیق عبد الرحمن اللادقي 
وحياة شيحا اللادقى» دار ا الطبعة الأولى» ٥ه‏ _ 
۰۵ م. ۱ 

ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي» مناقب الامام أحمدء دار الافاق الجديدة ‏ 
بيروت» الطبعة الثالثة» ۱٤۰۲‏ ه ‏ ۱۹۸۲م. 

ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم تحقیق 
محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية - بیروت» 
بدون رقم الطبعة وتاریخها. 

ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي» ناسخ القرآن ومنسوخه» تحقیق حسین 
الداراني» دار الثقافة العربية - دمشق» الطبعة الأولى» ۱۱٤۱ه‏ ۱۹۹۰م. 
ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن محمد کتاب الجرح والتعدیل» دار إحياء 
التراث العربي - بیروت» الطبعة الأولى» ۱۳۷۲ه-- ۱۹۵۲م. 

ابن الحاجب : عثمان بن عمرو» مختصر ابن الحاجب (مع شرح العضد 
وحاشیتی الجر جانى والتفتازانی) دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الثانية» 
۳ص ۱۹۸۳م. ۱ 

ابن الحاجب: عثمان بن عمرو» منتهی الوصول والامل في علمي الأصول 
والجدل» دار الکتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ۱8۰۵ه- - ۱۹۸۵م. 
ابن حجر : آحمد بن علي» الاصابة في تمییز الصحابة» دار الکتب العلمية - 
بیروت » بدون رقم الطبعة وتاریخها. 

ابن حجر : أحمد بن علي» تهذیب التهذیب» تحقیق مصطفی عبد القادر عطا؛ 
دار الکتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» ۱۶۱6 - ۱۹۹م. 

ابن حجر : آحمد بن علي» الدرر الکامنة في أعيان المثة الثامنة» بدون مکان 
الطبع وتاریخه ورقمه واسم الناشر . 
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ابن حجر: أحمد بن علي» لسان الميزان» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معوضه دار الكتب العلمية بيروته. الطبعة الأولى» 5١4١اه_‏ 
5م. 

ابن حجر: أحمد بن علي» نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء 
مكتبة طيبة ‏ المدينة النبوية» بدون رقم الطبعة» 6 ۱6۰ه. 

ابن حجر : التلخيص الحبير» مطبوع مع المجموع شرح المهذب . 

ابن حزم: علي بن أحمد» الاحکام في أصول الأحكام» دار الحديث ‏ 
القاهرة» الطبعة الثانية» 41 1ه ۱۹۹۲م. 

أبن حميد: محمد بن عبد الله» السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تحقيق 
د. بكر عبد الله أبو زيد و د. عبد الرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
الطبعة الأولى» 15415ه19945م. 

ابن خلکان: أحمد بن محمدء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
إحسان عباس» دار صادر - بيروت» بدون رقم الطبعة. ۱۳۹۷ هر - 
۷م 

ابن دريد: محمد بن الحسن» كتاب جمهرة اللغة» تحقيق رمزي بعلبكي » دار 
العلم للملايين ‏ بیروت الطبعة الأولى» ۱۹۸۷م. 

ابن رجب: عبد الرحمن بن شهاب الدین» الذيل على طبقات الحنابلة» دار 
المعرفة ‏ بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

ابن السبكي: عبد الوهاب بن علي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق محمود 
الطناحي» وعبد الفتاح الحلوء مطبعة البابي الحلبي ‏ مصرء الطبعة الأولى» 
۹ اه ۵۱۹۲۷. 

ابن السمعاني : منصور بن محمد قواطع الادلة في الأصول. تحقیق د. محمد 
حسن هیتو» مؤسسة الرسالة -بیروت. الطبعة الأولى» ۱۱۷ه - 
5م. 

ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار 
ضبط وتصحیح محمد عيذ السلام شاهین» دار الکتب العلمية -بیروت» الطبمة 
الاولی ۱6۱۲ - ۱۹۹۵م. 
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ابن أبي طالب: مكي بن أبي طالب» كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع 
وعللها وحججهاء تحقيق د. محيي الدين رمضان» مؤسسة الرسالة ل 
بيروت» الطبعة الثانية» ١545١1ه1981م.‏ 

ابن عابدین : محمد أمين» رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» 
تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى» ۱۶۱6ه- ۱۹۹۶م. 

ابن عبد البر : یوسف بن عبد الله » الاستیعاب في معرفة الأصحاب دار الکتب 
العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹۶م. 

ابن عبد الهادي: یوسف بن حسن. الجوهر المنضد في طبقات متأخري 
آصحاب أحمد» مکتبة الخانجی - القاهرة الطبعة الأولى» ۱۶۰۷ ه- 
5ام. 

ابن عبد الهادي: فهرس الكتب» تحقيق محمد خالد محمد الخرسة» دار مكتبة 
البیروتی - دمشقء الطبعة الأولی» /1١1151ه1945م.‏ 

ابن آبي العز : علي بن علي» شرح العقيدة الطحاوية» تحقیق د. عبد الله التركي 
وشعیب الأرناژوط » مؤسسة الرسالت بیروت. الطبعة الثانية» ۱۶۱۱ه-- 
ابن العطار: علي بن إبراهيم» تحفة الطالبین في ترجمة الامام محيي الدین» 
الأولى» 5١51١اه.‏ 

ابن عقيل : عبد الله بن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؛ تحقيق محمد 
محيي الدین عبد الحمید. المکتبة العصرية ‏ بیروت» بدون رقم الطبعت 
۳ اه - ۱۹۹۲م. 

ابن عقيل : علي بن عقیل» الجدل على طريقة الفقهای مکتبة الثقافة الدينية - 
بور سعيد» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

ابن عقيل: علي بن عقيل» الواضح في أصول الفقه» مركز المخطوطات 
والتراث والوثائق ‏ الكويت» رقم (۰۷۷ ۰)۲۰۱۵ مصورة عن نسخة دار 
الكتب الظاهرية ‏ دمشق (مخطوط). 
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ابن العماد: عبد الحی بن آحمد. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط» دار الفکر -بیروت. الطبعة الأولی؛ ۳۹۹١ه‏ - 
۹ ودار ابن كثير ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ۱ مه - ۱۹۹6م. 
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ابن فارس : آحمد بن فارس معجم مقاییس اللغة» تحقیق عبد السلام هارون؛ 
دار الجیل - بیروت. الطبعة الأولی» ۱ مه - ۱۹۹۱م. 

ابن فرحون: إبراهيم بن علي» الدیباج المذمّب في معرفة أعيان المذهب. دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم» الشعر والشعراء» دار الثقافة ‏ بيروت» بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. 

ابن قدامة: عبد الله بن أحمدء روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقهء 
تحفیق؛ د. عبد الکریم الل مکتبة الرشد.- الریاض؛ الطبعة انیت 
۶ ه - ۱۹۹۳م. 

ابن قدامة: عبد الله بن آحمد» المغني على مختصر الخرقي دار الکتاب 
العربي - بیروت» بدون رقم الطبعة وتاریخها . 

ابن القصار : علي بن عمر المقدمة في الاصوّل» تحقیق محمد السليماني» دار 
الغرب الاسلامي» الطبعة الأولى» ۱۹۹۲م. 

ابن قیم الجوزیة: محمد بن آبي بكرء إعلام الموقعین عن رب العالمین؛ 
تحقیق طله عبد الرژوف سعد دار الجيل ‏ بیروت. بدون رقم الطبعة 
وتاریخها. 

ابن قیم الجوزية: محمد بن آبي بكرء جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على 
خير الأنام» دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولی» ۱2۰۵ ه- 
۰۵ م. 

ابن کثیر: إسماعيل بن عمر» اختصار علوم الحدیث مع شرحه الباعث الحثیث» 
شرح أحمد محمد شاکر. دار الکتب العلمية - بیروت» بدون رقم الطبعة 
وتاريخها. 

ابن كثير: إسماعيل بن عمرهء البداية والنهاية» دار الريان للتراث - القاهرة 
الطبعة الأولى» 154504ه1988م. 
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ابن کثیر : إسماعيل بن عمرء تحفة الطالب بمعرفة آحادیث مختصر ابن 
الحاجب» تحقيق د. عبد الغنی الکییسی» دار ابن حزم بيروت» الطبعة 
الثانية » هه ۰۵۱۹۹۹ 

ابن كثير : إسماعيل بن عمر» تفسير القران العظيم» دار الخير ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٠154ه‏ ۱۹۹۰م. 

ابن اللحام : علي بن محمدء القواعد والفوائد الأصولية» ضبط وتصحيح محمد 
شاهین» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 15١54١ه ‏ 19986م. 
ابن اللحام: علي بن محمد» المختصر في أصول الفقه› تحقيق د. محمد مظهر 
بقاء دار الفکر - دمشق. بدون رقم الطبعة» ١٠٤٠١ه.‏ 

ابن ماجه: محمد بن يزيد» سنن أبن ماجه» تحقيق محمد فژاد عبد الباقي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

ابن مفلح : محمد بن مفلح. أصول الفقه. تحقيق د. فهدالسدحان» 
۱١ھ‏ ۶ ۱۰ه. رسالتي ماجستیر ودکتوراه» جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية - الریاض. 

ابن مفلح : محمد بن مفلح» كتاب الفروع . راجعه عبد الستار أحمد فراج» 
عالم الكتب ‏ بيروت» الطبعة الرابعة» 6ه-_-191468م. 

ابن منظور: محمد بن مكرم» لسان العرب» دار صادر ‏ بيروت» الطبعة 
الثالثة» 4ه-_-1994م. 

ابن نجيم: زين العابدين بن إبراهيم» الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة 
النعمان» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ ه- - ۱۹۹۳م. 
محيي الدین عبد الحمید» دار احیاء التراث العربي - بیروت » بدون رقم 
الطبعة وتاریخها . 

ابن هشام: آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تحقیق وتعلیق محمد محيي 
الدین عبد الحمید» دار إحياء التراث العربي سبیروت » الطبعة السادست ۰ ۵م. 
ابن هشام : عبد الملك بن هشام» السيرة النبویة» تحقيق عمر عبد السلام 
ندمري» دار الكتاب العربى ‏ بيروت» الطبعة الثالئة» ٠5اه_‏ 1990م. 
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ابن آبي يعلى : محمد بن محمد» طبقات الحنابلت دار المعرفة - بيروت» 


بدون رقم الطبعة وتاریخها. 
ابن يعيش : يعيش بن علي» شرح المفصل. عالم الكتب ‏ بيروت» بدون رقم 


الطبعة وتاريخها. 

أبو البركات: عبد السلام بن تيمية» المحرر في الفقه على مذهب الامام أحمدء 
تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» بدون رقم الطبعة 
وتاريخها. 

أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد: الانتصار فى المسائل الكبار» تحقيق عوض 
رجاء العوفي» مكتبة العبيكان ‏ الرياض» ۱۶۱۳ه- ۱۹۹۳م. 

أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد» التمهيد في أصول الفقه» تحقيق د. مفيد أبو 
عمشة» د. محمد علي إبراهيم» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى ‏ 
مكة. الطبعة:الأولى» ۱8۰ه-- ۱۹۸۵م. 

آبو داود: سليمان بن الأشعث» سنن أ داود» تعليق عزت عبيد الدعاس 
وعادل السید دار الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع - بيروت» ۸ھ 
848م. 

أبو زيد: بكر بن عبد الله» ابن قيم الجوزية حياته وأثاره» مكتبة المعارف ‏ 
الرياض» الطبعة الثانية» ٩۰٤۱ھ‏ 19886م. 

أبو يعلى : محمد بن الحسین» إبطال التأويلات لأخبار الصفات» تحقيق 
محمد الحمود النجدي» مكتبة الذهبي ‏ الکویت. الطبعة الأولى» 
۰ صه. ۱ 

آبو یعلی : محمد بن الحسين» العدة في آصول الفقه» تحقیق د. أحمد سير 
مباركي » بدون اسم الناشر - الریاض» الطبعة الثانية» ۱8۱۰ه-- ۱۹۹۰م. 
آبو يعلى : محمد بن الحسین» المعتمد في أصول الدین» تحقیق د. ودیع زیدان 
حداد» دار المشرق بيروت» بدون رقم الطبعت ٠۱۹۷۳‏ م. 


المجيد تركي» دار الغرب الاسلامی - بیروت. الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه‏ - 
15م. 
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الباجي: سليمان بن خلف» كتاب الحدود في الأصول» تحقيق د. نزيه 
حماد» مؤسسة الزعبي» للطباعة والنشر ‏ بیروت, الطبعة الأولى» 
۲ مه - ۰۸۱۹۷۲ ۱ 

البخاري: عبد العزیز بن أحمد» کشف الاسرار عن آصول البزدوي» تحقیق 
عبد الله محمود محمد عمره دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی» 
۸ هه - ۱۹۹۷م. 

البخاري: محمد بن إسماعيل» صحیح البخاري» تحقیق علي معوض وعادل 
عبد الموجود» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولی» ۱۶۱۷ه--- 
1م. 

البدخشي : محمد بن الحسن» مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم 
الأصول» دار الكتب العلمية - بيروت بدون رقم الطبعة وتاريخهاء مطبوع مع 
نهاية الوصول. 

البربهادي: الحسن بن علي» شرح السنت تحقيق خالد الردادي» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ۵۱۶۱4 - ۱۹۹۳م. 

البرقوقي : عبد الرحمن» شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري» دار 
الاندلسن تيروت بدون رقم الطبعة وتاریخها. 

البصري: آبو الحسین محمد بن علي» شرح العمد» تحقیق د. عبد الحمید 
آبو زنید» مکتبة العلوم والحکم - المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ۱۶۱۰ه. 
البصري: آبو الحسن محمد بن علي» المعتمد في أصول الفقه تقدیم وضبط 
خلیل المیس. دار الکتب العلمية -بیروت. الطبعة الاولی» ۱۶۰۳ه-- 
۳م 

البغدادي : عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي القاهرة» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

البغدادي: عبد القاهر بن طاهرء الفرق بين الفرق» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

البغوي: الحسين بن مسعود» معالم التنزيل» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
الطبعة الاولی» 5١541١1ه1997م.‏ 


۹٤ 


۲ سم البهوتي : منصور بن يونس» كشاف القناع عن متن الاقناع» تعليق هلال 
مصيلحي دار الفکر - بیروت» بدون رقم الطبعت ۱۰۲ه ۱۹۸۲م . 

۳ البیهقی: أحمد بن حسين» السنن الکبری» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - الهند» الطبعة الأولی» ۶ ه. 

۶ - الترمذي: محمد بن عيسى» سنن الترمذي» تحقیق أحمد محمد شاکر دار 
الکتب العلمية - بیروت بدون رقم الطبعة وتاریخها. 

۵ 7 التلمساني: محمد بن أحمد» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» 
تحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الکتب العلمية - بیروت» بدون رقم 
الطبعة» ۱8۰۳ ه - ۱۹۸۳م. 

۲ - الجرجاني: علي بن محمد. آسرار البلاغة في علم البیان» تعلیق محمد رشید 
رضاء دار المعرفة بيروت» بدون رقم الطبعت ۱۰۲ه- ۱۹۸۲م. 

۷ - الجرجانی: على بن محمد. التعریفات, دار الکتب العلمية - بيروت ‏ الطبعة 
الثالئة» ۵۱6۰۸ - ۱۹۸۸م. 

۸ - جریر: جرير بن عطية» دیوان جریر» شرح وتعلیق محمد إسماعيل عبد الله 
الصاوي» دار الأندلس - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

8 الجصاص: أحمد بن علي أحكام القرآن» تحقيق عبد السلام محمد علي 
شاهين. دار الكتب العلميء - بیروت. الطبعة الأولی» ١٠١٤١ه_‏ 
۶ 

۰ - الجصاص : آحمد بن علي» الفصول في الأصول» تحقیق د. عجیل النشمي» 
وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية - الكويت» الطبعة الثانية» ۱8۱6ه- 
15مم. ١‏ 

١‏ الجوهري: إسماعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق 
أحمد عبد الغفور؛ دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة الرابعة» 15م. 

قل ك2 الحاکم : محمد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

۴ - الحاكم: محمد بن عبد الله » كتاب معرفة علوم الحديث» تحقيق السيد معظم 
حسين » المكتبة العلمية ‏ المدينة النبوية» الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ه. 
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الحموي : ياقوت بن عبد الله » معجم الادباء» دار الکتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ه--۱۹۹۱م. 

الخبازي : عمر بن محمد» المغني في أصول الفقه» تحقیق محمد مظهر بقاء 
مركز البحث العلمي - جامعة أم القری» مكة, الطبعة الأولى» ۱4۰۳ه. 
الخضري : محمد الدمياطي. حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك مطبعة البابي الحلبي ‏ مصرهء الطبعة الأخيرء ۱۳۵۹ ه.- 
۰م. 

الخطیب البغدادي : آحمد بن علي» تاريخ بغداد» تحقیق مصطفی عبد القادر 
عطاء دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ۵۱۶۱۷ - ۱۹۹۷م. 
الخطیب البغدادي: آحمد بن علي» کتاب الكفاية في علم الرواية» تقدیم 
محمد الحافظ التیجانی» دار الکتب الحديثة - القاهرة الطبعة الثانیة» بدون 
ئة الطبغ : ۱ 

الدارقطني : علي بن عمر» سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم 
يماني » دار المعرفة ‏ بيروت» بدون رقم الطبعة» 145ه-955ام. 
الدسوقي : محمد عرفة» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» دار إحياء الكتب 
العربية ‏ بدون مكان الطبع » وبدون رقم الطبعة وتاريخها. 

الذهبي: محمد بن أحمد» تذكرة الحفاظ» تصحيح عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي» دار إحياء التراث العربي بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 
الذهبي : محمد بن أحمدء سيّر أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وصالح السمر» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة السابعة» ۱۶۱۰هت 
1م. 

الذهبی : محمد بن آحمد. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» تحقيق على 
و اکا » دار المعرفة بيروت» بدون رق الطبعة وتاریخها . ۱ 
الرازي: محمد بن عم التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ۵۱۶۱۱---۱۹۹۰م. 

الرازي: محمد بن عمرء المحصول في علم أصول الفقه» تحقيق د. طه 
العلواني» مؤسسة الرسالة بيروت»ء الطبعة الثالثة» ۱8۱۸ه - ۱۹۹۷م. 
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الرازي: محمد بن عمر المعالم في آصول الفقه» تحقیق علي معوض وعادل 
عبد الموجود» دار المعرفة ‏ بيروت» بدون رقم الطبعة وتاریخها . 
بدون رقم الطبعة وتاريخها. 
الزركشي: محمد بن بهادرء البحر المحيط في أصول الفقه. قام بحريره 
عبد القادر العاني» راجعه د. عمر الأشقرهء وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية - الکویت» الطبعة الثانية» ۱۶۱۳ ه - ۱۹۹۲م. 
عبد القادر دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولی» ۱6۰۸ هب - 
۸ م. 
الزركشي : محمد بن بهادر» سلاسل الذهب. تحقیق محمد المختار 
الشنقیطي» مکتبة ابن تيميسة القاهرة الطبعة الأولى» ۱۱۱« - 
15م. 
الزركلي: خير الدين» الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعرین والمستشرقين» دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة 
السابعة» ٩۹۸٠م‏ . 
الزمخشري : محمود بن عمر» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التنزيل » ضبط وتصحيح : محمد عبد السلام شاهين» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی» 6١541١ه‏ ۱۹۹6م. 

يه يرن 0 م 
الزمخشري : محمود بن عمرء المفصل في علم العربية» دار الجيل ‏ 
بيروت. الطبعة الثانية» بدون تاريخ الطبع . 
الزنجانی : محمود بن أحمد» تخریج الفروع علی الأصول تحقيق محمد 
أديب صالح» موسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الخامست ۱8۰۷ه - 
۷م 
الزيلعي: عبد الله بن يوسف» نصب الراية تخريج أحاديث الهداية» تحقيق 
آحمد شمس الدیین. دار الکتب العلمية -بیروت الطبعة الأولی» 
هت ۱۹۹۲م. 
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الساعاتي : عبد الرحمن البناء بدائع المنن في جميع وترتیب مسند 
الشافعي والسنن» دار الأنوار للطباعة والنشر - مصرء الطبعة الأولى» 
۲۹ هه 

السبكي : علي بن عبد الكافي» الابهاج في شرح المنهاج» دار الکتب 
العلمية ‏ بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

السخاوي: محمد بن عبد الرحمن» الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» 
مكتبة الحياة بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

السرخسي: محمد بن أحمد» أصول السرخسي» تحقيق أبو الوفا الأفغاني» 
دار المعرفة ‏ بیروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

السعدي: محمد بن محمد الجوهر المحصل في مناقب الامام أحمد بن 
حنبل» تحقيق د. عبد الله التركى» دار الهجرة ‏ القاهرة» الطبعة الأولی 
۷ هه ۵۱۹۸۷ . ۱ 

السفاريني : محمد بن أحمد» لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الاثریت 
المکتب الاسلامي - بیروت» الطبعة الثالثة» ۰۱۹۹۱-۵۱۶۱۱ 
السمرقندي: محمد بن آحمد» ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول 
الفقه» تحقیق د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي» مطبعة الخلود. بغداد» 
الطبعة الاولی» ۱6۰۷ ه-- ۰۱۹۸۷ 

السمعاني : عبد الکریم بن محمد. الاتساب» تعلیق عبد الله البارودي» دار 
الفكر ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸م . 

السيوطي : عبد الرحمن ب بن أن بكرء الإتقان في علوم القران» دار الكتب 
العلمية» بیروت, الطبعة الثانیت ۱۱۱ه- ۰.۱۹۹۱ 

السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكرء بغية الوعاة في طبقات اللغویین 
والنحاة» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار الفکر - بیروت» الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹م . 

السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكرء تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
الطبعة الثالثة: ٩‏ ۰ ۱۹۸۹م. 
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- السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بکر» حسن المحاضرة في تاريخ مصر 


والقاهرة» تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» مطبعة البابي الحلبي - مصرء 
الطبعة الأولى» ۱۳۸۷ ه-- ۱۹۲۷م. 

السيوطي : عبد الرحمن بن آبي بكر» شرح شواهد المغني» علق حواشیه 
آحمد ظافر کوجان» دار مكتبة الحياة ‏ بيروت» بدون رقم الطبعة 
وتاریخها. 

السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بکر» همع الهوامع شرح جمع الجوامع؛ 
تحقیق آحمد شمس الدین» الکتب العلمية -بیروت. الطبعة الأولی» 
۸ ه - ۱۹۹۸م. 

الشاشي : آحمد بن محمد» أصول الشاشي. دار الکتاب العربي - بیروت» 
بدون رقم الطبعة» ۱8۰۲ه- ۱۹۸۲م. 

الشاطبي : ابراهیم بن موسى» الاعتصام» تحقیق آحمد عبد الشافي» دار 
الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» ۵۱6۱۱---۱۹۹۱م. 

الشاطبي : إبراهيم بن موسى» الموافقات في أصول الشریعة» شرح عبد الله 
دراز» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ١1541ه-١1991م.‏ 
الشافعي: محمد بن |دریس» الام» تحقيق محمود مطرجي. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ه- - ۱۹۹۳م. 

الشافعي : محمد بن إدريس» الرسالة» تحقیق أحمد محمد شاکر دار الکتب 
العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة وتاریخها . 

شبیر : محمد عثمان» الامام یوسف بن عبد الهادي الحنبلي وأثره في الفقه 
الاسلامي» رسالة دکتوراه» جامعة الأزهر ‏ القاهرة. 

الشطي : محمد جمیل» مختصر طبقات الحنابلة» دراسة فواز أحمد زمرلي» 
دار الکتب العربي ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 4۰ ۱ه. 

الشنقيطي : عبد الله بن إبراهيم» نشر البنود على مراقي السعود. دار الکتب 
العلمية ‏ بیروت. الطبعة الأولى» 509١ه-1988م.‏ 

الشنقيطي : محمد الأمين بن محمد المختار» مذكرة أصول الفقه على روضة 
الناظر» بدون دار ومكان نش الطبعة الأولى» 8١54١ه‏ 1946م. 
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الشهرستاني : محمد بن عبد الکریم. الملل واللحل» صححه وعلق عليه 
آحمد فهمي محمد» دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانيةء ۳ هھ 
۲م 

الشوكاني : محمد بن علي» إرشاد الفحول» تحقيق محمد سعيد البدري» 
مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» الطبعة الثانيق» ۱٤۱۳‏ ه ۱۹۹۳م. 

علم التفسير» ضبطه وصححه أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» الطبعة الأولی 6١54١ه‏ ۱۹۹4م. 

الشوكاني: محمد بن علي» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

الشيرازي : إبراهيم بن علي» التبصرة في أصول الفقه» تحقيق د. محمد حسن 
هیتو » دار الفكر ‏ دمشق. بدون رقم الطبعت ۰ هه ۱۹۸م . 

الشيرازي : إبراهيم بن علي» شرح اللمع» تحقيق عبد المجيد تركي » دار 
الغرب الاسلامي - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۰۸ ه- ۱۹۸۸م. 


الشيرازي: إبراهيم بن عليء کتاب المعونة في الجدل تحقيق عبد المجید 
تركى» ذارالشترب الاسلامي حاير وت اه اور و 1ه 
۸ م. 


الشيرازي : إبراهيم بن علي» اللمع» تحقیق محيي الدین مستو» یوسف علي 
بديوي» ابن کثیر - دمشق, الطبعة الأولى» ۱۶۱۲ ه-- ۱۹۹۵م. 

الصاوي: آحمد بن محمد بلغة السالك لاقرب المسالك؛ تصحیح محمد 
عبد السلام شاهين. دار الکتب العلمية - بیروت» الطبعة الاولی 
۵ مه - ۱۹۹6م. 

صدر الشریعة: عبید الله بن مسعود. التوضیح مع التلویح تحقیق زکریا 
عمیرات. دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولی» ٩۱۶۱ه-‏ 
5م. 

الصفدي : خليل بن أيبك» الوافي بالوفيات» دار صادر ‏ بيروت» بدون رقم 
الطبعة» 1187ه- 191/5م. 
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صفي الدین : عبد المومن بن عبد الحق. قواعد الأصول ومعاقد الفصول. 
تحقیق د. علي الحكمي» مركز إحياء التراث الاسلامي - جامعة أم القری؛ 
مکت الطبعة الأولى» ۱۰۹ ه- ۱۹۸۸م. 

صفي الدین الهندي: محمد عبد الرحيم» نهاية الوصول في دراية الأصول› 
تحقیق د. صالح بن سلیمان اليوسف» د. سعد سالم السویح؛ المكتبة 
التجارية ‏ مکة بدون رقم الطبعة وتاریخها . 

الصنعاني : محمد بن إسماعيل» توضیح الافکار لمعاني تنقیح الانظار» تحقیق 
محمد محيي الدین عبد الحمید» المكتبة السلفية - المدينة النبوية» بدون 
رقم الطبعة وتاریخها . 

الطبراني: سلیمان بن أحمد» المعجم الاوسط » تحقیق د. محمود الطحان» 
مکتبة المعارف - الریاض الطبعة الاولی ۱۰۵ ه- ۱۹۸۵م. 

الطبراني : سلیمان بن أحمد» المعجم الکبیر» تحقیق حمدي عبد المجید 
السلفي» دار احیاء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانیة» بدون تاريخ 
الطبع . 

الطبري: محمد بن جرير» جامع البیان في تفسیر القران المطبعة الکبری 
الأميرية ‏ مصرء الطبعة الأولى» ۱۳۲۷ه-. 

الطوفي : سليمان بن عبد القوي» شرح مختصر الروضت تحقيق د. عبد الله 
التركي» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶۰۷ ه ۱۹۸۷م . 

العبادي: آحمد بن قاسم الایات البينات على شرح جمع الجوامع» تخريج 
وضبط زکریا عمیرات دار الكتب العلمية ‏ بیروت. الطبعة الأولى» 
1117ه-1995م. 

العراقي : عبد الرحيم بن الحسين» التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح » 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الثالنة» 15409ه_19844م. 

الغزالي: محمد بن محمد» المستصفى من علم الأصول» تحقيق د. محمد 
الأشقرء مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة الأولى» ۷١٤١ه‏ - 
1617 م. 
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الغزالي : محمد بن محمد» المنخول من تعلیقات الأصول» تحقیق د. محمد 
حسن هیتو » دار الفكر ‏ دمشق الطبعة الثانية» ۰ هه ۰.۸۱۹۸۰ 
الغزي: محمد العامري» النعت الاکمل لاصحاب الامام أحمد بن حنبل» 
تحقیق محمد مطیع ونزال أباظة» دار الفكر ‏ بيروت» بدون رقم الطبعت 
۲ اه - ۱۹۸۲م. 

العكبري : الحسن بن شهاب» رسالة في أصول الفقه» تحقیق د. موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر» دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» 
۳ اه - ۱۹۹۲م. 

العليمي : عبد الرحمن بن محمد الدر المنضد في ذكر أصحابة الامام أحمد» 
تحقیق د. عبد الرحمن العثيمين» مکتبة التوبة ‏ السعودية الطبعة الحادية 
الفتوحى: محمد بن أحمد» شرح الکوکب المنیر المسمی بمختصر التحریر» 
د. محمد الزحيلي و د. نزيه حمّاد» دار الفكر ‏ دمشق» بدون رقم الطبعة» 
0ه ۱۹۸۰م. 

الفيروزآبادي : محمد بن يعقوب» القاموس المحیط» مؤسسة الرسالة ل 
بیروت. الطبعة الثانية» ۷ هه ۰۵۱۹۸۷ 

الفيومى: أحمد بن محمد» المصباح المنیر» مكتية لبنان» بيروت» بدون رقم 
الطبعت ۷ م. 

القاسمي: محمد جمال الدین قواعد التحدیث في فنون مصطلح الحدیث؛ 
دار الکتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ه--۱۹۷۹م. 

القاضی عبد الجبار: عبد الجبار بن أحمد» فرق وطبقات المعتزلة» تحقيق 
د على سامى النشار» وعصام الدين محمد» دار المطبوعات الجامعية - 
مصر ‏ بدون رقم الطبعت ۲ هه ۵۱۹۷۲ . 

القرافی : أحمد بن إدريس» الاستغناء فى الاستثناء» تحقیق محمد عبد القادر 
عطاء دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الاولی» ۱4۰ ه-- ۱۹۸م. 
القرافي : آحمد بن إدريس» شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول من 
الاصول. دار الفکر - بیروت» الطبعة الأولى» ۱4۱۸ه-- ۱۹۹۷م. 
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القرافي : أحمد بن إدريس» نفائس الأصول في شرح المحصول» تحقيق عادل 
عبد الموجود» علي معوض» مكتبة نزال الباز مكة» الطبعة الاولی 
٩‏ - ۱۹۹۵م. 

القرطبي : محمد بن آحمد. الجامع لاحکام القران» دار الفکر - بیروت؛ 
بدون تاريخ الطبع . 

القزويني : محمد بن عبد الرحمن» الایضاح في علوم البلاغة» دار الکتب 
العلمية ‏ بیروت» بدون رقم الطبعة وتاریخها . 

الكتاني : عبد الحي بن عبد الکبیر» فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم 
والمشیخات والمسلسلات باعتناء د. احسان عباس دار الغرب 
الاسلامي - بیروت» الطبعة الثانیف ۱8۰۲ ه - ۱۹۸۲م. 

کحالة: عمر رضاء معجم المؤلفين» دار إحياء التراث العربي - بیروت؛ 
بدون رقم الطبعة وتاریخها. 

اللامشي : محمود بن زيد» کتاب في أصول الفقه» تحقیق عبد المجید تركي» 
دار الغرب الاسلامي - بیروت. الطبعة الأولی) ۱۹۹۵م. 

لبيد: لبيد بن ربیعة» دیوان لبید» تحقیق إحسان عباس» مطبعة حکومة 
الكويت نشر وزارة الإعلام» الطبعة الثانية» ۴ م. 

اللكنوي: محمد عبد الحي. الفوائد البهية في تراجم الحنفية» دار المعرفة ‏ 
بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

المارديني: محمد بن عثمان الأنجم الزهرات على حل ألفاظ الورقات؛ 
تحقيق د. عبد الكريم النملت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» 
۵ ه - ۱۹۹6م. 

مالك : مالك بن أنس» المدونة الكبرى» ضبط وتصحيح أحمد عبد السلام» 
دار الکتب العلمية -بیروت» الطبعة الأولی» ۱۶۱6ه-- ۱۹۹6م. 

مالك : مالك بن أنس» الموطأء تحقیق د. بشار عواد معروف ومحمود محمد 
خلیل» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولی» ۱4۱۲ ه - ۱۹۹۲م. 
المحلي: محمد بن آحمد» شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني» دار 
الفکر - بيروت» بدون رقم الطبعت ۱۱6 هب - ۱۹۹۵م. 
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المحلي: محمد بن أحمد» شرح الورقات في أصول الفقه. مکتبة الریاض 
الحديئة» الرياض» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

المرجاوي: علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
تحقيق محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» بدون رقم 
الطبعة وتاريخها. 

المرزباني : محمد بن عمران» معجم الشعراء» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» 
دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر» بدون رقم الطبعة» ۱۳۷۹ھ 0٠195م.‏ 
معام مام ين اع مع ی و لباقي 
مطبعة مصطفى البابي الحلبى مصرء الطبعة الأولى» ه/ا17اها - 
۵ م. ۱ ۱ 

المكودي : عبد الرحمن بن علي» شرح المكودي على ألفية ابن مالك تحقیق 
د. فاطمة الراجحي. طبع جامعة الکویت» بدون رقم الطبعت 1997 م. 
الموصلي: محمد الموصلي» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلت لابن قيم الجوزية» دار الکتب العلمية - بيروت» بدون رقم الطبعة 
وتاریخها. 

التابغة : زياد بن معاوية» دیوان النابغت» شرح وتعلیق د. حنا الحتي دار 
الکتاب العربي - بیروت. الطبعة الأولى» بدون سنة الطبع . 

النحار واخرون: محمد علي» المعجم الوسيط» دار الدعوة - استانبول» 
بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

النسائي : أحمد بن شعيب» سنن النسائي» دار الكتب العلمية بيروت» بدون 
رقم الطبعة وتاريخهاء مع شرح السيوطي وحاشية السندي. 

النسفي : عبد الله بن أحمد» كشف الأسرار شرح المصنف على المنار» دار 
الكتب العلمية ‏ بیروت. الطبعة الاولی» 1555ه-1985م. 

النعساني الحلبي: محمد بدر الدينء المفضل في شرح أبيات المفصل» 
مطبوج بهامتن المفصل»: 

النووي: محيي الدين بن شرف» تهذيب الأسماء واللغات دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 
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النووي: محيي الدين بن شرف» شرح صحيح مسلم دار الكتب العلمية - 
بيروت» بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

النووي: محيي الدين بن شرف» المجموع شرح المهذب» دار الفكر 
بیروت » بدون رقم الطبعة وتاريخها. 

الهيثمي : علي بن أبي بكر» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الکتب 
العلمية - بیروت بدون رقم الطبعت ۰۱۹۸۸-۵۱8۰۸ 

یعقوب: أميل بدیع» المعجم المفصل من شواهد النحو الشعرية دار الکتب 
العلمية - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ هه - ۰.۸۱۹۹۲ 


لا نالا 


الموضوع الصفحة 

ل مقدمة المحقق OO DOTTIE‏ 0 

أسباب اختيار الموضوع TEB‏ 

خطة البحث ب 5 

القسم الأول : الدراسة 
الفصل الأول : حياة المؤلف الشخصية والعلمية 

لا المبحث الأول: شخصية المؤلف A a E NESE‏ 
المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه ا ال ل 
المطلب الثاني : مولده وأسرته لس ا سو ادو امي 16 
المطلب الثالث : نشأته وصفاته ووفاته و E‏ 

2 المبحث الثاني : مكانة المؤلف العلمية O‏ ا 
المطلب الأول: العصر الذي عاش فيه . e‏ سا او روف ۱ 

أولاً : الناحية السياسية EDE‏ و ا ا 

ثانيًا: الناحية الاجتماعية وفئات المجتمع آنذاك OL E‏ 

- موقف ابن عبد الهادي من فئات مجتمعة او 9 

الا : التاحية العلمية ندع اك رن ال NE‏ و EE‏ 


الموضوع الصفحة 
رابعا: مشاهير علماء عصره NN REE SRE‏ 

المطلب الثاني : طلبه للعلم ورحلاته TE‏ ا ۱۲۱۲۰ 
المطلب الثالث : مشايخه وتلاميذه ماي إل ا و E‏ 

أول : ات Ele‏ وو ا 77 

ثانيًا : تلاميذه مما و ساقي ل الف ا TE SENET‏ 

المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه aR‏ لم ê‏ 
المطلب الخامس : مولفاته او و ی موی اد وروی و VV‏ 
المطلب السادس : شعره لعا ساو ی رو ASRS‏ سم از ۱۳ 

الفصل الثاني : دراسة الکتاب 

لا المبحث الأول: اسم الکتاب ونسبته إلى مؤلفه ی و بر EE‏ 
لا المبحث الثاني : سبب تأليف الكتاب وأهميته E Sa‏ 
لا المبحث الثالث: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه ومصادره . . ٤٤‏ 
المطلب الأول: موضوع الكتاب وترتيبه EE SERE DS‏ 
المطلب الثاني : منهج المؤلف في كتابه eR ES‏ 8 
المطلب الثالث : مصادر الكتاب 0 210100111 

لا المبحث الرابع : النسخ المعتمدة في التحقيق ووصفها ود لاه 
لا منهج المحقق في تحقيق الكتاب والتعليق عليه eS‏ 5 
لا صور نسخ المخطوطات المعتمدة Ss‏ واكم ام ا E‏ 

الم الثاني التحقیو 

مقدمة المؤلف تو او بو و ی ۲ 
سبي تأليف الكتاب 1 1 1 1 1[ 1 1 ا AS‏ 


الموضوع الصفحة 
تعریف أصول الفقه إجمالاً مع شرحه وبیان محترزاته ۰ A‏ 
مطلب المقاصد حب AS ATS‏ ان وس سا A e‏ 
معنى الأصل لغة ا N SSMS‏ 
معنى الفقه لغة AE SA‏ موتو الما و NE‏ 
تعريف الفقه شرعا مع شرحه وبيان محترزاته Ae e asta‏ 
من هو الفقيه؟ ا ل الو ون لم ايج AVS AE RNR STS‏ 
حكم تعلم أصول الفقه SEE‏ وميا عيرق “زر 
هل معرفة الفروع مقدمة أم الأصول؟ كن وسوس خا شيعه سف اله 
مطلب العلم : تعریفه لغة واصطلاخا كان اوت طسو و با تشه A‏ 
مطلب العقل : ماهیته والخلاف فيه 37 ۱۱ 
هل یختلف العقل باختلاف الاشخاص؟ 113 0 ES A‏ 
محل العقل والخلاف فيه ال ا و E GARE‏ 
مطلب الحد : بیان معنی الحد وشرطه و کی و O E‏ 
معنى الحد لغة REALE Sa aa‏ مامد رم دوم Ns‏ 
تنقسم الألفاظ إلى مفرد ومركب VE SEE‏ 
تعريف المفرد AE SESE SIS ERS DLS SS ES‏ 
أقسام المفرد والمركب CSE SSG‏ ۱۱ 
تعريف الصوت واللفظ 00 00 
مطلب الكلمة والکلام : تعریف الكلمة والکلام وبیان شرط الکلام وأقسامه ۱۱ 
تعریف النص والظاهر والمشتر ك ی ری زر E‏ 
مطلب المشترك : تعريفه أ امي ا لماو وی ا ۱۳۶۲ 
الخلاف في وقوع المشترك ل سم راواه امكو اي REO‏ 


الموضوع الصفحة 


معنى الترادف والخلاف في وقوعه ل ل ۱۵۰ 
تعريف كل من الحد والمحدود وترادفهما SAS‏ ی EV‏ 
مطلب الحقيقة والمحاز : تعريف الحقيقة والمجاز 11 ا EV‏ 
آنواع المجاز لمحف و هی و او ل ۱۳ 
لا يشترط النقل في الاحاد على الاصح واس ساس ۵ ۱ 
اللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجارًا ks‏ خر UE‏ 
الحقيقة لا تستلزم المجاز 111 E‏ 
وقوع المجاز otis ese sS‏ الا 
الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ SOS‏ ۱۳ 
المجاز في القران aS To‏ ۱۱۱ 
مطلب قد يكون المجاز في الإسناد والأفعال والحروف أ م د د N‏ 
المجاز في الإسناد او وال و اا و IC‏ 
المجاز في الأفعال والحروف ES A e‏ 
المجاز في الأعلام لا يكون 1 اا ۱۱۲ 
القياس على المجاز AS‏ ونه وم و ase‏ ۱۲۱۲ 
إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك NEESER‏ 
تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أو ال ا ۱۲۲ 
اللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز 1[ ا O RR‏ 
وقوع الحقيقة الشرعية ا ل 
القرآن المعوةب با EAN‏ و تم ور وز 1۵6 
مطلب المشتق : تعريفه كعد و تعن اخ بيات جك ار مخ ار YA‏ 
إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها IA hoca‏ 


ات 


الموضوع ' الصفحة 


شرط المشتق صدق أصله E,‏ عا فاط E SEE‏ 
لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره E xe Sess‏ 
ثبوت اللغة قياسًا ا ۹و ا سم ۱۳۰ 
الاجماع على منع القیاس في الأعلام والالقاب هت ده ور ۱۳۱ 


مطلب الحروف E SALAS‏ 
«الواو» لمطلق الجمع E EASE AS AR SS‏ ۱ ۱ 
«الفاء» للترتيب SSeS‏ اماس IEE SS‏ 
«من) لابتداء الغاية حقيقة مو عدي لب SLES SR‏ ۲۳۵ 
«إلى» لانتهاء الغاية واد واب جا Re‏ ا E‏ 
«علی» للاستعلاء ا ۰ ۱۳/۲ 
«في» للظرف ار و ORS‏ سیب موم NIN eRe AA‏ 
«اللام» آقسام لطا الوم نف رو TV SES OSES‏ 
«أجل» حرف جواب بمعنى نعم SS‏ ترم لود المي وو LE‏ 
«إن» تكون شرطية ا لف ات او شم ۶۲۲ 
«أو» حرف عطف تكون للشك EEE A‏ “ا 
«ثم» حرف عطف للترتيب NEE EE EA ESS‏ 
«حتى» لانتهاء الغاية NERO ESS‏ رس و NES‏ 
فصل 
مطلب اللفظ : لیس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية ی و3 ۰ VE‏ 
مبدأ اللغات توقیف و ا E‏ 


الموضوع 


مطلب في الأحكام ل eisai‏ 
لا حكم الا لله والعقل لا يحسن ولا يقبح 
فعل الله تعالى وأمره لعلة E ES‏ 


مطلب الحكم الشرعي 111 1 1 رب 
الأحكام التكليفية الخمسة SS‏ 


الاباحة حكم شرعي وفي كونها تكليمًا خلاف 
مطلب الواجب والفرض AS‏ ی و را 


تعریف الأداء هی EDE‏ 


الفعل في الموسع جمیعه آداء و تن 
ما لا يتم الوجوب إلا به لیس بواجب ی 
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب تج 
إذا کنی الشارع عن عبادة ببعض ما فیها . . . 
يجوز أن يحرم واحد لا بعینه SD‏ و 


& و و و مه وه و وه مه و و هو اه و 


و هم و وم و و و و و و و مد 60 و 


هيو و و و و و و مه و و و و و 


و و هم و و و و و E‏ و و و و و 


و و و و و و و مه و و و و 68 و 


و و و وه ه و و و و و و هم و و 


.| هم هو وه و و و و مه و و و 6د و 


و و وم و و و و و و و و مه و و 


و هم و و و و و و و و مه و و و 


و و و و و و و و و و و و و و 


¢ هو هو وه وه و و و فاع و مه و و 


و وه وه و و و و هم و و و و و 


الموضوع الصفحة 


يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب N aS‏ 
يستحيل کون الشيء الواحد واجبًا حرامًا من جهة واحدة en‏ ۱۱۷۲ 
الصلاة في الدار المغصوبة eS‏ و A SESS‏ 
فصل 
مطلب الندب : تعريفه لغة وشرعا TET‏ 
مطلب المكروه ee‏ که SAO‏ ۱۷۱۲۰ 
مطلب المباح les E E SESE E E‏ ۱۱۹۲۰ 
فصل 
مطلب خطاب الوضع : تعريف SEs‏ اممو مك بلح أ خم ۲۷۵۰ 
أصناف العلم المنصوب من الشارع بطاح انع واه ال رم رو ۱۷۵۰۰ 
الأول: العلة ومعانيها VEE sR Se‏ 
الثاني : السبب وتعريفه لغة وشرعا 1 0 ۱ 
معاني السبب شرعا SS‏ لودو وو وال ا ب ال ۱۷۰ 
الثالث : الشرط وتعریفه لغة وشرعا را ال ۱۷۳۵۲ 
المانع تاو وه كات بتار وااو شد مح لاعس ووو وبي A‏ 
الصحة تلاسو اواو وا ماه لاخر الب ی AE eels‏ 
مطلب البطلان والفساد 1 1 ۱۸۳ 
العزيمة لغة وشرعا کم 1 ا A‏ 
الرخصة لغة وشرعا و و و AE‏ 
فصل المحكوم فيه 
المحال لذاته والمحال لغیره AE elon ET SoS‏ 


الموضوع 


حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف ا ا 
لا تكليف إلا بفعل EN SASL RÊ SS‏ 


شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ري لي ا 
لا تكليف على مميز يحو A Re‏ مروف وو بيو ود ون ذا لق ع DAA‏ و اج 


مطلب الأدلة الشرعية : الكتاب Se‏ سوط ا و 


ما لم يتواتر فليس بقرآن OLE‏ 0 
القراءات السبع متواترة ا EN‏ 


ما صح من الشاذ ولم يتواتر لق TARE o‏ بو عور E U RS‏ أو RS‏ مو دده 
في القرآن المحكم والمتشابه E O‏ 


فعل الصحابي ASS LSS ROTORS‏ 
مطلب الخبر : للخبر صيغة تدل بمجردها عليه TES A‏ 
انقسام الخبر باعتبار الصدق والكذب 0100 
انقسام الخبر إلى متواتر واحاد DS‏ ود 
التواتر لغة وشرعا ار ANI EEN E‏ توق گم 
شروط التواتر يوتحم ا ی ری یه ها ی تع او esa‏ 


الموضوع الصفحة 
ما لا يشترط في أهل التواتر عابت نوري الجا مون الو سخ ابا VE‏ 
كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع e oe‏ 
ما حصل به العلم في واقعه أو لشخص أفاده في غيرها ree‏ ۲۱۲۶ 
يجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن 1 
فصل 

مطلب خبر الواحد صقم املو بط مس لاو اد طاو وك مالو ام ۲۰۱۳ 
يجوز العمل بخبر الواحد عقلا 0 100000 
يجب العمل بخبر الواحد شرعا ی هم ا ۲.9 
شروط الراوي SDS‏ وو كن ام ول ی موی E‏ 
الكبائر والصغائر اه ها مكايو لالش ما ال ا AA‏ 
قبول رواية مجهول العدالة ا ا ا ل ۲۰۱/۱ 
تعريف الكبيرة طحا پم اموه ا و عر ألم م TI‏ 
المبتدعة هم أهل الأهواء O LAVAS SASS‏ 
الفقهاء لیسوا من أهل الاهواء ی ۲۱۲۰۰ 
المحدود في القذف و ی بات ی با NE‏ 

إن تحمل الراوي الخبر فاسقا أو کافرا وروی عدلاً مسلمًا 
قبلت روایته 00 0 SONS‏ ۲۷۱۲ 
لا يشترط رژية الراوي ولا ذكوريّته ولا علمه ولا معرفة نسبه ۳۳۲ 
الجرح والتعدیل السو ده ی شا رت مس رس ۲۲۳۶ 
تعريف الصحابي والخلاف فيه ک TE MLSE‏ 
ألفاظ رواية الصحابي 1 1 NIA e‏ 
مطلب رواية التابعي E EROS‏ 


المو ضوع الصفحة 


مراتب رواية غير الصحابي ام ام او ۲۲۱۲ 
هل يجوز إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا ومو بن ب 11 
من شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك 0 TEE‏ 
مطلب أن الظن رجحان أحد الطرفين A as‏ م ی EE‏ 
الإجازة والمناولة EO OE [1 E N LE E SEAS‏ 
الوجادة الالح عي جا هام کی مراع EE ae e ERE SSS‏ 
إنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له لمع ب و ۲۱۳۷۰ 
الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة ی م وي EE‏ 
حذف بعض الخبر جائز ا برب قلف هو ا CENA‏ 
خبر الواحد فیما تعم به البلوی مقبول a‏ ی ۰ ۱۳۱۰۲ 
خبر الواحد المخالف للقیاس من کل وجه وه وت یت TEY‏ 
جواز رواية الحديث بالمعنى ا ی الو بحاو الوا ۰ ۱۲۲۲ 
یقبل مرسل الصحابی ی الي وان مش هس مو ۲۲۶ 
مرسل غير الصحابي e‏ يام وك هی ۰ ۲۱۲ 
فصل 
مطلب الإجماع : تعريفه لغة وشرعا ما 1 45 ی امسو و مالم ف يي ۳۶۵ 
الاجماع حجة قاطعة ی ما 1 1 1 1 1 11101 ااا 
اتفاق من سيو جد لا يعتبر اتفاقا ESAS‏ 
لا يختص الإجماع بالصحابة EN as OSE‏ 
لا إجماع مع مخالفة واحد واثنين LEV ESSE ESE‏ 
التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة لسع لوي mara‏ ۱۳۵ 
تابعي التابعي كالتابعي مع الصحابة ON Eee ES‏ 


هاه 


الموضوع الصفحة 


إجماع أهل المدينة از[ ON e‏ 
قول الخلفاء الراشدين SERSAR ae‏ ۲۵۲۲ 
لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ان سوق اجر اي OY aa‏ 
لا يشترط عدد التواتر للاجماع Re‏ فونه ماس د el‏ ۳۵۲ 
إذا أفتى واحد وعرفوا به وغير فتواه قبل استقرار المذاهب ass‏ ۲۵۶ 
لا یعتبر للاجماع انقراض العصر ی VOT‏ 
إذا آجمع على قولین ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف تب واي ۲۵۷۸ 
يجوز إحداث دليل آخر وعلة وتأويل على الأصح ae‏ ۲۵۷ 
اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول OR se‏ 
اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار ab e‏ ۰ ۳5 
اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح TO ss‏ 
ارتداد الأمة جائز عقلا ا O‏ 
التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه اي E‏ 
يثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح الحا ودف مو ۲۳ 
حكم منكر الإجماع الظني والقطعي N SSSA eka‏ 
فصل 
مطلب النسخ : تعريفه لغة وشرعا AN AND RIDES‏ 
لا يجوز على الله البداء 000 O AE‏ 
بيان الغاية المجهولة A AE AMES‏ 
يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت و ی ۰ ۲۰ 
لا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور E sles‏ 
يجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد ES‏ سمط وا و ۱۲۵ 


الموضوع الصفحة 


نسخ الأخبار ا O‏ ل VOA A‏ 
يجوز النسخ إلى غير بدل TI aia ola sas‏ 
يجوز النسخ بأثقل وأخف CT OEE‏ 0۳ ۷ ۲ 
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه IV aa‏ 
يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنّة واحادها بمثله as‏ ۷۱۹۹ 
نسخ السنة بالکتاب 0 سر We‏ 
نسخ القرآن بخبر متواتر ل ی ی لاد 
نسخ المتواتر بأخبار الاحاد eae‏ وهی ۲۷۲۰ 
الاجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخ بهما اس سن ا 
ما حکم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعلیله بعلة 
مختصة بذلك الوقت العبن و ا و هن و ۷۲۷۲۰۱ 
مطلب الفحوى ذف لسوت الولو لوا ا به الا لاجد ا عض ولاب 
إذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع ا VEE‏ 
لا حكم للناسخ مع جبريل VE ES EER eS‏ 
العبادات المستقلة ليست نسحًا ره م و ا 
نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجمیعها ..... ا ۳۵۲ 
يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى eS‏ ا 
لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي N ARS‏ 
إذا قال الراوي : «هذه الاية منسوخة» لم یقبل حتی یخبر بما نسخت ۳۷۸ 
یعتبر تأخر الناسخ م ی ل وه ۲۷۹ 
فصل 
مطلب الأمر GEVRE ORE SE‏ لوي ۱۷۳۹ 


الموضوع 


هل يشترط للأمر العلو والاستعلاء وت موا 
لا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادته ESN‏ 
الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل ASS‏ 
ترد صيغة «افعل» لمعان اه یه الوا عالط الوا ام 
الأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب IDET‏ 


إذا ورد الأمر بعد الحظر فللوجوب SE‏ 
الأمر بعد الاستئذان للاباحة O AS‏ 1 
ب 2 


إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة 
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار VERO DO‏ 
إذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها 0 
مقتضی الأمر المطلق الفور رک یج 
الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه آمر بأحد آضداده هد 
مقتضی الأمر حصول الاجزاء بفعل المأمور به ا مر 
الواجب الموقت یسقط بذهاب وفته RAS‏ ی 
الأمر بالأمر بشيء ليس أمرًا به ال الم ا اه E‏ 
الأمر بالماهية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها 6 15760 
يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور EOD‏ 
يجوز أن يرد الأمر والنهي إلى غير غاية ENTE‏ 
الأمر بالصفة أمر بالموصوف ESED‏ 
الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم ES‏ 
ما ثبت في حقه عليه السلام من حكم أو خوطب به تناول أمته 

ما توجه إلى صحابي تناول غيره .... EE CNS‏ یم 


01۸ 


المو ضوع الصفحة 


فصل 
مطلب النهي مقابل الأمر sea‏ ا ا 
إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه مع د عور ۲۸۷ 
النهي عن الشيء لوصفه :ب ا 
النهي لمعنى في غير المنهي عنه ASSL‏ 
النهي يقتضي الفور والدوام OE‏ اش 
فصل 
مطلب العام والخاص وكيد اواو بجاح اد وااو ال ل و و ا 
تعريف العام وأقسامه ووو ا او ا و م E‏ 
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ضع لح توطنا عسوو او و ۳۸۵۰ 
صيغ العموم لمعا تومن و م مه وق كلد ماه فب اجو ف وا له ا e‏ 
أقل الجمع ARERR E‏ امول وی كم 
العام بعد التخصیص حقيقة لسع تور اي وا طسو ال ۱۷۱۲۱۰۰ 
العام بعد التخصيص بمبين حجة ا و م ۳۱۳۰ 
العام المستقل على سبب خاص معفم ا ل ا رجام ۳۱۲ 
صورة السبب قطعية الدخول E eos USANA‏ 
يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معًا SS‏ .۳۱۲ 
نفي المساواة للعموم SSS‏ أن ور لاسا رو و NO‏ 
دلالة الإضمار ا ا ا 
الفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته مه ۳۱۱۲۰ 
الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته م امع اباو ی ۱۳۱۷۰ 
المفهوم له عموم وید End‏ ا 


المو ضوع الصفحة 


لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن یضمر في المعطوف عليه ۳۹ 
القران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم YES Sa:‏ 


خطابه عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ Ses‏ ۳۲۸۲ 
جمع الرجال لا يعم النساء باع EE Su SaaS‏ 
لا يدخل النساء في القوم 0 0 
تعم «من» الشرطية المؤنث أ ا مر في ساس ما PIE See‏ 
الخطاب العام کالناس والمؤمنين ونحوهما یشمل العبد تسد ۳۲۳۰ 
تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق نس ۳۲ 
العام إذا تضمن مدخا أو دما VEO RESID.‏ ۳۲۶۰ 
ترك الاستفصال من الرسول في حكاية الأحوال ينزل منزلة العموم 
في المقال لو سكن أ وه ی مه ور اس ا و وف ۰ ۳۱۵۲ 
فصل 
مطلب التخصيص SRS‏ ارو ا ERS‏ ا ل O‏ 
تخصيص العام إلى أن يبقى واحد [[ز[ز[ز ز[ز [ [ Sec‏ ۲۱۱۲ 
المخصّص هو المُخرج» وهو المتکلّم بالخاص ae‏ اله 
المخصّص به متصل ومنفصل 13131 a ET‏ 
أقسام المتصل کی PIN ACSA‏ 
فصل 
مطلب الاستثناء 1411 1 1 ا ا 
لا يصح الاستثناء من غير الجنس بو تس ۳۱۱۰۰ 
لا يصح الاستثناء من جمع منكر e‏ او are‏ ۳۲۲ 


o۰ 


الموضوع الصفحة 


يجوز الاستثناء في كلام الله ا CT‏ 
شرط الاستنثاء الاتصال لفظا أو حكمًا TE Selec ea‏ 
يشترط نية الاستثناء من أول الكلام ees‏ ا و EEE‏ 
لا يصح الاستثناء الا نطقًا ل 
استثناء الكل باطل ease SD‏ ااا 
الاستثناء إذا تعقب جملا بواو العاطفة مم مو ونر ۳۳۷ 
الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس و ل ال م و ل 
الط مهن ریمض N‏ 
التخصيص بالصفة والغاية EEN AS MASSER ES‏ 
الاشارة بلفظ «ذلك» بعد الجمل تعود إلى الكل و و وی وم FE‏ 
التمييز بعد جمل هل يعود إلى الجميع؟ ER Siac E‏ 
فصل التخصيص بالمنفصل 
مطلب التخصيص بالمنفصل E eS AS‏ 
التخصیص بالعقل O aes SSS‏ 
التخصیص بالحس والنص ع نان انمه ال EE‏ 
الاجماع مخصص ا ل ل لم 
يخص العام بالمفهوم مو اج عا اوت ا ا PEE‏ 
فعله عليه السلام يخص العموم م ا ا كا 
مذهب الصحابي يخص العموم لتقا كم فار الم ال ور ۱۳۵۲ 
العادة الفعلية لا تخص العموم ولا تقيد المطلق ۳ 
لا يخص العام بمقصوده A‏ ني کوک EN‏ 
رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه و FEV‏ 


۰۱۱ 


مطلب المطلق والمقيد 
إذا ورد مطلق ومقید واختلف حکمهما ای همجن اي اج ها 
المقيد بیان للمطلق لا نسخ له لظ 


مطلب المجمل : تعريفه لغة وشرعًا 
لا إجمال في إضافة التحریم إلى الأعيان ی 
لا إجمال في نحو #امسحو برؤوسكم» SA ESE‏ 
لا إجمال في «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» E‏ 
لا إجمال في نحو «لا صلاة الا بطهور» O OIE‏ 
لا إجمال في نحو «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» 200 
رفع أجزاء الفعل نص تاو أده اا ل سواه لت 
نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة TTT‏ 
لا إجمال في نحو #والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما؟» . . . . 
لا إجمال في #وأحل الله البیع © A SS‏ 
لا إجمال في «الطواف بالبيت صلاة» as‏ محا من 


المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات فى الإثبات 


لا النفى © ها ® 08م وى GG OO‏ ع وا وا عم وا وا وا واو هاه ع GG‏ وه ماع ع ٠‏ 


ماله حقيقة لغة وشرعًا غير مجمل ا ا ل E‏ سي 


oY 


۵ هو RGR‏ و و واو ود و و و و .د .ا هو 


هع و و و و و قاع و و مه مه هم و مه و و ا وا .د و 


oY 


الموضوع الصفحة 


مطلب المبين : المبين يقابل المجمل ON AS SS‏ 
البيان CASS‏ کی ااا 
الفعل يكون بيانًا لمن الو م ان مو لمر کت أ 
يجوز كون البيان أضعف مرتبة TS ENES‏ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة AES‏ ۱۱۱۱ 
يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ....... ۳۹۱ 
يجوز على المنع ‏ تأخير السماع المخصص الموجود SS‏ ۳۱۲ 
يجوز على المنع تأخير النبي ية تبليغ الحكم إلى 

وقت الحاجة حو جك ست خق اا سسا ۳۲۱۳ 
يجوز على الجواز التدريج في البيان TEE‏ هه a‏ 
في وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن 

المخصص روایتان ی E‏ 

فصل 

المفهوم ی ل م 
مفهوم الموافقة وشرطه SSecEO‏ ا 
مفهوم المخالفة وشرطه O‏ ۷ 
أقسام مفهوم المخالفة : مفهوم الصفة NE. ate eR‏ 

مفهوم الشرطة Sa‏ ا 
مفهوم الغاية ومفهوم العدد یا او ۳ ۲۳۰۱/۵ 
مفهوم اللقب TECO‏ ی e‏ ۲ 
هل المشتق اللازم من الصفة أو اللقب VE aA ESSE‏ 


oY 


الموضوع الصفحة 


إذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح 


للمسكوت عنه فله مفهوم PVs ASE‏ 

إذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص 
بعض بالذكر له مفهوم ا ا م ۲۸۰ 
فعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب N Ra‏ 
(إنما) تفيد الحصر بب 00000 ا 

فصل القياس 

مطلب القیاس : تعریفه وأركانه ای و ۰ ۲۳۱۷۲۰ 
شروط حکم الاصل 00 مد وه VES‏ 
من شرط علة الأصل يد ع ابو حي AOS A‏ ادي و EO‏ 
يجوز تعدد الوصف ووقوعه E‏ 1 ا PAV‏ 
من شرط الفرع اق منت امج نك ود اام ول و ل م م ا 
مطلب : مسالك إثبات العلة ی هک و ی ااا 
المسلك الأول: الإجماع ASAS‏ ره 
المسلك الثاني : النص و وهای 00 و وت EA‏ 
الإيماء وأنواعه SA e‏ اا OT‏ 
المسلك الثالث : التقسیم والسبر 0 EA‏ ۲۹۳ 
المسلك الرابع : إثباتها بالمناسبة 8 0 0 رش واه من ۳۹۵۰۰ 
المسلك الخامس : إثبات العلة بالشبه خي خوج مي ا ۳۹۲ 
المسلك السادس : الدوران SESE ao‏ ۱۳۹/۰ 
القياس جلي وخفي قل ف سيد منج ورا مجك بو من ی ۰ ۲۵۵۲ 
أقسام القياس الجلي یش اوها كن ماو سم ۲۹۵۲ 


المو ضوع الصفحة 


يجوز التعبد بالقیاس عقلا هو CEE‏ 
النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقیاس ۳ 3 
يجوز على الأصح ‏ ثبوت الاحکام كلها بتتصیص من 
الشارع لا بالقياس یت E‏ 
النفي إن كان أصليًا جرى فيه قياس الدلالة اشنا OT ieee Ss‏ 
فصل 
الأسئلة الواردة على القياس OS‏ ةا ب ی وا م 2۱۲ 
الاول: الاستفسار ا م م EC‏ 
الثاني : فساد الاعتبار O OT‏ 
الثالث: فساد الوضع E TE‏ ا 4441-30 
الرابع : المنع ا ل ل و با ال 
الخامس : التقسيم SRS‏ اموي ما ام وت OV‏ 
السادس : المطالبة 8 O aE‏ 
السابع : النقض SR‏ ب وا اموي ل ا EE‏ 
الكسر E aE REE AR‏ 
الثامن : القلب ور ی 1 1 1 1 1 1 1 E E‏ 
التاسع : المعارضة SER‏ مه سوه مک CVE‏ 
العاشر : عدم التأثير E ADSL EREN‏ 
الحادي عشر : تركيب القياس من مذهبين و هی CU saa‏ 
الثاني عشر : القول بالموجب oS‏ ووو و EINE‏ 
فصل 
الاستصحاب CE e 1 1 ESN‏ 


مذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي ا 


مذهب التابعي ليس بحجة 100000 


يتجزأ الاجتهاد یک وی و 


يجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه السلام - عقلا 


يجوز اجتهاده - عليه السلام - في آمر الشرع عقلاً . . 
الاجماع على أن المصيب في العقليات واحد 2 
المسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد e aE‏ 


تعادل دليلين قطعيين محال وكذا ظنيين ES‏ 


كله 


عع و و و و و و و و و و و و و و مه ماو و و ف ها وار و و 06 و 


و و و و و و و و هم و و و و قاو و و و و و و و و هو مه قاع 6ه 


3 هو هم و هم و و 


3 و و و و و و و 


3 و و و و و و و 


و هو مه و و و ها و 


و هم و و وه مه و و 


هو و هو و و م و 


و هم و وم و و و 


و و هم مه و و 0 و 


الموضوع الصفحة 


ليس للمجتهد أن يقول في شيء واحد في وقت قولين متضادين f...‏ 
إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين 


فمذهبه اخرهما AEA‏ 1۳ 
مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه من تنبيه وغيره O as‏ 
لا ينقض الحكم في الاجتهاديات ET esse aa‏ 
حكمه بخلاف اجتهاده باطل OE‏ ادر وم اي O‏ 
إذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم يحرم N eee‏ 
إذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها E ee‏ 

فصل 
التقليد: تعريفه لغة وشرعًا VS SONAL EMSS EE‏ 
التقليد في الفروع البو ف و وا برو ان ملو ب و امحل حي NE‏ 
لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة DARA SN‏ م IK.‏ 
إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد e E‏ 
للعامي أن يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد EUSA‏ 
في لزوم تکرار النظر عند تکرار الواقعة خلاف اع خی EN‏ 
لا يجوز خلو العصر عن مجتهد " ال اب 21 
لا يجوز أن يفتي الا مجتهد بد دز د 000000005 
لا يجوز تقليد المفضول EFE sR ae Ee‏ 
يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ رخصه وعزائمه EE Ras‏ 
لا يجوز للعامي تتبع الرخص و 
يجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده فیما له وعلیه و EEE‏ 
للمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره e‏ ف واو EG‏ 


۰۳۷ 


الموضوع 
لا یکبر المفتي خطه ی 


لا مدخل للترجيح في المذاهب من غير دلیل ولا في القطعيات 


يجوز تعارض دليلين من غير مرجح AS‏ ل وخ E SA‏ سس ام + 
أقسام الترجيح لينو دوه كف iA ESRAR‏ 


الترجيح من جهة المدلول E O‏ 
الترجيح من جهة الأمر الخارج EES kes ES‏ 
الترجیح القياسي وا و و مه هم و و فد و و و فد و و و ف مه مه و فد ف و و و 


الترجیح من جهة العلة E SRE‏ و اش وه سا هکت E‏ 


@ و و و و هه اه مه وه هد مه واف عقاف .د ها و و مام 


و هم و و وه و و و وه و و و مه و و و و و و و و و و و و و مه و مه و هو .د و و و و و 


